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لسببيسه : 
قد ضم إلى هذا المجلد منسك ال حج لأنه أنسب» وأخرجنا رسالة الإمام 
علي بن المؤيد في مراتب الأئمة ورسالة الإمام عزالدين إلى العلماء من أصل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة التحقيق للقسم الرابع وهو فن الفقه 

يقول المفتقر إلى الله تعالى عبدالرحمن بن حسين بن محمد بن مهدي بن محمد بن إسماعيل بن 
يحبى بن محمد الملقب شايم بن علي بن محمد بن علي بن داوود بن اهادي بن أحمد بن المهدي بن 
الإمام عز الدين بن الحسن بن الإمام علي بن المؤيد عليهم السلام . 

بعد حمد الله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الهداه» قد قدمت لرسائل الأئمة 
الثلاثة المجموعة في المجلد الأولء با اقتضاه المقام» وعنيت في جمع تلك الرسائل وتصحيحها 
وتخريج أحاديثهاء وتقويم المعوج من ألفاظهاء الذي حرفتة أيدي النساخ» ونبهت على ما ترجح 
لي من تلك الآراء التي سطعت أنوارهاء وط تيارهاء أما الآن فقد معت خيلي ورّجلي, لأقدم 
لقسم الفقه وأجهد نفسي في إبراز ذلك الدر المكنون» في ألفاظ هذا القسم» وأخوض غماره» 
وألجج في بحاره» وأخرج بعض أحاديثه» فإن أصبت وأحسنت» فذلك من فضل ري» ويكون 
ذلك صلة لجدي وأبي» وقربة مقربة إلى ربي» وإن أخطأت. فقد أبلغت جهدي» ولا يكلف الله 
نفساً إلا ما آتاها . 

واعلم أن العلوم وإن تنوعت أنواعهاء وتشعبت شعبهاء وتقننت أقسامهاء فإنعلم الفقه بعد 
إحراز المرء معرفة الله تعالى» وما يجب له من الصفات» وما يجب أن ينفى عنه من النقائض» وبعد معرفة 
النبوات» والوعد والوعيد والإمامات» هو إمامها ورأسها وسنامهاء لان بمعرفته وإحراز» تصح 
معاملة العبد لربه في عبادته» وتصح معاملته للمخلوقين» فبه تحصل النجاة وتكون عبادته ومعاملته 
على وفق إرادة الله تعالى» وكل عمل ليس مطابقاً لأمر الشارع فهو رد . 

ثم إن علم مسائل الأحكام» ومعرفة الحلال والحرام» وإن كان هو الطريق لسلوك المعاملة 
الصحيحة» وإحراز المتاجر الربيحة» فإن فقه الفقهاء كثير» وإختلافهم فيه وني مسائله شهيرء 
فلا بد للسالك من إجالة النظر في طلب الحق» والتمسك بالنهج الاقوم الموصل الى مراد الله 
تعالى القائل في حكم كتابه: #الذين يَسْتَوِعُوْنَ الول يعون أحْسَنَةُ4 وطلب الحق ومعرفته 
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وإتباعه» ليس بالسهل اليسير» بل لا بد من تجريد نفسه لله وإخلاصه. ونبذ التقليد وترك حب 
الأسلاف والآباء والمشائخ» والعصبية المردية المهلكة» والتزام قبول الحق من أينم| ورد» وسواء 
قلنا :الحق في المسائل الفرعية واحد والمخالف خط غير آثم» مع توفيت الاجتهاد حقه. أم 
قلنا: إن كل مجتهد مصيب من الاصابه على بعد القول الأخير فطلب الحق متعين على كل 
واحد من القولين فالله تعالى أمرنا بطلب الحق والكون مع الصادقين» ونصب لنا على ذلك 
الدلالات في العلميات والدلالات والأمارات في العمليات . 

ولا كان فقه الأحكام؛ ومعرفة الحلال والحرام» تؤخذ من كتاب الله الكريم» ومن السنة 
النبويه» ومن القياسات الجلية والخفية» ومن الإجماعات المروية» ولا كان القرآن الكريم و السنة 
النبوية الغراء» فيها المنطوق والمفهوم» والظاهر والمجمل والمبين» والمطلق والمقيد والعموم 
والخصوص.ء والناسخ والمنسوخ» والمحكم والمتشابه» وفي السنة الصحيح كذلك وفيها المقبول 
والمعلول» والمردود والمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك» عمد 
رجال الأصول إلى تقرير قواعد صحيحة؛ وأصول قوية أصيلة» ووثقوها بأدلة قطعية» فبنوا 
تلك الفرعيات المستخرجة من النصوص على تلك القواعد» وجعلواتلك القواعد معيارأ 
سبروا بها غور المسائل ال مستخرجة . 

ولا كان فقه آهل البيت عليهم السلام هو الفقه الخالص من الشوائب» العذب الموارده 
والسلسبيل للقاصدء لا تميز به من المميزات التي أدركها النظار» وسبرها أهل النهى والأفكار» وهي 
أمور جمليّة ترجع إلى ما اختص به أهل البيت عليهم السلام من الأدلة الدالة على طهارتهم؛ وعصمتهم 
ووجوب إتباعهم» والرد إليهم والكون معهم» وأن الحق لا يفارقهم, وأتَّبُمْ الأمان هذه الأمة» وأمور 
ترجع إلى نفس فقههم ومسائله على إنفراد كل مسألة» وذلك ما يعرفه العارفون من صحة إسنادهم» 
ودقة أنظارهم» وتمحيص أقوالهم, إذ أسانيد أحاديثهم عن آبائهم» وعن شيعتهم»لم يجنحوا إلى تخاليط 
الحشوية وتمويهاتهم» كا قال الناصر الكرير كك : 

فقوفهم م سند عن قول جالهم 
عن جرايل عن الباريإذاقالوا 


تيرب 


وكا قال غيره : 


لاولاوثقوهفي إسناد 
و وای و 
باروواعلمهممعنلسجد 
وكا قال المنصور بالله لكا : 
كمبينقولي عن أي عن جله 
وأو آي فهو الني الهادي 
وفتىيقولنروى لناأشيخنا 
نا ذلك الاسبتناةا تسن إنتتاد 
خذما ناودع لبيدلشانه 
يغلكدنهدهع ولإبعاد 


فا ذهب الهدوي الذي هو مذهب العترة الطاهرة» هو الذي فتح باب الاجتهاد. وأوجبه 
على القادر» وأجاز التقليد للقاصرء وهذا شيئ عظيم بعيد عن التحجر الذي وقع فيه فريق من 
الناس» ممن أوجب التقليد» وأغلق باب الاجتهاد على القادر عليه» وهذا حجر منه لعطاء الله 
ونا كان قظا رك را 


فل ذكرنا كان من علماء مذهبنا من أئمة أبرار» وشيعة أخيار» أن تباروا في استخراج 
المسائل» وتحرير الدلائل» من غير حجر من بعضهم على بعض» يعلنون إجتهاداتهم» ويقررون 
ختاراتہم» مع حفظهم لعلوم اوائلهم» والإعتناء بنصوص سابقيهم» فالمتأخر ينقح مذهب 
السابق تارة بالتخريج» وتارة بالتعليل» وأخرى بإقامة الدلائل ورد شبه ا معترضين» يذب عنه 
ويحميه» ويوثق إسناده ويرويه» فهو مثلا يحرج للهادي كةو يفرع ويدلل ويعلل لمذهب 
إمامه» وعندما يسئل عن مذهبه» يرجح ما يراه» وهذا فائدة فتح باب الاجتهاد, وقد أبرز الإمام 


ا 


أبو الحسين المؤيد بالله» وأخوه الناطق بالحق يحبى بن الحسين عليه السلام و من في طبقتهم| من 
أئمة الهدى» ومن الشيعة الذين هديم يقتدى» صورة ذلك» وأوضحوه أتم إيضاح» وأفصحوا 
بحقيقة ما قلنا أتم إفصاح» إذ هم المتدثرون بلباس التحقيق» والصاعدون درجات الاجتهاد إلى 
سماء التدقيق» وما أجمل ما قاله الإمام يحيى بن المحسن الداعي لكل في ذكر الإمامين 
عليه) السلام : 
وال مدنا الوه 
وصسنوه يى قم السيد 
نهرعطظي موخ ضممزبد 
طابا فه الا حين ط اب امولد 
قدصنففاتحريرواتجريدا 
لهقوإيحمى أظه را لتأليدا 
نهنت دين التتسسرا الف اتسينا 
واغترفا حوضاله مورودا 
لاشك أنهم| في أعلى رتبة الاجتهاد» ولا يعني الإمام الداعي أنها قلداه» بل أراد آتبعاه إتباع 
المقلدء لما وجدا أقوال يحبى بكَةمعمدة بالأدله» وتطابق رأهما مع رأيه» فصارا كالمقلدين» 
كيف (وقد قال المؤيد بالله لي: كنا ہاب خرق نصوص يحيى كما هاب خرق نصوص 
القرآن)» وإذا نظرت إلى بقية علماء ا لمذهب» من مخرجين ومحصلين ومقررين ومذهبين؛ لم تجد 
إلا أئمة النظار» تتلاطم علومهم كتلاطم البحار» وقد قلنا أن المجتهد فرضه الاجتهاد والتقليد 
إنما هو لغير المجتهد, ولما كانت إجتهادات العلماء هي التي يبتدي بها المهتدون وتنير الطريق» 
التي يسلكها السالكون, فقد حرر العلماء أنظارهم وإجتهادهم» إما في تأليفات مستقلة» وإما 
بأجوبة على أسئلة واردة» فمن هذا النوع الأخير» كان هذا الفرات النمير» الذي نقدم له» وهو 
أجوبة أسئلة وردت على الأئمة الثلاثة» وأغلبها وأكثرها على الإمامين السابقين الحادي عزالدين 


| 


وولده الناصر الحسن بن عزالدين» والأقل النادر على أبيهم| الإمام على بن المؤيد ليك فجاءت 
الجوابات بالاجتهادات تارة مقررة لما ذهب إليه أهل مذهبناء وتارة يقرر المجيب اجتهاده بأدلة 
ناهضة» وبعلل ظاهرة ولا غرو أن حلقت هذه الجوابات في ساء التحقيق» وبلغت الغاية 
القصوى في التدقيق» فان ابن بجدتهاء والفاض لعذرتها هو الذي جلى ني السباق» وسارت 
دقائق علومه في الآفاق» وولده الإمام هو الذي لا يشق غباره» ولا تمحق آثاره» ولست بصدد 
أن أيين أصول قواعد المذهبء ولا لذكر آهل النصوص منهم» ولا أفصل ذكر المحصلين 
والمخرجين والمفرعين» وأهل التقرير والتهذيب من المتأخرين» من المدينتين صنعاء وذمار» لان 
ذلك مذكور ومفصل في مؤلفات مستقلة» ولعل من يقدم لبعض الكتب الفقهية لمذهب 
الهدوية» ثمن له نشاط يتعرض لذلك بدقة» وإنم| عنيت بإخراج هذه الكنوز الثمينة» عن هؤلاء 
الأئمة بم في ذلك من النفع لطلاب العلم؛ لأنها معاونة على البر والتقوى» لما في ذلك من الأجر 
والثواب المرجو من الله تعالى» ولان هؤلاء الأئمة آبائي» فمن تام بري لهم, إخراج مؤلفاتهم 
لينتفع مها رواد العلم» فيحصل لمؤلفها الثواب» لحديث «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث ومنها علم ينتفع به» جعل الله ما لاقيته من التعب والوصب في إخراج ذلك» ثقلاً في 
موازيني» وحطاً لسيئاتي» ونوراً يسعى بين يدي» بحق النبي الأمين وآله الطاهرين . 

ولا كان كتاب الفتاوى للإمام علي بن المؤيد وحفيده الإمام عزالدين بن الحسن, والإمام 
الناصر الحسن بن عزالدين» الذي جمعه العلامة محمد بن أحمد بن عزالدين على الجميع سلام الله 
ورحمته» كتاب عظيم» جمع فيه من المسائل الدقيقة» والأنظار العجيبة» وفيه النفع العظيم» قمت 
بتحقيقه» وإخراج نصه وتصحيحه» بتقويم ما اعوج من أيدي النساخ» طلباً للفائدة» وتعرضاً 
للثواب بنفع الطلاب» وقد اعتمدت في أخراج هذا القسم الأخير المتعلق بالفقه على أربع نسخ: 

الأولى: نسخة قديمة مصورة على نسخة المولى العلامة/ علي بن محمد العجري رحمه الله قال 
في آخرها: انتهى ما وجد من السؤالات والجوبات» في حال نسخ هذه الأوراق بحمد الله باري 
البريات» وفاطر الأرض والسموات» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آله وسلم» فرغ من نسخ هذا الكتاب الميمون» في نهار السبت غرة ذي 
القعدة أحد شهور سنة ثلاثة وسبعين وألف هجرية» وذلك برسم مالكه من فضل الله العدل 


حرا اج 


الأفضلء درة تاج الشيعة المكلل» وطراز المجد الأمشل» عزالملة والدين» وسلالة 
الأكرمين/ محمد بن علي بن جعفر أبقاه الله ومتع المسلمين ببقاه» آمين. 

والثانية: بقلم الوالد العلامة: حسن بن محمد العجري رحمه الله مصورة» والأصل من 
الأخ/ حسين محمد حورية. 

والثالشة: نسخة صحيحة أصل من حوزة بعض الإخوان قال في آخرها: قال في الأم: اتتهى 
ما وجد من السؤالات والجوابات في حال نسخ هذه الأوراق» والحمد لله باري البريات» وفاطر 
السموات» تم ما رقم من سؤالات الإمام المادي إلى الحق عزالدين بن الحسن» وولده الحسن بن 
عزالدين عليه| السلام» وجوابات) وما إليه| بحمد الله وعونه وكرمه وإحسانه» في ضحى يوم 
الأربعاء لعله ١5‏ شهر رجب الأصب تاريخها بعد الثلاث مائة وألف . 


والرابعة: أصل كذلك بقلم السيد حسن بن عزالدين عدلان . 

وقد قابلت النص على هذه النسخ المذكورة» وقد أشرنا إلى هذه النسخ المذكورة في مقدمة 
المجلد الأول» وصورنا أوراقاً من ثلاث منهاء أما الرابعة فقد كانت ردت إلى صاحبهاوقت 
التنسيقءولم أعن بذكر الفوارق بين النسخ إلا في مواضع» واعتمدت النسخة الأولى أصلا ولا 
كانت رسالة الإمام علي بن المؤيد في مراتب الأئمة» وكذلك رسالة الإمام عزالدين في الإمامة» 
وجواب البكري وجواب النجري» وضعها جامع الفتاوى السيد العلامة/ محمد بن أحمد بن 
عزالدين في فن الفقه» بجانب باب السير في أصل ترتيبه» فرأينا إخراج تلك الرسائل من فن 
الفقه» ووضعها بين رسائل الإمامةء ولا كان منسك الحج للإمام عز الدين منفرداً مستقلاء رأينا 
إدخاله في كتاب الحج في الفتاوى» لأنه المكان اللائق به . 

وأشكر كثيراً من أعانني على أداء هذه المهمة من أولادي وأحفادي وتلامذتي» ممن قام 
بالمقابلة معي» وبصف هذا الكتاب العظيم وتنسيقه» و أشكر القائمين بأعمال مؤسسة الإمام 
زيد بن علي لايسلا قاموا به من الجهد العظيم والعمل الجسيم في تحقيق هذا العمل» شكر الله 
سعي الجميع وجزاهم أفضل الجزاء» ووفقهم خير الدنيا والآخرة . 


ا 


ومبذا يتم ما أردناه» والقصد خدمة العلم وإبراز نفائس المؤلفات» ولم نعن بالتحقيق الفني 
الذي يسعى إليه بعض الإخوان بل غرضنا حصول الفائدة» والله الموفق لكل خير. 
وصل الله على سيدنا محمد وآله 
وحرر بتاريخه حمادي الأولى 4 547 ١ه‏ 
عبد الرحمن حسين شايم 


وفقه الله 


5 





مقدمة كتاب الفقة منقولة من النسخة الرابعة 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر وأعن يا كريم 
وصل الله على سيدنا محمد وآله الاكرمين 
الحمد لله الذي جعل آثار العلماء باقية على مر الدهور» وعلم علومهم ببداية عبادة إلى يوم 
القيامة منشور» وعمر بفتاومهم ومصنفاتهم ربوع دين الإسلام» وأحيا بم فاض من مفارقهم 
رياض أفهام الأعلام» والصلاة والسلام على سيد الأنام» وعلى آله قرناء القرآن إلى يوم القيام . 
وبعل.. 
فإن الله سبحانه مازال يجدد دين الإسلام؛ با مهدي لنا به أذهان الأعلام» من استخراج 
الأحكام» عن الأدلة الدالة للعاملين بها إلى دار السلام» وقد خص أئمة الآل الكرام» بأوفر 
نصيب من ذلك وأوفى الاقسام» كيف لا وهم سفن النجاة وأعلام أعلام الهداة» فان من أئمة 
الدين وأنضار الكتاب وسنة سيد الرسلين» الإمام الفايق لأقرانه» والحجة على أهل زمانه. 
الإمام اهادي عز الدين بن الحسن» وولده الإمام الناصر الحسن بن عزالدين عليه السلا 
فإن| فرسا رهان التحقيق» والسابقات في حلبة التوفيق» وقد فاض عنهما من الفتاوى ما شرفت 
به الأوراق» وأقرت بصحته ونفاسته أذهان العلماء الحذاق» وقد جمعها حفيدهما محمد بن 
أحمدين عزالدين بن الإمام الناصر لدين الله اسن بن الإمام اهادي عزالدين بن الحسن عليهم 
أفضل الصلاة والسلام» إلا أن أهم ما في جمعه» وأنفس ما في مصنفه» بها جرت به الأقلام ما 


TE 


رتبه منها على أبواب من فروع الأحكام» وقد رأيت إفرادها عم| ضمه إليهاء من مراجعة بعض 
الأعلام» للإمام الحسن بن عزالدين اسكنه الله في عليين»وقد أشار رحمه الله تعالى» إلى علامة ما 
كان من فتاوي الإمام عزالدين يكةُفجعله عين مقطوعة هكذا (ع) وما كان من فتاوي جده 
الحسن حاء مهملة عن العلامة هكذا (ح) والله ينفع عباده الباقين» بم استفادوه من الأئمة 
الماضين» ويخلص الأعمال» ويحسن العاقبة والمال» قال في الأم . 


-١86ه-‎ 


هذه مسائل متعلقة بالفروع وهذا أوان الشروع فيها 
باب الطهارات والنتحاسات 


سؤال (ع): هل حكم ثياب الأطفال حكم أبداهم في الطهارة بالجفاف لأن العلة 
اللي وي! لنتاع ا مله فوباءزل ود قي ل الداي عور لكقر عدا ترقيم له رادي 
عليهم وربا يدل على ذلك حمله 4# أمامة بنت أبي العاص وهو في الصلاة» فإنه 
ليس أضعف في الدلالة على ذلك من دلالته على جواز الفعل في الصلاة؟ وهل حكم 
أدوات البهائم حكم الأطفال في ذلك لعموم البلوى وعدم إحرازها من النجاسة 
أو لا؟ 

الجواب: أنَّ أصل المسألة أن البهائم لا يجب غسلهاء وتطْهر بالجفاف فيه| لاعين له 
مرئية» وبزوال عين النجاسة ال حافةء ودليله الإجماع» صرّح به في (البحر)» لأنه لم يرو 
عن أحدٍ من العلماء وجوب غسلهاء ثم قاسوا عليها الأطفال» فإذا عرفت هذا فثياب 
الأطفال وأدوات البهائم حكمها حكم غيرها في وجوب التطهير بالماء لأنه لا إجماع 
فيها ولاقياس تعلم فيه المساواة في العلة» فإن غسل الحيوان لاسيما من لاعقل له. 
كالبهيمة والطفل فيه من المشقة ما ليس في غسل الثوب قطعاء وأمًّا حمله #8 أمامة 
وهو في الصلاة فلا مأخذ منه ولا دليل فيه إذ لايعلم أن ثياءها كانت قد تنجست وما 
غسلت والأصل الطهارة» وإنما يمكن الاستدلال به على مقصود السائل لو أنه قد علم 
أن نجاسةً أصابتها وجفت ولم تغسلء ولا دليل على شى من ذلك» ولو حم بذلك 
OOO‏ 12 2 12 2 12 2 © © © 12 © © 0 12 2 © 0 2 2 2 
©) عن أبي قتادة أن رسول الله ## كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ## ولأبي 

العاص بن الربيع بن عبد شمس: فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملهاء هذه إحدى روايات حديث 

أخر جه الستة إلا الترمذي أه. 


ا 


في ثياب الأطفال وأدوات البهائم للمشقة للزم مثل ذلك في ثياب بعض الكبار» 
لا سيها من له تضم بالنجاسة ومحاولة لما يتعلق كالجرّار ومن يباشر الأزبال وما أحدٌ 
بذلك قال. 

سؤال (ع): زبل مالا يؤكل» هل يجوز الانتفاع به في الأرض» مع كون ذلك 
اكا اد ا و 


الجواب: أن ظاهر كلام الأصحاب المنع والتحريم» ولكن قد جرت بذلك عادة 
لي في تحريم ذلك» والله سبحانه أعلم. 
سؤال (ع): ذكر في (البحر) ما لفظه: فرعٌ (ه.ش): (والنبيذ مثلها يعني مثل 
3 5 0( 5 
الخمر -في أنه نجس» قال: لقوله #يكُ: «كل مسكر حرام» »(بعضش): توضاً 
به 4# ففي هذا الكلام تناقض إذ علله المتقدمون بالإسكار واحتج المتأخرون على 
E <a‏ 5 6 7 
طهارته بأنه توضأ 9# به» وقال: «تمرة طيبة ومآء طهور» ٠‏ قلنا: المراد مانبذ فيه تمر 
ليذب لأن الخالب الل وة فى أمواة الجاز) ...إلى أخر ما ذكرء؟ 
الجواب: أَنّهُ لايصح ما أراد السائل با مناقضة في ذلك» والظاهر عدمهاء فأهل 
المذهب يقولون: إنه نجسٌء واستدلوا بتحريمه على سبيل العموم» وأبو حنيفة» ومن 
معه ذهبوا إلى طهارته؛ لأنه توضاً به ##©» ولايتوضاً إلا بطاهرء فتأول الأولون ذلك 
e olk‏ سمالاحته ويعتدت انيد الشكوهاد 
مدافعة في هذا ولا تناقض» والله أعلم. 


662606 666666666666666 
0) هذا طرف حديث رواه ابن عمر أن النبي #© قال: «كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام)» أخرجه الستة 
بروايات عدة وفي معناه أحاديث أخر. 


©) عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله ## ليلة الجن: «ما في أدواتك -أي ركوتك؟- قلت: نبيذ قال: 





ثمرة طيبة وماءٌ طهور فتوضاً منه) أخرجه أبو داود والترمذي أه. 


-/ااط- 


سؤال (ع): قال في شرح الأزهار: (ولا يطهر بالاستيلاء إلا ما تنجس بتذكيتهم)» 
فكيف تكون ميتةً فإذا استولينا عليها طهرت وهي مما ذبح لغير الله تعالى؟ 

الجواب: أنَّ الطهارة والنجاسة أمران اعتباريان شرعيان» وليسا من أحكام 
الذوات والمزايا الثابتة ها التى لايجوز زوالا بعد ثبوتبهاء فإذا دل على ماذكروه الدليل 
الشرعيء لم يكن مصيرها طاهرة» بعد أن كانت نجسة» ومباحة بعد أن كانت محرمة 
أمراً يستنكر في الشرع» فله نظائر كثيرة» ألاترى أن الخمر نجسة؛ فإذا صارت خلاً 
طهرت» فصار عين ماکان نجساًء طاهراًء وعين ماکان محرماًء مباحاً» ولا مانع من أن 
يكون الاستيلاء من الأمور الطارئة التي ينقلب لأجلها الحكم بحكم الشرع. 

سؤال (ع): ذكروا أن الأطفال يشق غسلهم فيطهرون بالجفاف. ولم يذكروا ثيابهم 
فا يكون فيها؟ هل يكون حكمها حكمهم فيطهرون بالجفاف؟ ام لا تطهر؟ 

الجواب: أن الظاهر أن ليس حكمها حكم أبدان الأطفال, لأنه لا حرج في غسلها 
ولامشقة فحكمها حكم غيرها من الأشياء الطاهرة» والتي يطرأ عليها النجاسة. 

سؤال (ع): ما يكون على أصل أبي حنيفة في طبيخ العصير الذي ذهب ثلثاه ثم 
اختمر فحل منه دون المسكر» هل يطهر منه مثل ذلك دون المسكر لو انفصلٌ؟ أو قد 
صار کله طاهراً ؟ 

ي 0( ع 

الجواب: أن كلام (الزهور) يقضي بأنه لايطهر منه إلا دون المسكرء» فالطهارة 
تابعة لجواز التناول» قال ما لفظه: (طهر دون المسكر)» وأمًا تعليله في (البحر)» فيقضى 
بإطلاق طهارته؛ لأنه قال: بالطبخ قد خرجت عن كونها خمراً. والله أعلم بحقيقة ما 
ذهبوا إليه. 
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١١‏ ) الزهور: هو شرح على التذكرة» في الفقه» وهو للفقيه يوسف بن أحمد بن عثان» صاحب الثمرات. 


-١/- 


الماء إلى وصنب غير أوصاف النجاسة» إِمّا إلى طعم غير طعمهاء وامّا إلى رائحة غير 
رائحتهاء وإِمّا إلى لون غير لونهاء وجوّز أن يكون ذلك لخاصية فيها كخاصية الزاج 

قال (ع): الحواب: أنه ينجس لوجوه ثلاثة: 

الأول: أن تغير الماء ظاهره لاختلاط النجاسة به فينجس» وسواء تغير بأحد أوصاف 
النجاسة أو بخاصية فيها. 

قاف قرزل الع 9ه معني يورا لا تحني ]لأ هنا قد لوه و 
(O‏ 3 5 
أو طعمه) وهذا يقتضى نجاسة كل ما تغيرء إلا ماخصه الدليل» ولا دليل بخص 
هذه الصورة. 

الثالث: أن النجاسة إذا وقعت في ماء قد بطل أحد قَوَتيْه وهما الطهارة والتطهير 
فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير بأحد أوصافها. 


22 2222 212 2 2 2 2 2 2 2222 2222 6 2 
را : 3 3 

0) أخرجه في شفاء الأوام بهذا اللفظ وني معناه: «الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو ريحه) حكاه في 

المهذبء وفي معناه ما رواه أبو سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله: إنه يستقى لك من بير بضاعة.. إلى 


أن قال» فقال :إن الماء طهور لا پنجسه شيء» أه. 





عات 


وفي باب النجاسة 


سؤال (ع): إذا بلغ القيء نصابه هل يعفى عنه إذا افترق أو لاب أن يكون 
دون القطرة؟ 

الجواب: بل لايعفى إلا عن دون القطرة» وقد ذُكرٌ مثل هذا ونظيره في (البحر)» 
لأنه ذكر أنه يعفى في الدم والقيء ونحوهما عن اليسير ونص على أنه دون القطرة. 

سؤاله (ع): إذا أزيل نصف قطرة الدم هل يعفى عن الباقي؟ 

الجواب: بل لايعفى» لأن شرط التطهير زوال عين النجاسة. 

سؤال (ع): هل لبن الميتة خفف أو مغلظ؟ 

الجواب: بل عمف لأنه في الأصل طاهر وإنما ينجس لمجاورته النجس» وقد قيل 
بطهارته مع ذلك لأنه متصلٌ با لاتحله الحياة» وأجاب في (البحر) بأنه إن صح ذلك فطاهر. 

سؤال (ع): لم خصٌ الانتقال عن حكم الأصل بأنه لايعمل فيه إلا با قارب دون سائر 
الأحكام التي يكفي فيها الظن مع كونها جميعاً أحكاما ظنية؟ و1 خصٌ بعضّها ببعض 
الظنون دون بعض؟ وما معنى قسمة الظنون إلى ماذكر» وحقيقة الظن تغليبٌ بالقلب لأحد 
المجوزين ظاهري التجويز؟ وعم احترزوا أيضاً بقوهم: ظاهري التجويز؟ 

الجواب: أن التخصيص المذكور والفرق بين المقارب والغالب إنا أتى به أبو مضرء 
والّروىٌ عن المؤيد بالله في (الزهور)» وصرح به الإمام أبو حنيفة وغيره أنه لافرق 
ولا تخصيص وإن المتعبّد به هو الظن الصادر عن أمارة صحيحة وهو الأولى» ولع 


کک ۲ 


أبا مضر نظر إلى أنه لاينتقل عن حكم الأصل إلا بأمر يقتضي ذلك له قوة» إذ الأصل 
قد ثبت» فلا يتتقل عنه إل لموجب ظاهرء وأنه أراد با مقارب ما وضحت قرينته 
وا کد تو ا الت ماهر درا وان كانت امارة جت وما المظلى فق أل عليه 


في عدّهِ ظناًء وإدخاله في أقسامه وهو شك. 


وأمّا احترازهم بقولهم: ظاهرّي التجويز» فعن الاعتقاد الذي ليس بعلم فإنه 
لا يخلو عن تجويز خلافه لكن ليس المعتقد وما يعاكسه ظاهري التجويز كالظن. لأن 
المعتقد تقليد أو نحوه» ليس بخلاف ما اعتقده لظهوره عنده» بل الظان. 

سؤال (ع): إذا وقع دون القطرة من الدم في ماء قليل هل ينجسه آم لا 

الجواب: أن دون القطرة إن كان جيع الخارج من البدن فهو غير نجس» ولاينجس 
الماء القليل» وإن كان مراد السائل: أنه منفصل عن دم كثير» فالأقرب أنه ينجس ومالم 
يكن بالغاً في القلّة إلى حدٍ لا يُعيَدٌ به ىا يعفى عنه من الملّظ والله أعلم. 

سؤال (ع): لو ابتلع رجل دمآء أو بولا ثم تقيأه بعد وصول العدة» على حاله ول 
يتغير عنه» هل حكمه حكم القيء فيعفى عن دون ملء الفم أو لايعفى؟ وأيضاً 
مايكون حكمه لوخرج بساعته؛ إلا أنه لم يبق فيه لون ذلك المشروب ولاريحه 
ولاطعمه» هل يزيد حكمه على حكم القيء» لأن نَم نجاسة مغلظة وقعت في المعدة ؟ 
أولا يزيد حكمه على حكم القيء؟ 

الجواب: أن ظاهر كلا الأصحاب وقواعدهم في القيء أنه لافرق فيه بين أن يكون من 
قبيل الطعام ونحوه ومن قبيل النجاسات المغلظة والمخففة في أن حكمه واحد وأنه 
لافرق فيا ابتلعه ثم قاه بین أن يكون قد تغير أو هو باق على حاله» وما الذي يقوى عندنا 
900404490090002 
6) في (ج): أو من. 
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فإن الدم وما هو نجس من أصله ليس دخوله المعدة وخروجه عنها أوخروجه من المعدة 
أصلاً يقضي بتخفيف حكمه وتقليل نجاسته» بل أقل أحواله البقاء على أصله؛ فالبول والدم 
الفم» لبيان حكم القيء الذي ليس كذلكء والله أعلم. 

سؤال (ع): لو تقياً إنسان دفعة ثم بصق بعده قبل أن يبتلع ريقه» هل يكون نجساً 
لأنه صدر عن موضع متنجس؟ أو يعفى عنه مايعفى من أصله» وهو دون ملء الفم؟ 

الجواب: أنه قد ذكر بعض المذاكرين أنه يعفى عن أثر القیء» كما يعفى عن دون 
ملئ الفم» وقيل: لا يعفى لأن المجرى قد تنجس» فكلم) مر في المجرى المتنجس 
فنجسٌء فيكون أوّل دفعةٍ من الريق متنجسة» إلا أن يقال بطهارتها قياساً على الماء 
الذي يطهر به محل النجاسة. فإنه طاهرء والقوي أن الذي يبصق عقيب القىء من غير 
فصل متنجس» والله أعلم. 

سؤال (ع): الذي يخرج من الجللة لاب أن يكون قد استحال استحالة تامّة» ولم 
يبق له لون ولا ريح ولاطعم؛ فكيف السبيل إلى طعم الجل لأنه يحرم ذوق النجس» 
وإذا قيل بأن يعرض على جلالة» فإن أكلته دل على أن طعمه باق وإن لم تأكله دل على 
زواله فيكون طاهراً؟ قيل إنهم قد ذكروا أنه يحرم تقريب النجس كالميتة والمتنجس 
أيضا للهرة ونحوها من البهائم؟ 

الجواب: أنَّ ذلك يعرف بقرائن الأحوال التي تثمر الظن وليس من حقه أن يطعم 
ولا أن يقربه ما يأكله ليعرف أمره وليست الاستحالة مما يخفى على المميّر» وليس يتغير 
اللون والريح التغير الحقيقي إلا وقد تغير الطعم. 
0066 6 60660 1606166 66666 
©) رواه في أصول الأحكام عن علي ميه قال: قلت يا رسول الله: الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط ؟ 

قال: «لا بل من سبع (من حدث» وبول» ودم سائل» وقي ذراع» ودسعة تملا الفم» ونوم مضطجع» 

وقهقهة في الصلاة») وأخرجه في (الشفاء) ورواه في (الجامع الكافي) وهو في مجموع الإمام زيد بن 

علي لك وهو في (التجريد) للإمام بالمؤيد بالله شي أه. 

ا ا ا 


باب الاستجمار 


تال رغاد و ا ف ارا 
الشرع به ومنع من خلافه؟ إن كان الأول فالنجاسة كا تقل باستعمال الأحجارء فإنها تقل 
باستعمال ماله حرمة» فلم لايكون مجزياً وإن كان عاصياً باستعماله كا مغصوب؟ وإلآفم) 
الفرق؟ وإن جعلتم المقصود به تأدية تعبّدِ والعبادة لاتجزئ با ورد به النهيء لزم أن لايقع 
فرق بين المخصوب وبين ماله حرمة فلا يجزئ با مغصوب أيضاً ولا فيا يضرٌ؟ 

الجواب: بل المقصود إزالة النجاسة؛ وقد صرح به في غير موضع. 

قوله: فلم لايكون ماله حرمة مجزياً كالمغصوب وإن كان عاصياً بالاستعمال لكون 
النجاسة تقل باستعماله» قلنا: هوكذلك كا ذهب إليه (أبوطالب) وهو المختارء أنه 
لافرق بين ماله حرمة وماهو مغصوب في الإجزاء وعدم الجواز» وأمّا من فرق بينهماء 
فلعلّه ينظر إلى أن النهي ورد فيه| له حرمة عن أن يستعمل في الاستجمار ومع النهي فلا 
إجزاء وأا المغصوب فهو وإن كان منهياً عن الاستعمال له على سبيل الإطلاق» فلمْ 
يرد عليه نمي في هذا المعنى» وقد ثبت إجزاؤه في إزالة النجاسة بالماء المغصوب 
فكذلك هناء والله أعلم. 


سؤال (ع): لو ترك الاستجار حتى جف أثر البول وأراد التيمم بعد ذلك» هل 
يلزمه الاستجمار أم لا؟ 
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في(ج): أو تقليلها.‎ )0 
کل‎ 


واضح» إِذْ المقصود به إزالة النجاسة» ولايحصل على هذه الكيفية» ولا ثمرة 
للاستجار هذه الصفة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


سؤال (ع): لولم يجد المتيمم مايجزيه للاستجار إلأثوب صلاته ولإ يتمكن من 
تطهيره قبل الصلاة ما الأولى في حقه؟ استعمال الثوب» أوترك الاستججمار والعدول إلى 
التجفيف وذلك نحو أن يجلس في مكان لايجد فيه ما يصح الاستججار به؟ 

الجواب: أن الأولى التجفيف والمحافظة على طهارة الشوب ليستفيد [المحافظة 
عل "١‏ ا الاسم ندري سرض نمس هاري فايرا تتكس 
الثوب أيضاً ونحوه في الأصل غير جائزء والخلل الذي يلحق الصلاة من عدم 
الاستجمار دون الخلل الذي يلحقها من التعري والصلاة قاعداً. هذا إذا لم يمكنه 
الاستجار إلا بتنجيس الثوبء فلو أمكنه بأن يقطع منه قطعة كان هو الواجب ليتم 
الغرضان» ويزول ما يلحق الصلاة بالتنجيس أو ترك الاستججمار من النقصان. 

سؤال (ع): ورد الأثر في الاستججار أن يكون وترا» وظاهركلام الأئمة قصره على 
الثلاث» فهل الزيادة بدعة» وكذا النقص والاقتصار على حرف واحدٍ من الأحجار إن 
حصلت التنقية؟ 


الجواب: قد تقدم أن المقصود بالاستجار إزالة النجاسة, فإن لم يحصل بالثلاث زِيْدَ 
عليها وكانت الزيادة وترأًء وإن حصلت بها فالزيادة عليها كالزيادة على الثلاث في 
الوضوء» وإن حصلت بدونها كفى» على خلاف فيه» فلو حصلت التنقية باثنتين زِيدَ 
ثالثة لاستحباب الإيتار» والله أعلم. 
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زيادة في (ج).‎ )0 


E 


سؤال (ع): منعوا من الاستجار بطعام بهائمناء وهل يحرم البول على الشجر 
في الفلوات؟ 

الجواب: أن مثل ذلك يتوقف على النقل ولا أعلم له محرّماً نقلياًء وأمًا القياس على 
طعام البهائم فإذا كملت شروطه عمل به» وهو مَذْرَك شرعي» لكن ماكان من الشجر 
ليس بطعام للبهائم فالقياس فيه غير حاصل وما كان طعاماً هم دخل في إطلاقهم. 
والله أعلم. 

سؤال (ع): هل يجوز للغير استماع صوت ا كان لاتب دنفي 
حاجته في الحش لأن الناس تجتمع عند الحشوش سيما في أوقات الصلوات أويكون 
محظوراً مطلقاً سواء كان في حش أوغيره؟ 

الجواب: الذي يقرب أنه لايجب التحرز ممن كان في الحش» بل يجب على غيره ألا 
يقرب لساعه لأن الحشوش متخذة لذلك ولايضر مافعل فيها ما وضعت له وإن كان 
يحرم في غيرها. 
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00 في(ج): هل يجوز للغير استماع صوت الحدث. 
#90 - 


و ديه 
باب الوضوء 


سؤال (ع): إذا أوجبتم مسح الرأس عند التغشي» فإمًا أن تريدوا كل أصول الشعر 
فالإحاطة متعذرة على ذوي الشعور المطولة» وإن أردتم إمرار اليد على ظاهر الشعور» 
ففيه أيضاً نظرٌ لأنه يوهِمُ أن مسح المسترسل وحده يجزئ» والمذهب خلافهء ولأنه 
لايستوعب كل الشعر مع ذلك لتضاعفه» وكذا لو مسح بظاهر كفه هل يجزي؟ آم 
لابد أن يكون المسح بباطنها؟ 

الجواب: أن الواجب مسح كل الرأس» فإذا فعل ما يُحَدٌ به ماسحاً لكل رأسه فقد 
خرج عن عهدة الواجب» والمذكور عم كل الشعر ولیس عليه إلا رار اليد وإن ۾ 
تتصل بها تضاعف» ولايجب مسح المسترسل عن حد الرأس» والمسح بظاهر الكفين 
كالمسح بباطنه| في الإجزاء إذ يعد ماسحاً لذلك» والسنة أن يمسح بباطنههم| كفعل 
الرسول #ك. 

سؤال (ع): ولو توضأً بعد أن اغتسل لفرض هل يجب تجفيف الرأس من ماء 

0 (O 1 

الغسل لثلا يمسح [به] وهو مستعمل؟ 

الجواب: أن الفقيه يقد ذكر أنه يجب تجفيف الرأس كم ذكر في السؤال 
والصحيح أن ذلك لايجبء فلم يؤثر عنه إل ولاعن أحد من الصحابة» وليس كون 
الرأس رطباً مبلولاً يمنع من مسحه» بل يعد الماسح له ماسحاًء فيحصل الامتثال» 
والقائل بوجوب التجفيف قد عدَّلَ عا شرع من التخفيف. 
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-۷- 


سؤال (ع): قولحم في الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفةء 4ل المراد بغرفة 
عليهه| بكفٍ واحدٍ ولم يحمل عليه بالكفين معاًء فكله حتمل» لأنه يسمى غرفة» فإذا 
كان كذلف ف الأول منينا؟ 

الجواب: نا حملت على الكففٌّ الواحدة لفعله 4# فذلك هو الأولى حينعن اقتفاءً 

(Q 1 :. 7 0‏ 3 
به 4# واتباعا لسنته» وقد ذكر شيخنا في علم الحديث في مصنفه (البهجة) إن أصح 
الروايات عنه 4# في المضمضة والاستنشاق أنه جع بينهما بثلاث غرفات فتمضمض 
واستنشق من كل واحدة منههما بيمينه ويستنثر بشاله» قال ابن الصلاح: لم يثبت في 
الفصل شيء ورد علیه» فإن أبا داود رواه عنه 49 بسنل لم يضعفه. 


سؤال (ع): قالوا في الوضوء إنه لاينقضه الملتبس من معاصى الأفعال» وعللوه بأنه 
على يقين من الطهارة» وقالوا في الصلاة: يفسدها الملتبس من الأفعال» ف| الفرق بينهما 
مع كونه على يقين من صحتها أيضا؟ 

الجواب: هذا السؤال لايرد على قول المؤيد بالله وتابعيه فإنهم لايفرقون ويجعلون 
الملتبس من الأفعال غير مفسد» وأما على قول ال هدوية» فلعلّهم نظروا إلى أن الأصل 
تحريم الأفعال في الصلاة وإفسادها إلا اليسيرء فمالم يعلم كون هذا الفعل يسيراً 
فالأصل تحريمه وإفساده» وفي الوضوء نحن على يقين من صحته وقد دل الدليل على 
أن الكبيرة تنقضه فالم يعلم كون هذه المعصية كبيرة فالظاهر بقاؤه والله أعلم. 

سؤال (ع):حيث ظن غسل العضو القطعي أو شكء 1 توجبوا عليه إعادة صلاة 
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©) الظاهر أنه يريد: يحبى بن أبي بكر العامري» وقد ذكر ذلك في حاشية النسخة(ج)» قال: هو يحيى بن 

أبي بكر العامري» شيخ الإمام عزالدين» رحل إليه إلى حرض لقراءة الحديث» وما حكاه المؤلف موجود 

في (ببجة المحافل) (ج 7 ص۲۹۸ طبع النمنكاني المدني) قال الأشخر في الشرح: أخرجه الشيخان عن 


عبد الله بن زيد بن عاصم» قال العامري في (البهجة) الصفحة نفسها: قال ابن الصلاح ولم يثبت في 
الفصل شيء قلت: رواه أبو داود بسند لم يضعفه فهو حجة عنده أه. 


- 5 


الأيام الماضية» كا أوجبتم عليه ذلك في يومه وليلتهءهلاً أوجبتم ذلك وأسقطتم 
القضاء في الجميع وإلا فا الفرق إذا لم يتيقن غسل القطعي فيه) والحرج لايسقط 
الواجب بل يبيح العدول إلى البدل؟ 

الجواب:كان القياس عدم الفرق وأنه يجب عليه الإعادة للأيام الماضية لكن 
الإجماع منع عل القول بذلك فيما قبل اليوم والليلة وبقاءحكم اليوم والليلة على 
الأصل والله أعلم. 

سؤال (ع): وهل يفترق الحال في قدر الدين المطالب به في حال الصلاة المفسد لما 
وقدره في انتقاض الوضوء؟ 

الجواب: نعم يفترق الحال فإذا طولب في حال الصلاة أو حال التهيؤ لما وفي 
الوقت سعة تضيق عليه الوجوب. وإن قل الدين فلم تصح صلاته مع ذلك الطلب» 
وأما الوضوء فلاينتقض إلا إذا طولب بقدر نصاب السرقة» وم يُسلّم مع التمكن؛ 
لأن الوضوء لا ينتقض إلا مع الكبيرة» وليس غصب مادون العشرة يقطع بكبره هذا 
على قاعدة الأصحاب» وعندي أن الوضوء لاينتقض بذلك على فرض انتقاضه 
بالكبائر» لأنه لايقطع بأن التمرد عن قضاء دين قدره قدر نصاب السرقة كبيرة» فإن 
استدل بالقياس فالأصح أن التفسيق لايثبت به والله أعلم. 

سؤال (ع): ذكروا أَنّهُ لاحكم للشك بعد الفراغ من الصلاة ولم يقولوا مثله في 
الوضوء» بل أوجبوا الإعادة فما الفرق؟ 

الجواب: أما الفقيه يحبى فقد نفى الفرق بينهماء وذكر أنه لا حكم للشك بعد الفراغ 
فيهماء وأما من فرق بينهم| فيعلله بأن الوساويس في الصلاة كثيرة» ولأنه قال 4#: «إذا 
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ا ل N‏ 
الصواب.....» الخثير وقال #8 في الوضوء: إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين 
إليتيه فلا ينتقل حتى يسمع صوتاً أو جد ريحا» فأشار إلى أنه لايعمل فيه إلا باليقين» 
هكذا ذكره أبو طائب يعض الاين وليس بالجلي في الاحتجاج» وأجلى منه 
ماذكره في (التحرير) وهو أن الشك بعد الفراغ من الوضوء حكمه حكم الشك فيه 
قبل فراغه» إذ عدم كمال المقصود كعدم كاله» وإلا دخل في الصلاة شاكاً في الوضوءء 
ولأن الوضوء وصلة» فإذا شك فيه قبل الصلاة فكأنه لم يتم» قلت: لكنه يرد عليه أنه 
إذا شك بعد الصلاة في الوضوء فلاحكم لشكه» لأن المقصود به قد حصلء ففيه نظرء 
والله أعلم. 

سؤال (ع): هل يفترق حال القهقهة في نقض الوضوء في صلاة الفرض والنفل 
وفي فروض الكفاية؟ 

الجواب: أما أنَّ القهقهة المتعمدة في الصلاة النافلة لا كين الوضوءءلأنبها إنما 
تنقض في الصلاة الواجبة وتعمد إفسادهاء وأما النافلة فصاحبها أمير نفسه فلا معصية 
في إفسادها فلا نقضء وفرض الكفاية كفرض العين. 

سؤال (ع): هل يفترق ال حال بين غيبة المكلف وغيبة الصبي والميت» في أنها ناقضة؟ 
وهلا جعِلَتْ كبيرةً لقوله 4##: «الغيبة أشدّ من الرّنا؛؟ 

الجواب: أنَّ غيبة الميت كغيبة الحي» ولانفرق بعدم علمه فإن العلم ليس شرطاً في 
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0) رواه أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله #: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم 

صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن» ..إلخ» وفي معناه أحاديث أخر. 
©) عن ابن عباس أن النبي أي قال: «يأني أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه 

أحدث ولم يحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من 

حديث عبد الله بن زيد وللحاكم نحوه مرفوعاً عن أبي سعيد أه. 
(]) التحرير كتاب في الفقه للإمام أبي طالب يحبى بن الحسين الحاروني ليان (طبع). 
(0) في(ج): فلا تنقض. 

ا ات 


قبح الغيبة» كما لو ل ينته النبأ مها إلى المغتاب الحي» وأما عدم الحكم بكبرها في الظاهر 
وإن كان مجوزأء فلآن الخبر المذكور وغيره مما لم يتواتر» وغير الغيبة مثلها في ورود 
جنس هذا الخبر المتضمن للترهيب» لأن الحكم بكبر المعصية وفسقها لايتفق إلا بدليلٍ 
قاطع» وأما غيبة الصبي فلا يبعد أنها لاتكون في الحكم كغيبة المكلف. كا في القذف» 
ولكون الصبي ما لا تلحقه الغضاضة الدينية» فلا يحكم على اغتيابه بنقض الوضوء 
والله أعلم. 

سؤال (ع): لو انقطع الدّم في حق المستحاضة قبل الفراغ» وحصل لها ظن بدوام 
انقطاعه حتى توضأ وتصلي» لكنها لاتدرك الصلاة كاملة في وقتهاء هل يلزمها الخروج 
من الصلاة وإعادة الوضوء؟ وأيضاً لو توضأت بعد انقطاعه» قبل دخول الوقت» ثمٌَّ 
دخل الوقت فعاد الدم» فيا حكمها؟ 

الجواب: أن هذه المسألة ينبغي أن يكون الخلاف فيها كالخلاف في المتيمم إذا وجد 
الماء في حال الصلاة» ولكنه إذا خرج وتوضاً لم يدرك الصلاة كاملة» والمذهب وجوب 
الخروج وبطلان الصلاة التي هو فيهاء وأما المختار: فإتهام تلك الصلاة واستعادة 
CT‏ مويه وسكهها إذا رفاك فيل 
دخول الوقت ثم دخل وعاد الدم انتقض وضوؤهاء لأنها باقية بصفة المستحاضة» 
ودخول الوقت لايضرها. 

سؤال (ع): ذكروا أن الذي بدنه جريح إلا أعضاء تِيمّمِهُ يُوضَئهًا مرتين بنيّة الجنابة 
والوضوء» وهو كالمتوضئ» يصلي ماشاء» وأي وقت شاءء وذكروا أيضاً في موضع 
آخر أن على ناقص الصلاة أو الطهارة التحري لآخر وقت الاضطرار» وذلك ناقص 
طهارة فكيف التوافق بين ماذكروه» وهو في (الأزهار) وغيره؟ 

الجواب: اَم م يعدوا غاسل أعضاء التيمم ناقصّ طهارة فجعلوا حكمه حكم 
كاملهاء إذا لم يعدل إلى بدل كالمتيمم» هذا مالاح من كلامهم فلا تناقض» والمقطوع به 
أنه ناقص طهارةٍ» وأيّ نقص أعظم ممن ترك غسل أكثر بدنه مع وجوب تعميم البدن 


الات 


حتى الشعر بالغسل وترك أكثر أعضاء الوضوء» فمقتضى القياس أنه كغيره من ناقص 
الطهارة وقد رجح ذلك بعض المتأخرين. 

سؤال (ع): عنه 49ن مسح الاش «أنه #© كان يمسح من مقدّم رأسه إلى 
القذال من مقدّم عنقه» ‏ والقذال: هو العظم الناشز في مؤخر القفا؟ 

الجواب ما لفظه: لا إشكال ني لفظ الحديث المذكور» ومعناه مستقيم» وعن 
الانضراب سليم» والقذال كا ذكر أهل اللغة: جماع مؤخر الرأس» وهو معقد العذار 
من رأس الفرس» فمضمون الحديث وحاصله استكمال مسح الرأس من أول مقذمه 
إلى آخر مؤخره. 

سؤال (ع): قال في البيان: (ويجوز الوضوء باء الآبار المملوكة بغير إذن مالكها)» 
وقال في موضع آخر ما معناه: (ولا يجري العرف على صغير و نحوه). 

قال السائل: فما يكون في الآبار والأنهار التي للصغير فيها حصة» هل يجوز 
التوضئ منهاء لأنها مملوكة» والعرف لايجري على صغير ونحوه؟ وليس للمتوضيء أن 
يلزم الصغير مذهبه أنها غير ملوكة إلا بحكم الحاكم» وكذلك في سناه الصغير؟ 

الجواب: أن جري العرف في حق الصغير والمسجد مسألة خلافِ» وقد ذكر بعض 
غلا ان الاك قرف عل انعسي واج ارت أن لجاز اوقد رسن الغا 
المملوكة بغير إذن مالكها ليس من قبيل العرف. بل لأن الماء غير مملوك واغترافه من البثر من 
دون استعمال الملك ممكن؛ وإن قصد صاحب (البيان) جواز استعمال ماكان تملوكاً فهو 
بطريقة العرف» ويأتي الخلاف فيه حيث البئر مملوكة أو له حصة منها والله أعلم. 

سؤال (ع): في ايغترفه الصبي من الماء؟ 
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0) قال ابن ببران في تخريج البحر: لفظه ني الجامع عن طلحة بن معرف عن أبيه عن جده قال: رأيت 

رسول الله # يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال» وهو أول القفاء قال مسدد: ومسح برأسه من 

مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه» أخرجه أبو داود ولم يذكر من مقدم عنقه وقد ذكر 


نحوه في التلخيص ونسبه إلى أحمد وأبي داود من طريق طلحة المذكور وساق لفظه وحكى ضعف 
إسناده أه. 


امت 


الجواب: أنَّ مُقتضى القواعد تحريم استعماله لأنه قد ملكه بحيازته ونقله» ولا 
رضى يثبت في حقه» ولامعنى للتسامح في ذلك. 

سؤال (ع): المتوضئ إذا غلب في ظنه خروج رطوبة» هل يجوز له أن يتحقق ذلك 
بشيء من جسده- كَيَدِهِ- حصو صا إذا كان في ظلمةٍ لايمكنه الاطلاع على الحقيقة إلا 
بذلك؟ وما الأولى له إذا تيقن الرطوبة بعد الفراغ من الصلاة» وغلب في ظنه أنها 
حاصلةٌ من قبل؟ وما حكم الصمغة التي تنعقد في الذكر لأنها لاتكون إلا عن رطوبة 
ولزوجة في البول هل إذا وَحَِدَتْ نقضت الوضوء أم لا؟ 

الجواب: أمّا تحقيق ذلك بيده» فالظاهر على قواعدهم عدم جوازه لأنه 01 
لتنجيس يده في غير المشروع كالاستجمار ومقتضى القياس: أنه إن بنى على الواجب 
مضى على حاله ولم يبل بذلك» وإن بنى على الاحتياط» عمد إلى الماء وتوضاً منه. 

والتحقيق: أن ذلك جائرٌ له» لوجهين: 

أحدهما: أنه غير متحقق للنجاسة والأصل عدمها فله أن يلمس ذلك الموضع 
كغيره من بدنه. 

الثاني: أن هذه حالة ضرورية لايمكنه الاطلاع والاحتياط والاحتراز في أثر 
طهارته إلا بذلك» فيجوز كما جاز الاستنجاء» ومباشرته بيده آثار البول والغائط. 


وأما إذا تيقن خروج الرطوبة بعد فراغه من الصلاة وغلب بظنه أنها من قبل فيأتي 
على كلام المادي لاتجب الإعادة إلا بشرط اليقين وعلى كلام المؤيد بالله أنه يعيد لأن 
غالب الظن عنده كاف» وهم يقولون على كلامه الظن المقارب» ولا فرق على التحقيق 
يك المقارتوالفالي وقد ينون مين جا اا ما ر فونه ا 
في بقاء التجويزين» والمقارب: ماكانت أقوى من ذلك بحيث يضعف التجويز معهاء 
ولا كان مبنى الظن الأمارات» وكانت تتفاوت في القوة إلى أعلى وأدنى وأوسط كانت 
E‏ 
0) في (ج): فالظاهر على قواعدهم عدم التعريض. 
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الظنون الحاصلة منها كذلك. 
قوله: وما حكم الصمغة... إلى آخره. 
قلنا: إذا كانت في موضع التطهير وتيقن أنها من قبل الصلاة وأنها من البول وجبت 
الإعادة» وكذلك إذا غلب بذلك ظنه عند المؤيد بالله» وكذا يعيد الوضوء فقط» حيث 
وجد ذلك قبل الصلاةء وإن لم يتيقن» فلا إعادة عند الهدوية» وكذا إذالم يظن 
عندالمؤيد بالله» ومقتضى الاحتياط الإعادة مع التجويز فقط أو الظن عن الغالب. 


سؤال (ع): ورد الزجر عن الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على الثلاث» فا حكم 
من زاد بنية التبرد أوتنقية الدّرن؟ هل الزجر لمن زاد بنية الوضوء أو مطلقا؟ وما حكم 
الزيادة على الثلاث في بعض العضو هل يدخل في النهي؟ وما رأي مولانا في مسح 
الرأس» هل بثلاث آم واحدة؟ وكيفية المسحة الواحدة؟ وهل يندب تجديد الوضوء 
للفريضة» وإن لم يشتغل إلا بالصلاة؟ وهل تحصل فضيلة السواك بالأصبع ونحوها؟ 
وهل يندب السواك للقيام للصلاة من غير وضوء؟ 


الجواب: هذا السؤال يتضمن أسئلة متعددة من مسائل متبدّدة وهي مسائل 
منصوصة جلية غير خفيّة» ولعل السائل أراد فهم ماعندنا في ذلك فنقول: أما الزيادة 
على الثلاث» فقد ورد أنه «من زاد أونقص فقد أساء وظلم» هكذا في سنن أي داود» 
وفي رواية: ((فقد ظلم وأساء)) ففسره الإمام يحيى بأن الإساءة بنقصه عن الثلاث» 
والظلم بالمجاوزة عليهاء ومعناه: تعدى الحد. وفيه نظر» فإن مقتضاه: أن كل واحلِ 
تمن زاد أو نقص جع بين الإساءة والظلم» وأخرجه النسائي:((فمن زاد فقدأساء 
وتعدى وظلم» ولم يذكر النقص. 
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©) قال الأشخر في شرح البهجة: أخرجه أبو داود بأسانيد صحيحة» وفي رواية للنسائي: «فقد أساء وتعدى 

وظلم» أه قال صاحب الإلمام: إسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب» قال في الخلاصة: الأكثر 
الاحتجاج بحديث عمروء قال المنذري: عمرو بن شعيب تكلم فيه جماعة أه. 


عم 


والتحقيق: أن الزيادة وكذا النقص لايوجب واحدٌ منهما الإثم» وأنه لا إساءة ولا 
ظلم على الحقيقة» أما النقص فظاهرء إذ ليس الواجب إلامرةء وأما الزيادة فاستعمال 
مباح طاهر غير ناقض كا قد فعله من الثلاث ولا ماحق, والمراد ب(أساء): مخالفة 
السنة في النقص والزيادة ونه ظلم حيث حرم نفسه ثواب العمل بالسنة وتجانف 
عنهاء ويقتضي الكراهة في الزيادة وفي النقص على معنى أنه ترك الأولى» والله أعلم. 

قوله: فا حكم من زاد للتبرد أو التنقية؟ 
ال ردو ف أعضاء ا وول ك هان جال 

قوله: وما حكم الزيادة في بعض العضو؟ 

قلنا: كحكم الزيادة في كله» إذ ليست بمشروعة» ولأنه قد زاد فدخل في ظاهر 
قوله: ((فمن زام)» إذ لم تقيد الزيادة بكل العضو. 

قوله: وما رأينا في مسح الرأس أَمَرّة أو ثلاث؟ 

قلنا: الذي يقتضيه القياس أنه مرة من وجهين: 

أحدهما: القياس على المسح في التيمم. 

الثاني: أن التكرار إنا شرع في الخسل» لأن المقصود به التنظيف والتنقية» وليس 
هذا مما يقصد بالمسح ولا يحصل به وأما من جهة النفل فالأحاديث المروية عنه 29 
في ذلك مختلفة» ومقتضى القواعد الأصولية الأخذ بمقتضى الزيادة» ومن مقتضاها أنه 
لاقياس مع النص» فالقوي عندنا التثليث» مع أن رواته أكثر كأبيّ بن كعب وابن 
أبي أوفى وابن عباس» وزيادة العدل مقبولة» وأما كيفية المسحة الواحدة» فهى: أن 
يلصق إحدى أصبعيه المسبحتين بالأخرى, ثم يضعها على مقدم رأسه ويضع إيهاميه 
على صدغیه» ثم يذهب بها إلى قفاه ثم يردهماإلى مكان الابتداء وهكذا ورد عنه 49 
في خبر عبد الله بن زيد. 


هم _- 


قوله: وهل يُنْدَبُ تجديد الوضوء للفريضة وإن لم يشتغل إلا بالصلاة؟ 

قلنا: الظاهر أنه لايندبء فلم ينقل عن أحدٍ من السلف تجديد الطهارة مع الجمع 
بين الفريضتين أو بعد اتباع فرض بنفل» وقد حكى في (الزهور) الإجماع على أن ذلك 
له يستحب» قال مالفظه: (فإن اشتغل بصلاة فذلك إجماع أنه لايستحب) وكلام 
الانتصار مشعرٌ بأن الخلاف في استحبابه مع كون الاشتغال بالصلاة ثابتاء وكذا كلام 
النووي في شرح مسلم» إطلاقه قاض بالإستحباب على أية حال» قال: (ويستحب 
تجديده لكل صلاة» وعلى هذا إجماع أهل الفتوى).قلت: ولم يفرق بين أن يكون قد 
اشتغل بغير الصلاة أوبها. 

قوله: وهل تحصل فضيلة السواك بالأصبع ونحوها- ولعله يريد بنحوها الخرقة. 

قلنا: أما في (البحر) فقال: لايجزئ بالأصبع لأنه لايزيل العفونة» واختاره 
للمذهب» وحكاه عن الفريقين» وقال الفقيه أبو القاسم الشقيف في تعليقه على 

. (Q 

(اللمع): (فإن لم يجد عودا تسوك بأصبعه) قاله الناصر والمنصورء وأهل الكوفة» 
وهو صحيح على المذهب. انتهى. 

قلت: واختاره القاضى يحيى في (البيان) للمذهب» والصحيح أنه مع عدم وجدان 
المعتاد في الاستياك يستاك بيده إذ لايخلو ذلك عن إزالة العفونة» أو تقليل هاء وهو 
المقصود بالسواكء ولا دليل على منعه» وذكر في (البحر) أنه يجزئ بالخرقة الخشنة وهو 
كا ذكر. 

قلت: فإن لم تجد الخشنة فغيرهاء إذ لايخلو عن تأثير في تقليل العفونة. 

قوله: وهل يندب السواك للقيام للصلاة من غير وضوء؟ 

قلنا: هذه مسألة خلاف ظاهرء ففي (الانتصار) (والبحر): عن الأكثر أنه لايسن 
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0) قال في تخريج البحر: روى أبو عبيد في كتاب الطهور عن عثمان أنه كان إذا توضأ سوك فاه بأصبعه 


اك 


للصلاة» وعن (قش) أنه يسن لما. قلت: وهذا هو الحق» فإن الإمامين احتجا لمذهب 
الأكثر بقوله 4: دكن طاق الو ف ا فاك وغه را زيد بن علي» 
وليس يدل على عدم السواك مع الصلاة إلا من قبيل المفهوم الذي لا يعتد به وهو 
ل حا ا ا الوا 
قوله ##: «يا علي عليك بتلاوة القرآن على كل حال» وعليك بالسواك لكل صلاة» 
قال: فخص الصلاة» والصلاة إنا تكون بالوضوء. قلت قلت: وهذا استدلال يقضي به 
العجب فإنه صريح في أن السواك للصلاة» فمقتضى التصريح الظاهر أنه دليل عليه 
لا له» وإنما لمح إلى التمحل والتأويل» وما يدل على عدم صحة ما ذكره أنه قال: «لكل 
صلاة»» وليس كل صلاة يتوضاً لهاء فهذا الخبر يدل على استحبابه للصلاة» وكذلك 
قوله #: «أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك» وهذا عام سواء كان متوضياً 
أو لال راصلا را عير من سی صلا نكي رات و1 يقصل بين 
أن يكون عند الوضوء أوبعده؛ والله أعلم . 
سؤال (ع): إذا لم يتم غسل العضو إلا في الغسلة الثالشة» فهل يغسله بعد ذلك 
غسلتين كاملتين لتأدية السنة» أو لايكون إلا بعد أداء الواجب؟ أو يغسل مالم يعمّه 
الماء منه في الغسلة الثانية والثالثة مرتين ومالم يعمه في الغسلة الثانية فقط مرة ويتبعض 
الغسل للعضو في ذلك فلا يكرر إلا البعض الذي لم تعمه الغسلتان الأولتان؟ 
الجواب: أنّ غسله للعضو ثلاث مرات قد كفى في تأدية المشروع ولوأن الغسلتين 
الأولتين لم يعّاه فذلك تقصير منه في الغسلة حيث لم يعم بها ونقص من الأفضلية 
وأمًا آنه يزيد في الغسلات على ثلاث لكل العضو أو بعضه فلاء والله أعلم. 
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©) أخرجه إمام الفرقة الناجية زيد بن علي ية وأخرجه الإمام أحمد بن سليهان ني أصول الأحكام. 
(©) حديث «يا علي عليك بتلاوة القرآن على كل حال. ...إلخ)» رواه في الانتصار. 
©) عن علي مله قال: قال رسول اله #: «إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك» رواه في 
ا اسملا : رواه أبو نعيم ووقفه ابن ماجة. 
(0) عن عائشة عن النبي 4# أنه قال: «فضلت الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفا» رواه 


أحمد وغيره» وفي معناه عن ابن عباس رواه أبو نعيم» وعن جابر قال: قال رسول الله #ل: «ركعتان 
بالسواك أحب وأفضل من سبعين ركعة بغير سواك)» رواه أبو نعيم أيضاً وني ذلك أحاديث أخر. 





¥ 


[فيما ينتقض به الوضوء من المعاصي] 


سؤال (ع): ذكر بعض العلماء أن الكبائر التي تنقض الوضوء سبع عشرة كبيرة» 
منها: أربع في القلب» وأربع في اللسان» وثلاث في البطن» واثنتان في الفرج» واثنتان في 
اليدء وواحدة في الرجلين» وواحدة في جميع البدن. أمّا التي في القلب: فهي القنوط› 
والإصرارء والشرك» والأمن من مكر الله. 

والتي في اللسان: السحرء والقذف. واليمين الغموسء وشهادة الزور. 

والتي في البطن: أكل الرباء ومال اليتيم» وشرب الخمر. 

والتي في الفرج: الزنى» واللواط. 

والتي في اليد: القتل» والسّرزق. 

والتي في الرّجِلَيْنِ: الفرار من الزحف. 

والتى في البدن: العقوق للوالدين» نعوذ بالله من ذلك كله. أفتونا 
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(الحواب) مراد السائل ١‏ يعهم. فإن اراد بيان كونها تنقض الوضوء 
لخصوصها بالأدلة والتعاليل» فالجواب من بعض العلاء النحارير» ما ذكر في هذا 
السؤال من تعداد الكبائر التي تنقض الوضوء كلام حرر مقبول» وهو يقال: المعتبر 
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0) زيادة في(ج).مصلح (ظن). 
©) في(ج): فإن أراد أن كونها. 
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من الكبائر التي تنقض ما عرف كبره مما ذكر وغيره» كالعزم إن شارك المعزوم فيا 
لأجله صار كبيرة» عند أكثر المعتزلة» واختاره الإمام المهدي في (البحر)» وذكر في 
الدلقة الأفرازه اوهو کا کی ی مو هل سا نولك مقرو راک 
معروفة» والدليل على نقض الكبائر من الكتاب قوله تعالى: لين أُسْرَكْتٌ لَيَحَبَطنّ 
عَمَلّكَ4ققه<*] فثبت أن المعاصي تحبط الأعمال وإحباط الأعمال إنا هو إحباط 
ESSE EASES Î‏ بان 
طهارة العاصي. 

فإن قيل: الإحباط يتناول ثواب الأعمال دون سائر أحكامهاء ألاترى أن أحكام 
الشهادة ثابتة للفاسق ولايجب عليه أيضاً إعادة سائر الطاعات؟ فالجواب: أن الآية 
تقتضي بطلان جميع أحكامها إلا ماخصه الدليل مما ذكرته» لولا أن الدليل قد خصه 
لقلنا إنه جميعه قد بطل» واستدل أيضاً بقوله تعالى: ولا هروا لَه بِاَلْقَوَلٍ كجَهْر 
بَعْضِكُملِبَعْضٍ .. الآية 9:53335 ومن الأحاديث: اول 
قال: كان رسول الله 4: فا الوشرم ين a E‏ 
ذلك أصحابنا بيا روي عن النبي 4: «أنه أمر من قهقه في الصلاة بإعادة الوضوء 
والصلاة». فقالوا: إن) أمر بذلك من حيث كان الضحك معصية» لأن الضحك ليس 
بحدث» إذ لوكان حدثاً لكان لا فصل بين كونه في الصلاة وخارجاً عنها كسائر 
الأحداث» فإذا ثبت ذلك ثبت أن المعاصي تنقض الطهارة قياساً على القهقة في الصلاة 
الواقعة على سبيل العمد» وقد ذكروا من الأدلة التي هي من هذا القبيل ما هو كثير 
غير قليل» مذكور في الكتب البسيطة المفيدة المحيطة» والله أعلم. 

ال العلا ارقو اا فا ا 
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الحدث ومن أذى المسلم. أه 


حا ا 


للصلاة وقد حصلء والثواب من وراء ذلك فْلَّمْ يبطّل الوضوء ببطلان ثوابه؟ ثم ما 
الفرق بين الوضوء والصلاة؟ فجعلوا الكبيرة غير مبطلة للصلاة ومبطلة للوضوء؟ 

الجواب: أن الفرق ظاهرٌ بينَ أمر الوضوء وأمر الصلاة: أمّا أمر الوضوء فهو وصلة 
إلى الصلاة» وليس مقصوداً بنفسه» بل لترتب صحة الصلاة عليه» فإذا طرأ عليه 
مايبطله قبل الإتيان بالصلاة صار المصلي بعد ذلك كالمصلي بغير وضوء فلم تصح 
صلاته وهو كا لو توضأ وضوءاً كاملاً ثم أتى بأحد النواقض المتفق عليها قبل أن 
يصلي» وأمّا الصلاة إذا أتى بالكبيرة بعدها فلم يأت بها إلا بعد أن أدّاها على الوجه 
الذي كلف به فافترقا. 

قوله: وقد حصل والثواب أمرٌ وراء ذلكء قلنا: أرادوا أن الكبيرة لإبطال حكم 
الطاعة صيّرتها كأن لم تكن» لكن يلزم الإصحاب على تعليلهم هذا انتقاض وضوء 
الفاسق المصِرٌ ولو ل يجدد المعصية» لأن كل طاعة أتى بها فثوابها محبط» لكنهم قد 
أخرجوا هذه الصورة بالإجماع وكلامهم لايخلو عن نظر وإشكال» والحق أن هذا 
استدلال عقلي والمسألة فرعية لا مجال للعقل فيهاء فإذا لم يكن عليها دليل من جهة 
النقل لم يتوجه الرجوع إلى هذا الدليل ولا التعويل عليه. 


E 


وهذه نبذة ذكرها عليه السلام من النهي عن الغلو في التشكيك 
في الطهارة و حوها 


أمّا بعد: حمداً لله الملك الديان الذي قضت حكمته بإنظار الشيطان وتسليطه على 
الإنسان لوجوه من الحكمة أحاط بها علماه وصعبت على العباد معرفة وفهماء والصلاة 
والسلام على من بعثه رحمة للأمة» وكاشفاً للغمة» ومبلّغاً لشريعته» وهادياً إلى سنته 
صل الله عليه وعلى آله الطيبين من عترته» وسلم تسلياً كثيراً يفضي بهم إلى جنته. 

فإن بعض الأخوان الصالحين سألني إملاء كلام ينطوي على إنكار مايعرض لكثير 
من المتدينين من الغلوٌ في أمر الوضوء قاصداً للاستعانة با نمليه على زجر أرباب 
الشك وأهليه» فتحتمت إجابته» ولزمت على البرّ والتقوى إعانته» على حال اشتغال 
منا وغيبة الكتب التي تنطوي على الأخبار الواردة في هذا المعنى عنّاء فنقول: 

اللقيطاف IRE EEE ١‏ اسار إل نف ECE‏ 
مسلك» ودقة الاختبار في أن يضل ويملك» وقد طالت في ذلك ممارسته» وعظمت 
بطرق التوصل إليه خبرته» تيقن أنه من رسخ الإيهان في صدره وزينه الله في قلبه» 
وأدركته العصمة عن ارتكاب الكبائر واقتراف الجرائر» فصارٌ بينه وبين المعاصي 
الظاهرة حائل» وأيس عن اقتناصه في ذلك بالحبائل» لم يجد سبيلاً إلى أن يستزله إلى 
مباشرة المعاصى عمداً وتجرياًء ولا أن يجذبه إلى فعل مايعتقده طغياناً على الله وتعدياًء 
فأتى له من 0 الطزيق الأخرى وجاراه جارات من يدلّه إلى ماهو أولى به في دينه 
وأحرى» ووسوس إليه بأنه لاكمال لدينك الذي صرت حريصاً عليه وملتفتاً بكليتك 
عليه إلا بأن تبالغ في أمر الطهارة وتحتاط في شأنها ولاتقتصر على مايعتاده غيرك في 


حرا 


فعلها وإتيانهاء وأنهم أهل تساهل في أمرها وتقصير في أدائهاء فأدخل الشكَ على 
نفسه» وأوقعه في لبس من دينه» ونال منه ما أرادء وسلبه ماكان عليه من الهدى 
والرشاده فقد يفضي ذلك بالمرء إلى أن يترك أداء الصلاة في وقتهاء ويل بالإتيات بها 
على وجههاء ويتعدى حدود مافرض الله تعالى وشرع» ويكون لدرك الشقاوة من آهل 
البدع» فانظر في دقة مسلك الشيطان وعظيم تصرفه في إضلال الإنسانء ولو أنه جاء 
إلى هذا المتدين فبالغ معه في أن يترك الطهارة من أصلهاء أو يقطع الصلاة جهلاً 
لفضلهاء لما نال المريد ما يريد؛ ولَقُوبلٌ بالصدٌّ والرّد الشديد فنعوذ بالله من مكره 
وندرأ بألطاف الله في نحره. 

هذا وأحوال من عرض له هذا العارض تختلف وتتفاوت» فمنهم من ينتهي به 
الشك والغلو إلى إنكار الضروريات» يعتقد ويقطع مع غسله للعضو مراراً كثيرة أنه ل 
يغسله» حتى یری منهم من يسال الذي عنده هل غسله أو لا ولايقتصر من غسله على 
عشر مرات ولاعلى عشرين مرة» بل قد ينتهي إلى مائة مرة أو أكثر» وقد يبلغ به الحال 
إلى أن يقسم بالله وبالأيان الكفرية أنه لايزيد على ما قد فعله» لعل نفسه الشيطانية 
تندفع عن ذلك» ثم يعود. 

شاهدنا ذلك مع بعض أهل هذا الامتحان ومن هو فيا عدا هذا الأمر من كملة 
الرجال آهل الإحكام والإتقان» ومنهم من يفضي به ذلك إلى قطع الصلوات والوقوع 
في أعظم المنكرات» ثم يأتي بها قضاءء وقد تركها أداءً فوقع في الفسوق والعصيان» 
وأدرك ماتمناه الشيطان. 

حكى لنا بعض الكبراء: أن رجلاً من أبتلي بالشك في الطهارة- وهو من أهل 
الدين والحلم» والتدريس في كتب العلم- كان يشتغل بالوضوء للفجر حتى تشرق 
الشمس وترتفع» ولا يصلي الفجر إلا بعد ارتفاع الشمس» ويشتغل بالوضوء للظهر 
والعصر حتى يدخل وقت المغربء على سبيل الاستمرار والدوام» ومنهم من لاينتهي 
به الحال إلى ماذكر» ولكن يبالغ في أمر الوضوءء ويتعدى في القدر المشروع فيه» ويطيل 


E 


الاشتغال به» حتى قد يفوته وقت الاختيار ويحترم ‏ الفضيلة في أداء الصلاة في أول 
أوقاتهاء ويتعذر عليه الاشتغال بشيء مما مهم أمره من الخصال الدينية والمنافع الدنيوية 
التي لاغنى له عنها ولابد له منها كالابتغاء من فضل الله والافتقاد لأمر العائلة ونحو 
ذلك» وكلامنا هنا هو في شأن من هذه حاله» وأمّا من بلغ به الحد إلى ترك الصلاة في 
وقتهاء وإنكار الضرورة» وإبطال حكمهاء واستعمال الأيمان المغلظة مع ملازمة الحنث 
فيهاء فذلك أمور ظاهرة الفحشء. معلومة العصيان» مقتضية لغضب ال رحمن» وقبحها 
لا يفتقر إلى بيان. 

والذي نوجهه إلى من ذكرناه أن نقول له: المعلوم من حالك قطعاً أنك ماتريد 
بوضوئك إلا أداء ماكلفته من طاعة ربك فيا افترضه عليك؛ والإتيان بشروط صحة 
صلاتكء وآن الله سبحانه لو لم يشرع الوضوء ويكلفك بالإتيان به لما اشتغلت منه 
بشيء قطء فإذا كان هذا هو مرادك وقصدك. ف الملجئ لك إلى أنك تأتي بغير ماشّرع. 
وبخلاف ما كُلَفْتَ به» وبا لم يُشْرَّط في صحة صلاتك؟ وتتعدى من المشروع إلى غير 
ومن الواجب إلى سواه» فتأمل بعقلك» هل يليق منك أن تتعب نفسك وتذهب وقتك 
في أمر لم يشرعه الله لك. ولا أوجبه عليك» ولا ندبك إليهء ولايعود إليك منه نفع قط 
في دينك ولا دنياك؟ وإنما فائدتك منه أن يمقتك الله عليه» وأن تكون به مخالفاً لما 
شرع» ومرتكباً للبدع» ومفوّتاً لثوابك الذي يجب لك لو اقتصرت عل المشروع 
وتركت مانهیت عنه» إما مي حظر أو نبي تنزيه. 

هذه شقاوة لاشك فيها وإضاعة للعمل والوقت وبطالة يستعاذ بالله من مثلها. 

وإذا يخطر ببال ذي الشك أن العبرة في رفع حكم النجاسة بغلبة الظن» ولم يحصل 
له غلبة الظن إلا بالجري على ما قد اعتاده حتى يغلب على ظنه زواهاء ولم يحصلء 
فصار واجباً عليه» ولا يعد تعدياً إلا في حق من يحصل له غلبة الظن؟ 
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قلنا: هذا ما خيّله الشيطان إليه»وأدخله من اللبس عليه» والصحيح على أصل 
معتبر الظن: ما ذكره بعضهم من أنه يعتبر مالم فض إلى الزيادة على الثلاث» ثم إن 
اعتبار الظن عند القائلين به إن هو بالنظر إلى من يعرض له هذا العارض المخالف 
لمقتضى العقل والنقل» وكيف يعتبر الظن فيمن أفضى به الشك إلى خالفة مقتضى 
العلوم الضرورية والطرق اليقينية؟ ولو خطر ببال أي طالب حال من هذه حاله» 
لقَطَمَ بأنه متعدء وأنه لا مراعاة لظن مثله ولا اعتبار له» ولا قائل بأن الظن يعتبر فيا 
يخالف حدود الشرع وينافيهاء فون المعلوم قطعاً أن الذي يغسل عضوه عشر غسلات 
أو عشرين غير واقف على مقتضى الشرع» ولا متأس بالشارع 4# ون ظنه فاسدء وأن 
هذا العارض الذي عرض له من قبيل الوسواس قد صِيّر ظنه غير معتبر» وقد أخل في 
حقه بصحيح النظر. ثم إن كلام أبي طالب غ هذا إن| يراد ذكره و التعليل به في 
إزالة النجاسة» فا العذر في نحو غسل الوجه مرارا كثيرة واسعة؟ أو في مسح الرأس 
الذي يتعدى فيه الثلاث؟ أو غسل اليدين كذلك؟ ولقد شاهدنا وبلغنا عن أولي 
الشك عجائب وغرائب» فمنهم من يعم الرقبة في غسل الوجه» ومنهم من يتعدى 
الحدود في مسح الرأس» وشاهدنا من تعلق به الشك في مسح الأذنين» فيقف على 
ذلك ساعة طويلة وهو يكرر المسح ويتردد فيه؛ ويدخل على نفسه اللبس في أمره» فلا 
ينبغي أن يعتل الشاك بقول نبي ولا بقول إمام» وإن| الواجب عليه أن يعتقد أنه إن آي 
من قبل الشيطان نعوذ بالله منه» فيجتهد في مدافعته» ويحترز عن طاعته» ويرجع إلى 
مقتضى الشرع الشريف وأسلوب الدين الحنيف. فإنه 4 إن بعث بالحنيفية السمحة 

وإذا ألهمه الشيطان إلى أن يقول: قصدي في ذلك صالح» وما أردت به إلا الرضى 
لله وتيقن الإتيان با شرعه» لأنه لم يتتحصل لي تيقن أداءِ ما كلّفت به إلا بهذاء ولو أني 
تركت شيئاً منه ما حصل لي تيقن الإتيان بها كلفته» فلم أكن متخلصاً عنه. 


قلنا: أما حسن النية» فهو لايفيدك في ارتكاب البدعة» فإن النية الحسنة لاتنفع 
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صاحبها وتفيده إلا إذا تعلقت بالفعل على الوجه الذي شرع» ولو كان حسن النية 
يفيد مع خلاف ذلك للزم أن يحسن بها الفعل القبيح كمن سرق مال الغير لِيَسُّدَ به 
فاقة الفقير» أو يواسي به المحتاجين» ومعلوم أن ذلك لايفيدء وأما الاعتذاره فإنه لم 
يقع تيقن بأداء ماكلف به إلا بذلك فهو اعتذار بالجهل» وسبيله أن يشتغل بمداواة 
جهله» وألا يعتمده في أمر دينه» ويعمل بمقتضاه» وتخلصه من هذا الجهل يحصل 
بأيسر تأمل» وهو أنه يقرأ ماذكره علماء الشرع وحفظة العلم» ويطلع عليه إن لم يكن 
CES REESE‏ فق الأقو كر ١‏ ويا للا يفا 
عسيراًء وليس نّم إلا إزالة نجاسة» أو مجرد غسل عضو شرع غسله. أما إزالة النجاسة 
فالأمر فيه قريب» فإن كانت نجاسة خفية لا جَرْمَ لها كأثر البول فأكثر ما قيل فيه أن 
يغسل مكانها ثلاث مرات» والغسلة تحصل بصب الماء والدلك مرةّء وهذا شيء يسير 
غاية» وأيضاً فلا حاجة إلى ما يعتاده الناس من غسل موضع النجاسة وغيره معه إنما 
الواجب مكانها فقط كثقب الذكر ونحوه» وكل ما أصابه البول من الفرج. 

وإن كانت نجاسته ظاهرة لها جرم- فالقصد إزالتها حتى تذهب عينها ثم غسلتين 
يسيرتين بعد ذلك» فهذا كله متيقن بأيسر عمل قليل من الماء» ولافائدة ولاثمرة 
ولامثوبة ولا غرض فيا زاد على ذلك إنما هو غلوٌ وتجاوز لحد المشروع» وتشاغل با 
لافائدة فيه. 

فأما غسل أعضاء الوضوء فأكثر ماقيل في الغسل أنه إمساس العضو الماء حتى 
يسيل مع الدلك والقصد أن يسيل الماء من الجزء الذي وقع عليه إلى ما لديه ولا 
يشترط أن ينتهي إلى الأرض ولا أن يصب الماء صبأء وهذا أمر يسير إذا تأمله متأملٌ 
وجد الغرض يقتضي بأقل شيء من الماء» وأقل عمل باليد» فإنما القصد من الدلك 
إجراء اليد على الجسدء مع قليل اعتتاد لا مشقة فيه ولا إيلام» ولا كثرة حركة» ثم قد 
ندبت التثنية والتثليث» فم بال الزيادة على ذلك؟! هذا في أمر الوضوء. 


وكذلك في أمر الغسل» القصد إزالة النجاسة على ما ذكرء ثم إجراء الماء على البدن 
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مع ماتيسر من الدلك على وجه يقتضي أن يسيل الماء من جانب إلى جانب» ولو فرض 
أنه لم ينته إلى الأرض منه قطرة» فياعجباه من هذا الابتداع الذي لا غرض فيه ولا 
وجه يقتضيه! ما الموجب لصب الماء الكثير والدلك المتكرر وإتعاب النفس في ذلك 
وتضييع الوقت. 

فليتأمل من له أدنى عقل» هل يليق به امتحان نفسه وإضاعة وقته وإهمال مايعود 
عليه نفعة:غل هذا الوجة © ماهذه إلا بطالة وضلالة وسلو كق سيل الثلفه واستتعال 
لما لا يستعمله إلا من لا عقل له إذ العاقل لايتحمل المشقة إلا لأحد أمرين أو كليهاء 
إما غرض ديني» أوغرض دنيوي» وهذا خالٍ منهماء أما الديني فالغرض يحصل باتباع 
السنة والإتيان بها كلف به على الوجه المشروع» وني ذلك مخالفة لهذاء وأما الدنيوي فلا 
نفع في ذلك ولا دفع ضررء وإن| هو مشقة يذهب هدرا ويرجع فيه صاحبه إلى الوراء. 

حار عيابي 1 رو عرد الس وي لبعد مد بطل 
معلّمٌ الشرع ومبلخه يك ففرضنا الاقتداء به والجري على ماكان عليه وتتبع كتب 
ا العلماء الأخيار» أو يسأل عن ذلك إذا كان مي فإنه يجد ذكر 
ماكان 4# [عليه] من تيسير الأمر في ذلك واغتساله 4# بالصاع» ووضوءه باك 
ونحو ذلك ما يعرف به معاكسته هذه الطريقة المشئومة» وكذلك فليبحث عن حال 
الصحابة وأئمة العترة» فإنه لا يبلغه عن أحدٍ منهم الاعتداء في الوضوء ولا المبالغة 
فيه» حتى قال بعض الأئمة عب فيمن زاد على الغسلات الثلاث: فإنه قد أساء 
وتعدى وظلم» وقد ذكر بعض العلاء أنه ينبغي لذي الشك أن يتجنبه بكل بمكن 
يطَّرِحَةُ ولو خي إليه أن صلاته باطلة واعتقد بذلك» فلا يصرفه هذا الاعتقاد عن 
تخفيف الوضوء. فإنه بعد كسع النفس وخالفتها وعدم التعويل على اعتقادها هذا 
الفاسد يعود إلى صحة الاعتقاد» وطريق الرشاد» وحصول المراد والله سبحانه ولي 
التوفيق» والفاتح بنيل التحقيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. تم ذلك كما وجد. 
5ه7-2ة“7-“7“+7-+-7+7+++>+1-- »>> «2ظ2 
0) في (ج):ويتتبع. 


©) في(ج)كم أثبتناه» وني الأصل: ومانقل عنه العلماء. 
با) في(ج): إن كان. 


کرک 


باب الغسل 


سؤال (ع): هل الموجب للغسل مجموع المني والشهوة أو أحدهما؟ إن كان 
مجموعهاء فلم أعتبرتم اليقين في المني» واجتزيتم بالظن في الشهوة؟ وما وجه الفرق؟ 
إن كان الات حوفي ا وح اخ ]اطي ع ؟ 

الجواب: بل الموجب خروج المني» والشهوة شرط في إيجابه وسببه فاشترط اليقين 
في العلة واجتزي بالظن في شرط العلية هذا أقرب مايوجه به كلامهم» والله أعلم. 

سؤال (ع): كيف يرتفع عن الصغيرين حكم الحدث بغسلههماء ونيتهما غير 
صحيحة ؟ ولا يقال إنه كالجاهل» والجاهل كالمجتهد. لأنه يستلزم أن نأمره بالغسل» 
حيث كان مذهبه عدم صحة تلك النية» ويلزم ايضاً أن بجتزئ بذلك الغسل بعد 
البلوغ» إن قلنا: إن الاجتهاد بمنزلة الحكم» هذا على قولنا: إن على الصغير جنابة؟ 

الجواب: أنَّ الأقوى في هذه المسألة: أنه لا واجب على الصغيرين قبل البلوغ 
وبعده» وأن الواجب على الولي فقط يلزمه أن يأمرهما بذلك من قبيل التعويد 
والتمرين» ىا يجب عليه أن يأمرهما بالصلاة» وأما على القول بأن عليها جنابة» 
فالأصح أن الواجب في حال صغرهما على الولي كا قدّمناء ومتى بلغا أعادا حت)» لعدم 
الإجزاء فيما فعلاه حال صغرهما أو عدم تكليفه) وتعذر النية منهماء ولا يرتفع عنها 
حكم الحدث فيا فعلاه حينئنٍ» فأما جعلههم| کمن لا مذهب له كما ذكره الفقيه(ح)» 
ففيه بعد ويلزم عليه ما ذكره السائل. 


6 12012 0 12 2 0 12 © 12 © 12 2 2 0 2 12 0 2 © 2 12 
0) في (ج): العلة. 


-لاع- 


سؤال (ع): يُقَال على أصل ا مادي لِياة: إذا كان بقاء المني في الإحليل يمنع 
صحة الخسل» فما وجه إيجاب الغسل؟ وهلا عدل إلى التيمم أو وجب الغسل لكل 
صلاة؟ وقوله لِلِيانُ: (فيكون منه داء لا دواء له)» إنا هو من باب الطبّء فلم تتضح 
به الحجة على وجوب التعرض لأجل صحة الغسل في الحال؟ 

الجواب: وجه إيجابه في تلك الحال: أنه لما كان جنباً وقد حضر وقت الصلاة 
وأشرف على وجه تضييقهاء وجب عليه أن يتطهر لما على أبلغ ما يمكنه التطهيرء 
وليس تعذر الإتيان بالواجب على أتم وجوهه يمنع من العدول إلى ماهو أقرب إليه» 
ولاشك أن الغسل مع بقاء المني أقرب إلى الواجب الكامل وهو الغسل بعد البول من 
التيمم» وأما وجوب الغسل لكل صلاة فهو مقتضى القياس» لأن المادي للا قد 
نص على أن الغسل غير صحيح» وإنا أَبِبّحَ له فِعْل الصلاة فقط» ويعود عليه حكم 
الجنابة بعده» فعلى هذا يلزم أن يغتسل لكل صلاة وقد ذكره الفقيه علي» وأما الخبر 
ادكو كلم ترا واارو اسن ز a‏ خضي الهو ونيو 
قوله #: «إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول وإلا تردّد من بقية المني.. الخبر) 

: ع‎ ١ A . (© 

فلا حجة في نميه عن الاغتسال قبل البول» والله سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): هل غسل الجمعة لليوم أو للصلاة؟ فإن قيل إنه لليوم فلم 1 يجزته 
بعد العصر؟ 

الجواب: هذا سؤال حسن» والذي يقوى عندنا ويظهر من سياق الأحاديث أن 
الغسل للصلاة» وإنما تمسك القائل بأنه لليوم بظاهر قوله4#: «غسل يوم الجمعة 

. : 8 

واجب» وحمله على سائر الأحاديث تممكنء وإن قيل بأنه يسن لما جميعا للجمع بين 
OOO‏ © 2 2 12 12 © © © 0 2 2 © 0 2 12 2 0 © 0 0 12 
0) هذا الحديث رواه من أئمتنا الأمير الحسين في الشفاء ورواه في أمالي الإمام أحمد بن عيسىء ورواه في 

در اک انين > وعدن ال ر ی جه وذ كوس روا من 

المحدثين ورد الحكم على من حكم بعدم صحته والله أعلم. 
©) في (ج): والحجة. وهي الصواب. 


(ا) هو عن أبي سعيد بلفظ: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» وفي رواية: «الغسل يوم الجمعة واجب 
على كل مسلم» أخرجه الستة إلا الترمذي واللفظ للبخاري. 
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الأخبار» كما قال الإمام يحبى» فقول حسن» وإن قيل بأنه لليوم» فلا أعلم وجهاً يقصر 
فيه على ما قبل العصرء ولعل وجهه أنه لم يؤثر عنه يلك تأخيره إلى بعد العصرء وفي 
هذا تكلف؟ 

سؤال (ع): لو تحقق مقارنة المني للشهوة» لكن منع من خروجه مانع» كحصاة 
أو باليد حتى سكنت الشهوة ثم أرسل المني» ما اختيار مولانا؟ هل يجب الغسل أم 

CE‏ ا 

لا؟ ىا على ذهني لابي يوسف الحنفي؟ وهل لموافقة اي يوسف في حق من ابتلي 
بذلك ثمرة إذا كان المذهب يقضي بخلافه لاسي) عند الضرورة؟ وكم حد الضرورة 
لمبيحة للترخيص الذي ندب الشرع العدول إليه عندها؟ 


الجواب: أن الظاهر وجوب الغسل فإن المني قد حصل مقارناً للشهوة وإنما عرض 
مامنع من خروجه من طرق المجرى ويحتمل عدم الوجوب قياساً على البول» فإنه 
لاحكم له إلا مع خروجه. فلو قدرت أنه فارق محله» فمنع من الخروج» حتى كف لم 
ينتقض الوضوء» وربا يفرق بأن الخروج في المني قد حصلء وإنما يتم القياس لو منعه 
الكف إلى الطرف» ويمكن رده بأن الخروج مع عدم بقاء الشهوة كلا خروج» ولكن 
الأقوى أن الغسل يجبء فإذا كان من عرض له ذلك» مذهبه وجوبه فليس له العمل 
بقول أبي رونت سير كان ودف رلا اس فقي A E‏ 
ما أبيح لسبب والأصل تحريمه» أو أبيح تركه لسبب والأصل وجوبه» وموجبات 
الترخيص متنوعة» مثل السفر في ترك الصوم وال جحمَع وقصر الصلاة» ومثل المرض في 
التيمم والجمع وترك الصوم» ومثل خشية اللاك في حل الميتة» ومثل ترك الواجب 
لخشية الضررء فإذا قدّرت في حق هذا أنه خشي من الغسل ضرراً جاز له تركه لهذا 
السبب لا للعمل بمذهب أبي يوسف» فليس من الترخيص أن يعمل المجتهد 
OO‏ 2 © 0 2 2 0 © 12 2 0 0 © 12 0 0 0 2 0 2 
©) في(ج): وهل بموافقة. 
©) في (ج): ترخيصاء إن الترخيص. 


- £4 


أو مقلده بقول غيره لسهولته» وهذا اعترض قول من قال: إن الذي يتعذر عليه 
السجود على جبهته يسجد على أنفه» عملاً بقول من قال: إن الأنف من أعضاء 
السجود. فقيل: لا معنى لذلكء إذ مذهبه أنه ليس مما يعتبر السجود عليه» والله أعلم. 
سؤال (ع ع): لو جيل النساخ في شكل ا حروف في كتابة القرآن مبيّضاًء وجعل المداد 
ا RANE O REE‏ 
على الجنب لمسه؟ أم لايحرم؟ 

الجواب: أن الأقرب تحريم لمسه» وثبوت حكم القرآن له لأنه قد حصل تميز 
الحروف وتقطيعها بعمل الكاتب وفعله وتسويده. ولادليل على اشتراط أن تكون 
نفس الأحرف هي المصنوعة والمؤلفة» كا لوكانت الكتابة بالنقر في الحجر ونحو 
ذلك كالكتابة الخلقية في ورق الأشجار ونحوه. والله أعلم. 

سؤال (ع): غسل يوم الجمعة» ورد الحديث بالأمر به والتصريح بوجوبه. فلم 
عدل جلّة العلهاء عن القول بذلك؟ 


الجواب: و النبي 4: «(غسل الجمعة 
وف أ وهو ما افق تى على إخراجه الستة» إلا الترمذي من رواية 
أبي سعيد» وقوله 4#: «على كل کل رجلٍ مسلم في كلّ سبعة أيام غسل يوم» وهو يوم 
الجمعة» أخرجه في التجريد من رواية جابر» وأخرج الترمذي من رواية البرّاء: «حقاً 
على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة» ولم يذهب إلى وجوبه إلا الحسن البصري» 
وداود» وطبقة من أهل الظاهر. وعدل -ك| ذكر السائل- جلّة العلماء عنه إلى أنه 


6060662626 66662226266 

©) أي صب الحبر على الورق. 

(©) تمامه: «والسواك وإن يمس من الطيب ما يقدر عليه» البخاري ومسلم وأحمد. 

(0) في شرح التجريد بلفظ: «إن من الحق على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة ويمس من طيب إن كان عند أهله 
وإن م يكن عندهم فإن الماء طيب» هكذا بسنده عن البراء وهو في الترمذي بلفظه. 
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مسنون» واحتجوا بقوله #: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل 
فالغسل أفضل» 8 أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية سمرة بن جندب» 
ولأن عمر أقرعثمان على تركه في المسجد يوم الجمعة» وقبل خبر عثمان أنه إنم| توضاً 
فقط بمحضر الصحابة وم ينكر فكان إجماعاًء وهو ما أخرجه السته- إلا النسائي- 
من رواية ابن عمرء وأبي هريرة» وقالوا: قد يعبر بالمسنون عن الواجب تأكيداً 
عضيل وإلزاماً للمواظبة على فعله وترغيباً فيه وحم حجج أخََرْء وللناظر في 
ذلك نظره» ولولا مايعضد القول بعدم وجوبه من اتفاق الجمهور عليه ورجوعهم 
إليه» وكون القول بالوجوب قول شذوذ» لكانت أدلة الوجوب أوضح وأصرح» 
والله أعلم. 

قال السائل أولاً ما لفظه: وأيضاً فإن كان الغسل لليوم لا للصلاة فكان ينبغي أن يجزئ 
بعد العصرء وإن كان للصلاة فقط أو لما فاللائق ألا يسن لمن لم يصل الجمعة» فعا الوجه؟ 
وإذا كان لليوم» فهل يندب حضور الصلاة به أو إعادته من حدث آَم لا؟ 

الجواب: أمّا إجزاؤه بعد العصر على قول من جعله لليوم فهو مقتضى القياس» قال 
في (الزوايد): (إنه لا يسن بعد خروج وقت الجمعة بالإجماع)» هكذا في (الزهور)» 
وإذا جعل للصلاة فقد نص في (الانتصار) على أنه لايسن لمن لايحضرها لعذر ولا 
لغير عذرء وأمّا على قول من يجعله هما جميعًء فلا يصح ماذكره السائل؛ من أن القياس 
أن لايغتسل من لايحضرهاء بل القياس أن يغتسل لليوم» لأنه ليس ترك الصلاة يبطل 
TS‏ الي ضيه لامعال إد ايده 
وإنما قصدوا أنه يسن لليوم» وأنه يسن للصلاة» فهم| غسلان مستويان لكن إذا 
6 160606606066666 | 22 
0) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي كا ذكره الإمام ومعنى «فبها ونعمت» أي فبالسنة أخذ ونعمت 

السنة أه. 
©) هكذا ني النسخ» ولعل الصواب: يعبر بالواجب عن المسنون. كما يفيده سياق الكلام. 


ام 


جمعه) بالنية صحّ» كغسل الجمعة والعيد» ودليل ماذكرناه: أن أهل هذا القول احتجوا 
بأن بعض الأخبار دل على أن الغسل لليوم وبعضها دل على أنه للصلاةء قال الإمام 
ع ES‏ براحن اديه بالحنسل عو لجف وتوم 
يصلء وبالغسل قبل الفجر إذا صلى به» وبالغسل في اليوم وصلى به قال : ويحتمل أن 
المقصود اليوم دون الصلاة فهي تابع» وأن المقصود الصلاة» واليوم تابع. 

قلت: فعلى الاحتمالين الأولين يغتسل من لا يصلي» وعلى الاحتمال الثالث لا يغتسل. 

6 7 1 

فوله: فهل يندب حضور الصلاة به أو إعادته ؟ 

قلغا: بل إذا جعل لليوم لم يعده من اغتسل بعد الفجر وأحدث قبل الصلاة» ويسن 
لمن حضرها ومن لم يحضرهاء وهو منصوص. 

قلت: إلا أن عمل المسلمين ومقتضى الاحتياط - وهو عدم الخروج ما قضت به 
الأخبار على اختلافها- أن يكون غسله عندنا هيئة للصلاة» وقصد التطهر لماء وأن 
يحضرها به» وعلى هذا جرى عمل المسلمين» وقضت به مواظبتهم وهجيراهم. وقضى 
به ظاهر قوله#: «مَنِ اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله ثم توضأ فأحسن 

1 ( ٍ 
وضوءه... إلى قوله: ثم أتى الجمعة» ويقضى به حديث عمر وعثان» فإن عثان لما 
E‏ ع 3 1 0 

قال ما لفظه: (إلاً أن توضا بعد أن سمع النداء) استنكر عمر كونه لم يغتسل» 
OOO‏ 12 2 12 2 0 0 2 12 © 0 0 12 2 © 0 2 2 2 
©) في (ج): إذا صلى به. 
©) في (ج): وإعادته. 
(1) هوني مسلم بلفظ : امن توضاأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى 

الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» أه 


0) عن ابن عمر وأبي هريرة أن عمر بينم هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب رسول الله %9 

من المهاجرين الأولين» وني رواية الأوزاعي» عن أبي هريرة: إذ دخل عثان بن عفان فناداه عمر: أية 

ساعة هذه؟ قال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت» 

فقال عمر: والوضوء العنا وقد علمت أن رسول الله #© كان يأمر بالغسل» أخرجه البخاري ومسلم 

والترمذي عن ابن عمر» والموطأ عن سال وأبو داود عن أبي هريرة» بروايات في بعض 
ألفاظها اختلاف. 


5م - 


واستهجن ذلك منه وأشار إلى تقصيره» ماذاك إلا لأن هذا وقت الغسل المعتبر» ولو 
كان الغسل إذا وقع بعد الفجر أجزأ لسأله عمر: فهل قد اغتسلت قبل ذلك؟ ولم ينكر 
عليه رأساء والله أعلم. 


[بيان حكم الوضوء مع الغسل الواجب] 

وقال مولانا ليان أمير المؤمنين اهادي إلى الحق عزالدين بن الحسن رحمه الله 
وأعاد من بركاته ما لفظه: 

اللهم إهاماً إلى الرشادء وتيسيراً للمرادء وتوفيقاً إلى الاصابة في الإصدار والإيراد. 
وعصمة عن الخطأ والزلل وركوب متن العناد» وصلاة على نبييك وصفيك خير 
العباد» وعلى آله السادة الأجاد» أمّا بعد: 

فإنه سنح لي النظر في حكم الوضوء مع الغسل الواجب للجنابة» وانقدح في الذهن 
أن الأقوى عدم وجوبه» وأن الغسل مجز وكافٍ في تأديته» فنحكي الخلاف وأدلة كل 
من الفريقين» ونروف ذلك بترجيح الراجح عندنا من المذهبين. 

المروي عن أكثر العترة 2اا أن الغسل لا يجزي عن الوضوءء وأن الوضوء يجب 
الإتيان به مع الغسل نري الصلاة وإلالم تصح صلاته» والمروي عن زيد بن علي ال 
و(ح) وأبي عبدالله الداعي» وهو أحد أقوال (الشافعي): أن الوضوء يدخل في الغسل 
فيجزئ الغسل لرفع الحدثين مطلقاًء هذان هما المذهبان الشهيران اللذان أشرنا اليهماء 
وني المسألة كلام غير ذلك. 

روي عن الشافعي في أحد أقواله: أنَّهِ مجزئ لا مطلقاً بل مقيداً بأن يجزئ في غسل 
أعضاء الوضوء ترتيب» والظاهر من قول القائلين بأنه لابد من الوضوء اشتراط 


تأخره» وعدم وجوب تقديمه» وإن قدمه» فلا يجزئ» وعن (ن) لله أنه يجوز ويجزئ 


61ت 


ولايجب. وعن الناصر أنه يجب قبله» وهذه الحكاية غير E a‏ 
معنى القول بوجوب الوضوء قبل الغسل؟ إنما يجب الوضوء لأجل الصلاة» لو فرضنا 
أن المغتسل لم يرد الصلاة إنما أراد رفع الحدث الأكبر فاغتسل ولم يتوضأء فهل إذا عت 
له الصلاة يجزئه الوضوء؟ فقد انمدمت القاعدة» وجب عليه إعادة الغسل بعده» وفيه 
غاية البعد» هذا على ظاهر المسألة أن وجوب الوضوء إنا هو على مريد الصلاة» كقول 
من يوجبه بعد الغسل» فإنهم إنها أوجبوه لأجل الصلاة و أا إذا فرص أن مذهبه اق 
أن الغسل لايجزي بعد تقدم الوضوء لمريد الصلاة وغيره» فهو مذهبٌ متصورٌ متعقل» 
ولكن فيه بُعْدٌ والله أعلم. 

احتيج الأولون بأن الغسل والوضوء كل واحد منهما واجب لسبب يغاير سبب 
يوا ريه الجر وو وي ا اده ااال «لا صلاة 
ا والغسل إن وجب لأجل الجنابة» بدليل قوله تعالى: #وإن كُثُم با 
َاَطَّرُ 4 لتققي: 8 فلا يتداخلان» ورووا عن علي #يَان: «مَن اغتسل عن جنابة ثم 
حضرته صلاة» فليتوضاً ° ونقلوا عن الأحكام برواية الحادي ل#كَاك: «أن 
لن 0 اغاه الوضوء بعد الل من اة قالواد ولأ الزطيوء لاي لا عل 
طاهر البدن» وطالعنا شرح الإبانة» فوجدنا مذهب الناصر فيه ملخصاً وهو أن 
وجوب تقديم الوضوء على الاغتسالء إذا كان بعد دخول وقت الصلاة» فإن كان 
وقت الصلاة لم يدخل واختار أن يغتسل فاغتسل ونوى رفع الحدث ولم يتوضأء اجزأه 
00-29 
)) أي لا تنصرها الأدلة. ٠‏ 
© خرف آنال الأناء أن ين غي 3530 بل الا اة أن لا وضوع له ولا رصودالن 1 بار 


اسم الله وهو في شرح التجريد بلفظ: ١لا‏ صلاة لمن لا وضوء له». 
13) رواء بلفظه في شفاء الأوام للأمير الحسين ليت وشهد له ما رواء الإمام اهادي للك في الاسام عن 


آبائه أن النبي ## أعاد وضوءه بعد الغسل من الجنابة» وهو في شرح التجريد بسنده عن 


علي له أهى. 


(0) هو في الأحكام بهذا اللفظ وقد تقدم نقله بلفظه قريباً. 


عم - 


بالإجماع» لكن عليه إذا دخل وقت الصلاة أن يتوضأً ثم يصلي. 

واحتجٌ القائلون بالتداخل بأَنّهُ قال تعالى: #وَإن كنم جُنْا فَطْهَرُوا فأوجب 
التطهير» والقصد للصلاة» ولم يذكروا الوضوءء ويا روته عائشة قالت: «كان 
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النبي 4# لا يتوضاً بعد الغسل من الجنابة» . والراجح عندنا من المذهبين: هو هذا 
الأخير» وأن الغسل يجزئ عن الوضوءء وترجح لنا بثلاثة أمور: 

الأول: المناقشة في أدلة أهل المذهب الأول. 

قوله: كل واحد منهما واجب بسبب يغاير سبب الآخر. 


قعا حتما دللدابل نيزي r‏ العيادة6 وكود الطهارة شرطاً 
فيهاء بحيث أنه لو لم يرد الصلاة (ويقم لها دليل) ما وجب عليه وضوء ولااغسل 
على ما اخترناه وقررناه في رسالة حسنة أنشأناها في سن الحداثة وإبّان الشباب بعد 
مراجعة عرضت في صعدة» هل الغسل للجنابة واجب مستقل؟ أو واجب لأجل 
الصلاة؟ ووقع في ذلك نزاع شديد فيها استظهار على أن الغسل واجب لأجل 
الصلاة» فلو سقطت مع بقاء التكليف لم يجب. وإذا ترك لم يعاقب إلا على تركه» وتركه 
من حيث هو شرط فيها واجب لأجلهاء فإذاً سببه وسبب الوضوء واحد وهذا إذا 
قصد بالسبب ماشرعا لأجله» ىا هو مقتضى ما ذكروه- وإلاً فإن السبب في الأظهر 
من المتعارف هو الحدث الأكبر لا الحدث الأصغر في الوضوء. 

وإذا قالوا: فالسبب متغاير بهذا العرف. 

فعلى هذا المعنى قلنا: بل هو في حكم السبب الواحد فإن السببين المذكورين 
شملهم| اسم الحدث, وإن اختلفا من وجه آخرء فلا اعتبار به كاختلاف أنواع الحدث 
الأصغرء والله أعلم. 
OO‏ © © 12 2 © 0 2 2 0 0 12 2 2 0 0 12 2 © 0 2 0 2 
0) ني (ج)» ولم يذكر. وهو الأصح. 


6) عن عائشة أن رسول اله ## كان لا يتوضاً بعد الخسل» أخرجه الترمذي والنسائي أه. 
(D‏ هكذا في الأصل» وفي ج20 مخدوش» وهو الأصح. 


وأمّا تغاير صفتههما فإن قصد التغاير الذي بين الكل والجزء ذ فصحيح» وأن الوضو 
جز “عو لعب »فيل كل م وخر الى واا اة الكل شفط 
للجزء» فإن الذي دفع عشرة قد دفع خمسة وواحداً واثنين وثلاثة وأربعة وستة» وما 
يفرض جزء من أجزائها إلا وقد دخل فيهاء فكيف يعد الآ بالكل غير آتِ بالبعض 
ويكلف أن يأتي به مرة أخرى؟ 

وأمّا الحديث الموقوف على علي يناده فقاض بأن ذلك مذهبه كرم الله وجهه. 

ع 7 : 9( ع 

(الأحكام). فإذا صح» فهو حكاية فعلٍ لايدرى أفعل لوجوبه أو ندبه أو غير ذلك» 
وأكثر مايتوجه: أن يحمل على الندبية. 

وأا قوهم: إن الوضوء لايقع إلا على طهارة البدن» فالوضوء ء ساقط هناء وإن| 
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يصلح هذا استظهاراً على من يقول بوجوبه ويجيز ونحن نقدمه أو نوجبه» والخبر 
الذي فيه: «أنَه يك رأى بعد فراغه من الاغتسال لمعة من جسده جافة فعصر عليها 
بقية الماء الذي غسل به شعر رأسه وصلى ول يحدث وضوءاً». قال الأمير الحسين: هو 

الأمر الثاني: تقوية أدلة المذهب الذي رجحناه. 


أمّا الآية فهي دليل عليه اصح وحجة واضحة. انظر إلى سياقها فإنه تعالى 
قال: يتا ادر ا إلى الصّلوة فَاغسلواً وُجُوهَكُم وََيدِيَكُمَ إلى 
َلْمَرَافِقِ وَآمْسَحُوا روسكم وَأرَجُلَكُمَْ إلى الْكَعَبَيّن وإن كم جب 
OOO‏ 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 © 0 0 12 
©) كثيراً ما يذكر الإمام عز الدين هذه القاعدة» والصحيح الذي تعضده الأدلة: أن كلام الإمام علي 8# 
حجة في القطعيات» والإجتهاديات» وهو قول أكثر قدماء أهل البيت #2 والذي تطمئن إليه النفس 
والله أعلم. تمت. 
(©) في النسختين» غير واضح» ولعل الصواب: (يجيز) كما أثبتناه» بدلالة سياق الكلام. 
امات 
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َآَطَبَّرُوا 964834 فإن الذوق السليم والطبع المستقيم يشهد بأن المعنى: إذا قمتم 
إلى الصلاة» وليس ثم جنابة» ففرضكم الوضوء على تلك الكيفية المذكورة» وإن كنتم 
جنباً ففرضكم أن تطهرواء والمراد: أن تغتسلواء ولم يذكر الوضوءء فأفاد أن التطهر 
للصلاة» والشرط فيها يختلف باختلاف حال الذي يقوم لماء إن كان غير جنب ففرضه 
الوضوء وإن كان جنباً ففرضه الغسل» ولو كان الوضوء يجب معه لأتى با يفيد 
حينئظٍ أن يراد مع الوضوء غيره» ويؤتى معه بالغسل» ونظير ذلك: أن يقول: (إذا 
جاءك زيد راجلاً فأعطه عشرة دراهم» وإن جاءك راكباً فأعطه عشرين درهماً) فإنه 
لايفهم منه أن يعطيه العشرين إن جاء راكباً مع العشرة المتقدمةء فكذلك هناء والله 
سبحانه أعلم. 

وآمّا حديث عائشة فصريح في المقصود» ونص عليه» ودليل واضح راجح» ومن 
وجوه رجحانه: رواية عائشة له التي هي أبلغ من في زمنه 4# اطلاعاً على هذه الأمور 
وفھاً هاء وكان يفعل ذلك بمرأى منها ومسمع» وفي بيتهاء ومن مائهاء مع مارزقت 
من التفقه في الدين والألمعية الباهرة» حتى قال 4#: «خذوا شطر دينكم عن الحميرا)» 
وكان أكابر الصحابة يرجعون إليها فيا أشكل من نحو هذه المسألة» وما غيب 
عا 

القالاكة ردرقس) aE En EAN‏ 
الأحاديث في أمهات كتبها فلم نجد فيها حديثاً واحداً يقضي بأنه 4# يعتبر الوضوء 
مع الغسل أو يأتٍ به» وإنا يذكر من الوضوء مايفعله في أول الغسل من تقديم أكثر 
أعضاء الوضوء» وهو أمر داخل في الغسل ومن جملته وهيأة له» ففي الموطأء 
والبخاري» ومسلم» وسئن أبي داود» والترمذيء والنسائي: «أنه في حال الاغتسال 
OS 2 2 © © OO‏ 2 © 0 0 2 2 0 0 0 © 0 12 


EEO 
في (ج): با‎ ) © 
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للجثانة نوها كرضيوء الضاذة إلا أنه ماغسل رجليه» ثم أفاض الماء على ا 
وفي البخاري» ومسلم» والسنن» والنسائي: «أن أسماء سألته 4# عن غسل الحيض؟ 
فقال: تطهر وتحسن الطهور» ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى يبلغ 
شئون رأسها»» وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: «تطهر وتحسن الطهور ثم تصب على 
رأسها فتدلكه دلكاً شديداحتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض الماء»» وهذا وإن م يكن 
صريحاً بعدم اعتبار الوضوء فهو قاض به» لأن القصد الغسل للصلاة إذ لا يجب إلا 
هاء وأخرج أبو داود» والنسائي حديث عائشة ا 
وصلاة الغداة ولا أراه يحدث وضوءاً بعد الغسل» ° 


هذا ل وقع إعاله حال اشتغال 3 وإن كان 
ا EON E‏ كل SLE E‏ 
المسالك ظنية لايقينية والأمارات مظنة للتشكيكات. والله سبحانه الموفق» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. نقل من خطه ليكا. 
سؤال (ع): إذا رأى إنسان منياً في بعض أعضائه بعد أن اغتسل ثم صلى وخرج 
الوقت أيضا والمني كثيف من حيث أنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة» ذ م 
الصلاة والغسل لذلك العضو الذي منعت النجاسة من وصول الماء إليه. أو قد 
26 © © 6 © 626 6 © 6 © 6 © 6 © 66 © © 66 6 2 
©0) رواه الجماعة الذين ذكرهم الإمام» ولفظه عن ميمونة قالت: وضعت للنبي #% ماءً يغتسل به فأفرغ على 
يديه فغسلههما مرتين أو ثلاثاً ثم أفرغ بيمينه على شماله» ثم دلك يده بالأرضء ثم قضمض واستنشقء ثم 
غسل وجهه ويديه» ثم غسل رأسه ثلاثاء ثم أفرغ على جسده. ثم تنحى من مقامه» ثم غسل قدميه 
..إلخ» وفي معناه أحاديث عن عائشة وغيرها. 
©) أخرجه أبو داود والنسائي كا حكاه الإمام المؤلف» ولفظه عند أبي داود: کان رسول الله 4# يغتسل 
ويصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا يمس ماءً أه. 
9) في (ج): أشغال متكاثرة. 
(0) التشعيب: المناقشة والمداخلة. 


-هم- 


صار كالمجمع عليه؛ لأن فيه خلافاً؟ وأيضاً هل له أن يقلد أهل الخلاف في أن المني 

الجواب: لا يعلم خلاف لمخالف في أنه يعفى عن شئ من جسد الجنب» كما ذكر في 
الوضوء ونحوه» ومع ارتفاع الخلاف يجب غسل ما تعذر وصول الماء إليه» والقضاء لتلك 
الصلاة» وقد ذكر عن بعض المذاكرين أنه إذا كان الواجب المسح في الغسل فإنه يعفى عم 
ترك إذيصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ وعلى هذا إن صح كلامه فلا قضاء. 

قوله: هل له أن يقلد آهل الخلاف... إلى آخره؟ إن أراد به تقليدهم في غير ماذكر 
فذلك ظاهر أن له ذلك» وإن أراد به أن فرضه موافقة قول قائل مع الجهل والنسيان 
حيث خرج الوقت فهو أيضاً واضح جلي. 

سؤال (ع): إذا غسل الميتَ من لايجوز له غسله. هل يجب إعادة غسله على من له 
ذلك إذا حضر آم لا؟ 

الجواب: الأقرب أنه إذا غسل الميت من ليس له غسله مع حضور من له غسله 
وعدم امتناعه» وليس له عذر» فإن ذلك الغعسل لابجزئ وتجب إعادته» لأن إجزاء 
غسل من ليس له الغسل حينئذٍ إن| يثبت عند تعذر الأصل فك أن التيمم لايجزئ مع 
إمكان الوضوء, فكذا هناء والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا جد ميت ول يجد من الماء مايكفيه» بل قليل» هل يغسل به ما أمكن 

الجواب: يفهم من سياق كلام (البحر) التسوية بين غسل الميت وغسل الجنابة إذ 
جعل الواجب في غسل الميت مرة كالجنابة» كمن يقول: لا يجمع بين البدل والمبدل منه 
لايستعمل عنده مالا يكفي الكلء وأمّا على كلام أهل المذهب ففي القليل الترتيب 
المعروف في غسل ال حنابةء فيآي مثله هناء والله أعلم . 
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سؤال (ع): إذا مثلاً وجب على الإنسان الغسل وكان في الماء برد يتضرر به بحيث 
أنه يقع في أصابعه شئ من الخذل يشت عليه الكلام والقراءة في حال الصلاة حتى أنه 
يبقى في حالة من النافض والارتعاش» هل يجوز له التيمم؟ أو فرضه الوضوء؟ 
أو لابد من الغسل؟ وكم حد المرض الذي يكون فرض الإنسان التيمم معه؟ 

الجواب: قد ذكر الفقيه (س) أنه إذا كان الغسل من الجنابة يؤدي إلى الارتعاش 
بعده من شدة برد الماء» أو الحو فإنه يكون عذرا في ترك الغسل إذا تعذر تسخين الماءء 
فلو كان يمكنه الوضوء وغسل بعض أعضائه ولايرتعش من ذلك» لزمه فعله» ومتى 
أمكنه غسل باقي جسمه» لزمه غسله للصلاة المستقبلة» وحد المرض المبيح للتيمم ما 
يسمى في العرف مرضاً ويطلق عليه ذلك اللفظ على ما قرَّاه السيد (ح) والفقيه(ح). 
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باب التيمم 


سؤال (ع): لو خشي فوت الصلاة التي لاتقضى إذا تيمم أيضاً هل يصليها من دون 
وضوء ولاتيمم ؟ 

الجواب: نعم يصليها كذلك» كا هو مذهب المؤيد بالله» وقد روي خلافه عن 
أي طالب» ونظرت الرواية عنه» وصحح أنه يوافق آخاه» كا هو المطابق للقواعد 
ومقتضى قوله 4 «اذا أُمرتّم بأمر فاتوا منه ما استطعتم» والله أعلم. 

سؤال (ع): لولم يتيقن وجود الماء المتيقن طهارته» وإنما حصل له ظن» هل التلوم 
والح عند لياوع ور لدع سور العا لي عم E‏ 


(©) 
e 
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الجواب: إن اراد أن هنا مء نجساً وماءً طاهراً ولم يتيقن الطاهر وإنما ظنه فحكمه 
أنه إن زادت آنية الطاهر تحرى وعمل بظنه ولا يتلوم» وإن لم تزد أولم صل له ظن 
أراقه وتيمم» والله أعلم . 

سؤال (ع): قال السيد أبو طالب: (من خشي فوات الوقت بالوصول إلى الماء 
تيمم» وإن خشي فواته باستع اله للاء لم يتيمم) ما الفرق؟ 

الجواب: أن الفرق ظاهر وهو أن الأول غير واجد الماء فأجزأه التيمم 
ووجد الشرط في إجزائه وهو قوله: فلم يجَدُوأ مَآ4[ققهكة] والثاني واج له فلا 
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0) ني (ج): الذي. 
©) في (ج): فما حكمه. 


کا 


يجزئه لعدم حصول شرط شرع التيمم في حقه وجوازه. 

سؤال (ع): وكذلك النامي للماء فإنه يجزئه التيمم» ولايجب عليه القضاء على 
الصحيح للمذهب» وقالوا في الظهار: إن الناسي للرقبة لايجزئه الصوم» ما الفرق؟ 

الجواب: ما على قول الكرخي في إجزاء الصوم ومن استقواه فلا سؤال إذ 
لافرق» وأمّا على غيره فوجه الفرق ظاهر» وهو أن العتق ليس له وقت معين فإذا نسي 
CEE‏ ل 
قية تسع الوضوء والصلاةء والله أعلم . 

وسئل (ع): هل يمسح فيا تعذر عليه غسله ودلكه؟ آم يتيمم ؟ 

الحواب: الظاهر من كلام أهل المذهب أنه لايرجع إلى مذهب الغير لتعذر مذهبه. 
فلا يسجد على الأنف من تعذر عليه السجود على الجبهة» وقد ذكر في (البحر) ما 
يخالف هذا وهو أنه لايتيمم من أمكنه المسح وكذا من أمكنه الغسل من غير دلك. 

سؤال e;‏ © ذكروا آر بن ماءان مستعمل أحدهما التبس بالآخر» ثم ضاق 
عليه الوقت أنه يتحرى» فإن لم يحصل له تحري تيمم بعد إراقته الماء وصلى بالتيمم» 
يقال: هلا حكم عليه باستعمال الماءين جميعاً ويصلي بالوضوء ولو فات الوقت كلو 
خشي فوت الوقت باستعمال الماء؟ 

الجواب: أن عدم قوهم باستعمال الماءين حينئذٍ يأتي على ماذكره من العدول إلى 
التيمم حيث لم يجوز الطالب للاء إلا إدراك الوضوء في الوقت دون الصلاة سواء 
سواء؛ لأن استعمال المستعمل ليحصل الوضوء بالقراح تظنناً كقطع المسافة ليحصل 
الوضوء به» فك أن العدول إلى التيمم حينئذٍ هو الواجب دون المسير إلى الماء لإدراك 
ارح طن ارت كد عر عرد فرك بلاقو الا a‏ 
معاء وكما أن القول بالمقيس عليه لاينافي القول بوجوب استعمال الماء الحاصل وإن 
22 
0) في (ج): (ع)» وكأنه في الأصل (ح). 
©6) في(ج): بوجوب» وهو الأصح. 

ةكد 


لم يدرك في الوقت غير الوضوء؛ لأن قوله تعالى: 9إإِدًا كُمْثُمَ إلى 
آلصّلّوة...الآبة 834و8] يقتضي وجوب استعمال الماء حيث أمكن عقيب القيام 
لإدراك الصلاة» ولادليل على وجوب استعاله حيث لم يمكن عقيبه إلا مع إدراك 
الصلاة في الوقت» كذلك المقيس» لأن الاشتراك في العلة يقتضي الاشتراك في الحكم» 
وذلك واضح» والله أعلم. 


اا 


باب الحيض 


سؤال (ع): هل يجوز للزوج أن يطأ امرأته المستحاضة. فيا عَلِمَتْهُ طهراً مطلقاء 
أو حال انقطاعه؟ 

الجواب: الأظهر والأقوى أن للزوج الوطء في المستحاضة كيف كانت» وأن دم 
الاستحاضة لايثبت له شيئ من أحكام الحيض» وكونه نجساً لايمنع الوطء كا 
لايمنعه ما في الفرج من غيره» وقيل إذا كان ينقطع لم يباشرها إلا في حال الإنقطاع. 

سؤال (ع): في المستحاضة الناسية لوقتها وعددهاء أو الناسية لوقتها...إلى آخره؟ 

الجواب: أن هذه المسائل مفصلة في كتب الفقه مذكورة ومثلها لايحتاج إلى المباحثة 
فيه» أعني ماکان منصوصاً مبيناً ونحن نميل إلى كلام من يعتبر صفة الدم» وقد ورد 
من الأحاديث مايعضده. والله أعلم. 

سؤال (ع): ما يأتي على أصل أهل المذهب فيمن كانت عادتها أن تحيض تسعاً ثم 
تطهر خمسة عشر» ثم حاضت في بعض أول تلك التسع» ثم طهرت سبعاًء ثم أتاها 
الدم تسعاًء ثم طهرت سبعاًء ثم أتاها الدم تسعاًء ثم طهرت سبعاًء ثم أتاها الدم تسعاء 
ثم طهرت سبعاًء ثم أتاها الدم؟ 

الجواب: أن المذكورة ثابتة العادة في الوقت والعدد, فتَرَدٌ إلى عادتها ولاتتغير عادتها 


(Q‏ 03 5 7 ع اع 
با ذكرء إنما تتغير إذا أتاها في وقت إمكان وقد مطلها في وقت عادتها أو أتاها فيه» 
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0) في (ج): آنا 


و 


ولكن عادتها تتنقل فيأتي على قود كلامهم أنها تجعل من التسع التي أتاها فيها الدم 
ثماني طهر» توفية خسة عشرء ثم يبقى منها يوم حيضاًء (وتكون السبع التي بعدها نقاء 
ا ومن المي ا دارع ت قدا توق ا واليوم 
الذي قبلها تسعاًء ويكون نقاءً بين دمين» فيثبت له أحكام الحيض» والحاصل: أنه 
لا فرق بين إطباق الدم واستمرارها وبين إتيانه مفرقاً من غير كال أقل الطهرء 
فافرض أنه أطبق عليها الدم وهي ثابتة العادة» فحكمها أن تجعل تسعاً حيضاً وخمسة 
عشرة طهراً والله أعلم. 

سؤال (ع): قال في (التذكرة): في المستحاضة مثاله من أول حيضها... الخ ما وجه 
التجويز في الثلاث التي بعد الثلاث المقطوع بطهرها وما بعدها إلى العشرين؟ 

الجواب. والله أعلم: أن وجه التجويز أنه لايبعد أن يكون حيضها ثلاثاً من أول 
اشر فط ودوب ها طون وو ا ياتا اقيم هن ار عرزا ان 
سادس عشر وسابع عشرء فالثلاث التي تليه يجوز في كل منها أن يكون ابتداء طهرء 
ويجوز أن يكون تتمة حيض. وأمًا العشر المتأخرة فطهر بيقين» لأنه يأتي بعدها الحيض 
أول الشهر الثاني» والحيض لا يتعقب الحيض على قاعدة الفقيه حسن» وقد استدرك 
عليه الفقيه يوسف من وجهين: 

أحدهما: خالفته لما في الكتب من النصوصء قال: لأن في (الشرح) (والكاني) 
(والمجموع) أنها بعد العشر تصلي بالوضوء إلى تمام الشهر. 

الوجه الثاني: أنه قد تقدم أن الدم إذا أتى في غير وقت العادة عقيب طهر صحيح 
تحيضت بترك الصلاة» ولم يقصر الحيض على الثلاث فكان يلزم على هذا أن تترك 
الصلاة من رابع عشر إلى العشرين إذا قدّر أن حيضها من أول الشهر ثلاثأوعشر 
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0) مابين القوسين ساقط في (ج). 


دكات 


بعدها طهرء فإذا الصحيح ما في الكتب من أنها تحيض من أول الشهر عشراً بترك 
الصلاة وتغتسل لتمام العشر ثم توضا باقي الشهرء وفي الشهر الثاني تحيض ثلاثاً ثم 
تغتسل لكل صلاة إلى تمام العشر ثم توضاً بقية الشهر ثم تفعل في الثالث وما بعده كا 
في الثاني» وإنما فارق الثاني الأول بقرينة الاستحاضة واتصاها به» لا بالأول. ذكر 
الفرق في (المجموع) وغيره» فعرف مما ذكر ضعف ما ذكر الفقيه(س) رحمه الله 
وإشكاله کا رمز إليه السائل. 

سؤال (ع): إذا رأى الخنشى المشكل الدم هل يصلي ويصوم؟ أم يلزمه 
حكم الحيض؟ 

الجواب: أن وقوع الحيض يقضي بأنها أنثى ويلزمها أحكامه ويخرج عن الاشكال 
بذلك» وأن الحجيض من أقوى الأدلة على كونها أنثى كالحمل» بل هو أقوى من سبق 
البول ونحوه ما اعتبروه. والله أعلم. 


ا 


كتاب الصلاة 


سؤال (ع): لو تغلب الأب عن ضرب الصبي للصلاة هل تبطل ولايته في ذلك 
ويكون لغيره من أهل الولايات ضربه؟ 

الجواب: يحتمل أن تبطل ولايته في ذلك فقطء وتنتقل إلى الإمام والحاكم» كم إذا 
ترك مالا للصغير في مضيَّعَةٍ فان ولايته في حفظه تبطل وتنتقل إلى غيره وكذا إذا ل 
يخرج زكاة ماله ويحتمل أن لاتبطلء لأن ذلك لايبطل عدالته فلا تبطل ولايته مطلقاً 
وني هذه المسألة لم يفت مصلحة للصبي بتركه ضربه» إذ لايستحق ثوابا على الفعل 
ولاعقاباً على الترك» وإنم| فرط الأب في واجب عليه يختص به مع بقاء الولاية» فلا 
ينتقل الواجب إلى غيره» والله أعلم. 

سؤال (ع): وهل يفترق الحال بين منع الصبيان من المحظورات مع كونهم 
لايستحقون عليها عقاباً وبين إلزامهم فعل الواجبات أجمع وإن لم تكن واجبة عليهم؟ 

الجواب: أما على قول أبي طالب و(قم) فلا فرق» وأما (قم) وكلام الوافي فالفرق 
أنه يجب منع الصبيان عن المحظورات» وني الواجبات يستحب الأمر بها فقطء وقال 
جماعة من أهل المذهب والمتكلمين وأصحاب الشافعي: لا يجب النهي إلا عن 
المحظورات التي تفضي إلى مفسدة كالإضرار بال الغير لانحو الزنا وشرب الخمر فلا 

قلت: وهاهنا وجه يفرق به بين الأمرين» وهو أن القبيح قبيح بكل حال ممن صدر 
منه لحصول حقيقة القبح فيه ويوصف بذلك ولو من فعل البهائم فيلزم الولي كف 


- ۷ - 


a ee e‏ مرتحن جلا تبه له 
لأن حقيقته منتفية في حق غير المكلف. والله أعلم. 

سؤال (ع): لو كان الخيط الحرام في طرف ثوب طويل يمكن الاستتار بالحلال منه 
هل تصح الصلاة به أم لا؟ 

الجواب: أن الأول صحة الصلاة لأنه على هذا التقدير لم يستتر بمغصوب ولا با 
خيط بمغصوب. أما إذا كان الخيط لايمكن نزعه إلا بتقطيعه فقد ذكر أنه قد صار 
مستهلكاً فتصح الصلاة مطلقاًء والله أعلم. 

شال (ع): هل يقاس الدار والماء حيث شري بنقدٍ غصب على الثوب؟ 

الجواب: لا قياس على الثوب لأنه خالف للقياس وإنا حكِم بذلك للخبر الوارد 
فيه» وماورد مخالفا للقياس ولم يتضح عليه دليل لم يقس عليه» والله أعلم. 

سؤال (ع): لو صَبعْ الثوب بصبغ مغصوب» هل تصح الصلاة فيه آم لا؟ 

الجواب: المروي عن المنصور بالله وغيره صحة الصلاة فيه وهو صحيح لأن 
الثوب لا غصبة "أن والصبغ قد استهلك» واختلاطه بالثوب على ذلك الوجه 
لايمنع من صحة الانتفاع به وحله. 

سؤال (ع): لو صلى عارياً مع خشية الضرر حيث كون الثوب نجساً أتصح صلاته 
أم لا؟ وإذالم تصح فا الفرق بينها وبينما لو توضأً مع خشية الضرر من استعمال الماء 
وقد قالوا: يأثم ويصح وضوؤه؟ 

الجواب: لافرق بين المسألتين على القول بأنه يجب على المكلف ترك الثوب النجس 


والصلاة متعريا مع عدم خشية الضررء فحيث خثي الضرر يكون كالمتوضي حيث 
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0) في (ج): يقع. 

8) في (ج) غصبية. 


-A- 


خشي الضرر يباح له الترك ويجزيه الفعل» وقد قيل: يكون أفضل. ذكره لله ولا 
نعلم قائلاً بأنه يأثم» بل أكثر ما فيه أن يكون مكروها كقول الأخوين في الصوم مع 
خشية الضررء والله أعلم. 

سؤال (ع): هل يكون حكم لبس المكان المتنجس بالطاهر كالثوبين؟ آم يفترق الحال؟ 

الجواب: بل لافرق بينهما والمكان كغيره إذ لايظهر فارق بينهماء والله أعلم. 

سؤال (ع): هل صحة الصلاة في الدار المخصوبة وعدمها اجتهادية أم قطعية؟ 

الجواب: بل اجتهادية» لأنه لاقاطع فيهاء بل أدلة القائلين بالصحة والنافين لها ظنية 
وقد ذكر ذلك أبوطالب والإمام يحيى ونقل عن المتكلمين أنها قطعية» لأن دليلها إما 
عقلي أو إجماع» وهو غير مستقيم فإن المسألة لا مجال للعقل فيهاء ودعوى الإجماع فيها 
على نفي الصحة أو إثباتها دعوى غير صحيحة. والله أعلم. 

سؤال (ع): وهل يفترق ال حال بين الغاصب وغيره في صحة الصلاة آخر الوقت 
عند إنكاره المنكر آم لا؟ وكذا لو تعذر عليه الخروج لحبس أو إقعاد؟ 

ع (O‏ ع 

الجواب: أن [ ظاهر] ‏ كلامهم الإطلاق وعدم الفرق» وهو مقتضى القياس» لأن 
غصبه للدار لا يمنع من إنكاره المنكر ولا يسقط عنه الواجب في ذلك. فإذا اشتغل با 
هو واجب عليه حتى تضيق الوقت فحكمه حكم غيره في ذلك وفيا! إذا تعذر عليه 
الخروجء والله سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): وهل حكم الطريق والقبر حكم الدار المغصوبة فيا يبيح الصلاة فيها؟ 

الجواب: نعم إن الطريق والقبر أخف حكاً في التحريم من الدار المغصوبة» فم| 
أباح الصلاة فيها أباحه فيهما أولى وأحرى. 
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زيادة في (ج).‎ )0 


ات 


سؤال (ع): لو غصب رجل مسجداً فعمره دارأ» هل تجزئه الصلاة فيه لكونه 
مسجدا؟ أم قد تغير الحال فيه؟ 

الجواب: أن عارته للمسجد دارا وإخراجه عن صفته الأولى لا يخرجه عن كونه 
مسجدا ولا يبطل حكمه فله أن يصلي فيه وإن كان غاصباً بغصبه له ويستحق الإثم 
على تغييره ومنع المسلمين منه. والله أعلم. 

سؤال (ع): هل تستوي أرض بيت المال وداره في منع الصلاة فيهها؟ أو تجوز 
الصلاة فيهما من غير إذن» كما قالوا في قضاء الحاجة؟ أو يكون للدار حكم يمخالف 
حكم الأرض؟ 

الجواب: أنهم قد نصوا على جواز الصلاة في أرض بيت المال وعللوه بأنها 
للمصالح» والصلاة منهاء والقياس أن ذلك لايصح ولايسوغ إلا بإذن اللإمام» لكن 
قد قيل بعدم اشتراط إذنه» لأنه تصرف يسير» ومن هذا التعليل يعرف أن حكم الدار 
حكم الأرض لاشتراكهما في الجامع» اللهم إلا أن يعرف عدم رضاء الإمام بذلك 
ومنعه عنه أو يكون في دخول من يريد الصلاة لها ضررء فإن ذلك لايجوز مع عدم 
الإضرار فالحكم واحدء والله سبحانه أعلم. 


سؤال (ع): لو التبس ثوب الحرير في حق الرجل بالقطن» والمزعفر في حق المحرم 

بغيره وذلك في حق من ذهب عنه حاستا البصر والشم» هل يتحرى؟ أم يكون 
' 6 

كالمغصوب؟ وإذا كان له التحري وقد تضيق الوقت أو لم يحصل ظن فا يفعل ؟ 

الجواب: نعم حكم الحرير - والمعصفر كم| ذكر - حكم المغصوب للاشتراك في 
تحريم الاستعمال» فإذا فرض أن له التحري ولم يحصل ظن أو تضييق الوقت فالحكم 
في الحقيقة تركهم| معاء والله أعلم. 
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a 


سؤال (ع): رجل سمع من الخطبة قدر آية هل يشترط أن يكون من الواجب 
أو ولو [المندوب] من الدعاء؟ 


الجواب: أن المعتبر أن يسمع آية من المشروع» ومنه الدعاء وجميع مايندب» فلا 


سؤال (ع): إذا سمع المؤتم صوت الإمام لا القراءة» هل تصح صلاته؟ أو لابد 
من سماع القراءة للإمامء وسواء كان السماع حملة أو تفصياا؟ 
sS va‏ ع 
يستقيم دليل 0 2 المؤتم وهي #وَأنصِيُوا. .الاق وق نخلخة]. و «مالي ازع 
القرآن.. ( ا 


سؤال ل 


الجواب: هذا السؤال يفتقر إلى تمام» وهو أن يراد في صلاة الجمعة وإشتراط 
المسجد هو مذهب اهادي لس ومقتضى مايظهر من كلام e‏ اسا 
أنه شرط في الصحةء وقال الإمام (ح): الظاهر أنه شرط في الوجوب لافي الصحة 
فيجزي خارجه» ومثله ذكره السيد يحبى وعزي إلى الناصر. 


سؤال (ع): إذا كان الإمام متوضياً والمؤتم به متيماء هل يصلون في أول الوقت؟ 
أو ينتظر إلى آخر الوقت؟ 
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©) زيادة في (ج). 

©) الحديث: أخرجه أبو داود عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله ## بعض الصلوات التي 
يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة» فلم| انصرف أقبل علينا بوجهه» وقال: «هل تقرؤون إذا 
جهرت؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك فقال: فلا تفعلوا آنا أقول مالي أنازع القرآن فلا تقرؤوا بشيء من 
القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن» وأخرج حديثا بمعناه النسائي والدارقطني وقال: رجاله ثقات 
وإسناده حسن» وقال الخطابي: إسناده جيد لا مطعن فيه أه. 

() سقطت في (ج). 

)في (ج): أو ينتظرون. 


- ا۷ 


الجواب: أنه ينتظرء على رأي من لا يجيز التيمم إلا في آخر الوقت» وفوت الجماعة 
لا يكون عذراً في تعجيل التيمم إلا في صلاة الجنازة لأنها لا تقضى ولا بدل اء وأما 
ما تقضى - كالظهر أو له بدل- كالجمعة- فلا يصح ذلك فيه. 

سؤال (ع): إذا صلى غير المعذور ثم أقيمت الجمعة» هل تجزيه الصلاة على قول من 
يقول: إن الأصل الظهر؟ 

الجواب: أن لأبي طالب على هذه القاعدة قولين: تجزته لأنه الأصل» ويأثم بترك 
ا لجمعةء ولا تجزيه لأنه ترك مايجب عليه» وهذا هو الحق. لأن صلاة الجمعة واجبة 
قطعاًء سواء قلنا هي الأصل أو البدل» فتاركها من غير عذر مل بالواجب فلا إجزاء» 
ويجب عليه بعد خروج الوقت أن يآتٍ بالظهرء والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا نذر أن يصلي عرياناً أو جنبا هل يصح النذر أو لا؟ وإذالم يصح 
هل يلزمه شيء أو لا؟ 

الجواب: قد ذكر بعض علائنا أن الصلاة تلزمه وتلغو الكيفية من كونه عريانا 
أو جنباء وأهل المذهب يذكرون أنه لا يلزمه الصلاة» لا على تلك الكيفية ولا غيرهاء 
رقو الست الى ماكلا A‏ سيور انا" a‏ 
جنبا فظاهرء وأما عرياناً فكذلك؛ لأن التعري على خلاف الوجه المشروع ظاهر الحظر 
وساف E‏ هذه العبادة الفاضلة» والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا أحدث المؤتمون في الجمعة بعد الخطبة الأولى فذهبوا للوضوء., ثم 
رجعوا هل يستأنف أو يبني؟ وهل هو إذاخطب الثانية بعد انفصاهم عنه فلم 
فراع |" على e‏ 
OOO‏ © 2 12 12 © © © 0 2 2 0 © 2 2 2 0 © © 06 2 
()) في (ج): أما الصلاة. 


©) في (ج): ني مثل. 
0) زيادة في (ج). 


¥ - 


الجواب: أن الأقرب أنه لايلزم الاستئناف» ولايكفيهم ماسمعوه قبل الحدث» بل 
لا بد أن يسمعوا بعد توضيهم وعددهم القدر المعتبر» والله أعلم. 


سؤال (ع): إذا صارت الدار المغصوبة منهدمة وعادت عرصةء هل تجزي الصلاة 
فيها كالأرض أم لا؟ 

الجواب: نعم يكون حكمها حكم الأرض إذا لم يبق فيها حيطان تمنع الداخل [عن 
النقيون] فارع الات 

سؤال (ع): إذا قدر أن صائا ترك الصلاة إلى آخر الوقت» ومع ذلك وقع في فيه 
مايمنعه عن الكلام» فإن حاول إخراجه أفطرء وإن تركه لم يمكنه الصلاة لعدم القدرة 
على الكلام مع بقائه في فيه؟ 


الجواب: أنه يتركه في فيه لئلا يقع في المحظور وهو إفساد الصوم ويأتي بالصلاة من 
غير قراءة» والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا قام المؤتم في التشهد الأوسط قبل الإمام عامداً أو ناسياًء واستتم 
القيام ثم عاد هل تفسد صلاته أو تصح؟ 
المؤتم بين الرجوع وعدمه إذا لم يكن قد شارك الإمام في القعود, لا إذا كان قد شاركه. 
فإن عاد بطلت» والظاهر أنه لا فرق بين العمد والسهو. 

سؤال (ع): إذا أقيمت جماعات في مسجد واحد ووقت واحد» هل يصح ذلك 


ع 


أو لا؟ 
الجواب: إن كانت أحدهما الراتبة فصلاة أهلها صحيحة كاملة غير ناقصة 


والأخرى مكروهة كراهة شديدة» ولايبعد عدم صحتهاء لأنها لا تخلو عن معصية لما 
OS‏ 12 12 2 12 12 12 2 0 12 2 2 0 2 2 2 2 12 2 2 2 2 12 
©) زيادة ني (ج). 


3 


فيها من الأذى والحرج واستدعاء المشاحنة والوحشة» وإن كانا مستويتين ولا راتب في 
أيتهما فلا كلام في الكراهة» وإن كان حكم كل واحد أخف من حكم المعارضة للراتبة. 
سؤال (ع): إذا تحرى من لم يجد ماءً ولا تراباً آخر الوقت» فصلى ففرغ وفي الوقت 
بقيةء ووجد ماءً وتراباًء لكن إن اشتغل بالوضوء فات الوقت» وإن تيمم أدرك 
الصلاة» ما الواجب عليه؟ 
الجواب: أنَّ هذه المسألة كمسألة من لم يكن قد صل ووجد الماء» ولكن يفوته 
الوقت بالوضوءء هل يتوضاً ليستكمل الطهارة إيثاراً ها أو يتيمم إيثاراً للصلاة في 
الوقت؟ فيها حلاف بين أهل المذهب» والأقرب توجه المحافظة على الوقت» وأنه في 
هذه الصورة الذي تضمنها السؤال يتيمم ويصلي» والله أعلم. 
سؤال (ع): إذاكان ماء في ثلاث أُوَانِنْء إحداهما قد تنجس الذي فيها وتحرّى ثلاثة 
في تلك الأواني» فاختلفت ظنونهم وتوضأ كل واحد با وجده من تلك الأواني غير ما 
توضأ منه صاحباه» هل يصح أن يؤم أحدهم على القول بأن الإمام حاكم أو غير 
حاكم لانه عند المؤتم متوضئ بنجس؟ 
© 5 1 
بالآخر .وقال الإمام يحبى والفقيه للِيكاُ: بل يوم على القول بأن الإمام حاكم. 
قلت: والأولى صحة الائتمام لأن هذا الإمام لم يتوضاً با هو متنجس قطعاًء عند 
٠ 2‏ 
كل واحد من المؤتمينء بل كل واحد منهم ظان (أن) الآنية المتنجسة هي ماتوضاً منه 
المؤتم الآخر لا الإمام» ولأن الإمام توضأ بباء طاهر مطهر في ظنه وحكمه. فصلاته 
00 ,. 
صحيحة غير ناقصة» فا المانع من الائتمام [به] »الله أعلم. 
OOO‏ © 2 2 2 0 0 12 2 2 0 © © © 1 
0) ني (ج): الآخر. 


©) ساقط في (ج). 
(ا) زيادة في (ج). 


-5/ا- 


سؤال (ع): إذا حضر الإمام صلاة الجمعة متوضياً هو والعدد المعتبر» وحضر من لم 
يجد الماءء ومن إذا اشتغل بطلبه فاتته الجمعة» هل يصلي الجمعة بالتيمم أم لا؟ 

الجواب: هي مسألة خلاف. قيل: يصلون الجمعة بالتيمم» وقيل:بل يطلبون الماء 
ويصلون ظهراً. 

قلت: ولا يبعد أن تتفرع هذه المسألة» والخلاف فيها على الخلاف في: هل الجمعة أصل 
أو بدل؟ فعلى القول بأنها الأصل يتيممون لإدراكها والمحافظة عليهاء والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا نسي المكلف صلاة» أو نام عنها فوقتها حين يذكرهاء فإذا ذكر 
أو استيقظ ولا ماء عنده» هل يتيمم للمحافظة على وقت الذكر؟ فقد قيل: إن الصلاة 
فيه أداء» أو يطلب الماء ولو تأخر إتيانه بالصلاة؟ 

الجواب: بل يؤخر ويطلب الماء ولا موجب لتيممه لأن وقت الصلاة قدفات» 
ووقت القضاء غير متعين» والحديث الوارد لايؤخذ منه إلا المبادرة بالقضاء ولاقضاء 
إلا مع استكمال الشرائطء والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا اشترى رجل ثوباً وقبضه بغير رضى البايع قبل تسليم الثمن» هل 
تصح صلاته فيه أم لا؟ وكذا الثوب المرهون؟ 

الجواب: المسألة محتملة للنظر» ا ا وآثم به» لا يبعد أن 
يكون حكمه حكم الغاصب. وبالنظر إلى أنه قد صار في ملكه وأن التعدي في الحقيقة 
راجع إلى عدم تسليم الثمن قبل القبض لا يبعد أن يكون أخف حك من الغاصب» 
ركذا تنكو وو النويها رعو ]ذا يفيه لاحن يسو" کو ولسوا 
الثاني أرجح فيهماء لأن القياس مع عدم استواء الفرع والأصل لايصح 7 
OO‏ 2 12 2 © © 12 12 12 © 12 12 12 © 2 2 2 2 0 12 2 2 22 
0) في (ج): في القبض. 


-ه/ا _- 


سؤال (ع): هل يجب على إمام الصلاة أن ينوي الإمامة في سجدتي السهوء آَم لا؟ 
E‏ 0 بن 
الجواب: أن في ذلك خلافا بين المذاكرين» فمنهم من يوجب النية على الإمام» 
ومنهم من لايوجبهاء ووجوب نية الائتمام على المؤتم أظهر. 
سؤال (ع): ذكر المؤيد بالله أن الوقت المكروه لايصح فيه فرض ولا نفلء لا أداء 
ولا قضاءء إلا العصر وهو ممن يوجب التأخير على المتيمم» فكيف تكون كيفية التأخير 
في الظهر؟ 


الجواب: لا شك أن المؤيد بالله يجعل الظهر في حق المتيمم كالعصر لأنه إنها أجاز 
الك ق افر ین کیرک ق ار ت القريه إذا ادرو الكل ور كناك 
لأرضمة ا الا لطر وسو الب ذلك قن وجني عليه تا ره 
وإنما لم يذكره لأن هذه حالة نادرة» والله سبحانه أعلم . 

سؤال a e aE)‏ 0 لدان 
على انفراده ؟ وهل يشرع الترتيب بين سنة المغرب وسنة العشاء حيث قدم العشاء على 
سنة المغرب ؟ وهل يجوز للهدوي الأكل من طعام المؤيدي الذي اشتراه بأكثر من 
سعر يومه» لأجل النسأ وما أشبه ذلك من مسائل الخلاف؟ 

الجواب: أنه لايجب الترتيب بين الوضوئين» ولاوجه لذلك وإنما الترتيب بين 
الصلاتين فقط فإذا توضأ أولا بنية العصر كان الوضوء صحيحاًء لكن لم تصح منه 
الصلاة لعارض آخر» وهو وجوب تقديم صلاة الظهر عليهاء لا لأن الوضوء 
لا يصح» ولا يبعد توجه الترتيب بين النافلتين لأن حكمه| حكم الفريضتين» اللهم 
6< ذ< ز 2110011011 
0) ني (ج): أن ذلك خلاف. 
©) في (ج): بتعيين. 
(ا) زيادة في (ج). 
(0) زيادة في (ج). 


-۷ 


OO EY)‏ العقناء ونافلة الظيكن يعن ال هيا 
لا أداء فلا ترتيب» والله أعلم. 

وكذلك الأقرب جواز أكل الهدوي من ذلك الطعام وشرائه له [أو اتهابه» ونحو 
ذلكء لأن المؤيدي قد ملكه عنده إذ يجزم بجواز ذلك له وصحته في حقه» فحينكذ له 
ع 7 ع (O‏ 
أن يقابله فيه» وياكل منه لآن الوجه المحرم عنده زائل في حال تناوله منه وشرائه له] 
بخلاف ما لو شرى الدهن المتنجس مَنْ يجيز ذلك ويعتقد صحته؛ فليس لمحرّمه أن 
يشتريه من مشتريه» لبقاء الوجه المحرّم له في حقه. والله أعلم. 

وسئل عن وجوب صلاة الجنازة في قدر جهة ذلك: هل الميل» أو البلد أو غير ذلك؟ 

أجاب: بأنه لايبعد الوجوب على من عرف أنه لايقوم بالفريضة غيره وإن كانت 
داره نازحة كالجهاد ونحوه من فروض الكفايات» والله أعلم. 

ع 5 6 

سؤال (ع): امرأة اشتد بها المرض ولم تنتبه للصلاة والقراءة إلا بمنبّه » فتلفظ 
بمثل مايقوله مَنْ عندها من أجل جهرها في هذه الحالة» هل تصح صلاتها آم لا؟ 
وماتكليفها حينئظٍ؟ 

الجواب: أن تلك المريضة اذا كان عقلها مختلاً فقد سقط عنها التكليف» وإن كان 
ثابتاً مع تنبيهها وإذا لقنت تلقنت وتعقلت ففيه خلاف بين الأصحاب. والأرجح أن 
صلاتها تصح وأن تلقينها يجب» قال النبي 4# «إذا أمرتم بأمر فاتوا منه ما أستطعتم». 

سؤال (ع): هل يستحب الإتيان بالدعاء المشروع بعد الأذان للمغرب لما شرع فيه 
من المبادرة أمْ لا؟ 


22 12 2 2 12 2 12 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 12 0 2 2 2 12 
3) ما بين القوسين ساقط في الأصل ثابت في (ج). ولعله من النسخ. 
©) في (ج): إلا بتنبيه. 


-/1/ا - 


الجواب: أنه ذكر في (الزهور) أن المؤذن للمغرب لايقعد بعد الأذان» وأما في سائر 
09 ع 

الصلوات فيقعد ليفصل الصلاة [بصلاة] أو دعاءء الذي ترجح عندي: أن الإتيان 
بها ورد في الدعاء بعد أذان المغرب يستحب لأن الآثار لم تفرق» ولآن الأدعية المأثورة 
في ذلك يسيرة لا يعد الآني بها متراخيا ولا مؤخراً للمغرب. 

وسئل عن الخنشى في صلاة الجنازة: هل يستقبل منها السرة كالرجل أم 
الثدي كالمرأة؟ 

أجاب: أن المشروع في الأصل هو استقبال الجنازة جملة وورد الاستحباب بذلك 
التفصيل في حق الرجل والمرأة» وأما الخنثى فلايثبت فيها هذا الحكم ويعتمد فيها على 
أصل ماشرع من غير تخصيصء ولعله يستقبل منه مابين السرة والثدي» والله أعلم. 

وسئل (ع): عن الجنائز إذا صفت على غير ما وضع بل رأس هذا عند رجل هذا 
وصلى عليهم المصلي مستقبلاً متوسطاً بينهم: هل تجزئ الصلاة عليهم جميعاً أو لا إلا 
ما استقبل فقط؟ 

أجاب: أن المنصوص لأهل المذهب أا تصف واحد خلف واحد و1©) ينصوا 

١ 0 5‏ 
على تحتم ذلك» ولبعض العلماء قول أنه المختار والأصل صحة الصلاة في كلا 


الحالين مالم يدل دليل على خلاف ذلك. 
وسئل (ع) عن سجود السهو في نقص ثلاث تسبيحات أو الزيادة عليها هل 
تستدعي سجود السهو آم لا؟ 


أجاب: أن الأقوى عندنا أن ذلك لا يقتضي وجوب سجود السهو لا النقصان عن 
OOO‏ © 2 2 2 0 0 12 2 2 0 © © 06 2 
0) زيادة في (ج)» مصلح» وهو الصواب. فلايستقيم الكلام إلا بها. 
©) في (ج): وهم. 
() في (ج): أن» وني العبارة ركةء ولم يتضح المعنى» ولم يستقم الكلام. 
—VA-—-‏ 


الثلاث ولا الزيادة» مالم يتجاوز الحد أكثر ما قدرء والله أعلم. 

سؤال (ع): رجل في ركبتيه ألم قام للصلاة ونوى بصلاته الطاعة لله سبحانه 
ولأجل تليين ركبتيه بالركوع والسجود هل تصح الصلاة آم لا؟ 

أجاب: أن الذي يقتضيه النظر أن المقصود والمهم إن كان تأدية الواجب بحيث أنه 
يؤدي الصلاة لولم يكن في ركبتيه آل فصلاته صحيحة ولو قصد مع ذلك ماقصد من 
التليين» وإن كان الغرض المهم هو التليين» بحيث أنه لولا ذلك لما صلىء أو كان 
الأمران معا هما الداعيان إلى الفعل على سواء» بحيث أنه لولا اجتاعه) لما صلى 
فالصلاة غير صحيحية» والله أعلم. 

سؤال (ع): قول العلماء جملة الصلاة والزكاة معلوم ضرورة من الدين وأما أعداد 
الصلاة ككون صلاة الظهر أربعا مثلا فاستدلالي» ما الفارق بينهم| والظاهر | على سواء؟ 

الجواب: ضرورة الدين في تلك المسألة وغيرها متفقة على التواتر» فلما كانت جملة 
الصلاة منصوصة صريحة في القرآن المتواتر وفي الأخبار المتواترة المتكاثرة كان من 
ضرورة الدين يشترك فيه المكلفون أجمعون. ولا كانت أعداد الركعات غير مذكورات 
في القرآن ولا منصوصات وإنا علمت ونصت في السنة النبوية القولية والفعلية» 
وكان ذلك متواتراً في حق أهل التمييز دون كثير من الناس أهل الخمول والفتورم 
يكن ضرورياً في حقهم» وأما أنه يحكم بأنه استدلالي في حق المكلفين عموماً فمعاذ 
اله» بل ضروري في حق الأكثرء هذا والعبارة في قوله: فاستدلالي فيها عدم استقرار» 
وما أظن أن بين أن يعلم ضرورة» وأن لا يعلم واسطة. والله أعلم. 

وهذا جواب أملي على أوفاز فاقتضى ذلك الإيجاز» ولو ثني وساد الفراغ لأملينا في 
هذه المسألة ما ينقع غلة السائل» والله أعلم. 

0 : ١ 
سؤال (ع): قال في البيان: وقال [أبو طالب] وزيد والناصر والحقيني: إن القراءة‎ 
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زيادة في (ج).‎ )0 
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بالشواذ لا تفسد الصلاة» وهل يجتزي بذلك المصلي؟ أم لا؟ 


الجواب: أن عدم الإفساد حكم» والاجتزاء بها حكم آخر» فليس نقل عدم إفساد 
الشاذة للصلاة عن من ذكر يقتضي الحكم عليها بإجزائها عندهم» لكن قد وقفنا على 
كلام لبعض العارفين مضمونه: أنه من أجاز القراءة بالشواذ في الصلاة قال بإجزائهاء 
والمعتبر النقل عن الإثمة المذكورين» والله أعلم . 

سؤال (ع): أن الأصحاب ذكروا في كتبهم الفقهية شيئاً من اعتبار الأقدام وذكر 
منازل الزيادة والنقصان والاستواء» بل ذكروا أن وقت الظهر بانصراف الظل إلى 
ناحية المشرق» والعصر بمصير[ظل] كل شيء مثله» وكذلك سائر الفروضء اعتبروا 
أا علامات لايحتاج فيها إلى غير الفقه فما وجه اعتبار الأقدام؟ وربا أن بعض الناس 
Cas‏ زوك افا د EE EEE‏ 
الأقدام المعتبرة وإذا ثبت أن الأقدام معتبرة» فبأي ذلك يفعل عند الاختلاف؟ 

الجواب: أن الأقدام إن اعتبرت على سبيل التقريب لا التحقيق, والمعول عليه ما ذكر في 
الكتب الفقهية» وقد نص على ذلك بعض العلماء فإنه قال: ذكر الأقدام تقريب وليس 
بتحقيق» قال: ويعتبر بالقدم والقامة المتوسطين لأنه قد يكبر القدم وتصغر القامة وعكس 
ذلك فيعتبر بالوسط منهم| وقد قدرت قامة الإنسان بسبعة أقدام وستة ونصف. 

سؤال (ع): لو وقعت على رجل نجاسة جافة والتبس عليه هل وقعت قبل 
الإحرام بالصلاة أم بعده؟ ماحكم صلاته؟ 

الجواب: إنه إذا أحرم بالصلاة أو أداها 0 مستكملا لشرائطها فصحتها مقطوع 
بهاء وشكه الذي عرض له في وقوع النجاسة الجحافة عليه بعد الدخول فيها لا يعدل 


إليه ولايترك المقطوع به لأجله ويحتمل أن يقال إذا قطع بوقوع النجاسة المذكورة 
OOO‏ 12 2 12 12 12 2 0 © © 12 © 0 0 12 2 © 0 2 2 2 

©) في النسختين: ولم قد تكتمل» وهو خطأء والصواب كا أثبتناه. 

©) في (ج): وأداها. 


دول - 


وعرض اللبس في وقتهاء حكم لها بأقرب وقت» والأول أقوى والله أعلم. 

سؤال (ع): العبد إذا ترك الصلاة هل لسيده أن يقتله» كما له أن يحده حيث 
لا إمام؟ 

أجاب: أن كلام المذاكرين يشتمل على الوجهين وأكثر نصوصهم على أنه ليس 
للسيد أن يتولى من حد عبده ماكان بالقتل» وقيل: له أن يقتله على ترك الصلاة» كما له 
(Q :‏ 
أن لله ٠‏ غل كرض اتير وجو ذلك 

قلت: وهو القياس» لأنه لا يفترق الحال في ولاية الحد لخفته وعظمته» لكن الأولى 
له عدم الإقدام على ذلك فإن القتل أمره خطير والمسألة خلافية فالاحتياط بالترك 
أولى» والله أعلم. 
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ف (ج): أن نحده.‎ (OQ 
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بين حكم النية المشروطة] 


سؤال (ع): النية المشروطة؛ ما صورتها؟ ومن يمنع صحتهامن أهل البيت لاد 
ومن الفقهاء؟ وهل قول المؤيد بالله فيها قول واحد؟ وهل دليلهم على بطلاها شرعي 
العبادات والمعاملاات» أو يخصون ذلك بشيء دون شيء؟ 

الجواب: أما صورتها: فأن لا تكون نية جازمة» بل متوقفة على شرط كما ذكروه 
فيمن فاتته صلاة من الصلوات الخمس» فالمجيز لها يقول: يكفيه ثنائية وثلاثية» والأمر 
فيها ظاهر» ورباعية ينوي بها قضاء ما فاته الظهر إن كان» أو العصر إن كان أو العشاء 
إن كان فلم يجزم في نيته بإحدى الفرائض الثلاث بل جعل النية فيهن مشروطة بأن 
تكون هى الفايتة. 

قوله: ومن يمنع صحتها؟ قلنا: المشهور أن ذلك قول المؤيد بالله من آهل البيت» 
ولهذا قال: لا بد أن يأتي القاضى للفريضة الملتبسة بثلاث رباعيات ولا يجتزئ بواحدة 
وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وصرّح عنها في (البيان) بأى| يقولان كقول المؤيد بالله 
بعدم صحة النية المترددة. 

قوله: وهل قول المؤيد بالله فيها واحد؟ 

جوابه: أن له قولين» وقد صرح بذلك في (الغيث) و(الزهور)» ودليله: أنه أجاز 
الغسل بنية مشروطة وأن له قولاً كقول أحمد بن يحيى أنها تجزئه رباعية واحدة» وقد 
نص على أن له قولين في صحة المشروطة وعدمها ابن الخليل والفقيه (ح)» وأما الفقيه 


-59:/ ب 


(ي) فذكر أن المشروطة صحيحة بالإجماع» وأن قول المؤيد بالله إنما هو في المجملة 
كصلاة أربع ركعات قضاء عما عليه وقد فاته إحدى الرباعيات ولم يجعلها مشروطة 
والتحقيق أنها مشروطة. 

قوله: وهل دليلهم على بطلانها شرعي... إلى آخره؟ 

جوابه: آنا لم نقف للأصحاب على دليل بطلانها ولا على صحتهاء وربا يستدل على 
صحتها بحديث إحرام علي لسا بها أحرم به رسول الله # إنها نية مشروطة في 
المعنى لأنه كأنه نوى الإفراد إن كان نواه أو القران إن كان نواه أو تمع إن كان 
نواه 4# فهذا ما يمكن أن يستدل به من الأدلة الشرعية على صحتها. 

وأما الدليل العقلي فمقتضاه المنع منها لأن النية نوع من الإرادة وهي معنى من 
المعاني المتعلقة المؤثرة» لأها تؤثر في وجوه الأفعال كون الفعل طاعة أومعصية» وكون 
الكلام أمراً أو خبراًء ولا يصح أن تتعلق ولا أن تؤثر إلا وهي إرادة جازمة مبتوتة غير 
معلقة مقيدة على شرط لا يُدرى أحاصل ام لا؟ 

قوله: وهل العقلي قطعي أو ظني؟ 

قلنا: أصحابنا يزعمون أن أدلة مسائل اللطف قطعية وفيه للناظر نظره. 

قوله: وهل يطردون عدم صحتها... إلى آخره؟ 

فيقال: أمَّا في العبادات فنعم لا يكون الكلام فيها إلا واحداً» مَنْ أجاز المشروطة 
ففي جميعهاء ومن منع ففي جميعهاء وأما المعاملات فلا تفتقر إلى النية ولا يتصور ذلك 
فيهاء فإن صرائح العقود في المعاملات لاتفتقر إلى نية» والكنايات لايتصور الشرط 
فيهاء وإنم| حكمنا أنه إن نوی بها معنى الصريح كانت مثله» وإلا فلاء والله أعلم. 


ب 


[بيان حكم إسبال الثياب حال الصلاة] 


سؤال (ع): جرت عادة المسلمين بإسبال الثياب على الأرض حال الصلاة وقد 
ورد النهي عن إسبال الشوب وذكر ذلك في (البيان) عن أصحاب الشافعي 
أو بعضهم» فهل يخص ذلك بمن فعله خيلاء؟ أم يقولون إن الإسبال حرم مطلقا في 
الصلاة وغيرها؟ خيلاء أوغير خيلاء؟ أو يفترق حال الصلاة وغيرها؟ 

الجواب: أنه كا ذكر السائل» وقد ورد النهي عنه 4 في الصلاة» وورد ما يقضي 
بذلك في غيرهاء والتحقيق: أنه إن فعل للخيلاء» فحرامٌ قطعاً في الصلاة وغيرها وإن 
لم يكن على جهة الخيلاء ففي غير الصلاة لادليل على تحريمه ولا كراهته» وفي الصلاة 
يكره لما ورد في ذلك» كخب أبي هريرة: «أنه ## نهى عن السدل في 
الفا زكرن رجه ا دنس عا ا ر وا إنه 
عادة اليهود» فيكره الجري على عادتهم فيه» قال في (الانتصار): منهم من حمل النهي 
على الكراهة مطلقاً إذ هو فعل اليهود» ومنهم من جوزه إذا كان السدل على القميص 
ولم يكرهه» ومنهم من حمله على عدم الإجزاء إذا كان السدل في ثوب واحدء وقد قال 
القاسمليكلة:: لابأس بالسدل في الصلاة» وتؤول أنه مع القميص. 

قلت: فالأليق بأهل التحفظ في أمر دينهم مجانبته مطلقا في الصلاة وغيرها لخيلاء 
ولغيرهاء لظواهر الأحاديث في ذلك منها: ما أخرجه مسلم» وأبو داود» والترمذي» 
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)) هذا الحديث أخرجه أبو داود وفيه زيادة: (وإن يغطي الرجال فاه)» ولأحمد والترمذي منه النهي عن 

السدل» ولابن ماجة النهي عن تغطية الفم» قال الترمذي: ولا نعرفه إلا من حديث عسل بن سفيان» قال 
الحافظ: وعسل لم يتفرد به فقد شاركه في الرواية عن عطا بن ذكوان أه. 


دقرت 


والنسائي» وابن ماجه» من رواية أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 44#:«ثلاثة 
لأيُكَلَمْهُمُ الله يوم الْقِيَامَة وَلاَيرَكِيهم وم عَذَابٌ اليم قال»: فق رأها رسول الله 49 
ثلاث مرات» فقلت: خابوا وخسروا يارسول الله منهم؟ قال: الْمُسْبِلُ» والمنّان 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» 08 وفي البخاري والنسائي من رواية أبي هريرة «ما 
ا ومثله عن أبي سعيد الخدري عنه 4. 

وإنما قلنا: لا تحريم إلا مع الخيلاء لأنه لايتمحض للتحريم وجه مع عدم الخيلاء» 
ولأن ذلك ورد مقيداً بالخيلاء في أحاديث والمطلق يحمل على المقيد كحديث ابن عمرء 
قال: قال رسول الله/4#: «من جر ثُوبَهُ خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال 
أبو بكر: يارسول الله إن إزاري يسترخي إلا أني أتعاهده فقال 4 «إنك لست ممن 
يفعله خيلاء»» قال في الترغيب: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. 

قلت: وني جوابه 4# على أبي بكر إشارة إلى أن العلة الخيلاء تنبيه على ذلك فأما 
في الصلاة فلاينبغي لمميز أن يفعله وقد أخرج أبو داود من رواية أبي هريرة قال: بين| 
رجل يصلي مسبلاً إزاره فقال له رسول الله : «اذهب فتوضأ»» فذهب فتوضأء ثم 
جاء» ثم قال له: «إذهب فتوضا)» فقال له رجل يارسول الله مالك أمرته يتوضأ؟ ثم 
سكت عنه قال: «إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لايقبل صلاة رجل مسبل 
ا 8 قلت: في هذا الحديث مايدل على أنه ارتكب بذلك معصية وأنه أمره بإعادة 
الوضوء لأجلها والله أعلم. 
zzz 1016 2106 06 0102106‏ 
6) هذا اديت ع أي در اورا الما كذ راه ميلم وار داوف وله مدي واا جيذ اللفظ. 
©) أخرج أحمد والبخاري «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار»» وي النسائي بلفظ: «أزرة المسلم إلى 

عضل ساقيه ثم إلى كعبه وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار»» وني معناه أحاديث. 


(1) أخرجه أبو داود بهذا اللفظ وني إسناده مجهول وهو أبو جعفر الراوي عن عطا قاله المنذري, وذكر في مجمع الزوائد 
هذا الحديث عن عطا بن يسار عن بعض أصحاب النبى # وذكر الحديث وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحيح» وذكر الحديث النووي وقال إسناده على شرط مسلم» وأخرجه البيهقي أه 
-ه6م/- 


سؤال (ع): السجود لمجرد الدعاء والسؤال هل يشرع وربما يستدل عليه 
بقوله #: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وبكونه مشروعاً للاستغفار 
وهو دعاء وظاهر كلامهم أنه لم يشرع فلم يذكروه في السجدات فم وجه المنع وما 
الحق في ذلك؟ 

أجاب: إن الحق في ذلك أنه غير مشروع» لعدم الدليل على شرعيته» ولم يودر 
عنه 4# أنه سجد لمجرد الدعاء؛ ولا عن أحد من أصحابه» ولا روي في ذلك حديث» 
الأول علحة اكحاب رو ةط راسرت ا و :)انفد الا يلل عل 
لابصريح ولابمفهوم وهو منصرف إلى السجود المشروع» وأنه إذا فعل فليس بمكروه 
بل طاعة لما فيه من الخضوع والتذلل لله ولما يشتمل عليه من التسبيح والدعاء الذي 
هو مخ العبادة» ويأتي على قول (ك) وأحد الروايتين عن(ح) أنه مكروه لأ قالا 
بذلك في سجدة الشكرء وعللا الكراهة بأنها لم تؤثر عنه 4# وكأنه لم ينته إليهما ما ورد 
فيها ولیس مالم يؤثر فهو مكروه فلا وجه لقولم)ء والله سبحانه أعلم. 

ولقائل أن يقول: إن السجود للدعاء قد ورد كما في السجدة التي تلي صلاة الكفاية» 
وصلاة الكفاية هذه لاشك في فضلها ونفعها وتأثيرهاء وقد أشار إلى ذلك في عدة الحصن 
الحصين ومنها سجود بعد التسليم» يدعو فيه بكفاية ما يتوقاه» والله أعلم. 


سؤال (ع): في شان صلاة الجمعة 

وقد بسط فيه السائل بكلام أزهى من الزهور» ومقال يشفي الصدور» ونحن نشير 
إلى جوامع ماذكره» وحاصله: أنه ورد في فضلها أمور عظيمة خطيرة جسيمة وورد في 
تركها روائع الوعيد» وقوارع التحذير والتشديد» والترهيبات المطلقة غير المقيدة» 
والزواجر التي تكاد تخلع الأفئدة» فخطر بالبال أن الجزم في فعلها حتى يخرج المكلف 
بيقين من عهدتها ويتخلص من مقتضى ذلك الوعيد والتهديد» ويمتثل واجب الأمر 


شاك 


بها المطلق في القرآن الكريم» فالأصل عدم التقييد» وما يشكل ما نقل عن زين 
العابدين وغيره من الأئمة الراشدين من تأثيم من حضر جمعة الظلمة» لأن المسألة 
اجتهاية غير قطعية» فا وجه التأثيم وأعظم محذور في حضورها معهم هو التسويد 
وساع مايفيد من الخطيب من الدعاء هم» والدعاء على أعدائهم» والصلاة خلف من 
هذه صفته [لا يجوزها خلائق] .وهذا لايوازي ما ورد في تركها ولا يدانيه» مع أن 
التسويد إنما يكون حيث نّم مام وقد يحتال في عدم سماع مايصدر من الخطيب مما 
ذكرواء والصلاة خلف مثله يجوزها خلائق» مع القطع بفسقه. لما يصدر منه» ومن 
العجائب أنه نقل عن الإمام(ح): أنه ينتقض وضوء الخطيب للمعصية» وهو ممن 
يقول بأن الوضوء لا ينتقض با معاصي» وما يشكل في الحضور: أنه موقف تهمة» لأنه 
يوهم الموالاة والرضى با يصدر من الخطيب؟ 

الجواب. والله الموفق للصواب: أن الإشكال بحمد الله في أمر هذه الصلاة الشريفة 
مرتفع» وأن المجال ني الخلاص من خطرها متسع» وأن الأمر بها مطلقاً غير مقيد لا 
يمتنع معه اشتراط الإمام الأعظم» ولاغيره من الشروط, ولا يندفع» فإن أوامر القرآن 
في الأغلب هكذا وردت مطلقة وأكثرها مجملة» وإنما يبينها ويوضحهاء ويقيدها 
ويشرحها ما ورد من أقوال الرسول وأفعاله» وما عرف من معاني ألفاظه وقرائن 
أحواله» وليس ما ورد فيها من الآيات يفي بفهم المقصود واستكمال القيود» ولو قيل 
ذلك في الجمعة لأمكن مثله في كل فريضة وأمر مشروع أن يقال الأمر ورد به مطلقاً 
فالأحوط فيه عدم اعتبار الشروط والقيود» ولو كان هذا هو المقصود لأدّى إلى اطراح 
ما ورد في السنة وما انطوت عليه كتب الشرائع من اعتبار الشروط في الوجوب وفي 
الصحة وليس كذلك ولا ورود الأمر مطلقاً يقتتضي ذلك. 


وأما ما ورد من الوعيد والتهديد والترغيب والترهيب فصحيح أن ذلك ورد في 
الجمعة وفي الجماعة وني غيرهما من الأمور المشروعة المأمور بها وهو منصر ف إلى ما 


كملت شروطه واستقامت قيوده» ولو كان الوعيد والتهديد يقتضى أن يفعل ذلك من 
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©) زيادة في (ج). 


—AV-— 


غير اعتبار شرط ولا وقوف على حدٍ لانتقض بذلك كثير من الأمور المشروعة والسنن 
المتبوعة» وكان يقال: لا تسقط الجمعة عن المسافر ولا عن المملوك ولا على المريض 
لأن الأمر بها ورد مطلقاً ولأن في تركها وعيداً شديداً وزجراً وتبديداًء فمشل هذا 
التعليل عليلء ويؤدي إلى الدخول في وا من الإشكالات طويل. 

والمعول عليه والمرجوع إليه: أن الاعتبار في ذلك بصحة هذا الشرط الذي اشترطه 
أهل المذهب من أمر الإمام الأعظم وعدمه» فإن صح اشتراطه» فالأمر المطلق الوارد 
في القرآن العظيم راجع إلى ماحصل شرطه» والتهديد والوعيد في تركها هو حيث 
حصل شرطها وكمل قيدهاء كا أن الأمر بالصلوات الخمس والزكوات وغيرها من 
الواجبات والوعيد والتهديد لمن تركها وم يقم با إن| يتعلق بمن كملت الشروط في 
حقه واجتمعت القيود فيه» ولايقال لمن معه دون النصاب ينبغي أن لايتركه لآن الأمر 
بالزكاة ورد مطلقاً وورد من الوعيد والتهديد لتاركها مايروع ويصير القلب ذا 
صدوع» وإن لم يصح اشتراط الإمام الأعظم توجه ذلك الأمر المطلق والوعيد الشديد 
إلى التارك لها ولا إمام ولا تولية من جهته. 

وأما قولنا: إن المجال في الخلاص من أمرها متسع فتقديره أن المجتهد إن أَذَاه 
اجتهاده إلى وجوب حضورهاء كان في الزمان إمام أم لاء وقعت تولية من الإمام 
الموجود أو لاء فهذا فرضه والواجب عليه» ولا ينبغي أن ينظر إلى خلافه ولا يلتفت 
إليه وإن أداة اجتهاده إلى اشتراط الإمام» وأن حضور جمعة غيره ما يقتضي الآثام» 
ففرضه تركها ورفضها واعتبار تلك الشريطة وحفظهاء ولا ترهيب ولا وعيد في حقه 
ولا زجر يتعلق به ولا تشديد. هذا مع الاجتهاد والتمسك بعروة السداد» وأما 
المقلدون فكذلك شأنهم اتباع من قلدوه وسلوك منهج أئمتهم الذي سلكوه 
واعتمدوه. والمقلد في اتباع مذهب إمامه على الصواب» ولا وعيد عليه إن لم يخالف 
ولاعقاب» ومن أمكنه الترجيح فحقه أن يوني النظر حقه» ولا يتبع أدلة آهل المذاهب 
وينظر فيها ويعمل با أداه إليه ترجيحه» ومن عرف أن فرضه التقليد فليعتمد قول 
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شموس أئمة أهل البيت وأقهارهم ويستصبح في ديجور هذا الإشكال بأنوارهم» ثم 
لتكن نفسه مطمئنة ساكنة ومن عواقب ذلك الترهيب والتهديد آمنة. 

إذا عرفت هذا فنقول: 

ا جمعة التي تقام على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما كملت شروطه عند أهل المذاهب وعلى جميع الأقوال وهي جمعة الإمام 
العادل» ما كان منها بحضرته» وماكان بغير حضوره مع أذنه وولايته» فهذه جمعة تجب 
المحافظة عليها والنظر بعين التعظيم إليهاء واعتقاد أن تاركها والمفرط فيها من تناوله ذلك 
الوعيد وأدركه الزجر والتهديد وأنه من أهل النار» ىا ورد في صحيح الأخبار» وأنها الذي 
تعلقت به الترغيبات ووعد عليها بالرغائب» وأن فاعلها هو القائم بماكلف من الواجب» 
ولا مقال فيها لقائل» ولا لتاركها عاذر» ولا لفاعلها عاذل. 


النوع الثاني: الجمعة التي أقيمت على رأي الشافعي ومن يقول بقوله» من غير 
توقف على الإمام الأعظمء ولاوقوع شرطها المتعلق به» وتولى إقامتها آهل الدين 
وطائفة المهتدين» ولاتعلق لها بظالم ولا توقف لما عليه ولا ذكر فيها له. كما رأينا 
ل ال ل يد 
الفقيه الفاضل المحدث الحافظ الرَّحْلَّة محبي الدين يحيى بن أبي بكر العامري قدس 
الله روحه ونور ضريحه» كانت عادتهم التأهب ها بالغسل الكامل» واستعمال الحواد 
في تنظيف الشعور ونحوهاء ولباس النظيف» واستعمال الطيب» والخروج إلى المسجد 
بقلوب خاشعة وجفون دامعة» فيقوم رجل من فضلائهم يعتمد على عصا فيعظهم 
ويذكرهم وهم يصيخون مسامعهم» ويسكبون دموعهم» حتى تنقضي الخطبة 
والصلاة وفق ما شرع الله» ويدعون في الخطبة بصلاح الولاة والرعاة والرعاية 


ولايد كرون اطا ولا سلطانا فهل: الصلاة وتحوها توه حضو رها والمخافظة عليها 

121111111 

©) الرّحْلَهٌ: الذي يرحل إليه الطلاب» وهو مشتق من الارتحال... ولعل ثناء الإمام على العامري وقع قبل أن 
يطلع على أقواله التي ضمنها مؤلفاته كالبهجة وغيرها. تمت. 
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لمن لايشترط الإمام ولمن يشترطه» أما من لا يشترطه فظاهر» وأما من يشترطه 
فللاحتياط» إذ حضورها- وإن م يكن واجباً- فلا مانع منه» ولاشائب فيه» ولا مكدر 
له» وهي مجلس ذكر وروضة من رياض الجنة» ومتضمنة ذكر للآخرة» واستحضار 
المواعظ الزاجرة من غير رؤية أمر منكر أو سماعه؛ والزاهد فيها رأيه غير صائب» 
ونظره ليس بثاقب» ولا يحمله على ذلك إلا غلوٌ آهل المذاهب» والتعصب الذي هو 
لكثير منهم مصاحب. والذي يتوجه على من يرى اشتراط الإمام الأعظم في وجوبها 
وصحتها ألا يكتفي بها وأن يأتي بالظهر قبلها أو بعدها. 

النوع الثالث: جمعة الظلمة وأهل الجور التي تقام بناء منهم على أنهم أهل المحل 
والعقد» وأنه يحصل لهم فيها كمال الشروط ويتخذونها ذريعة إلى إظهار شعارهم. 
ولباس زينتهم» والإرهاب على أعدائهم» ووصلة إلى أن يثنى عليهم من فوق المنابر» 
وينوه بمدحهم وتعداد حاسنهم» وأن يدعى لهم بالبقاء» والارتفاع إلى ذرى الغلاء 
والارتقاء» والنصر على الأعداء» ووقاية المضار والردى» فهذه جمعة لايقبلها الله تعالى 
ولا يرضاها ولا يثيب عليها ولا ينظر بعين رحمته إلى أهلها ولا إليهاء وقد جمعت من 
المنكرات والبدع المحدثات أموراً عديدة وأشياء غير حميدة» والحاضر ها والساعي 
لإجابة المنادي إليها لا يخلو عن شوائب دينية وارتباك في أمور غير مرضِيّة» منها 
تطييب نفوس الظلمة وإدخال المسرة عليهم فإنهم يسرون بحضور جمعهم وجماعاتهم» 
وإجابة مناد.هم ودعاتهم» وإنا أمر الله سبحانه بإيغار صدورهم» وتغيير ما أمكن 
تغييره من أمورهمء ومنها ما فيه من إيناس وحشة الظلم وتسهيل مسالكه الوعرة 
فإن الظالم لايزال مستوحشا من ظلمات ظلمه» ومهمات جوره وغشمه. ولاشيء في 
إدخال الآمر عليه وجلبه إليه أبلغ من السعي إلى جمعته وجماعته. والانضام إلى أهل 
مودته وطاعته» ارس الظالميق راراق جاع ااا 
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من رؤية الناس لزينتهم وعددهم ومددهم» وقد بالغ الغزالي رحمه الله وقال فيا 
أحسب مامعناه: إن| يظهر ون زينتهم ليروها الناس» فجدير بأهل الدين ألا يفعلوا ما 
أرادوه» ومنها: مايقترن بها في الأغلب من معاصي جنودهم وحفدتهم ومجاهرتهم فيها 
بالأفعال المنكرة» ومنها ما نسمعه من خطبائهم من الثناء على الظلمة والدعاء مهم 
وهو من المنكرات الشنيعة التى يتوجه ال هرب منها فكيف بالسعى إليها؟ وقد ورد 
عنه 9 «من دعا لظالم بالبقاء فقد أعان على هدم الإسلام»» وأنه #8 قال: «إذا مُيِحَ 
الفاسق اهترٌ العرش» وأنه 4# قال: «من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يُعصَّى الله في 
أرضه» ومنها: ما يقع من الائتمام بأئمة صلاتهم فالأغلب أنهم من ذوي الجرأة وعدم 
المبالاة بقواعد الدين» وني الصلاة خلفهم تدليس ورفع من شأنهم, وتنزهم منزلة من 
في منصب الاقتداء» وهم من آهل الاعتداءء» فهذه أمور متحققة احرج ليس لحاضر 
هذه الجمعة منها خرج» ووجوب حضور هذه الصلاة عليه غير معلوم» بل سقوطها 
عنه معلوم» حيث كان زيدي المذهب. فالأولى له قطعاً عدم حضورها والبعد عنهاء 
وغير بعيد أن نقول بتحريمها للقواعد فإن المجتهد وإن كان [يقول هذه] علة 
O.‏ م 

ثم نقول: السائل ملاحظ للاحتياط» ومقتضاه ألا يحضر جمعة الظلمة» لأن 
حاضرها إذا نظر إلى أن من العلماء من يقول بوجوبها فلا يأمن من تركها التفريط في| 
أوجبه الله تعالى وإن من العلماء من يقول بتحريمهاء فلا يأمن من فعلها أن يكون 
مرتكباً لما حرمه الله وإذا تعارض الوجوب والحضرء فالحضر أرجح» والعمل عليه 
أصلح» مع أن القائلين بالتحريم آئمة العترة وفضلائهم وأقمار هالتهم» هذا الإمام 
زيد بن علي إمام الأئمة ورأس أهل هذا المذهبء والإمام النفس الزكية» قالا: (من 


حظرها فهو آثم)» وهذا علي بن الحسين زين العابدين ذو الثفنات روى عنه الإمام 
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إبراهيم بن عبدالله: أنه كان يؤثَّم من حضرهاء وقرر ذلك الإمام إبراهيم» وكان من 
شموس الآئمة» وقال القاسم: (من صلى معهم فقد أثم) وني ذلك روي عن الناصر 
و(ق) ما روي» بل روي عن علي كاز إمام الأئمة وسيد الأمة ماروي» وهؤلآء أحق 
بالإرشاد والاقتداء من بعض الفقهاء» فهم سفينة النجاة ومصابيح المشكاة وبعض 
جسد رسول الله 4 وأحد الثقلين اللذين تركهما رسول الله 4# وهم أعرف الناس 
رين ا لع ودود لاوج اق قرس نوي زر قار 
وأبو آي فهو الإمام اهادي 
و ا 
ماذلك الإسناد منإسنادي 
قوله: ما نقل من تأثيم حاضرها مشكل» لأن المسألة اجتهادية؟ 
قلنا: هذا يتقرر ويتصور فيا إذا كانت الجمعة» ليست بجمعة ظلمة وإنهما هي كا 
حكيناه من حال الجمعة التي حضرناها بتهامة» فجوابه لاتأثيم في مثلها لأن المسألة 
اجتهادية» وأنهم مصيبون فيها مثابون وأما جمعة الظلمة فقد أشرنا إلى مافيها من 
المتكرات التي تحرم حضورها والمشاركة فيها فلا إشكال في تأثيم زين العابدين وغيره 
من العترة لحاضريها والداخلين فيها. 
قوله: وهذا لا يوازي ما ورد في تركها ولا يدانيه؟ 
قلنا: الذي ورد في تركها محمول على أنه مع تكامل شروطها وإللزم ذلك في 
المسافر والمريض والمملوك ثم قد أوضحنا أن الاحتياط بالترك أولى لأنه من قبيل 
ترجيح الحظر. 


662626662 626262266262626 
©) زيادة ليستقيم الكلام» والبيتان للإمام عبد الله بن حمزة يتا من قصيدة» 
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قوله: مع أن التسويد إن| يكون حيث ثم إمام؟ 
طاول خمررها كار ممق اروم جام و a E‏ وياد رمام 
قوله: وقد يحتال في عدم سماع مايصدر من الخطيب با ذكر؟ 


SI جوت توي كنك‎ Sd LCs 
ووافي بالاحتياط بأهل المنكر وإنا يتقرر هذا لولم يكن المحظور إلا نفس ساع‎ 
الألفاظ التي لاتجوز من مدح الظالم والدعاء له» وليس كذلك. فإن الاستماع أقبح من‎ 
السماع بحيث أن الحرج في التصور بصورة المستمع أعظم من أن يسمع ذلك من ليس‎ 
بمستمع ولا حاضرء والله أعلم.‎ 

قوله: والصلاة خلف مثله يجوزها خلائق؟ 

قلنا: نعم» لكن العبرة بمذهبك في ذلك» فإذا كنت تدين بأن الصلاة خلف الفاسق 
لاتجوز اجتهاداً أو تقليداً م يمنع أن يقول بذلك سائر أمة محمد 4# لأنك متعبد 
بمذهبك أو مذهب إمامك وليس لك العمل بغير ذلك. 

قوله: ومن العجائب أنه نقل عن الإمام يحيى انتقاض وضوء الخطيب للمعصية 
وهو من لا يقول بأن المعاصي ناقضة؟ 

قلنا: لم يقل الإمام (ح) هذاء بل غلط عليه في هذه الرواية والسبب ظاهر عبارة 
البحر» لأنه قال فيه مالفظه: (الإمام (ح) ينتقض وضوء الخطيب للمعصية) وهذا في 
جنسه ما يلحقه النقادة وفيه إمهام» إذ لا يليق وإنما ذكر الإمام(ح) أن وضوءه ينتقض 
عند من يجعل المعاصي ناقضة» وقال في (الانتصار) مالفظه: (فأمًا على قول من قال بأن 
المعاصي تكون ناقضة للوضوء فإنه ينتقض وضوءه بكذبه وتعظيمه للظلمة وأهل 
السيق لاير ارج علي الإعادة ا رج عل هذه ا 
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قوله: وما يشكل في الحضور... إلى آخره؟ 
قلنا: نعم ذلك وغيره ما ذكرناه. 


ثم إن السائل قال بعد سرجه هذا السؤال: فليتكرم مولانا بأن يوعب الكلام على 
هذه المسألة أصوها وفروعها وأطرافها ويبين الوجه الذي لأجله شرعت» فإن كان هو 
اجتماع المسلمين في هذا اليوم الشريف -إذ اجتماعهم سبب الرحمة - فالظاهر عدم 
الشروط المتعسفة» ثم هل من الاحتياط صلاتها معهم ثم صلاة الظهر من بعد بنية 
مشروطة» فالقلب يميل إلى مثل هذاء وربما أنه أسلم من الخطرء لكن هل الأولى عدم 
حضور الخطبتين عملاً بقول من لايشترط ساع شيء منهما لئلا يسمع المنكر ويحضره؟ 
أو الأولى الحضور؟ 

والجواب: أن إرادة السائل ذكر مسألة صلاة الجماعة والجمعة والإتيان ببيانها 
والكلام على أصوها وفروعها وأدلتها وتعليلاتماء فهذا باب من أبواب الفقه لايتسع 
له هذا المقام فلكل مقام مقال» وقد اشتملت الكتب البسائط ك(الانتصار) وغيره على 
غاية مايمكن في ذلك» والسائل ممن لايجهل حال هذه المسألة ولا المذاهب فيهاء ولا 
أدلة أهل المذاهب» ولا ما احتج به أصحابنا لاشتراط الإمام الأعظم من الآثار 
والأخبار» وكون من الأدلة عليه إجماع أهل البيت وإجماعهم حجة» وقد بسط الإمام 
يحبى الكلام في إجماع العترة ني هذه المسألة وفي كونه متواتراً أو آحادياًء وهل يكون 
مانعا من الاجتهاد أو لا؟ وأتى في ذلك با يشفي ويكفي. 

وإن أراد السائل الكلام على ما حك في صدره من الخطر في ترك صلاة الجمعة إذا 
لم تكمل الشرائط المعتبرة عند آهل المذهب» وكيف السبيل إلى ا حلاص من ذلك 
حك في نفسه مثل هذا وهو مجتهد وى الاجتهاد حقه» وعمل بم أدى إليه اجتهاده. 
ومن كان مرجحاً في رتبة الترجيح فعل بها ترجح عنده مما لايخرج فيه عا اتفق عليه 
وإن كان مقلداً اعتمد مذهب أهل البيت في هذه المسألة إن صح الإجماع منهم فلا 
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كلام ولا ينبغي العدول عنه» وإن لم يثبت فتقليدهم أعلى وأولى» وأن الوعيد والتهديد 
يرجع إلى الترك مع كال شروط الوجوب فيمن ترك والفعل مذهبه» وأوضحنا أن 
الأولى الترك مع تعارض المقتضي للفعل ووجوبه والترك وتحريم الفعل. 

واعلم أنه إذا صح إجماع أهل البيت- كما هو الظاهر في هذه المسألة- لم يتوجه 
العدول عنه ولا عروض الشك في صواب اتباعهم والعمل بإ جهاعهم» ولكن الأمير 
الناصر لدين الله الحسين بن محمد العالم النحرير صاحب (الشفاء) و(التقرير) ذكر أن 
الإجماع من العترة غير محقّق» قال: وكثير من أهل البيت لم ينقل عنه في ذلك نفي ولا 
إثبات ويجوز أن يقول بعضهم بعد ذلك» ولكن لم ينقل ولم يصح ذلك إلا عن جماعة 
منهم معينين» وليس قول آحادهم حجة. ثم نقض أدلة آهل المذهب دليلا دليلاء 
وصرف تلك الأخبار المحتج بها إلى غير ماذكروه واعتبروه» وقال: الصلاة لله خالصة 
دون غيره -يعني الإمام- وإنما جرت عادة المسلمين بالدعاء له في الخطبة وليس شرطا 
في صحتهاء وأشار من غير تصريح بجواز حضور جمعة الظلمة لأنه استظهر بصلاة 
الحسن والحسين خلف معاوية» وتقديم الحسين لسعيد بن العاص على جنازة الحسن» 
وذكر أن قوله 4#: «وله إمام عادل أوجائر»؛ يريد إمام الصلاة» وقضى بهذا الحديث 
بأنه يجوز الائتمام بالجاير في صلاة الجمعة ليبقى الحديث على ظاهره ويكون تخصيصا 
لقوله #: «لا يؤمّن فاجر مؤمناً ولا يصلي مؤمن خلف فاجر» فكأنه 8ك قال: إلا 
صلاة الجمعة فصلوها خلف من أمّ فيهاء عدلا كان أوجائراً واستظهر بها ذكر عن 
الحسن والحسين» ثم قال قدس الله روحه: (وهذا القول لايحفظ عن أحد من 
أئمتنا ليك وقد أدى إليه الدليل وللناظر فيه نظره والله الحادي) ذكره في (شفاء 
الأوام)» وهذا الأمير الحسين كان عين علماء العترة في زمانه» والمبرز على أبناء جنسه 
وأقرانه» ومن تأمل مصنفاته ورسالاته علم أنه الجواد الذي لايجارى. والواحد الذي 
لايبارى» قال الفقيه يوسف في (الثمرات) والقول بأن الإمام غير شرط هو الذي 
اختاره الأمير الحسين وإبراهيم بن تاج الدين» والإمام يحيى بن حمزة» والإمام علي بن 
محمد ##. قلت: إبراهيم بن تاج الدين هو الإمام الجليل القدر وهو ابن أخي الأمير 

-Q40- 


الحسين الذي أسره السلطان المظفر بأفق ومات في سجنه» وقبره بتعز مشهور مزورء 
قيل(ف): وسبب الخلاف أن الآية قضت بالوجوب» ولم يعتبر الإمام» وكان ذلك 
کار الفا ات و اجر انان غلا ا صل اشيعة وان خضون: 

قوله: وتبين الوجه الذي لأجله شرعت... إلخ. 

قلنا: قد ذكر أن أصل شرعيتها أنه لما كان لليهود يوم يجتمعون فيه وهو السبت» 
وللنصارى مثل ذلك وهو الأحد. جعل يوم العروبة للمسلمين» وشرعت فيه الجمعة 
والاجتماع» والذي تقتضيه القواعد الكلامية أن مثل هذا لا تشرع لأجله الصلاة» وأن 
مناظرة اليهود والنصارى لا يستدعي مثل ذلك والاجتماع يمكن من غير صلاة» وإنا 
شرعت لكونها لطفا ومصلحة في الدين علم الله أن اللطفية تقع بها على هذا الوجه مع 
كمال شرائطهاء ومن قواعدهم أن الواجبات الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية» 
وأنها وجبت لذلك» ولكن لالم يكن لعقول المكلفين قوة على معرفة لطفيتها أرشدهم 
الله إلى ذلك بأوامره. ولم تجب لأجل الأمرء وإنما وجبت لذلك الوجه. ولم يحسن الأمر 
بها إلا لوجوبها في نفسها على ما ذلك مبين متقرر في موضعه» ولو سلم ماذكره 
السائل من أنها شرعت لبركة الاجتاع» فليس ذلك بانع من أن يكون لوجوبها 
الدليل على اشتراطها لم يكن بذ من اعتبارهاء وحيث لا دلالة على اشتراطهاء ولا 
يشترط شرعية الجمعة للاجتاع أو لغيره. 

قوله: ثمّ هل من الاحتياط... إلخ؟ 

قلنا: لا يكون حضورها احتياطا وإعادة الصلاة ظهرا إلا حيث لم يشك في تحريم 
الحضورء وأما مع الشك فيه فالترك أسلم وأحوطء وإذا فرض جوازه فإن كان مذهب 
الحاضر أنها جمعة حقيقة م يستحب له الإعادة فلا ظهران في يوم والجمعة بمنزلة 
أحدهماء ولو سمْنا المكلف أن يحتاط في كل مسألة خلاف ليخرج عن مقتضى الخلاف 
OOO‏ © 2 2 12 12 © © 0 0 2 2 0 0 2 12 2 0 © © 06 12 
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کت 


ويكون مؤدياً للفريضة بالإجماع لسمْناه شططاًء وإن كان مذهبه أا ليست بجمعة 
يميل إليه الخاطر من هذه الأمور وإن) يعتبر البناء على القواعد» والله الموفق. 

قوله: وهل الأولى عدم حضور الخطبتين... إلخ؟ 

قلنا: الجواب عن هذا يرجع إلى حال الحاضر» فإن كان يرى وجوب حضور تلك 
الجمعة» ولايشترط عنده سماع شيء من الخطبة فنعم؛ الأولى له أن يؤخر الحضور 
ليصون سمعه عن إدراك ذلك الكلام القبيح المنكر عند الله» وإن كان لايرى وجوب 
الحضور فالأولى له ترك الجمعة التى هذا حاماء وإن كان يرى وجوب حضورها 
ويعتبر سماع الخطبة أو بعضها حضر وإن سمع ما سمع» لأن رؤية المنكر أو ساعه 
لا يصد عن أداء الواجب» ولا يكون عذراً في تركه كا ذكره الحسن البصري وأثر عنه 
وعن غيره أن الواجب لايترك لما يشوبه من مشاهدة منكرء والله سبحانه أعلم. 


سؤال (ع): يتعلق بصلاة الجماعة 


وحاصل ما ذكره السائل فيه: أنه قد ورد فيها من الحث العظيم والزجر في تركها 
والتهديد والتشديد ما لا يعد ولا يحصى, حتى أنه لم يرخص فيها #9 لابن أم مكتوم 
مع عماه وبعْدِ دارو وعدم سلامة قائده» وحتى ذهب إلى أنها فرض عين أو فرض 
كفاية» وقد اختلف في الإمام» فمنهم من يعتبر عدالته كأهل المذهب» وقد يبالغ في 
التشديد فيه حتى قد يفضي إلى رفض الجماعة» فمنهم من لايمكنه أن يؤم مع فضله 
فيصل منفرداً إذا لم يجد من يأتم به» وقد يجتمع جماعة في مسجد فيصلون فرادى» 
وكثيرٌ من الغلاة في هذا لا يصلون خلف أحد عدم طيبة نفس من يؤم» وجماعة 
يصلون الصلاة فرادى وجماعة مرتين» ولا يجتزئون بصلاة الجماعة» وقوم يبالغون في 
التساهل ويصلون خلف المطيع والعاصي والداني والقاصي» وكل يتعصب لذهبه 
وقليل من يقتصد ويتوسط. وقريب من ذلك اختلاف طرائقهم ومذاهبهم فيمن يسد 


-۹۷- 


الجناح» فقوم يصلون بجنب كل أحدء وقوم يتعنتون فيمن يصلون بجنبه فقد 
يتأخرون عن الصف الأول ويزهدون في سد الفرج ووصل الصفوف» ورب يتأخرون 
إلى آخر الصفوف فا الأولى» هل أن الإنسان يأتم بمن لا تطيب النفس بالائتمام به كل 
الطيبة؟ ويؤم هو أيضا وإن كان يعرف من نفسه نوع تخليط في بعض الأمورءكل ذلك 
لإحراز الفضيلة العظيمة والخروج من عهدة الخلاف في صلاة الجماعة والوعيد في 
تركها؟ أو الأولى غير ذلك؟ 

الجواب: أن صلاة الجماعة كا أشار إليه السائل من فضلها وجلالة قدرها وتوجه 
المحافظة والالتفات بعين التعويل إليهاء وأن الناس فيها بين مفرّط ومُفْرطِء ومتحفظ 
على قوانينها ومخلط» وهم فيها على أرآءٍ متباعدة وأهواء مبنية على غير قاعدق 
والمذهب العدل والقول الفصل: أن الحق في هذه المسألة ومايرجع منها إلى أمر الإمام 
أنه لا يجتنب إلا الائتمام بذي الجرأة وبمن كان فاجراً كا ورد في الأخبار» فمن كان 
يوصف بأنه مجترٍ وذو جرأة» أو يوصف بأنه فاجر ويوسم بذلك» لم يتوجه أن يؤتم به 
ولايصلى خلفه للنهي عن ذلك» ومن هذه حالته ليس بأهل للاقتداء ولا للمتابعة في 
جل يفيه وام لعن هن واي لاوش وارانه لايد برسي الخد راطيا 
وإكمال مقدمتها والتحرز عن مفسداتهاء فإذا لم تمكن الجاعة إلا مع إمامته كان عذرأً في 
تركها والترخيص فيهاء بل هو أوضح من سائر أعذارها وما يقتضي تركهاء ومن انتم 
بالمجاهرين بالفسق» والمتصفين بالفجور. والمعروفين بالجرأة» فقد فرط وخلطء 
وتلعب بصلاته وأداها على شر الوجوه» وكان جديراً ألا يجوز أنفه وألا يرفع ولا 
يصعد ولا يخرج بها عن عهدة الواجبء اللهم إلا من آذّاه اجتهاده إلى ذلك» أو كان 
مذهب إمامه الذي هو فيه سالك. وأما المبالغة في أمر الإمام وعدم الاثتمام إلا من بلغ 
الغاية في التقوى والصلاح وكثرة التشدد في ذلك فهو من الغلو والإفراط المبتدع» 
ومعدود من جملة البدع» والمعتبر أن يكون الإمام ظاهر العدالة» مستور الحال» محاسنه 
الغالبة من غير اعتبار الاختبار وبلوغ منصب الشهادة» ومع استصحاب حسن الظن 
وحمل المسلمين على السلامة» وأما من وصف السائل حاله ومبالغته وتشدده حتى 


-QA- 


لايصلي بالناس مع صلاحه ولا يرتضي من يعتاد الصلاة فهو لا يخلو من وجوه: 
ا ليلل وناك را" في أمر دينه» وظناً أن ذلك هو الموافق لرضاء ربه 
من غير هوىّ يشوبه ولاسوء قصد يعتريه» فهذا ينبغي أن يعد من الجهال الذين 
لاتحقق لهم في أمر الدين ولا إصابه في علم شريعة سيد المرسلين» فينبغي أن يعرف بم| 
يليق وأن يبالغ معه في التحقيق» وأما من يؤم الناس ويرضى هم إمامته» ولا يتم بأحد 
منهم ولا يرتضيه إماماً لنفسه» فهذا من داخله العجب وسوء الظن» وإعتقاد أنه أكرم 
عند الله من غيره وأتقى لربه ممن عداه» وكل هذه ذنوب موبقة وعيوب فيه حققة» 
فينبغي أن يداوي نفسه من هذه الأدواء» وأن يلجأ إلى الله في التطهر عن الآهواءء وأن 
يوعظ ويّنصح. وإن لم يتعظ فحقيق بأن يزجر ويفضح» وهذه الحالة تقتضيها الغباوة 
في أمر الدين» وعدم التيقظ لتطهير النفس عن ذنوب القلوب وغلبة هوى ومحبة 
الترفع» والدين أحوج شيء إلى الحذق والألمعية والتيقظ وتهمة النفس» وأشد منه 
ضلالة من شاب صلاته وائت|مه بال هوی» فتراه يعتزل الصلاة خلف من عرضت بينه 
وبينه وحشة وتأنف نفسه عن الائتمام به» ويحب أن يظهر ذلك لِيسُوءَه فيصل في حال 
صلاته بالناس ويرفع صوته يسمعه أنه غير مصل خلفه ويتعمد بصلاته أوقات صلاة 
ذلك الؤناه نهد من قاد ديه عراه بورحك به الشيلذلة اق كل ر 
الدامغان ° في رسالته الاستقصاء في إمام الصلاة بمانقده على الزيدية وعدّه من 
الطرائق الغير المرضيةء والقصد أن المصلي يحرس صلاته عن شوب الهوى وسلوك 
سبيل الابتداع» ويحسن الظن بمن يؤم» ويتأول ماوجد للتأويل مجالاء ويقصد بصلاته 
وجه الله وبتجميعه أداء هذه السنة المرتضاة» ويأتّمٌ بمن ظاهره الصلاح أو السترء 
وكان الذي اطلع عليه من مساوئه لايغلب حاسنه» ومن لم تنته به الحال إلى أن يعد 
فاجراً ويحسب متجرياً على الله ومن عدل عن هذا إلى أحد الطريقين فا أصاب 


ولاجرى في مجرى السنة والكتاب» والله سبحانه أعلم. 
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404 


وأما من غلا في أمر من يسد الجناح» وذهب به ذلك إلى أن يجتنب الصف الأول 
ومال عنه وما عوّل» فهذا من الغلو أيضاًء وفي الصبي وفاسد الصلاة خلاف 
والأرجح أنهها يسدان الجناح» وأما الفاسق فلا ينبغي أن يتأنف عن الصلاة بجنبه» 
ولايجتنب الصف الأول لأجله» ولا كلام في سده للجناح» وكذلك كافر التأويل 
الذي ذهب إلى تكفيره طائفة من العلماء فلا يلتفت المصلي إلى القول بأنه لايسد الجناح 
ولايعول عليه فإن الظاهر الإسلام» والتكفير يفتقر إلى أدلة قاطعة مع أن الإمام (ح) 
قد ذكر أنه يسد الجناح عند المكفر أيضاًء والزهد في الصف الأول من الجهل ومن عدم 
الحرص على ماهو الأفضلء وكثير من حال الناس في أمور الصلاة وغيرها قد خرج 
عن حد الاعتدال وهجرت فيه حدود السنة النبوية» وفرض أولي المعرفة البيان 
والإرشاد» وقل من يتصدى لذلك فالجاهل يخالف السنة في أفعاله» والعارف يخالفها 
في عدم التصدي لمداية الجاهل من ضلاله. 

قوله: فم الأولل» هل أن الإنسان يأتم بمن لاتطيب النفس به أو الأولى غير ذلك؟ 

قلنا: إذا لم يكن فاجراً ولا ذا جرأة» فالاتتمام به أولى من أن يصلي منفرداً قطعاء وأما 
لو فرضتٌ أنه يجد إماماً للصلاة أفضل في مسجد آخر ووقتٍ آخر فاشغل فؤادك 
بالذي هو أفضلء وأما أنه يترك الجماعة لا لمانع مع فضيلتها أو فريضتها لكون نفسه م 
تطب كل الطيبة بالإمام» مع عدم المانع الشرعي فتفريط وضلالة» والله أعلم. 

قوله: وهل الأولى له أن يؤم أيضاً وإن كان يعرف من نفسه نوع تخليط في بعض 
الأمور لإحراز الفضيلة أو الأولى خلاف ذلك؟ 

قلنا: إذا لم يكن من أهل الجرأة على الله» ولا بلغ به التخليط إلى أن يعد فاجراً من 
الفجار» ولا المؤتمين به يعلم من مذهبهم أنهم لو اطلعوا على ذلك التخليط لما صلوا 
خلفه» ون تخليطه في مذهبهم يمنع الصلاة» فاللائق المتوجه: أن يؤم حيث لم يحضر 
من هو أفضل منه أو حضر وامتنع» للمحافظة على فضيلة الجماعة والخروج عن 
عهدتهاء والله أعلم. 


هفو أ- 


قال السائل: وأيضاً إذا كان الشخص يتحمّظ في حال إمامته على تمام صلاته وعدم 
السهو فيها ما لا يتحمّظ إذا كان منفرداًء مراعاة لما ورد من أنه إذا أتم فله وهم وإن 
نقص فعليه دونهم» هل يصح له أن يؤم أو يكون ذلك من الرياء المحرم؟ 

قلنا: لا يكون ذلك رياءً إلا أن يقصد أن يرهم حسن صلاته» أو يفعل ذلك لثلا 
يقولوا صلاته غير تامة ونحو ذلك فأما إذا قصد ما ذكر أولآء أو تطييب أنفسهم فيا 
يرجع إلى الصلاة ولئلا يكرهوا التجميع ويزهدوا فيه فصواب» ورب لاجد أحداً 
يصلي منفردا كصلاته إماماء فالإمام ضامن ويتوجه عليه ما لايتوجه على المنفرد 
وتفترق الحال في حسنه وقبحه بالمقاصد, فالأعمال بالنيات» فا كان من تحسين الصلاة 
وتكميلها القصد به وجه الله تعالى وتكميل الشوابء أو المحافظة على ماشرع» 
أو لتطييب أنفس المصلين ويلائمهم با فعله فحسن» وما كان القصد فيه الرياء 
والسمعة» وليمدح» أو نحو ذلك فقبيح» ولكنه لايمنع صحة الصلاة ولايقتضي ترك 
الجماعة» بل الصلاة صحيحة بكمال شروطها والجماعة مستحبة لفضيلتهاء وهو مخطئ 
بها شاب ذلك من دقائق الرياء الذي لايكاد أحد ينجو منه» والله أعلم. 

قال: وما الأولى للإنسان أن يؤم وهو يعلم أو يظن أنه لولا ظن المؤتمين فيه الخير أكثر ما 
فيه لم يوا به أو بعضهم؟ أو يكون فيه خصلة رديئة لو علموها لما ائتموا به أو لا؟ 

قلنا: قد دحل في كلامنا مايتضمن جواب هذا السؤالء وحاصله: أن الأولى له ألا 
يؤمهم إذا كان متحققا لذلك لاسي إذا كان الذي فيه يمنع صحة الإمامة على 
مذهبهم» وأما إذا كان ذلك من حالهم من غير أن يكون مانعاً وإنها هو لغلوّهم 
وإفراطهم في اختيار الإمام» وعدم رضاهم بمن أحرز ما لابدٌ منه في صحة الإمامة» 
فيحتمل أن یکره له أن يؤمهم» إذ لا ينبغي أن يوم قوماً وهم له كارهون. وهؤلاء في 
معنى الكارهين» لأنهم لو اطّلعوا لم يرضوا به» ويحتمل أن يكون الأولى له أن يؤم 
محافظة على الجماعة واعتباراً لعدم حصول الكراهة فإنا هي مقدرة لا حققة» ولعلَّهُ 


الأولى إذا كان تركه يؤدي إلى عدم الجاعة, والله أعلم. 


کا 


قال: ويلحق بذلك الكلام على صلاة الإمام الذي يعطى عليها شيئاً لولم يعطّهٌ م 
يتوفر هاء هل تصح آم لا؟ وإذا كانت صحيحة» فهل هي أفضل من الصلاة خلف 
غيره في مسجده ممن لايأخذ على صلاته شيئاً لكون الآخذ هو الراتب وكون جماعته 
أكثر أو أسبق في الوقت» وإن كان ذلك الغير أفضل منه وأزكى؟ 

قلنا: لا كلام أن أخذ شيء في مقابلة ذلك نقص وخالفه للأول» وشوب لشيء من 
أمور صلاته لغرض دنيوي» وأما صحة صلاته وعدمه فلو فرض أن الذي أخذه على 
نفس صلاته لكانت غير صحيحة ولا مجزية» ولكن الآخذين يتأولون» وينوون فيا 
ادون ما و ون غا يكون عدر مانغا من اة الها ويطااناءوقسن كان دة 
درسنا بمدينة صعدة عَرَضَتْ مراجعة بيننا وبين بعض الأعيان ممن كان فيه فضل 
وعلم وكان له شيء في مقابلة إقامة الصلاة في بعض مساجدهاء فلم لم توفر عليه 
اعتزل الصلاة في ذلك المسجد وصلى في مسجد آخر حتى وفروه له وعاد» فراجعته في 
ذلك» فقال: الصلاة في هذا المسجد لا تجب علي. وتارة يقول: من غلات هذا المسجد 
ماهو معين لإمام الصلاة. والمعمول عليه: أن صلاته صحيحة وإن خالف الأولى في 
أخذ ما أخذه» وإذا قال: هو لأجل سيره إلى هذا المسجد وقصده إليه والأجرة على مثل 
ذلك سائغة» فكان الأولى له أن يترك خطاه إليه خالصة لله ولما أعد عليها من ثوابه وأن 
لايجعلها لغرض عاجل فهي مقدمة للصلاة الفريضة الجليلة ومن مبادئها. 

قوله: فهل أفضل... إلى آخره؟ 

قلنا: نعم الصلاة خلفه في مسجد لكونه الراتب أولى وأفضل» لأن الخلل الذي لحق 
بأخذه ما أخذ ليس في نفس الصلاة وأداء هذه الركعات» بل في ثوابه على مقدمات 
صلاته التي أخذ عليها ما أخذ وني أمر يعود عليه فلا يبطل ذلك أولوية الراتب ولا 
أولوية التعجيل في أول الوقت ولا أفضلية الكثرة» ولاينبغي أن يجعل ذلك وصلة إلى 
مشاقته وفعل مايؤدي إلى مشاحنته» ويحتمل أن يكون العدول إلى الصلاة خلف غيره 
من سلم من شائبة هذا على وجه لايؤدي إلى حقد وتحامل أولى» كأن يعدل إلى مسجد 


- ءاد 


آخر إمامه سالم ما نقد على هذاء والله أعلم. 

سؤال (ع): في أمور تتعلق بالأذان 

عبّرنا عن السؤال: ب( قال)» وعن الجواب ب(أقول). 

قال: هل يجوز جيب المؤذن من الثواب مثل ثوابه؟ 

أقول: قد ورد ذلك في حديث رواية معاوية» قال: إنه سمع رسول الله 4# يقول: 
من سمع المؤذن فقال مثل مايقول فله مثل أجره» ذكره المنذري وعزاه إلى الطبراني» 
قال: رواه في الكبير من رواية إسماعيل بن عياش» عن الحجازيين» لكن متنه حسن 
وشواهده كثيرة. قلت: أشار بذلك إلى ضعف سنده» لأن إساعيل هذا هو الحمصى 
وكان صدوقاً في روايته عن أهل بلده خلطا في روايته عن غیرهم» ذكره في التقريب. 
وإذا صح هذا الحديث أو ما هو بمعناه» فالأقرب عندي أنه من قبيل المبالغة في 
الترغيب» المحمولة على التجوزء وإلا فالقياس وماورد في فضل الأذان يقتضيان أن 
المجيب لا يساوي المؤذن في ثوابه ولا يدانيه» مع أنه لو حمل على ظاهره لم يمنع من 
ذلك مانع» فمواقع الطاعات ومقادير الثواب مما يستأثر الله بعلمه وحكمه. 

قال: المؤذن الذي لايصح أذانه كاللاحن ونحوه إذا أجيب إجابة صحيحة هل 
تجزي تلك الإجابة عن الأذان؟ 

أقول: المجيب هذا إن لم يقصد إلا مجرد المتابعة ليحوز أجرها ويؤدي ماندب منها 
فلا يجزي مافعله عن الأذان» لأن النية تشترط فيه على الأصح» وهو لم ينو فعله بل 
نوى المتابعة» وإن نوى النية المعتبرة فيه أجزأء مع رفع الصوت عنه وعن غيره» ومع 

قال: وهل يندب إجابة الأذان وإن تكررمن مؤذنيين ؟ 


أقول: يحتمل أن يندب تكرّر الإجابة بتكرر الأذان» لأن الأخبار الواردة فيها 


ياو أب 


مطلقة لم تقيد بأول أذان» ويحتمل أن يكون ذلك في الأذان الأصليء إذ لم يكن على 
عهده يفيه إلا ذلك ولم يكن يعتاد ما اعتيد هذا الزمان من تعدد الأذان وتعدد المؤذنين» 
فيصرف ما أطلق إلى ماكان على عهده 4# والتكرار أولى» لأن الأذان ذكرٌ إكثاره 
وتكريره حسن وقربة» والله أعلم. 

قال: هل يدرك فضل الإجابة إذا أجيب المؤذن في أول لفظ الأذان ثم سبق المجيب 
بسائره؟ وهل ورد الترخيص بذلك؟ 

أقول: الذي وقفنا عليه في الأحاديث يقتضى بأنه لا إجابة ولامتابعة إلا بأن يتعقب 
ذو لاتجيد حا ف ترذن ل اله اعا وى لنظة ار ن و وتا 
وقفنا على مايقتضي الترخيص بذلك» لكن من لم يتمكن من المتابعة أو شغل عنها فلا 
بأس بأن يفعل ماذكر فهو ذكر وتبرك بألفاظ الأذان ولا شك أن له أجرا وثوابا وأن 
ذلك أولى من الإهمال بالكلية وقد رأينا من الفضلاء من يستعمله» ولعله وقف فيه 
على مالم نقف عليه» والله أعلم. 

قال: وما الأولى في الحيعلة من الإجابة بمثلها أو ب(لاحول ولا قوة إلا بالله) أو ي)؟ 


أقول: بل الأولى أن يجمع بينهما فيقول أولاً: حي على الفلاح» ثم يقول: لاحول 
ولاقوة إلا بالله» ليجمع بين قوله #: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مشل مايقول 
ET‏ الحديث رواه أبو سعيد واتفق عليه الستة إلا مالكاء وأخرجه ابن 
ماجه أيضاء وله شواهدكثيرة وأخبار بمعان متعددة» وبين حديث عمر بن الخطاب 
فيه:( ثم قال حي على الصلاة» لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح» 
قال: لاحول ولا قوة إلا بالله) وهو مما أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي» والجمع بين 


مقتضى الأحاديث ما أمكن هو الأولى. 
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©) أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد أن رسول الله © قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مشل ما يقول 
المؤذن» أه 


بذاك 


قال: ورد أن الدعاء بين الأذانين لايرد» فهل ذلك للمؤذن فقط أو للسامع 
أو مطلقا؟ 

أقول: نعم ورد هذا من حديث أنس ولفظه: «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُرداء 
وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم وابن خزيمة في صحيحه| وزاد: 
(فادعوا) وزاد الترمذي في رواية: «قالوا فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله 
العافية في الدنيا والآخرة»» وظاهره الإطلاق فيحتمل أن يقال: يكون الدعاء في هذا 
الوقت مستجاباً لمن صادفه سواء كان مؤذنا أو سامعاً أو غيرهماء كا في ساعة الجمعة 
وسائر أوقات الإجابة» ويحتمل أن هذا في حق المؤذن والسامع ومن يجزيه ذلك الأذان 
وتلك الإقامة» لأن من لم تكن هذه حاله وكان في جهة شاسعة لايعد داعياً بين الأذان 
والإقامة» ولو صادف بدعاء ذلك الوقت أهل موضعههماء ومثل هذه الأمور لا تدرك 
بالأنظار ولا هي تدرك العقول وإنم| هي أمور غيبية فلا نعلم منها إلا ما علمناء وأما 
قصر ذلك على المؤذن فلاء لقيام الدليل على أن السامع فيه مثله مع عموم الخبر 
عنه 4# أن رجلا قال: يارسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله 4#: «قل 
كما يقولون فإذا انتهیت» فسل تعطَّةٌ»؛ رواه عبد الله بن عمر وأخرجه أبو داود 
والنسائي وابن حبان في صحيحه. 

قال: هل يندب لمن أجاب المؤذن ثم صلى في وقت آخر أن يؤذن لنفسه؟ 

أقول: لا وجه لندبية ذلك في حقه إذ الأذان يجزئ عن السامعين» فأذان المؤذن 
الذي تابعه قد أجزأ عنه ولو لم يتابعه. 

قال: وهل تندب الإجابة ممن قد أذن ذلك الأذان أو صلى تلك الصلاة؟ 

أقول: جوابه كا تقدم من أن الظاهر في الأمر بالمتابعة والإجابة الإطلاق وأنه مهما 
سمع أذان يحتمل أن ذلك إنها هو في حق الأذان المعتبر الواجب» وعندي أن الأقرب 


1۹0 - 


هنا أن المؤذن إذا سمعه بعد أذانه أو بعد صلاته إن كان مؤدياً للواجب كأن يؤذن في 
قرية» أو يصلي ثم يسير إلى قرية أخرى فيؤذن مؤذنهاء فإن المتابعة مشروعة» وإن كان 
المؤذن الآخر متنفلاً في قرية قد سقط الأذان عن أهلها فلاء وإلا لزم لو أذن مؤذن 
بلده» ثم قام مؤذن بعده ثم مؤذن آخر» ثم هكذا حتى يبلغ الأذان من عشرة 
أو عشرين أو أكثر أنه يشتغل بمتابعة كل واحد وهو بعد والله سبحانه أعلم. 


سؤال (ع) يتعلق بالصلاة الوسطى والجمعة والجماعة: 

قال: ما الأقرب والأظهر في الصلاة الوسطى وساعة الجمعة؟ 

أقول: أما الصلاة الوسطى فاختار أهل مذهبنا أا الظهر وأدلته قوية» واختار 
الإمام يحيى أنها العصرء وقد قال العلماء فيها أقوالاً ختلفة تتناول كل واحدة من 
اواك سين لكل لن افر اها ادل الظور:والعضن وال آنا هة 
ع (O‏ 2 ع ع 
وأن الحكمة قضت [بعدم] ٠‏ تعيينها تعيينا حققاء وأن الحكمة في إخفائها ماذكره 
بعضهم من وقوع المحافظة على كل الصلاة ولو ثبتت خصت بالمحافظة» وأن القول 
بتعيينها لا يستقيم أن يكون مقطوعاً به» بل على أنه الأقرب والأغلب على الظن كا في 
ليلة القدر, والله أعلم. 

وأما ساعة الجمعة ففيها خلاف واسع وأقوال: منها مستقرب وشاسع» وقد 
استوفينا الكلام فيها ووسعنا النقل واستوفينا الحجج في شرح (البحر)» وجملة الأقوال 
فيها عشرة: 

الأول: أنها آخر ساعة. 

الثاني: أنها من بعد العصر إلى المغرب. 

الثالث: آنا بين الفجر والشروق. 
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9) زيادة في (ج). 


۱۹ 


الرابع: من الزوال إلى آخر قيام الإمام. 

الخامس: أنها من خروجه للصلاة إلى فراغه. 

السادس: أنها من الزوال إلى أن يصل الظل نصف ذراع. 

السابع: أا من أن تقام الصلاة إلى أن تفرغ. 

الثامن: أنها عند الزوال. 

التاسع: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر حتى يفرغ من الصلاة. 

العاشر: أنها مخفاه في اليوم كله. 

قلت: والحكمة في إخفائها أن يحرص طالبها على استيعاب أوقات هذا اليوم 
الشريف. لأنها لو ثبتت خصت بالذكر والدعاء واتكل عليها وزهد في) عداهاء 
والأقرب: ما عليه أهل المذهب من أنها آخر ساعة وهذا من قبيل التظنن» فأما دليل 

وأما ليلة القدر فهذا حكمهاء وحكمتها أخفيت ولم تبين لذلك الغرضء وورد 
فيها ما يقتضي ظن التعيين لا القطع به» وقد ذهب الإمام الحسن إلى نها رفعت 
بموته 4# ولو م يكن كذلك لأطلعنا عليه وأجمع المثبتون لما على أنها في رمضان» 
واختلف في مضائًها من الليالي اختلافاً شديداً ولم يلتمس منا السائل إلا ذكر ماهو 
الأقرب عندناء ولا يبعد أن الأقرب كونما ليلة سابع وعشرين» فقد قال أب رضي الله 
عنه لما قيل له: إن عبدالله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر: «والله 
الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف لا يستثنى ووالله إني لأعلم أيّ ليلة هي 
التي أمرنا النبي # بقيامهاء هي ليلة صبيحة ليلة سبع وعشرين» وأماراتها أنها تطلع 
الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها»» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي» 
فإنك لاتجد من أدلة المذاهب فيها ما يساوي هذا الحديث في صراحيته وقوته. قال 
النواوي: وأكثر العلماء أنها ليلة من عشر رمضان الأخرى. وأرجاها أوتارهاء 

لل/اءا- 


وأرجاها ليلة سبع وعشرين» وثلاث وعشرين وإحدى وعشرين قال وقال المحققون: 
تكون في ليلة سبع وعشرين» وسنة ليلة ثلاث» وفي سنة ليلة إحدى» وقد أخرجه 
3 ع ع 1 1 ع 
مسلم من راوية عبدالله بن أنيس أن رسول الله 4# قال: «أريت ليلة القدر ثم نسيتهاء 
وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين» قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا 99 
فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه» وأخرج الستة إلا الترمذي من رواية 
أبي سعيد من حديث طويل ما يقضي بأنها ليلة إحدى وعشرين وما هي إلا ما استأثر 
سؤال يتعلق بمسائل ترجع إلى صلاة الجماعة 
قال: هل الصلاة في أول الوقت فرادى أفضل من انتظار الجماعة وإن فات أول 
الوقت وكم حد أول الوقت؟ 
N 37‏ 0 ع 2 ع 5 (O‏ ع ع 
الحواب: قال 9 : «أفضل الأعمال الصلاة لآول وقتها» »أخرجه ابو داود 
والترمذي» وروى ابن عمر: «خير الأعمال الصلاة في أول وقتها» فظاهر هذين 
الخبرين يقتضى بأن الأفضل المحافظة على أول الوقت» وأنه أفضل من الجماعة لظاهر 
العموم» وقال في (الانتصار): إذا جاز تأخير الصلاة لأجل الإبراد لقوله 4#: «إذا 
ع 1 8 0 ع 
ال الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الجر [من] فيح جهنم) »جاز تأخيرها 
لانتظار الجماعة. 
2266626662666 88286 
0) أخرج ابن ماجة وأحمد وا حاكم والبيهقي عن ثوبان» والطبراني عن ابن عمره والطبراني عن سلمة بن 
الأكوع» عن النبي # «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولن يحافظ على الوضوء 
إلا مؤمن» وابن ماجة والطبراني عن عبادة بن الصامت عن النبي ## أنه قال: «استقيموا ونعم إن 
استقمتم وخير أعمالكم الصلاة» حكاه الأسيوطي في الجامع الصغير وفيه عن ابن عمر عن النبي ## أنه 
قال: «خير أعمالكم الصلاة»» وفي مجمع الزوائد عن رجل من أصحاب النبي 99 أنه سكل رسول الله 2 
أي الأعمال أفضل؟ قال شعبة قال: «أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين» قال: رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح. 


©) زيادة في (ج). 
(1) حديث (إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


-1 ۹ A- 


قلت: والأمر محتمل قد ورد في التعجيل ما ذكر وغيره» وفيه خلاف» وقد وردفي 
فضل الجماعة ما ورد وهو أكثر وأفضلء وعندي أن المحافظ على الفضائل الحريص 
على إدراكها ينبغي منه أن يصليها في أول وقتها فرادى» فإذا حضرت الجماعة صلاها 
فيدرك فضيلة أول الوقت وفضيلة الجماعة» ولا يقال يمنع من هذا قوله بيه: «لا 
ظهران في يوم» ونحوه» لأن إعادة المنفرد مع الجماعة منصوص مسنون خارج عن 
ذلك» وإذا فرض أنه لم يفعل إلا أحد الوجهين أو لم يتمكن إلا من أحدهما فالجماعة 
عندي أحق بالإيثار وفيها من الفضائل المتحققة والدرجات المتكاثرة مالم يرد مثله في 
أول الوقت» ولأنه ورد ترهيب في تركها وتشديد لم يرد مثله في التراخي عن أول 
الوقت وهذا وجه واضح في كونها راجحة» وهذا من قبيل التقريب» وأما التحقيق فإن 
مرجع الفضل إلى مقادير الثواب» وأن مقاديرهما ما استأثر الله بعلمه» وأن مرجعه 
إلى حكمه . 


قلنا: التحقيق أن أول وقتها قدر ما يتسع لماء فمثلا إذا كان الوقت يتسع لأداء 
الفريضة عشر مرات فهى عشرة أوقات» أفضلها أولها والذي يليها أفضل ما بعده 
وعلى هذا فقس» وهذا معنى أفضلية أول الوقت» والله سبحانه أعلم.وإنما أتينا بهذا 
نظرأء وهو قوي يظهر ذلك مع التأمل» وقال في (الزهور): عن الفقيه يحيى ذكر 
أصحابنا: أن للصلاة في الاختيار وقتين أولاً وآخراً» ولم يبينواء وذكر أصحاب 
الشافعي أن الأول النصف الأول» Eh‏ قيل(س): ومنهم من قال: 

ع C‏ ع ت 
الأول مقدار ما يسع الوضوء والتسنن والأذان والإقامة والصلاة» والاخر ما بعده. 


قال السائل: أولاً: ما المختار إذا صلى الإنسان فرادى» ثم جماعةء أيهم| فرضه؟ وهل 
لنيته مدخل في ذلك؟ 
OS‏ 2 2 12 12 2 12 2 0 12 2 2 0 12 2 12 2 12 0 2 2 2 12 
0) في (ج): حكمته. 
©) في (ج): والسير. 
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اترات اللكفاز أن ر الأوقء أنه أذاها بنية ال هة مل الوجة الى آم به 
مع تكامل شرائطهاء ولا يخالف أحد آنا في تلك الحال فرضه وذا لو ترك الدخول 
في الجماعة لم يعد محلاً بالواجب» ولا يجب عليه القضاء» ومع وقوعها فريضة 
لا يتصور أن تعود نافلة بعد أن كانت فريضة» وكيف تتصف بكونبها نافلة بعد عدمها 
والفراغ منها؟! وكونه لم يبق لها وجود» لا لأذكارها ولا لأفعالهاء وكون الفعل فريضة 
أو نافلة إن| يتميز بالنية والإرادة» ولا تأثير للإرادة إلا مع مقارنتهاء هذا بالنظر إلى 
الاعتبار» وأما بالنظر إلى الأخبار فقد وردت أخبار مختلفة في ذلك» وأخبار كون 
الآخرة هي النافلة أكثر وأظهرء والله أعلم. 

قوله: وهل لنيته مدخل في ذلك؟ 

قلنا: ذكر لأهل المذهب في جعلهم الفريضة هي الآخرة أن ذلك لايكون إلا مع 
نيته أن الآخرة فرضه ورفضه الأولى» قال في (الزوائد): وإن لم يرفضها فهي الفريضة 
بلا خلاف» قال ابن الخليل: أي يجعلها نافلة لا أنه ينوي إبطاها. قلت: الحاصل أنه إن 
بنى على أن الأولى فرضيته لم يفتقر إلى نية ترجع إليها ونوى بالثانية النفل» وإن بنى على 
أن الثاني فريضته فلا بد أن ينويها فريضة» إذ لابد من النية في أداء الفريضة» ونفس 
دخوله في الثانية مع مقارنة نية أنها الفرض كاف للرفض للأولى» ولا معنى للقول بأنه 
ينويها نافلة» وكيف ينوي ماقد مضى وقته وانقضى أمره وخرج من الوجود إلى العدم؟ 
وأي نية تؤثر في معدوم؟ والله سبحانه أعلم. 

قال السائل: أولاً: ورد عنه 49: «أن الصلاة في جماعة تعدل مس وعشرين صلاة» 
فإن صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة» ما المراد بالفلاة؟ 
وهل المراد الرجل المعتزل للخلق مثلا فقط؟ أو يدخل فيه من لم يتمكن من الجماعة 
لعذر ماء كوقوفه في بادية جافية لايتمكن من يصلي معه أول الوقت» أو بين قطاع 


كاك 


الصلاة؟ أو حضرته الصلاة وهو في مكان خال؟ والمقصود أنه هل يعرف السِرٌ الذي 
لأجله ركت تلك الصلاة حتى بلغت خمسين فيقاس غيرها عليها؟ 

وأيضا إذا كان الشخص يجد من إقبال قلبه وفراغه ويتمكن من إتمام الصلاة عند 
صلاته منفردا مالا يجده ولا يتمكن منه في الجماعة» خصوصا إذا كان هو الإمام؟ ما 
الآولى له والأفضل؟ وهل المكان الخالي حكمه حكم الفلاة أَمْ لا؟ 

أقول: المراد بالفلاة: المفازة والقفر. 

قوله: وهل المراد الرجل المعتزل للخلق فقط؟ 

قلنا: لا يفهم ذلك من الخبر» ومدلوله واضح» والقصد أن المصلي في القفر من 
الأرض والمفازة سواء كان معتزلا فيها أو مسافراً ماضياً أو راعياء كما ورد عنه 9ك: 
و ق قوق ا قطن رودن ا 


قوله: ويدخل فيه من لم يتمكن... إلى آخره؟ 

قلنا: لا يدخل فيه إلا من صدق عليه أنه مصل في فلاة» إذ لايدل الخبر إلا على ما 
تاو له بضر عه وآما القيايل عليه قلا جال هنا للقيامن إ5 المح غر معلوة: ومسائل 
العبادات وفضائلها واختلاف مواقعها لا جال فيه للقياس» ىا صرحوا به إذ يترتب 
القياس على فهم العلة وحصول طريق إليهاء والطريق إليها في أمور العبادات منسدة. 

فنقول: الذي يؤخذ من الحديث فضل الصلاة في الفلاة وأنها أفضل من الصلاة في 
الجماعة» وقد ورد في فضل صلاة الفلاة عنه ###: «إذا كان الرجل بأرض ف فحانت 
الصلاة فليتوضاًء فإِنْ لم يجد ماءً فليتيمم» فإن أقام صلى معه ملكان وإن أذّن وأقام 
600666066601666 
0) عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله #ا يقول: «تعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن 


للصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا هذا يؤذن ويقيم للصلاة يمحاف مني قد غفرت لعبدي 
وأدخلته الجنة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي» الشظية: هي القطعة المرتفعة في رأس الجبل. 


ARDE 


! 09( 
صلى خلفه من جنود الله ما لا یری طرفاه» المي -بكسر الفاء وتشديد الياء- 
الفلاة» فيؤخذ من هذا الحديث أن صلاة مَنْ بالفلاة م تفضل صلاة الجماعة مع كونها 
فرادى وإنم| فضلها لما فيها من التجميع الأفضل كما أشار إليه هذا الحديث. وأن هذا 
سبب زيادة فضلها. 
قوله: وأيضا إذا كان الشخص يجد من إقبال قلبه... إلى آخره؟ 


قلنا: الآولى له أن يصلي جماعة» وعليه إبلاغ جهده في تفريغ قلبه والعناية في إقباله» 


وأما أن ذلك يكون رخصة في ترك الجماعة أو يدل على أن صلاته منفردا أفضل فلا 
لأن أدلة فضل الجاعة لم تفصل. 

قوله: وهل المكان الخالي... إلى آخره؟ 

قلنا: لا طريق لنا إلى ذلك» وقد قدمنا أنه لا جال للقياس هنا وظواهر الأخبار 
قاضية بأن ذلك يختص بالفلاة وأنه ليس لأجل الخلوة. 

قال: وأيضاً ورد أن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» فهل يعم ذلك 
الرواتب؟ وهل المسجد الخالي في حكم البيت؟ وهل ذلك على إطلاقه حتى يدخل ما 
لاتطيب النفس بطهارته من البيوت وما يكون فيه منها ما يشوش الخناطر ويشغل 
القلب من حضور الأهل والأولاد أو غير ذلك؟ 

أقول: ظاهر ماورد ني ذلك يعم الرواتب وغيرهاء من ذلك حديث عبدالله بن 
مسعود قال: «سألت رسول الله 4# أب أفضل الصلاة في بيتى أو الصلاة في 
المسجد؟ قال: آلا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد» فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من 
أن أصلى في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة» أخرجه أحمد بن حنبل وابن ماجة 
وابن خزيمة في صحيحه» وهو صريح كما ترى وقد ورد أيضاً في الأحاديث 
OOO‏ 2 12 2 12 2 0 0 2 12 © © © 12 2 0 0 2 2 2 
0) هو حديث رواه سامان الفارسي رحمه الله بهذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق عن أبي التيمي عن أبيه عن 
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صلاته 4# لبعض الرواتب في بيته» وخطر بالبال أن فضل صلاة النافلة في البيت إن 
كان قصداً لبركة البيت وما تناوله من الخير بالصلاة فيه فالراتبة في ذلك آكد. لأن 
فضلها أكثرء وإن كان لمجانبة الرياء» فلا رياء في الرواتب» لأن لها حكم الفرائض في 
أن صلاتها لا تكون مظنةً للرياء» وي أنه ينبغي التحرز عن التهمة بالتقصير فيها 
والزهد في الإتيان بها وإن لم تكن مساوية للفريضة في ذلك. 

قوله: وهل المسجد الخالي في حكم البيت؟ 

قلنا: لو فرض أن الوجه هوتجنب مظان الرياء لحكمنا بأن المسجد الخالي كذلك» بل 
أفضل» ولكن في عدة من الأحاديث البينة على أن الوجه مايرجع إلى البيت ك| 
قال #ي: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا» راوه الستة إلا مالكاً 
من حديث ابن عمرء وكقوله 4#: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده؛ فليجعل 
لبيته نصيباً من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيراً». أخرجه مسلم 
وغيره من حديث جابر وغير هذين الخبرين» فلا يمكن إلحاق المسجد الخالي بالبيت. 

قوله: وهل ذلك على إطلاقه... إلى آخره؟ 

قلنا: نعم هو على إطلاقه مع تأدية الصلاة النافلة كاملة وعدم اختلال شيء من 
شروطهاء وتلك الأمور المشوشة لا تفضي إلى خلل الصلاة ولا تمنع من فضل الصلاة 
النافلة في البيت. 

قال: ورد «أن الإمام إذا أتم الصلاةء فَلَهُ وللمؤتين» وإن نقص فعليه دونهم» وهذا 
الحديث يتضمن من الترهيب ما يتضمنء فا يقال فيمن يعتني بإكال صلاته أكثر مما 
لو كان منفرداً؟ إما ليسلَّمَ من وعيد هذا الحديث أو لئلا ينسب إلى التقصير في صلاته» 
فينظر بعين الااستحقار؟ 

أقول: أما من صدر منه ذلك الإعتناء للسلامة من ذلك الوعيد فهو مصيبٌ حيث 
راقبَ الله في صلاته وتحرّز من مخالفة أمره» وإما لئلا ينسب إلى التقصير ولثلا يُنظّر 
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بعين الاستحقار» فإذا حص قصده هذا المعنى بحيث لو أمن منه لم يتحفظ فرياءٌ 
عض + عصمنا الله منه وأتجانا من غوائله. 

قال: وما حكم مَنْ يشتغل قلبه بالتحفظ عن الخشوع والخضوع والتدبر بخلاف ما 
لو كان رة واااو 

أقول: ما في أحد الوجهين مايشغل عن الآخرء بل ربا أا إلى التلازم أقرب» وإن 
فرض أنه لايمكنه التحرز من نقص صلاته إلا مع نقص في خشوعه وتدبّر ما يتلوه 
ويذكره فيها والسلامة من النقص آثر وأولى. 

قال: وما معنى قوله 4#: «إن الله لايمل حتى تملوا وإنه يحب العمل الدائم وإن 
قل» مع أن التكليف شاق والطاعة لا تف وتسهل إلا بعد مجاهدات وتعب» ولذا 
قال بعضهم: كابَدْتَ الصلاة عشرين سنة وتتَعّمْتُ بها عشرين سنة» وما المانع أن 
يعمل الشاب بشبابه» وإذا كبر فبحسب كبره؟ وأن الإنسان إذا وجد نشاطا للطاعة 


اغتنمه» وإن وجد ملالة تركه؟ 


أقول: قال ابن الأثير في نهايته ما معناه: إن الله لا يمل أبداًء مللتم أم لم تملوا. 
فجرى مجرى قوهم: حتى يشيب الغراب ويبيض القار» وقيل معناه: أن الله 
لا يطرحكم حتى تتركوا العمل وتزهدوا في الرغبة إليه فسمى الفعلين مللا وكلاهما 
ليس بملل» كعادة العرب في وضع الفعل مكان الفعل إذا وافق معناه» وقيل معناه: أن 
الله لايقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله» فسمّى فعله تعالى مللاً على طريق 
الإزدواج في الكلام» كقوله تعالى: #وَجَرَوَأ سَيْكَةِ سَيكَةٌمَتَلّهَا34 046:257]. انتهى. 

قلت: وكلام ابن الأثير هنا لا يخلو عن نظرء لأن قولهم: (حتى يشيب الخراب)» 
عُلّقَ بمستحيل» فقضى بأنه لا يكون أبدأء وأما قوله: (حتى تملّوا)» فليس مللهم 
بمستحيل» وكذلك قوله: (حتى تملوا سؤاله)» لم يرد هذا في الدعاء والسؤال بل في 
العمل کا صرح به هوء فإنه روى الحديث: «اعملوا من العمل ماتطيقون فإن الله 
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لا يول حتى تملوا»» ول أرَ للعلامة ابن الأثير تفسيراً يلوح عليه آثار الركة ككلامه في 
هذا المعنى» والذي ينقدح في النفس ويغلب على الظن: أن المبالغ في العمل المستكثر 
منه متصور بصورة من يريد أن يبلغ بذلك إلى غاية معناها أن يكتفي الله منه با قد 
فعل» ولا يريد الزيادة عليه» واستعير لذلك معنى الملل» كعبدٍ جد في خدمة سيده 
وبالغ فيها حتى قنع سيده با قد وقع منه واستكثره واستمر منه» فأراد ابي 20 
التنبيه على أن هذا أمر لا يبلغ إليه ولا ينتهي المفرط في كثرة العمل من الصلاة 
والصوم والتهجد والتصدق إليه» وآن الله سبحانه لاينتهي حال المفرط في عبادته إلى 
حد يكتفي منه با قد فعل ويقدم ويجتزئ به» ويكون مراد الله تعالى أن يكف من بعد 
ذلك ويترك بالكلية» وإذا كان هذا أمر لا غاية له» فحق العبد أن يتحمل من العمل 
مايطيق ولا يفضي به هو إلى أن يسأم ويمل ويعجز ليستمر عليه ولا يعود إلى تركه 
فيؤول أمره إلى أن خاتمته دون ما كان عليه وإلى التقصير في العمل» فجدير بذي الهمة 
العالية في الدين ألا يرتضي العود إلى حالة ناقصة» وأن يختم عمره بالتقصير في وظائف 
طاعته» وأن يطمع في الازدياد» وعبّر عن هذا المعنى بالملل- وإن كان لا يجوز على الله 
تعالى- للمشاكلة» كقوله تعالى: #تَعَلَمُ مَا فى تَفَيى وَل أُعَلَّمُ مَا فى تَفَِكَ» [قوهتة] 
ولیس لله نفس وإنم| عبر مها عن ذات الله ومافي علمه» والله سبحانه أعلم. 

ثم إن السائل جاء با يقتضي إنكارا أوجب الحتٌّ على مداومة العمل» وسأل عن 
المانع من أن يكون المكلف على وظيفة ثم ينقص عنها لكبر أو عدم نشاط» ولا كلام 
أنه ما كان من قبيل التطوع والتنفل فلا مانع من ذلكء ولايفضي بصاحبه إلى ذم 
ولاعقاب» وأما أن الله تعالى يحبّ منه المداومة فلا مانع من ذلك ومعناه معقولء ألا 
ترى أن الأحب في الشاهد إلى سيد العبد أن يسمي عمله وذاته في خدمته وأن لايعود 
إلى تقصير من ذلك ونقص منه؟ بل يرى الواحد منا يحب من له خلة وصحبة وقيام 
بحقوقه أن لايقطع ذلك ولايعود إلى النقص منه وهذا من قبيل التمثيل» وإلا فإن الله 
تعالى لاينتفع ولايتضرر بالعبادة وتركهاء وحقه فوق كل حق» ومواقع الأعمال عنده 
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وني حكمه ما لاتبلغه العقول» فأيّ مانع من أن يعْظُّم عنده تعالى موقع الطاعة 
المستمرة وإن قلت فوق موقع الطاعة الكثيرة مع انقطاعها؟ وأن يكون الأفضل عنده 
أن عبده يوصف لنفسه في الطاعة وظيفة مستمرة في وقت نشاطه وعدمه وشبابه 
وهرمه وإن قِلَّثْ ولا يستكثر من ذلك وقت قوته ولايمكنه أن يداوم عليه» والعلم في 
هذا علم الله» والحكمة حكمته. ولاينبغي أن يقال: كان هذا كذاء و حلم يكن 
كذا؟؟ ل يُسَعَلُ عا يَفْعَلُ وهم سكلور )4و 5غ] . 


سؤال يتعلق بالدعاء 

قال: ماهو فتح الدعاء في قوله##: «من فُيَحَ له في الدعاء فُتِحَ له 
أبواب الإجابة»؟ 

أقول: الذي وقفنا عليه في هذا المعنى حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 4: 
قن نك لمك يات EE‏ قال في الترغيب: رواه 
الترمذي والحاكم؛ ومعناه والله أعلم: من وُفَقّ للدعاء ويُسّر له فولع به واستعمله 
واستعير لذلك» فتح له باب الدعاء» كأن للدعاء باباً مغلقاً فمن فتح له بتوفيقه 
للدعاءء فتِحَتْ له بسبب دعائه أبواب الرحمة» وكان فتح باب الدعاء سبباً لفتحهاء ول 
يتعرض ابن الأثير لهذا بل قال: وفي حديث أبي الدرداء: «ومن يجد باباً مغلقاً جد إلى 
جنبه باباً فتحاً» أي واسعاًء وأراد بالباب الفتح الطلب إلى الله والمسألة. 


- 


قال: وما هو القريب الأظهر في تفسير الاعتداء في قوله تعالى: #أدْعْوأ ربكم تَمَّرّعَ 
ور ےا کو ې هګ و دوو m5‏ ۶ 
وَخفيّة إنهء لا يحب الْمُعْتَدِيتَ 34 8۵84#[ وفيما ورد من أنه سيكون قوم يعتدون 
في الدعاء. فهل هو الجهرء أو الإفراط في الإكثار من الدعاء مطلقاًء أو حتى لا يجد 
001606 6 606160 666166 66666 0 
0) حديث: من فتح له في الدعاء هو كا حكاه المؤلف لَه في الترغيب بلفظ: «من فتح له منكم باب 
الدعاء...إلخ)» (ج/ ”/ ص/87؟ برقم/1287؟) وقال: رواه الترمذي والحاكم كلاهما من رواية 
عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ذاهب الحديث عن موسى بن عقبة عن نافع عنه يعني عن ابن عمر» 
وقال الترمذي: حديث غريب» وقال الحاكم: صحيح الإسناد أه. 
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0 09 
حلاوة» أو الدعاء ممن لا يجوز »أو غير ذلك؟ 


أقول: قال جار الله: معنى المعتدين في الآية: أي المتجاوزين ما أمروا به في كل شي 
من الدعاء أو غير وعن ابن جريج: هو رفع الصوت بالدعاء وعنه: الصياح في 
الدعاء مكروه وبدعة» وقيل: هو الإسهاب في الدعاءء وعن النبي 4#: «سيكون قوم 
يعتدون في الدعاء» وحسب المرء أن يقول: اللهم إني أسألك الجنة وماقرب إليها من 
قولٍ وعمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قولٍ وعمل» ثم قرأ 
قوله تعالى: إن لاحب الْمُعْتَدِيركت 4 انتهى. 

وقد قيل: إِنَّهُ التجاوز للحد فيا يسأله» كأن يدعو أن الله ينيله درجة الأنبياء 
وقيل: الدعاء على المؤمنين» وقيل: تكلّف السجع. وقال في الأذكار: العلماء والأبدال 
لا يزيدون في الدعاء على سبع كلمات» ويشهد لها ما في آخر سورة البقرة: بَا لا 
توَاخِذْنَآ إن كسيكا أو أُحَطَأَنَا؛ ... إلى آخرها فقو 8ةت] وقوله تعالى في سورة 
إبراهيم: رب آجَعَلَ هَندًا الله َاتَاك... إلى آخره #فققكا!ه5] قال النواوي: 
والمختار وعليه جماهير العلاء أنه لاحجة في ذلك» ولا تكره الزيادة على السبع» بل 
يستحب الإكثار من الدعاء مطلقاً. انتهى. 


والذي يقوى عندي: حمل الاعتداء على معناه» وهو مجاوزة الحد على سبيل 
الإطلاق سواء كان بالتكليف بالسجع والتفيهق» أو في الغلوٌ فيا طلبه كدرجة 
الأنبياء» أو بالإكثار المجاوز للحد بالنظر إلى ما ورد في الخبر والأثر» والزيادة في رفع 
الصوت والجهر والصياح الذي م يؤثر مثله» أو غير ذلك مما يعد اعتداءً والله 
سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): رفع اليدين في الدعاء» فيم يشرع؟ وكيف يشرع؟ 


12 2 12 12 0 2 2 12 12 © 12 12 12 © 2 12 2 2 0 2 12 2 OO 
في(ج): با لايجوز.‎ )0 


-11۷- 


الجواب: كلام العلماء مختلفٌ فيه» فالذي ذكره الخزالي في (الإحياء) أن رفعها من 
آداب الدعاء والأحاديث قاضية ومشيرة أن ذلك مشروع غير مخصوصء وذكر 
النواوي في أذكاره عن عمر بن الخطاب قال: «كان رسول الله إذا رفع يديه في 
الدعاء ل معطا حتى يمسح با وجهه)» وعن سلمان الفارمي (رضي الله عنه) قال: 
قال رسول الله ##يه: «إن الله حَييّ كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما 
صفراً خائبتين» ' وعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله : إن 
اله ريم كريم بستحي من عبذه أن برقع إلية يديه ثم الايضع فيه خير وهنا 
يقتضي شرعيته» وليس منها شيء يقتضي التخصيصء وروى الفقيه يوسف عن 
أصحابنا كراهة ذلك وأطلقء وذكر الإمام المهدي في (البحر): أنه يكره الابتهال» إذ ل 
يفعله 4# إلا في الاستسقاء فإنه رفع يديه حتى بدا بياض إبطيه.قال:وفني بدر 
فإنه4# استقبل القبلة ومدّ يديه» وفسّر الابتهال بأنه رفعها إلى حذاء الصدرء 
والتضرع: رفعهم قليلاًء والله أعلم. 

سؤال (ع): ما حكم مد اللُحاف في قاعة المسجد لخياطته وتضريبه» هل يسوغ إذا 
كان تبعاً للطاعة؟ أو يكون حكمه حكم التضحية؟ ومتى جاز المباح تبعاً وحضرت 
طاعة افتقرت إلى موضعه» هل يمنع صاحبه لأنه أولى؟ وإذا قيل بالمنع» فهل يأقٍ مثله 
فيمن وقف في مصلاه ذاكراً بعد صلاة الغداة أو قارياً وحظر مصل عدم موضعاً 
للصلاة لأن حقها أسبق ولأجلها شرعت عهرة المساجد؟ أو لافرق بين طاعة 
OOO‏ 12 12 12 2 12 2 0 0 2 12 © © 0 12 2 © 0 2 2 2 
)١(‏ حديث سلان (إن الله حيي كريم...إلخ» رواه المنذري في الترغيب والترهيب برقم (۲۳۸۷) وقال: رواه 

أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على 

شرط الشيخين أه. 
)١(‏ حديث: «إن الله رحيم كريم...إلخ) رواه المدذري في الترغيب والترهيب رقم (۲۳۸۸) وقال: رواه 

أبو داود والترمذي والحاكم وصححه» وقال الترمذي حديث حسن صحيح ثابت أه. 
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وأخرى؟ وهل يحصل للمتنفل من موضع صلاته طلباً للعلم ما يحصل للواقف في 
مصلاه ذلك من الفضيلة؟ 

الجواب: أما مد اللحاف في قاعة المسجد لخياطتها فهو استعمال غير مشروع» وأقل 
أحكامه أن يكون كالتضحية» بل هو أدخل منها في الكراهة والحضرء لأن ضرره 
وشغله للصلاة ظاهران» وليس مثل ذلك في التضحية» وأما إذا حضرت طاعة تفتقر 
إلى موضع يستعمل فيه المباح الداخل تبعاًء كأن يكون مع الواقف في المسجد لانتظار 
الصلاة وهو يخيط أدوات للخياطة شاغلة لمكان يحتاج في الصلاة» فلا شك آنا تزالء 
اجر تفع وتووسار | للعلزة لاحل مر اسار اماع الواتيضل أحن. لأنه 
قد ورد: «العبد في صلاة مادام ينتظر الصلاة» » وكذلك إذا كان رجل قد صلى 
وصار يذكر ويق رأ لم جسن إبعاده ونقله لمصل لم يجد مكاناًء فإن المساجد عُوِرَت للذكر 
والصلاة» وبالجملة فكلٌ واقفٌ فيها وقوفاً جوز له» ليس عليه أن يخرج لضيقها على 
المسلمين» وأما ثواب الواقف في مصلاه والمتنفل طلباً للعلم فإن| أفضل» فمرجع هذا 
إلى كثرة الثواب» والله سبحانه متفرد بعلم مقداره» لكن الظواهر قاضية بأن الطالب 
للعلم لوجه الله تعالى له ثوابٌ عظيمٌ وأجرٌ كثير» وأن ثواب الواقف في مصلاه وأجره 


لايبلغ ذلكء والله أعلم. 


26 6 66 © 66 © 66 © 6 6 © 6 © © © 266 66 

0) روى ال منذري في الترغيب والترهيب أحاديث بمعناه منها حديث أبي هريرة: لا يزال أحدكم في صلاة ما 

دامت الصلاة تحبسه»» قال المنذري: رواه البخاري في أثنا حديث ومسلم» وللبخاري: (إن أحدكم في 
صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» أه 


a 


[جوابات على أسئلة متعلقة بالجماعة والأذان والجمعة والعيدين] 


سؤال (ع): صلاة المتنفل مع المفترض جاعة» هل تضاعف كالفريضة؟ وإذ كانت 
صلاته خلف من يصلي المغرب» هل يحرم بثلاث أو بأقل أو بأكثرء لأن أقل النفل مثنى؟ 

الجواب: أن ثواب النافلة لايبلغ ثواب الفريضة»ء على قواعد أصحابناء ولا شك 
أن ثوابه في الجماعة أكثر من ثوابه منفرداً» إذ لا يبلغ مضاعفة الفريضة» ومن قبيل 
القياس ي قال: ينبغي أن يُضاعَف له ثواب النافلة مراراً بعد مضاعفة ثواب الفريضة 
للمفترض مراراً لكن هذا غلو واقتراح والأمر في ذلك لله. 

سؤال (ع): هل الجبري يسدالجناح؟ 

أجاب: أن ذلك ينبني على تكفيره» فمن كمّره لم يسد الجناح» ومن لا يكفره ويحكم 
بإسلامه يسد الجناح» وهذا هو الأظهر المختار. 

سؤال (ع): ضمة دال (مجيد) هل تفسد الصلاة» كا ذكر عن الإمام المهدي أنه قد 
أفتى بذلك» لأن الوقف يقتضي سقوط الحركات؟ أو يكون من باب الرَوْم والإشمام؟ 

أجاب الإمام عز الدين رحمه الله: أن هذه الضمة لا وجه لإفسادها الصلاةء ولا 
دليل على ذلك» والأصل الصحة سواء كانت الضمة خالصة أو على جهة الإشمام 
والرَّوْم» وإنما مقتضاها أنه أجرى الوقف مجرى الوصل وكذلك ضمة الراء في (الله 
أكبر) في الأذان. 


داك 


سؤال (ع): هل الأذان والإقامة مشروعان سراً أو جهراً؟ وهل يسقطان بالعلم 
والسماع أو لاو 

جوابه: لا شك في شرعية الجهر اء بل لايبعد وجوب الجهرء إذ هو المعهودوقت 
الرسول 4# ولأمهم قالوا: لا أذان على المرأة؛لأنها ممنوعة من رفع الصوت. وإن كان 
المنصور بالله نص على أن الجهر بالآذان سنة» ويسقطان بالعلم وبالسماع على ما هو مقرر. 

سؤال (ح): ما يقال في الأذان إذا تنازعه اثنان» هذا لفظة وهذا لفظةء هل يجزي أم لا؟ 

أجاب: لا يصح أن يتولاه اثنان ولا يجزي حينئذ» وقد قيل يجزي مع العذر. 

سؤال (ح): هل تصح الركعتان اللتان خلف مقام إبراهيم جماعة أم لا؟ 

الجواب: لا نعلم وجهاً لصحتها جماعة» سيما حيث كان عقيب طواف واجب. 

سؤال (ح): من صلى صلاة العيد وهو يعتقدها فرضاً خلف من يعتقدها سنة؟ 

الجواب: لايصح عند أهل المذهب» والذي نختاره: صحتها حيتئيٍء لأنا نقول 
بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل لخبر معاذ الشهير. 
الإمام القراءة أم لا؟ 

الجواب: ما ذكره الإمام (ح) حينئذٍ يتحمل» وإن كان بعض المذاكرين نص على أنه 
لايتحمل. 

سؤال (ح): إذا لحق اللاحق في صلاة الجماعة وقد فاتنه ركعة واحدة» ثم إن الإمام 
سها وقام إلى الخامسة وهي وفاء للمؤتم اللاحق» هل يعتد بها المؤتم اللاحق آم لا؟ 

الجواب: الذي عندنا: هو أنه لا يتابع ولا يعتد بتلك الركعة» ويعزل بعد ظن عدم 
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تنبهه» ولايعتد مهاء ولو تعمد أفسدها. 

سؤال (ح): إذا أحدث الإمام قبل سجود السهو هل يجب عل المؤتمين يتنظرون 

الجواب: لا انتظار عليهم بين| يتوضأ ويرجعء بل يتمون. والله أعلم. 

سؤال (ح): إذا نوى الإنسان أنه يقيم في بلد عشرة أيام إلا أن تخرج القافلة» فهل 
يعد بذلك مقياً فيتم؟ أم لا فيقصر صلاته؟ 

الجواب: أن حكمه حينئذٍ حكم المسافر فيقصرء لأنه لم يجزم بالإقامة» بل قد جزم 
با لخروج قبل تام العشر» حيث خرجت القافلة» وأقل أحواله أن يكون له حكم المتردد. 

سؤال (ح): ما يقال في المؤتم إذا استكمل ساع الخطبة في يوم الجمعة مع استكاله 
لوضوئه» ثم إنه عرض له ما أفسد صلاته في الركعة الأولى» ثم أحرم معهم في الركعة 
الثانية فهل يقتصر على اثنتين لأنه قد سمع الخطبة؟ أو يتم صلاته أربعاً؟ 


الجواب: أنه يدخل معهم وتكون صلاته صلاة الجمعة» لاصلاة الظهر» على ماقد 


ذكر لأهل المذهب. 
سؤال (ح): إذا رفع المؤتم رأسه من السجود قبل الإمام» هل يجب عليه سجود 
السهو؟ أم لا؟ 


المشروع وأتى بالمكروه وسجوده ناقص عن الكمال ولاشك حينئذٍ أنه تارك لمسنون 
وترك المسنون يوجبه. 

سؤال (ح): هل للمستفتي أن يعتمد في بعض صلاته على قول بعض العلماء, وفي 
بعض على قول مخالفه فيه؟ أو لايجوز له ذلك لأنها بمثابة حكم واحد؟ 


الجواب: بأن هذا المستفتي الذي لم يلتزم مذهباً معيناً إن كان ميزاً عارفاً بالمذاهب» 


1 - 


فظهر له رجحان قول كل من العلماء في أبعاض الصلاة التي قصد اتباع كل منهم فيها 
وهو تمن يتمكن من الترجيح وقلنا بتجزي الاجتهاد, فإنه يجوز له السلوك في تلك 
المسالك» والاعتماد والعمل على ذلك» هذا واضح لاغبار عليه» وهكذا الحكم حيث 
كان عامياً صرفاً لا دراية له بالمذاهب ولايشعر بالنهج الذي هو فيه ذاهب» وأما إذا 
كان ميزاً قاصراً عن رتبة الترجيح وتمييز الفاسد من الصحيح» فإن فعل ذلك بمجرد 
التشهي واتباع ال هوى وتتبع الرخص. فإنه يحرم عليه ذلك» فإن فعل فقد ارتبك في 
المنهج الحالك. ولله المتمثل في تشنيع تتبع الرخص بقوله: 
فافسق ولط واشرب على أمن وخذ 
في كل مسالةبققول س 
وإن لم يكن تتبعها مقصوداًء فالذي يقوى عندي اعتقاده واعتماده: أنه بتلك المثابة 
في عدم حل ذلك وأن فاعله في غير طريق الهمدى سالك, وإن كان لبعض العلاء في 
ذلك مايقتضي الترخيص والإطلاق لجواز ذلك من غير تقصير و تخصيص. 
سؤال (ح): ما الغريق الذي يجب انقاذه؟ 


أجاب: بأنه ما لايحل أكله ولا يجوز قتله. 


يقال (ح): إن المفهوم من قوله: ما لايحل أكله. آنا يمحل أكله لايجب انقاذه» وفي 
ذلك هلاكه» والشرع إن أباح هلاك الحيوان المأكول بالذبح فقط للانتفاع به؟ 


الجواب: أن الغريق الذي يجب انقاذه هو ما لايجوز قتله من الحيوان» وإنما خص 


مولانا المحترم بالذكر وهو ما لايحل أكله ولايجوز قتله من الحيوان جرياً على مايذكره 
6666666 662666266666666 
©) هي أبيات للمعري ورواية البيت المذكور: 

الشافعي من الأئمة واحد ٠‏ ولدهمالشطرنج غير حرام 
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الأصحابء إذ لايفسرون ذلك بغير المحترم» وإنما يجب انقاذ المأكول أخذاً من نحو 
قوهم: يجب سد رمقه أو ذبحه» وكأن لم يستقم لمولانا دليلهم عل ذلك على ما افتهم 
لي منه مشافهة. 

سؤال (ح): إذا حكم أهل المذهب أن غصب القبر استهلاك» فكيف حكموا بأن 
للشفيع نقض ما جعله المشتري مقبرة ولو بعد أن قبر فيها؟ 

جوابه: أنه لايشم من كلامهم في الموضعين رائحة التدافع» لأن قوهم: ولو بعد أن 
قبر فيها. إنم| يقتضي مع كلامهم السابق نقض ماعدا ما قد قبر فيه» فيكون كعام 
وخاص يعارضه. فإنه يحمل العموم على الخصوص. وذلك بين مكشوف القناع. 
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[جوابات على أسئلة متفرقة أرسلها الإمام الحسن بن عز 
الدين إلى أحد طلاب العلم وتعليقاته عليها] 


هذا وكان من حي مولانا ووالدنا أمير المؤمنين الحسن بن أمير المؤمنين عزالدين رمه 
الله تعالى وأعاد من بركاتى) في عنفوان قراءته في العلم الشريف أن أرسل بأسئلة إلى بعض 
الأصحاب ليكشف عن وجوهها النقاب على جهة الاختبار ومعرفة حظّه في هذا الباب» 
فترجح رقم السؤال هاهنا والجوابء ثم ماکان منه من تنبيه على مافيه من الضراب وتقدير 
ما لاشك فيه ولا ارتياب» والله الموفق للصواب» ونقل هذا بخطه كا وجد. 

السؤال الأول: ذكر المؤيد بالله في (الإفادة) أنه يجوز للقاضي مافات عليه من 
الصلاة أن يأخذ بظنه ويعمل عليه في استيعاب مافات عليه منها مع أن ذمته قد 
صارت مشغولة بواجبات عليه قطعية» فلم لم يجب عليه العمل في براءة ذمته؟ 

الجواب: أما على أصل المؤيد بالله فظاهرٌء فإنه يعمل بالظن في براءة الذمة من 
الواجب كارتفاع يقين الطهارة عنده ويقين الحدث بالظن» وأما على أصل الهدوية فقد 
أطلق المذاكرون للمذهب أنه يعمل في حصر ما عليه بالظن في قضاء الصلاة» وذكره 
في شرح القاضي زيد» واختلف التعليل في ذلك فذكر الإمام المهدي والفقيه يوسف 
أن علّته أن القضاء ظني فيؤخذ فيه بالظن كسائر الظنيات»قال الفقيه يوسف: لأنَّ 
دليله غيردليل الأداء. وظاهر تعليله) هذا الضعف. 

اما ف ا ق ی خو ا ا بو اكز سهان 


يكون الفوت عمداً أو سهواء والخلاف في وجوب القضاء إن هو فيا فات عمد 


1۲0 - 


الفا ااا ارا ا أن ا تبلط اد ف 


وأما ثانيا: فلأنهم| ذكرا في تعليل قضاء الصيام وحصره بالظنء قالا: كا في الصلاة» 
وعلته) في الصلاة أن قضاءها ظني» والظاهر أن قضاء الصوم قطعي» لأنه وجب 


م ا 


بصريح الآية» قال الله تعالى: #فَعِدَّةٌ مِّنْ يام أَحْرَ قلقو م ]. 


وعلل في شرح الصعيتري بأنا لو قلنا: يجب العلم» كان فيه حرج ومشقة» فلذلك 
عمل فيه بالظن» وهذا التعليل قوي» وبيان ذلك أن يقال: إذا قلتم يجب العلم لأنه من 
وجو ما على يقين فلا بد من اليقين للاتيان مها أداء أو قضاء. 

يقال: يلزم من هذا أن المكلف كلا خطر بقلبه ذكر صلاة فرض مما قد مضى أو صلاة يوم 
أو شهر يلزمه أن يقضيه وإن لم يتيقن الإخلال به» بل ولو ظن أنه فعله مهم لم يعلم الفعل 
ويذكره» ولا قائل مهذاء لآنه يؤدي إلى أن يكون المكلف لا يزال يقضي. 

فإن قلتم: الأصل عدم الإخلال بشيء ما مضى فبهذا يحصل المقصود. لأنا نقول: 
فالأصل القلة فيها فات» وعدم الإخلال» فلا يجب قضاء إلا ماظن تركه» عكس ذلك 
المتقدم» فدل على صحة كلامهم في هذه المسألة أنه يعمل بالظن وعلى صحة هذا 
التعليل» يؤيد ذلك: أنه قد ثبت أنه يعمل بالظن في غسل العضو القطعي للأيام 
الماضية للحرج والمشقة» فإذا أثر الحرج في أنه يعمل في القطعي بالظن فكذا في مسألتنا. 
انتهى الجواب. 


تذييل من السائل حي مولانا شرف الملة والإسلام أعاد الله من بركاته مدى الأيام. 


قوله في الجواب: أن المؤيد بالله يعمل في براءة الذمة من الواجب» ليس على إطلاقه 
من وجهين: 


أحدهما: أن له في شىء من ذلك قولين حيث شك في جملة الطهارة وتعقب له ظن 
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بها ذكره الفقيه يوسف وكذلك له ثلاثة أقوال حيث شك في غسل كل عضو قطعى 
وتعقب الظن في الوقت. 1 

الوجه الثاني: أنه يفصل بين حصول الظن بإبراء الغائب وبين حصوله بأنه أخذ 
عليه فلا يحسبه ما عليه من الدين له لما ظنه من الأخذ. قيل(ح): لو كان معه وديعة 
لغيره أخبره ثقة يظن صدقه أن صاحبها مات وأمر المودع بصرفهاء فللمؤيد بالله 
قولان في العمل بهذا الظن, اللهم إلا أن يريد الأخذ في| نحن بصدده من أحكام 
العبادة» وأن قول المؤيد بالله الثاني في مثل ذلك كالمضمحل لأن هذا هو الشهير فلا 
بأس» إلا أنه كان يتوجه أن يأتي يما يؤدي ذلك لأنه إذا لم ينبه على ا لخصوص في إطلاق 
العام حمل على العموم كا ذلك مقرر. 

قوله: إن القضاء ظني» صوابه: أن دليل القضاء ظني إلا أن ينبه على حذف 
المضاف على نحو قوله تعالى: وَسَعَلٍ اَلْعَرَيَ )اة 86:2]. 


ترك الفايت...إلخ. 


قوله: في تضعيف كلام الإمام المهدي والفقيه يوسسف فالظاهر أن فات 00 
أو 3 قضاءه قطعی» إذ لا خلاف فيه» أي دليل قضاه کا سلف. 


لقائل أن يقول: هو على القطعي بمراحل لأنه إما أن يحتج عليه بنحو قوله 49: 
«من نام عن صلاته أو نسيها...» الخبر »وهو لا يفيد غير الظن. أو بالإجماعء 
فقصارى مايثمره الظن» ولا يجد إجماعاً قطعياً في المسائل العلمية الجلية فضلاً عن 
مسائل الفروع» وقد أوضحنا هذا المعنى في كتابنا (القسطاس)» وكذا في شرحنا على 
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0) لفظه في الجامع عن أنس أن رسول الله ## قال: «من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر لا كفارة لما إلا ذلك» 

وتلا قتادة #أقم الصلاة لذكري) وفي رواية: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا 

ذكرها فإن الله عز وجل يقول: #أقم الصلاة لذكري(» أخرجه البخاري ومسلم» وأخرج أبو داود 

الأولى وللترمذي والنسائي نحواً من ذلك» هكذا في تخريج البحر. 


-/اا- 


ا و ک8 اكاك نه 
وني غيره كل حالك» وقصارى مافي الباب أنه لم يرو خلاف» والإجماع حينئذ دليل 
ظني بلا شك» فكيف يقال دليل القضاء قطعي في ذلك فكلامه| حينئذ قويم قوي في 
بابه عظيم. 

قوله في الاعتراض عليهما: وعلتهما في الصلاة أن قضاءها أي دليل قضاءها ظني 
والظاهر أن قضاء الصوم قطعي أي دليل قضائه لأنه وجب بصريح الآية» قال الله 
تعالى : دة من أَيَامِأ رىت ]. 

أقول: لا دليل في الآية على أن دليل وجوب قضاء الصوم قطعي على الإطلاق إذ 
ذاك محصوص بالمريض والمسافر بشهادة سياق الآية» فمن أين تدخل سائرالصور؟ مع 
أنه قد حكي عن الأستاذ أنه لايجب القضاء على من ترك الصوم بعد وجوبه غير 
مستحل وهو (قن) وإذا تقرر ذلك فليس وجوب القضاء في صورتين بدليل قطعي 
يمنع من قياس سائر الصور على مادليله ظني» ولعلهما إنما تركا الاحتراز عن هاتين 
الصورتين لوضوحهه) فمثل ذلك لايخفى عليهما. 

قوله في كلام الصعيتري: يقال يلزم» صوابه: فإنه يقال أوقلنا أونحوذلك لأنه 
جواب شرط. 

وقوله: فإن قلتم..» ثم قال: لأنا نقول.صوابه: فإنا نقول» وقول الصعيتري: لو 
قلنا: يجب العلم» كان فيه حرج ومشقة» فلذلك عمل بالظن. تعليل غير واضحء 
وترجيحه ليس براجح» لأن المتبع الدليل وقد عرفت أن اليقين لايرتفع إلا بيقين» 
ولايضرنا ما يلزم من المشقة» فإن اعتبار مافيه رفع ها لئلا يلزم» إنها ثبت بعد حل 
ماذكرنا ولو سلّم صحة اعتباره من دون حل لسبقه» فإن ذلك يبطل قوهم: لايرتفع 
اليقين إلا بيقين» لأنه إذا حكم بمراعاته| فلايجب مراعاة ارتفاع اليقين بيقين» وقد 
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©) الورقات: مختصر في أصول الفقه للجويني» شرحه الإمام الحسن بن عزالدين كا حكاه هو وحكاه غيره 
من المترجمين ولم نعثر عليه أه. 


-١18- 


ثبت مراعاته» فكيف يصح مراعاتها؟ وأيضاً فيرجح المعنى وهو المشقة المستنبط من 
الحكم وهو أنه لايرتفع اليقين إلا بيقين على هذا الحكم بالإبطال» وكل معنى إذا 
استنبط من حكم أبطل فهو باطل» لأنه يوجب بطلان أصله المستلزم لبطلانه؛ إذ لم 
يصح إلا بصحة أصله وقد بطل أصله فيبطل» وذلك واضح فيتأمل. 

وما مسألة العضو القطعي فهي كمسألة القضاء في توجه السؤال إليها فلا يصلح 
القياس عليها. 

السؤال الشاني: ذكر أهل المذهب أن من نسي مثلاً أربع سجدات من أربع ركعات 
جبر الأولى بسجدة من الثانية وجبر الثالثة بسجدة من الرابعة وتم له ركعتان ونحو 
ذلك. إن قيل: إن القعود بين كل سجدتين واجب والترتيب واجب فكيف صح 
ماذكروه حيث لم يتخلل قعود والأمر هكذا؟ 

الجواب: ظاهر إطلاق أهل المذهب أن من الفروض اللازمة الاعتدال بين 
السجدتين يقضي بفساد هذه لفوات هذا الفرض» لكن قد ذكروا صحتها كذلك» 
فالأقرب في التعليل أن يقال: إن الاعتدال بين السجدتين لم يجب إلا لتحصيل السجدة 
الثانية على التمام إذ ليس المقصود من السجود مجرد وضع أعضائه على الأرض فقط بل 
مقصود من عند الإهواء له. وهذه السجدة المجبور بها هي حصلت من قيا 
فحصلت تامة لأن أولى السجدتين في الصلاة يحصل من قيام وتكون صحيحة» وكذا 
الثانية منهم| مع السهوء وإن| أطلقوا أنه يفصل بينه) بقعود فقط اقتصارا على القدر 
المجزي لا أا لا تصح إلا منه» دليل ذلك: أنهم ذكروا في سجود السهو أنه لايصح 
إلا إذا ابتدأه من قعود تام مع تكبيرة إحرام فأوجبوا القعود» هذا قبل السجدة الأولى» 
مع أنه لايسمى اعتدالاًء فدل على أنه لايجب بين السجدتين إلا لتحصيل الثانية تامة 
فإذا كانت من قيام كمسألتنا هذه» كانت أتم وأقوى» لكن ذلك لم يجز مع العمد لأن 
الزايد على القدر المحتاج إلى القيام زيادة ركن عمداً فتفسد» ومع السهو زيادة كلا 
زيادة وحصل بذلك أن السجدة صحيحة كذلك. 
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تذييل من حي مولانا الإمام الحسن عليه السلام 

قوله في الجواب هذا: الأقرب في التعليل أن يقال: إن الاعتدال ...إلخ. لقائل أن 
يمنع ذلك ويقول: بل هو مقصود في نفسه؛ وما ذكرته من حصول الثانية على التيام 
فمسلم لكن أين الاعتدال؟ فإنه أمر وراء السجدتين» وليس السؤال إلاعنه لا من 
تام الثانية وهذا يبطل الاحتجاج با ذكرته أيضاً من قياس السجدة الثانية على الأولى» 
لأن أكثر ما يفيد تمامها كالأولى» والمنازعة ليست إلا في صحتهاء لوجوب ترتبها على 
القعود» ونا يحصلء على أن شرائط القياس ذلك لا تكامل» ثم إنه يلزم مما ذكرت عدم 
وجوب نصب القدم اليمنى وافتراش اليسرى. 

يزيد ما قلناه إيضاحاً ما أوردته حجة لما حكيته؛ إذ هو أنها تصلح حجة عليه لا له 
وذلك قولك: دليل ذلك أنم ذكروا في سجود السهو أنه لايصح إلا إذا ابتدأه من 
قعود تام ..إلخ. 

يقال: هذا دليل على أن القعود نفسه مقصود وإلا لكفى السجود من قيام بحصول 
سجدة تامة به فتأمل. 

السؤال الثالث(ح): ذكروا في قراءة الصلاة السرية أنه يحزي منها أن يحرك لسانه مع 
ترتيب الحروف وتبيينها بل منهم من قال لايكون محافتاً إلا بذلك» وأنه ما خافت من 
أسمع أذنيه» مع أنه في هذه الحال غير متكلم لغة ولاشرعاً ولاعرفاًء وشرط القراءة أن 
يكون ذلك كلاماً ک| ذلك معروف؟ 

الجواب: أن القراءة كا ذكر لابدٌ أن تكون كلاماًء والظاهر في اللغة أن الكلام 
المسموع فقط ك ذكر النحويون في حقيقة الكلمة أنها لفظء واللفظ: الصوت 
المسموع... إلى آخر ما ذكروه» لكن يقال: هذا كلام في عرف الشرع» وقد أطلق الإمام 
المهدي أن الكلام لايشترط فيه أن يكون مسموعاء ولعله بناه على عرف الشرع» 
وأيضاً فقد روي عن النبي #% (أخبا كانت تعرف قراءته بتحريك لحيته فقط)» ولقوله 


د اك 


تعالى: #إلا تمرك به لساك لِتَمْجَلَ به #44 غت] قال المفسرون: ثبي 4 أن يقرا 
TE EE‏ اليا عب بشداريلك انناف عد 
القراءة» وأيضاً فقد ذكروا أنه يحرم على الجنب القراءة باللسان مطلقاً ولايجوز له إلا 
إمرارها على قلبه فقط» وأيضاً قد ذكروا في الأيهان: من حلف من قراءة كتاب زيد 
يحنث بقراءته مطلقاً لا بتفهمه بقلبه فقط» فلا حنث إلا لعرف فقضى كل ذلك بأنها 
تسمى قراءة في عرف الشرع وهو المقصود. 


تذييل لمولانا الإمام هة 

برك ال الي حادم ررهرت ال افيا EG‏ 
إلا بثبت فأين هو؟ وأما إطلاق الإمام المهدي أن الكلام لايشترط فيه أن يكون 
مسموعاًء فلعله إن أراد به أنه لايشترط أن يسمعه الغير» ولو سلم فلعله عن اجتهاد 
منه» وقول المجتهد ليس بحجة» ولو سُلَّم فلعله جرى على كلام أهل المذهبء وأما 
ماروي عنه 4# من عرفان قراءته بتحريك لحيته فإن) يفيد أنه يُعرف من تحريكه 
لترتيله نفس القول وماحرك به لسانه» كا يتفق لكثير من الأذكياء معرفة الكلام بالنظر 
إلى آلته بحيث أنه إذا احتجب المتكلم لم يعرف كلامه» لا أن ذلك يسمى قراءة» وإنم| 
قبل قراءته تجوّزاً لاشتراكهم| في تحريك آلة الكلام بها لوسمع لكان قراءة حقيقة كما 
يطلقون على الصورة المنقوشة على الجدار إنساناً تجوزاء ولو سلم فإن) ورد لفظ القراءة 
في لفظ الراوي ولعله تومهّم أن ذلك يكون قراءةً أو بنى على اجتهاده» ولو سلّم أن 
ذلك يقتضي أنه كان قارياً في تلك الحال حتى يكون ما لايسمع قراءة» فمن أين لكم 
أن الراوي كان لاصقا به ولم يسمع حتى يكون ماهو كذلك قراءة؟ إذ لايفيدكم إلا لو 
عرف لصوقه به إذ مع البعد إن) لم يسمع لأجل البعد لا لأن مثله لايسمع» فيتأمل 
فكيف يصلح دليلاً مع هذه الاحتمالات. 
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وأما الآية فليس فيها ولافي) ذكره المفسرون أنه لم يكن منه إلا تحريك اللسان 
فحسب حتى يفيد أن تحريكه بالقرآن من دون أن يسمع يكون قراءة» وإنما ذلك من 
قبيل إطلاق اللازم لإرادة الملزوم تجوزاً؛ لأن من لازم القراءة تحريك اللسان كا يطلق 
الحيوان إذا قلت رأيت حيوانا ماء والمراد إنساناء وإنما يفيد ذلك مطلوبكم لوكان 
تحريك اللسان منافياً لسماع ماحرك به حتى إذا وجد أحدهما انتفى الآخرء وأما إذا ل 
يكن بینه) تنافٍ ولا ما يجري مجراه فإنه لا يفيده. 

وأما ما ذكروه في أمر الجنب فإن سُلَّم منعهم له تحريك لسانه بالقرآن فليس بأكثر 
تما قالوه هاهناء ونحن ننقل السؤال إليه. 

راان كرود رط وني" SEE EE‏ 
حي ع كلام رار وله لحار ا تو E‏ 
جانب العرف لاسيما في الأيهان ملحوظء وقد قال الفقيه يوسف مالفظه: وفي العرف 
لوحلف ألا يتكلم وحرك لسانه بشيء لم يسم متكلاً. 

السؤال الرابع (ح): اختلف السيدان المؤيد بالله» وأبو طالب إذا كانت الصلاة 
تفوت بالمسير إلى الماء» فالمؤيد بالله يؤثر الطهارة لآنها تعمّ هذه الصلاة وغيرهاء وأبو 
طالب يؤثر الوقت» فا الفائدة حيث لم يدرك كل الوضوء فقد حكى بعض المذاكرين 
أنه لافرق بين أن يدرك كله أو بعضه وقد حكى أيضاً أنه إذا لم يدرك الصلاة ولا 
الوضوء فإنه يتيمم بالإجماع؟ 

الجواب: أن يقال تفصيل مذهب المؤيد بالله وأبي طالب في هذه أن أباطالب يقول: 
المقصود الصلاةء فإذا كان لايدركها في الوقت تيمم ولوكان يدرك الوضوء كله. إذ هو 
غير مقصود» بخلاف ما إذا كان الماء حاضراً فلا يتيمم ولو فاتت» لأن حضوره 
ووجوده مبطل للتيمم إذ لايجزي البدل مع وجود المبدّل منه» وتحقيقه أن يقال: وجب 
طلب الماء للوضوء لأنه شرط في الصلاة فوجب لوجوبهاء وإذا كان لايدركها به بطل 
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المقصود منه فلايجب طلبه» وإن كان يدركها به لم جْز التيمم لأنه حل بالواجب» 
بخلاف ما إذا حضر الماء فعدم إجزاء التيمم عنده لأن وجود الماء مبطل» لا لأنه محل 
بواجب إذا كان لايدركها به» وأما مذهب المؤيد بالله فعنده أنه يؤثر طلب الماء ولو 
فاتت» قال في الصعيتري: لأن طهارة الماء تعم هذه وغيرهاء فيلزم من هذا التعليل أنه 
لايفترق الحال بين أن يكون يدرك كل الوضوء أو بعضه بل ولو أدركه بعد الوقت» 
وهذا التعليل يؤدي إلى ضعف هذا القول جداً إذ ما من متيمم إلا وهو يجوز أن 
يتمكن من الوضوء من بعد فا فائدة هذا؟ والذي علل به في (البحر) للمؤيد بالله أنه 
يسمّى واجداً فلا يتيمم» ويلزم منه أنه مهما كان يجوز إدراك الماء إذا سار له من وقت 
شروعه في التيمم إلى آخر الوقت لم يصح التيمم» لأنه علل بالوجود وهو واجد. 
كذلك فعلى هذا أنه لايجزيه التيمم إلا في آخر الوقت مع كونه لايمكنه أن يصل إلى 
الماء في الوقت من بعد شروعه في التيمم ولايفترق على أصله إدراك بعض الوضوء 
أو كله لأنه علل بالوجود ومن وصل إليه فهو واجد وإن لم يدرك قينا 


تذييل من حي مولانا الإمام الحسن رحمه الله 


قوله في الجواب: تفصيل مذهب المؤيد بالله» وأبو طالب... إلخ.كلامٌ واضح ونقل 
راجح» يقضي بكرم الطباع وسعة الاطلاع فللّه أبوه ولاف فوه» إلا أنه صدف عن 
التلفيق والجمع بين تينك الحكايتين والتوفيق» لأن ماحكي عن المؤيد بالله ظاهره يخرم 
ماحكي من الإجماع على أنه إذا لم يدرك الصلاة ولا الوضوء فإنه يتيمم. 

سؤال (ح): مَنْ علق نيته في صلاة العيد على الوجه الذي يريد الله منه وهو ختلف 
فيهاء قيل فرض عين» وقيل فرض كفاية» وقيل سنة» هل تصح هذه النية؟ وإذا قلنا: 
تصح. فهل يحتسبها الله منه عن فرض العين أو فرض الكفاية أو السنة؟ وأيضا إذا 
قلنا: تصح. فهل يسمى مقلداً أو مستفتياً؟ إن قلنا: مقلداً. فلا بد من تعيين من هو 
مقلد له معرفة مذهبه فيها فلم يكن فائدة لهذه النية» وإن قلنا: هو مستفت فهو خارج 
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عن الاستفتاء لأنه لم يعين من هو مستفتٍ له في هذه المسألة» وإن استفتاهم الجميع 
فيها في حالة واحدة أو قلّدهم لم يصح» وقد أفتى بعض العارفين أنه يصح من الإنسان 
أن ينوي هذه النية» فعلى أي وجه تقع وتصح؟ 

الجواب: تلك النية تصح عند من يقول: إن لله في الواقعة حكباً معيناً» فالمصيب 
وع ا شن م ای ا حاف وكا ل كوا من ذلك سر 
ذلك الحكم المعين عنده إن فرضاً ففرض أو سنة فسنة» وحيث لم يكن مجتهداً فإنه 
يصح أن يكون مستفتياً أو مقلداً فهو مقلد لمن يقول بصحة تلك النية» حيث كملت 
شرائط التقليد» ومستفت لن يقول بها حيث لم تكمل» ولم يشترط في الاستفتاء تصور 
من يستفتيه ومذهبه حال العملء بل الموافقة كافية» إذا لخرج العوام فيا عملوا به عن 
الاجتهاد والتقليد والاستفتاء» ولاقائل بذلك» هذا إن قلنا: إن التقليد هو الالتزام 
فيباين الاستفتاء» وإلا فهما في العرف القديم بمعنى واحد. 

سؤال (ح): قول أبي مضر: من صلى خلف الظلمة ففي كفره احتمالان: 

أولاهما: يكفر. ما وجه التكفير وهو لايجوز إلا بدليل قاطع وحسبي الله ما شد 
هذا القول وأعسره؟ 

الثاني: مايرى حفظه الله إذا كان الإمام يجوز له جمع التقديم لا للمؤتمين» هل يصلى 
معه ليدرك فضل الجاعة أم يؤخر ليدرك فضل التوقيت؟ 

الثالث: ماحجة من قال: إن مرور الكلب الأسود وا مار والمرأة بين يدي المصلي 
يقطع الصلاة» فا بال الأسود من الأحمر والأبيض؟ وما بال امار من 5 والمزأة 
من الرجلء وقد قال 4#: «لايقطع صلاة المرء شيء» ادرؤوا ما استطعتم» ؟ 

الجواب: لعل وجه التكفيركونه حينئذ كقاطع الصلاة استخفافاً وتهاوناً واثتمامه 
بمن لايصح الائتهام به» فكأنه قد تعمد تركهاء وهو وجه ضعيف» وهذا كان الاحتمال 
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0) أخرجه أبو داود عن أبي سعيد وني معناه أحاديث أخر وهو في تخريج البحر وفي الشفاء بمعناه أه. 


لوأك 


الآخر أولى» وقد يصدر مثل ذلك على جهة التغليظ» مثل: #ومن كفر إن الله عي عن 
مويه ان شير ف a‏ 0( 1 
لْعَسَّمِينَ 034 3 #] وقوله 4#: «تأخير الصلاة عن وقتها كفر» ولاموجب 
للتأوه من ذلك إلا لولم يكن عنه مندوحة. 

جواب الثاني: ليس للمؤتم أن يصلي مع الإمام لإدراك الفضيلة حيث ليس الجمع 
مذهبه» بل يجب عليه التأخير. 

جواب الثالث: لايضر اختصاص الكلب الأسود وال حار والمرأة باقتضاء القطع على 
اللصلي دون غيرها حيث دل الدليل على ذلك فالدليل متَبّع؛ فإن كان في| ذكر عمو 
فالعام تحمل على الخاص. والله أعلم. 

)€( ان 2 2 ع ء۶ 

سؤال (علي) : إذا م المؤيدي با هدوي في صلاة العيد» وسواء علم أنه مؤيدي م 

لاء هل تصح صلاة ا هدوي وهو يراها فرضاً خلف المؤيدي وهو يراها سنة؟ 


قال (ع): الجواب: أن ذلك يصح» إذ هي تختص بوجه واحد وهي كونها صلاة عيد 
مشروعٌ فيها الجماعة» وسواء اتفق مذهب الإمام والمأموم في آنا فرض أوغير فرض 


سؤال (ع): إذا قال المصلي: أصلي صلاة العيدء وم يجزم بفرض ولا سنةء هل تجزيه 
هذه النية أم لا تجزيه؟ 


قال( ع) :الجواب أنها تجزيه» إذ قد نوى ما لأجله شرعت وهو كونها صلاة عيد 
ولايحتاج إلى سوى ذلك وكذلك إذا قال أصلي الوتر فقط. 
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©) في معناه أحاديث كثيرة منها: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» أخرجه أبو داود والترمذي من رواية 
جابر» وللترمذي في رواية أخرى «بين الكفر والإيهان ترك الصلاة»» وني رواية مسلم عن جابر أنه سمع 
رسول الله للك يقول: «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة»» وأخرج الحديث المذكور في الكتاب بلفظه 
في شفاء الأوام للأمير الحسين فايس في أول كتاب الصلاة أه 
©) في (ج): (ع)» والأصل هكذاء والمراد ب(علي) هنا الإمام علي بن المؤيد كاف . 
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قال السائل: وإذا قال في صلاة العيد أصليها على الوجه الذي يريده الله مني هل تصح 
أم لا؟ 

الجواب: أن المصلي إذا كان مجتهداً صحت صلاته وانصرفت النية إلى ما أدّاه إليه 
اجتهاده؛ لأن الله يريد منه ذلك» وكذلك إذا كان ملتزماً لمذهب مجتهدء وإن كان 
جاهلاً لامذهب له فإن أطلق النية من غير نظر منه إلى فرض ولاسنة ولاقصد إلا مجرد 
قوله: على الوجه الذي يريده الله فقط» صحت أيضاً نيته» ويكون كمن قال: أصلي 
صلاة العيدء لأن الله يريد صلاة عيد والفرض والسنة حكم زائد على ذلك» وإن كان 
قصده بقوله على الوجه الذي يريده الله فرضاً أو سنة أجزأه ذلك على قول 
أهل الأشبه. ولم يجزه على قول من لايثبت الأشبه. لتردد النيّة فلم يقطع» فكأن النية لم 
تطرأء وفيه نظر فمن شاء فلينظر. 

قال السائل: ( ع): إذا كان العيد يوم الجمعة» قال أصحابنا: لم تجب صلاة الجمعة 
إلا على الإمام» هل يعين الإمام من يحضر معه صلاة الجمعة حتى تصح بحضور جماعة 
يعينهم فيجب عليهم لتعيينهم الحضور أو لايجب عليه إلا حضور نفسه... إلى آخر 
ماذكره السائل؟ 

قال (ع): الجواب أن للإمام أن يعين من يحضر صلاة الجمعة لمجرد الحضور فقط 
فإذا حضر من عيّنهُ الإمام كانت الصلاة فرض كفاية على الحضور إذا قام بها البعض 
سقطت عن الباقين» فإن لم يحضر إلا القدر الذي تنعقد بهم الصلاة تعينت عليهم» 
وتحقيق ذلك أن الإمام خير إن شاء عين وإن شاء لم يعين» اللهم إلا أن يتقاعد الناس 
عن الحضور إلا بالتعيين فحينئذ يجب التعيين» وإذا عين الإمام وجب الامتثال على من 
عيّنه لمجرد الحضور فقط لا للصلاة اللهم إلا أن لايحضر إلامن تنعقد به الصلاة 
فقط» فحينئذ تجب عليهم الصلاة إذ قد تعينت عليهم. 

قال السائل: من الذي يقوم مقام الإمام إذا اتفق عيد وجمعة في وجوب صلاة الجمعة في 
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غير حضرة الإمام في بلد مصر جامع فيه جماعة المسلمين... إلى آخر ما ذكره السائل؟ 

قال: (ع): الجواب أن صلاة الجاعة تعين على الذي له ولاية في إقامتهاء فإن كان 
أهل الولاية جماعة كانت الجمعة عليهم فرض كفاية مم قام بها أجزاً عن الباقين» وإن 
لم تكن لأحد منهم ولاية فلا جمعة إذاً. 

إذا قال السائل: متى كان فرض الصلاة هل بمكة أم بالمدينة؟ 


قال (ع): الجواب: أن فَرْضَها كان بمكةء لأن جبريل أمَّ النبي #8 في مكة 
بالصلوات الخمس وعلمه أوقاتها رواية ظاهرة متلقاة بالقبول» فلو كانت نفلا ل 
يقصرها على هذه الأوقات» ولا على هذه الخمسء لأن النفل لاوقت له معين ولا 
حصر له» هكذا وردت الشريعة في صلاة النفل» يؤيد ما ذكرناه قول الله تعالى: #أقِم 
آلصّلَوة دلوك آَلسّمْسٍ إل عَسَقٍالَّيّلٍ4... الآية» وهي مكيةء وهذا أمرء والأمر يقتضي 
الوجوب» وكذا قول أم هاني: «أُشْريّ برسول الله 4# من بيتي... اديت . ويدل 
عليه اش ما روي: «أَنَّ تَعْلِيم جبريل للنبي هه الأوقات كان صبيحة الاسرا° 
وكل ذلك كان بمكة» والقول بأن الصلاة كانت بمكة نفلاً تحكم لادليل عليه تُسُقطه 
هذه الأدلة. 


قال السائل: فكيف التلفيق بين فرض الصلاة بعد البعثة حمس صلوات وبين 
حديث الإسراء أنها فرضت خمسين ثم ردت إلى خمس؟ 


قال (ع) الجواب: أنه قد ثبت بالأدلة القاطعة أنَّ الصلوات خمس» وماروي في 
260666 66 262666226662662 
5) حكاه ابن هشام قال محمد بن إسحاق: وكان فيم بلغني عن أم هاني بنت أبي طالب واسمها هند في 
مسرى رسول الله ## أنها كانت تقول: ما أسري برسول الله © إلا وهو في بيتي..إلخ. 
©) قد حكاه أرباب السير وهو في حديث الإسراء والمعراج» ولا شك أن الإسراء والمعراج كان بمكة بعد 
البعثة بعشر سنين» فمن البعيد أن يكون التعليم له ## صبيحة الإسراء والأظهر أن تعليم جبريل 
له## قبل ذلك حيث شرعت الصلوات والله أعلم. 
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حديث الإسراء: «أنها فرضت حمسين ثم ردت إلى خمس» غير صحيح» لما فيه من نسخ 
الشيء قبل إمكان فعله ولأن الصلاة الخمسين إن كانت مصلحة لم يجز إسقاطهاء وإن 
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كانت غير مصلحة لم يجز فرضهاء فليس إلا أن الرواية غير صحيحة» وقطع الحاكم 
على عدم صحتهاء وذكر فيها وجوهاً من المحالات. 

فال السائل: قول عائشة: (فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وزيدت في الحض, 
وأقرت في السفر) أين الحضر والسفر المشار إليهما؟ 

قال (ع): الجواب: أن الحضر وضع للاستيطان والإقامة» والسفر ما وجدت فيه 
شروط السفر المعتبرة» وليس بإشارة إلى موضع معين ولا إلى مكلف معين» وإنا 
الإخبار عن فرض الصلاة على المكلف في حالَتَيْ الحضر والسفر. 

قال السائل: كم كانت مُدَةَ الصلاة ركعتين حتى زيدت؟ 


قال (ع) الجواب: أنه قد اختلف العلماء فيها هو الأصل في الصلاة» فمنهم من قال: 

5 . 0 
الأصل ركعتان ركعتان» فزيد في الحضرء واستدلوا بحديث عائشة ومنهم من قال: 
الأصل أربع أربع ونقصت في السفرء واحتجوا بقوله #©: «إن الله وضع عن المسافر 
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شطر الصلاة» والذي يترجح لنا: أن كل واحدٍ من صلاتي الحضر والسفر أصل في 
بايها وليس إحداهما فرعاً عن الآخرء والذي يدل على ذلك: ماروي عن ابن عباس: 

5 5 5 جع كال 0( ع 

(فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً أربعاً وفي السفر ركعتين) " ولأنه 
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©) المراد الحاكم الجشمي. 

©) حديث عائشة لفظه: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت في السفر وزيدت في 
الحضر» هذا لفظ أبي داود قال الإمام الحادي ي في الأحكام: لأن أول ما افترض الله من الصلاة على 
المؤمنين افترضها سبحانه ركعتين عليهم ثم زاد فيها ركعتين أخريين فجعلها أربعاً في الحضرء وأخرج في 
الشفاء حديث عائشة بلفظه. والله أعلم. 

(1) أخرجه في الشفاء. 

(0) حديث ابن عباس أخ رجه المؤيد بالله في التجريد عن ابن عباس» ورواه في الشفاء نقلاً عن المؤيد بالله. 
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م ينقل أن النبي 4# صلى في السفر إلا ركعتين ولا في الحضر إلا أربعاًء وعلى ذلك 
تطابقت الأخبار والروايات فثبت أن كل واحدة أصل في بامها. 

قال السائل: روي أن الصلاة قبل الإسراء عند غروب الشمس وعند طلوعها وعلى 
ذلك: #وَسَبَحَ يحَمَد رَبْكَ بِالْعَشِيٌ [EDA (os‏ هل كانت هذه الصلاة فرضاً 
أم نفلاً؟ وكيف تلائم هذه الرواية فرض الصلاة المشروعة التي أمَّ بها جبريل 

قال (ع): الجواب: أنَّ هذه الراواية إن صحّت فظاهرها الوجوب. لأن الآية وردت 
بلفظ الأمرء والأمر يقتضي الوجوب» ولأنها صلاة في وقت مكروه فيجب أن تكون 
فرضاً لأنه قد ورد النهي عن التنفل في هذين الوقتين المذكورين» فإذا صحت هذه 
الرواية فتأويلها هذا وهو لايناني الصلاة المفروضة التي أمَّ بها جبريل النبي إل لأن 
هذه الصلاة المذكورة إن لم تكن تلك الصلاة المفروضة التي أمَّ جبريل النبي #% فهي 
بعض منهاء والصحيح في تأويل الآية: أن المراد مها صلاة العصر والفجر إذ هما بالعشيٌ 
والإشراق» وقيل: المراد بها الإستغفار في الوقتين» وقيل: المراد بها الصلوات الخمس. 

قال السائل (ع): في سهو النبي يك في الصلاة حتى قيل: (أقصرت الصلاة 
يارسول الله أم سهوت؟) هل كان ذلك بمكة آم بالمدينة؟ 

قال (ع) الجواب: إنه كان بالمدينة» لأن راوي الحديث أبو هريرة وإسلامه كان 
بالمدينة» ولأن ذا اليدين هو القائل للنبي 4#: أَقَصَرْتَ الصّلاة أمْ نسيت يارسول الله 


وذو اليدين من أعراب المدينة. 


تمت الجوابات والحمد لرافع السموات وعلى نبيه وآله أفضل الصلوات 
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سؤال (ع): هل ضمة (مجيد) تفسد الصلاة ى) ذكر عن الإمام المهدي 2ل ° 
أفتى بذلك» لأنه إذا وقف على شيء سقطت عنه الحركات أو يكون من باب الروم 
والإشمام فلا تفسد؟ 

E Oa اريف فادها‎ a أن مد دده‎ e 
والأصل الصحة سواء كانت الضمة خالصة أو على وجه الإشمام أو الروم وإنم|‎ 
. مقتضاها أنه أجرى الوقف مجرى الوصل والله أعلم‎ 

وهل ضمة (الراء) في قوله: (أكبر) في الأذان لحن يفسد كما يقال: التكبير جزم أم لا؟ 

والجواب في ذلك كالذي قبله والله أعلم. 

سؤال ( ا الضاد من جانب اللسان الأيسر أو من جانبه الأيمن أو من 
الجانبين كان صخت في القراءة» وذكر الإمام(ح) أنه لايفسد الصلاة على من قرا 
بأ ولم يفرق ما الذي يسترجحه مولانا #ككان؟ 


والقراء وأكثر المميزين على خلافه: وما جَعَلَ عَلَيكرَ فى آلدّينٍ من حَرَّجٍ 0334 [88] 


0. 


وبنت بالحنفية السمحة». ورأينا رأي الإمام (ح) لي ٠‏ وأمّا خرج ألضاد على ما 
ذكره العلماء» فذكر الزمحشري أن لمحرج الضاد من جانب اللسان ومايليه من 
الأضراس. قال بعض شراح كتابه وسواء خرج الضاد من الجانب الأيمن» أوالجانب 
الأيسر» على حسب مايسهل لبعض الأشخاص دون بعض وأكثر الناس على إخراجها 
من الجانب الأيسر. 
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)في (ج): وأنه. 

©) يظهر أن في الكلام نقصاًء وقد أشار في حاشية الأصل إلى ذلك ولعل الصواب: (أو من أي الجانبين كان 
صحت القراءة). ٠‏ 

5) قال الإمام يحبى بن حرة :فام من لحن بإخراج الضاد ظا فليس يلو حاله إما أن يعيده على 
الصحة أم لاء إن أعاده أجزأه سواء فعله عمداً أو جهلاً وإن لم يعده أجزأه ذلك أيضاً لتقارب 
المخرجين» كالقاف والكاف» وني الحديث: أنه ## خرج علينا ذات يوم وفينا العربي والعجمي فقال: 
«اقرؤوا وكل حسن»» انتهى. الرسالة الكاشفة للغمة للإمام لكف ص/ ۹۸/ مخطوط. 


د 


باب الجنائز وما يتعلق بها 


سؤال (ع): أي يوم الجمعة أفضل لزيارة الأموات أوّله أم وسطه أو آخره؟ فقد 
قيل في ساعته: إنها في أوسط النهار» وقيل بعد العصر» وقيل آخر ساعة» وذلك يقضي 
بفضل أوسط النهار وآخره على أوله لقوّة رجوى مصادفة ساعة الإجابة فيها؟ 

الجواب: هذا السؤال غير محكم كإحكام غيره من الأسئلة» والقصد أن يوم 
الجمعة ورد ماورد فيه من الفضل غير مختص لبعض منه دون بعض» فا ورد في فضله 
فهو داخل فيه أوله وأوسطه وآخره» وأن زيارة القبور لاوقت يختص بها منه» ولا من 
غيره من الأيام دون وقت» وإنم| الأوقات فيها على سواء حتى أوقات الكراهة» وإنم| 
رجع السائل إلى ذكر ساعة الجمعة واعتبارها في الزيارة» وساعة الجمعة قد تقدم ذكر 
الخلاف فيها وأن منهم من يقول بأنها في أول النهار كا قيل وني وسطه وفي آخره» ومن 
الأحاديث الواردة فيها مايدل على ذلك» وهي مبهمة في التحقيق ولايقين بكونها في 
وقت معين» ولايحتاج زائر القبور أن يترنّصهاء ولاكلام أنه إن صادفها حال الزيارة 
فذلك أقرب إلى تقبل ما يدعو به للميت» وكان مقتضى السؤال أن يقال: هل يتربص 
الزائر يوم الجمعة ساعة الإجابة لفضلها؟ فأيّ ساعة هي؟ مع [أن] السؤال المتقدم 
عنها كاف في ذلك. 

قال السائل: أولاً: ورد [أن] الزائر للميت يستقبل القبر ويستدبر القبلة حال 
السلام فما حكمه حال القراءة عليه والدعاء له هل استقبال القبر كحال السلام أو لا؟ 


الجواب: الذي ورد لم يفصل بين السلام وغيره من توابع الزيارة فينبغي الاستقبال 
للقبر في الجميع ولأنه ينبغي أن تقاس زيارة الميت على زيارة الحي فكيف يكون زائراً 
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مستدبرا؟ فينبغي الاستقبال للقبر وتوخي مقابلة وجه الميت ورأسه وأن يكون 
من قبله. 

قال: التخطيط في تراب القبر أو على أحجاره ما أصله» أو ماحكمه؟ وإذا كان له 
نفع فهل هو للزائر» أو للمزور أو لما؟ 

الجواب: لم نقف في ذلك على شيء ورد فيه من الأخبار النبوية ولامن كلام العلماء 
المعتبرين ولا أراه إلا بدعة» ولا ينال الزائر ولا المزور نفعه . فإن وقف السائل فيه على 


شىء أطلعنا عليه» والله الموفق. 
قال: أخذ التراب من قبور الأئمة والصالين للتبرك هل يجوز؟ وأكله لذلك 
أو جعله للدواء مشلا ماحكمه؟ 


الجواب: أما أخذ التراب ففيه نظرء لأن القبور لايجوز استعلهاء فكيف بأخذ تراما 
واستهلاكه» فالأصل عدم الجواز» لكن لايبعد أن يجري العرف بذلك» وأن يكون 
منوياً في وضع التراب عليهاء وهذا يتخير ويعتمد أن يكون ما لونه إلى البيباض» وقد 
جرى استعمال ذلك من غير نكير» والعرف طريق من طرق الشرع» وأما التبرك به 
بشم أو أكل أو خلط في دواء فلا مانع منه» ومن تبارك بشيء بورك له فيه» ولهذا 
التراب مدخل في ذلك» لاعتلاقه واتصاله لمن يتبرك به» والعادة جارية بأن أولي البركة 
يتبرك بآثارهم وماله أدنى علقة بهم» وقد جرت بهذا العادة وصار تراب قبور الأنبياء 
والأئمة ليله يتهادى و ينقل إلى الجهات الشاسعة من غير نكير» ومارآه المسلمون 
ا فيو عند ا هی 

قال: صلة الأموات بالقراءة والدعاء من بَعْدِ مثلها من قرب» أم كون ذلك من عند 
القبر نفع لم|؟ 


الجواب: مقتضى القياس أنه لافرق بين القرب والبعد إذ هو قرب من لاجس به 
ولايعقله» لكن لما كان في معنى الزيارة ومن توابعها حسن أن يكون من قرب وكان 
أفضل للمتصدق به عليه ولأن النبي 4# كان إذا أراد زيارة أهل البقيع وأراد الدعاء 
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لهم خرج إلى عند قبورهم في الليالي المظلمة» فلولا أنه الأفضل والأنفع لما اعتمده 8 
وليس لنا إلا التأسي به. 


[بيان حكم دخول الحمامات] 
إيجاب منعهن» ونقل أن عمر بن عبدالعزيز لما بلغه ذلك منعهن منه» فهل ذلك على 
ظاهره وإطلاقه فيحرم عليهن ويجب منعهن؟ وهل ذلك للتعري» وقد ورد أن عائشة 
قالت: «يارسول الله إنها تدخله بإزار. فقال: لا وإن دخلته بإزار ودرع وخمار»؟ آم 
وجه التحريم غير التعري فاهو؟ وهل يزول التحريم بزوال علته؟ وهل للرجل 
دخوله مع تعري من فيه وعدم أمانه من وقوع بصره على عورة أو نحو ذلك؟ 

الجواب: أما النساء فنعم ورد في الحديث مايقضي بتحريم ذلك في حقهن .أخرج 
في الشفاء عن النبي 4# أنه قال: «ياعلي من أطاع امرأته في أربعة كبّهُ الله على وجهه في 
النار: في الذهاب إلى الحمامات» والعرسات» والنياحات» والثياب الرقاق». 

قال الأمير الحسين: دل ذلك على أنه لايجوز للنساء دخول الحمامات والذهاب إلى 
العرسات والنياحات إذا كان يقع الاختلاط بمن لايجوز لمن الظهور عليه أو كان يقع 
من المنكرات مايسمعنه ولايقدرن على تغييره. 

وأخرج الترمذي والنسائي من رواية جابر: أنه 4# قال: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يدخل الام بغير إزار» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل 
حليلته الحمام إلا من عذر» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة 
يدار عليها ا لخمر» ٠‏ وأخرج أبوداود من رواية عمرو بن العاص أنه #© قال: 
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«ستفتح لكم أرض العجم وتجدون فيها بيوتاً 0 الحمامات فلايدخلنها الرجال 
إلا بإزار وامنعوا منها النساء إلا مريضة أو نفساء» 

إذا عرفت ذلكء فالأقرب أن دخول الحمامات غير حرم على الرجال ولاعلى النساء 
أما الرجال فظاهر لأن الأحاديث الواردة دالة على جوازه لهم وعدم التغليظ عليهم» 
فيجوز للرجال دخول الحامات مالم يقترن بذلك مشاهدة منكر أو سماعه. لأنه لال 
لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل» فإذا كان يؤدي إلى رؤية العورات 
أو سماع المنكرات حرم لذلك لا لكونه محرماً في نفسه» وإذا دخل الرجل فلا كلام في 
وجوب ستره لعورته» فلو فرض أنه لايمكن ستر العورة فيه حرم دخوله وإن كان 
سترها ممكناً ولكنه لم يسترها لم يعاقب على دخوله ولايحرم عليه وإنما يعاقب على 
كشف عورته وعدم سترهاء هذا حكم الرجال» وأما حكم النساء فهو كذلك إلا أنه 
مكروه في حقهن لأن الحظر في دخوهن أكثرء وهن من يتوجه في حقه الستر كما ورد: 
«فاستروا عوراتہن في البيوت»؛ وكل امرأة تبرز من بيتها وتخرج بحيث تصير بمرأى 
من الناس ومسمع فقد عرضت نفسها لتمكين الغير من رؤيتهاء وأقل الأحوال رؤية 
جملتهاء وتعرضت لوقوع الافتتان بها ولو بقامتها أو حَطْرّتهاء أو غير ذلك» فكيف 
بدخول الام ومالايؤمن فيه من مصادفة الرجال فيه وتعريها بمرأى منهم» فلاشك 
في شدة كراهية دخول النساء الحمامات» وترتفع الكراهة بأن تكون لعذر» كما ورد في 
المريضة والنفساء» ويلحق بهن من له عذر غير ذلك يستدعي دخول الحمام» وإن غلب 
على ظنهن وقوع منكر منهن أو إليهن حرم عليهن وإن غلب على ظن الرجال ذلك 
وجب عليهم منعهن» ويدل على عدم التحريم» وأن دخوهن الحام ليس محرماً لأجله 
بل لأجل مايقترن به الترخيص للنفساء والمريضة؛ ولو كان حراماً بعينه م يرخص ها 


وقد حمله لله على ظاهره فقال: تمنع النساء من الحمامات إلا المريضة والنفساءء وقد 
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دخل جواب تفاريع ذلك السؤال فيا أشرنا إليه وعرف أن ذلك إنم| يحرم للتعري 
أوغيره من المنكرات فإنه إذا أمن من ذلك فلا وجه للتحريم وأنه لايجوز دخوله مع 
مشاهدة العورات» والله سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): قال الحدوية في الجنائز إن الدفن استهلاك فلا ينبش لغصبه» وذكروا في 
الشفعة افلس اتاك 

أجاب (عع): أن الدفن ليس باستهلاك في الموضعين معاًء ومثل ذلك لا يبطل حق 
امالك في مكان الدفن إذا لم يغيره عن حاله الأول» وإنما وضع فيه الميت وضعاً على 
كيفية يمكن معها نقله عنه» وقد استحسن بعض الأئمة نقل الميت لغرض دون هذا 
يفعلونه وإذا ثبت أنه ليس باستهلاك فلافرق بين الصورتين. 

سؤال (ع): قَوْلُ أهل المذهب إن الحفر والدفن استهلاك ذكروه في الجنائز وذكروا 
في الشفعة أنه| ليسا باستهلاك بل قالوا: إن للشفيع نبش الميت» مايكون الفرق في 
ذلك؟ مع أن غصب حق الغير أعظم من غصب المشتري على الشفيع. فأما أحد قولي 
المنصور بالله فإنه يقول: إن الدفن استهلاك فيتحقق ذلك وينظر ما الفرق؟ 

الجواب: الأقرب أنه لافرق بينهما ولكن المسألة خلافية» فذكر في كتاب الجنائز 
كلام السيدين أنه استهلاك وصدروا كلام القاضي زيد في الشفعة أنه ليس باستهلاك. 
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كتاب الزكاة 


قبض الواجبات؟ 

الجواب: إنه يصير بالعروض غنياً إن كانت غير ما استثنى له فإن حكمها في غير 
هذه المسألة حكم النقود وكفى وجوب الفطرة وإلزام الحاكم الغريم قضاء غريمه دينه 

, . © E 
سال وله أوقية أوعدطا...» . واللّه سبحانه أعلم.‎ 

سؤال (ع): هل للإمام ولاية في المظالم المجهول أرباءها كاذك رالناصر والمنصور بالل 
آم لا؟ ثم مَنْ مصرفهاء هل الفقراء أم المصالح فيجوز صرفها إلى غني عال؟ يبيّن 
ذلك ا 

أجاب: بأن رأينا أن ولايتها إلى الإمام لأنما قد صارت حقاً لله تعالى فهي كالزكاة 
والفطرة وغيرهماء ومصرفها الفقراء أو المصالح» والعالم الغني النافع بعلمه من المصالح. 

سؤال (ع): هل يصير أمر الواجبات إلى الإمام بإلزامه بالإجماع كما ذكره جماعة من 
المتآخرين أم الخلاف باق؟ ففي ذلك مشقة على أهل البلاد البعيدة كالهند والصين بعد 
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والمنذري ورجاله ثقات. 
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أجاب: بأن الإجماع غير معلوم ولامظنون» وقد ذكر بعض المذاكرين أن إلزام الإمام 
لايلزم إلا حيث تنفذ آوامره» وأهل النواحي البعيدة كاهل النواحي القريبة مع الإمكان. 

سؤال (ع): ما الذي تختاره في العتق عن الزكاة؟ هل يصح؟ وهل من قال بذلك يفهم له 
جواز صرف الزكاة في المصالح ولو إلى غني عالم أو من فيه مصلحة غير العلم؟ 

أجاب: الذي نختاره أنه لايصح عن الزكاة فإن العتق استهلاك وليس فيه معنى 
الصرف والإنفاق» ومن قال بذلك أخد له جواز الصرف في المصالح. 

سؤال (ع): ما معنى قول مَنْ لايوجب الزكاة في حلية؟ هل ذلك عام في كل حلية 
وإن كثرت بان كانت لاتستعمل إلا نادراً؟ 

الجواب: نعم ظاهر كلامهم آنا لاتجب في الحلية المباحة قليلة كانت أو كثيرة» 
مستعملة على الاستمرار أو على سبيل الندور. 

سؤال (ع): هل للإمام أن يضمن من هو ميت منذ زمان طويل فيأخذ من تركته 
من يد وارثه أو وارث وارثه بالذي عليه؟ 

الجواب: بأن للإمام ذلك لأن حق الله باق في التركة إذ طول المدة لايسقطه فلا 
فرق بين هذه الصورة وغيرها إذ طول المدة لا يعد فارقاً. 

سؤال (ع): هل إلزام الإمام حيث لاتنفذ أوامره أرباب الزكاة يقطع الخلاف أم لا؟ 

الجواب: نعم يقطعه ويرفعه حيث يقوى به أمره فليس له إلا ما طابت به نفس 
إمامه ولا يأتفت إلى قول من قال من المذاكرين: إنه لاحكم للإلزام حيث لا 
تنفذ الأوامر. 

سؤال (ع): هل الدعوة تكفى في ذلك أو لا بد من الطلب؟ 


الجواب: أن ولاية الإمام تثبت بمجرد دعوته ويصير بها أمر الحقوق إليه ولايكون 
لأحد أن يصرف واجبه إلا بأمره بعد قيامه» هذا مقتضى القياس» وظاهر كلام 
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الأصحاب أن المالك إذا فرق قبل الطلب لم يضمن ولا يغرم. 

سؤال (ع): إذا كان الإمام لايرى وجوب العشر فييادون النصاب» والمصدق يرى 
وجوبه فيا دونه أو العكس» هل للإمام أن يلزم المصدق؟ 

الجواب: نعم إذا أمره الإمام بالقبض للعشر فيا دون النصاب وألزمه ذلك وجب 
عليه لأنه يلزم ما ألزمه الإمام نما يقوى به أمره» وإذا أمره بعد قبضه بالكف عنه لزمه 
ذلك إذ هو وكيل للإمام ونايب عنه وموصل ما قبضه إليه. 

سؤال (ع): وهل يجب على المصدق إذا كان يرى أن الزكاة لاتب فيا دون 
النصاب إعلام أربابها بذلك أو يقبض منهم العشر؟ 

الجواب: أنه لاحب على المصدق إعلامهم بذلك» لأن الإمام إن كان يرى وجوبه 
فالعبرة به» وإن كان يرى عدم الوجوب ومذهب المالكين الوجوب وسلموه مختارين 
قبض منهم» لأنه واجب عليهم باعتبار مذهبهم» وأما الإكراه فليس للإمام أن 
يكرههم إذا كان الوجوب ليس مذهبه ولا مذهبهم» والله أعلم. 

سؤال (ع): وما مذهبكم في الُعشرات هل اشتراط النصاب أم لا؟ 

الجواب: مذهبنا اشتراط النصاب لكن لاينبغي أن يفتى به العوام لوجوه ثلاثة: 

أوها: أهم قد صاروا كالملتزمين لمذهب القائلين بوجوبها في القليل والكثير» بانين 
على أن ذلك هو الواجب عليهم» وأهل المذهب يقولون: الجاهل كالمجتهد» وصار 
ذلك مذهباً هم. 

وثانيها: أهم لو فوا بذلك أذى إلى ضياع الزكاة؛ لأمهم لايحكمون حساب 
مايتحصل في السنة من أوطا إلى آخرها ولا ينظمون ذلك ولايحصل منهم إفراد الزكاة 
قبل إخراج المؤن وحسبة جميع ماحصل قبل إخراجهاء بل يعلم من عادتهم أنهم 
لايعتدون با تفاوت في المؤن وماتعجلوه قبل دياس الثمر. 
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وثالئها: أن الناس قد غلب عليهم التساهل في غير الزكاة في حقوق الله تعالى» هذا 
واجب الخمس قد صار فريضة منسية وغيره» وقد اختلطت المكاسب» وتجاوز الناس 
في أديانهم» وقل تورعهم في مكاسبهم ومواريثهم ومعاملتهم» فلو كان فيهم من تؤخذ 
زكاته كرهاً لكان لنا أخذها من القليل وإن لم نقل بوجوبها فيه بنية التضمين» فأما من 
سلم طوعاً فلنا أخذها منه» وإن فرضنا أنه لاحق عليه من حيث أنه يرى الوجوب 
وأنه سلم طائعاً مختاراً وهذا حكم أكثر الناس. 

سؤال (ع): هل يثبت التأليف ليقلع المتهتك عن المعاصي أم لا؟ ىا لا يجب على 
الوالد أن يعف ولده ولاعلى السيد أن يعف عبده؟ 

الجواب: أن التأليف لذلك يحسن ويسوغ» لأن في إقلاع المتهتك مصلحة دينية 
ولايجب ذلك. 

سؤال (ع): هل تجب الزكاة في الدية للسنين الماضية قبل الحكم بالدراهم 
أو الدنانير أم لا؟ وكذلك قبل قبض ورثة المقتول ها؟ 

الجواب: أن المذكور في كتب الأصحاب أنه يجوز في الدية من يوم قتل الخطأ والعفو 
في العمد واختيار النقدين. وقال الأمير الحسين: وإن لم يختر النقدين» وقيل من يوم 
القتل ولو عمداًء والصحيح الأولء وأما إخراج الزكاة فلايجب إلا بعد القبض. 

وسئل (ع) عمن كان معه من السوائم نصاب وتكررت عليه الأعوام» هل تكرر أم لا؟ 

أجاب: أن زكاة ذلك النصاب إذا كانت منه كأربعين من الغنم وس وعشرين من 
الإبل لم تجب إلا للعام الأول إذا لم تزد في العام الثاني وإنما تكرر فيا زكاته من غير 


جنسه كخمس من الأبل. 
سؤال (ع): إذا أعطى الإمام رجلاً شيئاً على جهة التأليف ولم يخالف. هل يطيب له 
ولمن صيره إليه؟ 


الجواب: أن الذي نختاره في هذه المسألة: أنه إذا فعل ماتؤلّف له من طاعة الإمام 
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أو غيرها من الطاعات طاب له ذلك ولمن صيّره إليه بنحو بيع أو هبة على معنى 
سقوط الضمانء وأنه إذا تاب لم يجب عليه رد ذلك» وأما الإثم فهو آثم حيث لم يفعل 
مايجب عليه إلا بعوض مع كونه يجب عليه فعله خالصاً لوجه الله تعالى» وأما الذي 
صيره إليه فلا كلام في أنه لا ضمان عليه ولا إثم. 

سؤال (ع): بلغنا أن السيد المقام الشريف الصدر الماجد الحلاحل الأريحي الألمعي جمال 
الدين بركات بن محمد بركات سأل عن ماهية المصارفة والطريق إليها وكيفية تصحيحها؟ 

فنقول وبالله التوفيق: المصارفة معناها في العرف أن يصرف رجل إلى الإمام أو من 
يلي من قبله شيئاً من حقوق عليه إما عن زكاة أو مظلمة أو خمس أو غير ذلك» أو عن 
الحقوق جميعاً ويكون على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول:إما على أن يصرف مايساوي الحق الذي في ذمته» كأن يكون في ذمته 
مائة درهم أو دينار فيصرف هذا القدر إلى الإمام؛ أو سلعة مساوية قيمتهاء فهذا 
لاكلام فيه وهو صرف حقيقي» والخلاص فيه معلوم» وكذلك لولم يكن متحققاً لما في 
ذمته لكن غلب على ظنه أن الذي صرفه يساويه أو يزيد عليه. 

الوجه الثاني: أن يكون بذمته حقوق فيصرف عنها شيئاً يملكه» ثم إذا قبله الإمام 
ملكه إياه أو أبرأه» أو باعه منه وأبرأه من ثمنه» أو يملكه الإمام عينا ويقبل ثم يصرفها 
إلى الإمام عم عليه ويقبل الإمام ذلك» ولاشك في حصول الخلاص بهذا إلا أن الإمام 
لايفعله إلا لأحد وجهين: 

إها أن کون ارف را قن عور عرف مل الحو الدى دا اه أنه 
يجوز للإمام أن يصرف إليه شيئاً من الحقوق كذلك يجوز للإمام أن يسقطها عنه» إما 
بها ذكروا بالإبراء فللإمام أن يبري من بيوت الأموال» وكذلك فإن للإمام أن يقبض 
من الفقير زكاته ثم يصرفها فيه. 

وإما أن يكون المصارف غنياً فللإمام أن يفعل ذلك لمصلحة يعلمها أو يظنهاء كأن 


10٩ - 


يكون المصارف من يحصل على يديه مصلحة عامة» أو نفع عام» أو إعانة للإمام, 
ومظاهرة» أو غير ذلك» أو يكون في فعل الإمام لما ذكرنا جلباً له إلى الخير» أوكفاية من 
الشرء أو غير ذلك من المصالح التي يسترجحها الإمام» فالنظر في المصالح إليه وذو 
الولاية من قله قائم مقامه. 

الوجه الثالث: أن يصرف الُصارف إلى الإمام دون مافي ذمته» فيكرره الإمام له 
أو يصرف أعياناً فيرد له الإمام بعضهاء أو يسلم شيئاً ويملكه الإمام شيئاً آخر 
والوجه الثاني مسامحة في الكل» فيعلم ذلك» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

سؤال (ع): ذكر بعضهم أن ليس للإمام المصارفة التي تتضمن إسقاط الزكاة عن 
الأغنياء؟ 

أجاب: أن المصارفة حكمها حكم الصرف» فمن كان يجوز للإمام أن يصرف إليه 
للتأليف أو لمصلحة يراها الإمام في ذلك» وأما إنه يصارفه مصارفة مسامة لا لفقر 
ولا لتأليف ولا لمصلحة فلا يحسن ولا يخلصء وقد تقدم في السؤال الأول ماهو 

سؤال (ع): إذا أخرج الزَّرّاع من زراعته شيئاً قبل الدياس مثل هبة المزين وقطعة النجار 
والحداد ونحو ذلك فظاهر كلام أهل المذهب أن زكاة ذلك على الزراع حيث قالوا: إن 
الزكاة تلزم المتصرف في جميعه أو جزء تعين لاء ولكن حيث أخرجوه غير عازمين على 
إخراج زكاته تمابقي وعلم ذلك من حالهم هل يجب على من أخذه تزكيته؟ 

الجواب: أنه يجب على قابض ذلك الجزء إخراج زكاته إذا علم من حال رب المال 
أنه لايزكيه» كا هو حال العامة والمعروف منهم» نظراً منا إلى أن الزكاة جزء مشاع من 
المال فإذا لم يخرج رب المال زكاة مافرقه ما تحت يده لزم من صار إليه إخراج زكاته. كا 
لوكان حباً مشتركاً بين اثنين أو أكثر فوهب أحد الشركاء منه شيئاً لرجل ثم اقتسموا 
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البقية على حصصهم ول يحصل من الواهب أن يحسب الذي وهبه من حصته فإن لكل 
واحد من الشركاء أن يطلب من ذلك المتهب حصته نما صار معه ويجب دفعه إليه وإن 
لم يطالبٌ. 

سؤال (ع): الذي يأخذه الشيعة من الزكاة لأجل أنه يكتب أوراقهم» ويفصل 
حججهم» ويلتقي ضيفهم» ويذبح هم في أعيادهم» مع اعتقادهم أن هذا الذي صار 
إليهم زكاة» هل يخلصهم عن الواجب ويطيب للآخذ؟ وكذلك إذا أخرج الزراع 
زكاته لئلا يخلف المال هل يكون زكاة؟ 

الجواب: أن تأدية الواجب مقصودة مع تلك الأغراض» بحيث أنه لولم تكن 
الزكاة واجبة ويعلم ذلك الدافع لما دفع إلى ذلك شيئاً لمجرد تلك الأغراض» فذلك 
مجزء وانضمام أغراض دنيوية إلى نية الواجب لاتغيرها وتبطلهاء وأوضح الأدلة على 
ذلك ترغيب الله سبحانه في الإيهان والطاعات» لحصول الأغراض الدنيوية كقوله 
تعالى : لفَقَلتُاسَتَعْفِرُو ربكم نه كارح غَفَارًا... هك :غ5]. المراد بالجنات بساتين 
الدنيا في الآية» وجوازه للمستعطي فيه تردد إن نظرنا إلى أن ذلك معنى الرشوة وقد 
لعن الله ورسوله الراشي والمرتشي فهو داخلٌ في العموم. 

وسئل (ع):عن بيع الصدقة من الماشمي هل يصح من الإمام بيعها منه أم لا؟ 

الجواب: يجوز بيع الصدقة من الإمام إلى الهاشمي وما ولاية الإمام وصحة تصرفه 
إلا شبيهة با يلي المالك من التصرف فللإمام بيعها منه وأن يعامله فيها على حدما 
يسوغ من الفقير الذي قد ملكهاء والله أعلم. 

سؤال (ع): رجل دفع زكاته إلى فقير بعد أن تواطيا على أن الفقير يدفعها إلى ولد 
المزكي وهو فقير هل يجزيه ذلك أو لا؟ وهل يجوز للولد قبضها أو لا؟ 

الجواب: أن هذا من قبيل الحيلة في أخذها ولايبعد جوازه» قياساً على مانصوا 
عليه» وادعى بعضهم الإجماع فيه من جواز التقبيض للفقير الماشميء لأن حال ولد 
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المزكي في تحريم زكاة والده عليه لاتزيد على حال الهاشمي الفقير في تحريم الزكاة» لكن 
التقبيض الذي تطيب به النفس ماكان القابض الواسطة فيه تمن له تمييز ودين وحسن 
قصد ونية حسنة في ذلك» والله أعلم. 

سؤال (ع): رجل دفع زكاته إلى غيره بشرط أن يشركه ماله شرطاً مضمراً غير 
مظهر» لکن يعلم قطعاً إذا لم يشر كه ماله ما أعطاه زكاته» هل يجزيه ذلك أم لا؟ 

الجواب: أن الظاهر عدم الإجزاء في ذلك لعدم إخلاص النية لله ولايقبل الله إلا 
الخالص ويشهد بذلك ظواهر من الآيات والأخبار» وكلام العلماء الأخيار» وقد يخطر 
بالبال أن يقال: إذا علم من حال المزكي أنه لولا وجوب الزكاة عليه لم يعطه شيئاً ولو 
أشركه ماله وإن المهم من قصده التخلص عن واجبه» ولكنه مع ذلك ماكره أن ينضم 
إليه غرض دنيوي على جهة طلب فائدة أخرى ومرغب في العمل» فغير بعيد أن يجزيه 
وإن لم يكن له من الثواب ما يستحقه من الثواب مخحلص للعمل لله تعالى» وكنت أقول 
بهذا في حق القبائل الذين يخصون بصرف واجبهم أو بعضه أناساً ينالون منهم 
ماينالون من إطعام أو نفع» وأنكر على من يقول ليست بزكاة ويتوصل بذلك إلى 
استحلاها ولیس بمصرف ها وأحتج بقوله تعالى: #قَقَلت اسْتَغْفِرُوأ رکم إن كرت 
عَفارَا ‏ يُرسِلٍ آَلسَمَاءَ عَلَيكر مَدَرَارَا و ويم ددر امول وَين وغل لر جس 
وتجعل لَك أببرا :غت 5ت] حيث رغبهم في الإيمان والإستغفار الواجبين 
با محاظ الدنيويةء وكذلك ورد مثل ذلك في الحديث وترغيب رسول الله 4 لقومه في 
الإيهان» والمسألة محل نظر وتردد. وأما من لم يكن قصده في صرف زكاته إلا الأمر 
العاجل والغرض الدنيوي ولولاه لما صرف شيئاً منها فلا إشكال في عدم الاجر 
ولاشك في ذلك» والله أعلم. 

سؤال (ع): مَنْ عليه واجب وتواطاً هو والفقير على أنه يدفع إليه بعض واجبه 
ويبريه من البعض هل يجوز ذلك ويجزي أو لا؟ 
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الجواب: أن ذلك لايجوز ولايجزي والتحيل لإسقاط الزكاة غير جائز ولا صحيح» 
والله أعلم. 

سؤال (ع): كم الكفاية للفقير الذي يأخذه من الزكاة؟ 

الجواب: هو ما يفتقر إليه له ولزوجاته وأولاده ومن يلزمه أمره. وأما الضيف فهو 
الكفاية بالوسط مما يعتاد في النفقة والكسوة وسائر المؤن من غير تقتير ولا إسراف» 
5 5 ص ر بک مم وه رو ل و r‏ ارا دقو د ن د 
قال الله تعالى :وين إذَآ أنفقوا لَمَيُسَرفُوأ وَلَم يَعثرُو لتقف رغة]. 

جواب يفهم منه السؤال: الفقير إذا كان عليه دين وأيسّ منه مالكه وأراد أن يصرف 
إليه عن زكاته ليقضيه. 

قلنا: فيها احتمالان: 

أحدهما: أنه لايجزي, لأن هذا تخلص عن الواجب بشيء قد خرج عن يده» وأيس 
منه» فلا يعد مالا له» ولاتجب فيه زكاة» ولايصير به غنيا» فكيف زي عنه؟ 

الاحتمال الثاني: الإجزاء نظراً إلى أن هذا دين يستحقه على الفقير» وإذا صرف إليه 
قسطاً من زكاته أو كلها وليست بنصاب فقد صرفها إلى مصرفها فصادفت محلهاء وإذا 
قضاه ذلك وأعاده عليه بنية تخليص ذمته وبرأها من الدين استحقها بلا كلام وحلت 
أن يعد من التحيل لإسقاط الزكاة» لأن الأياس لايسقط استحقاق الدين ولاوجوب 
القضاء فيتأمل. 

سؤال: سأل عنه حي مولانا ووالدنا أمير المؤمنين الحسن بن أمير المؤمنين والده فأجاب 
عليه بما يذكر بعده ثم ذيل عليه حي مولانا أعاد الله من بركاته بما ذكر بعد الجواب. 

السؤال: وهو: إذا صرف الزكاة جاهل إلى من لايتملك معتقداً للإجزاء جازماً به 
ثم عرف من بعد بعدمه» أتجب إعادة الإخراج أم لا؟ وكذا إذا صرف هادوي زكاة 


ا 


ماله إلى فاسق معتقداً أن ذلك جز ثم عرف من بعد بعدم الإجزاء أتجب الإعادة أم لا؟ 

الجواب: أنه بنفس صرفه إلى من ذُكر جاهلاً أو ناسياً لعدم الإجزاء أو لكونه على 
ذلك الحال قد أجزاه وإن انكشف خلاف ذلك بعد لأنهم ذكروا في الصلاة أن من 
أتى بصلاته على خلاف مذهبه جهلاً أو نسياناً فإنه يعيد في الوقت لابعده» وذلك لخبر 
السرية لأمهم صلوا فيها إلى جهات مختلفة» قال العلماء: فتجب الإعادة في الوقت لبقاء 
الخطاب لابعده لأن خروج الوقت كالحكم فيكون كرجوع الحاكم عن الاجتهاد بعد 
الحكم» وبنوا على هذه المسألة مسألة من شك في غسل عضو ظني ثم ظن تركه أو علم 
فإنه يعيد في الوقت لابعده» وكذا من ترك فرضاً في الصلاة أو الوضوء ظنياً جهلاً على 
أصح القولين لآن الجاهل كالناسي» وأما على قول القاضي زيد وعلي خليل: أن الجاهل 
كالمجتهد. فلا يعيد في الوقت ولابعده» بل قد أجزته بالفراغ منها جاهلاء وكذا ذكروا 
فيمن وقف بعرفة ظاناً أنه يوم عرفة ثم علم بعد الوقت مثلاً لم تجب الإعادة» (وفعل 
ماليس له وقت مقدر» حكمه حكم خروج وقت المؤقت بعد فعله) نص عليه 
أهل المذهب. 


التذييل: من حى مولانا رحمه وأعاد من بركاته: 
قوله في الجواب: أنه بنفس صرفه إلى من ذكر... إلى آخره. مسلّم بشرطين: 
أحدهما: أن يثبت خلاف في حصة الصرف إلى مَنْ لا يتملك ولا يصح لي. 
وثانيهما: أن يكون ماليس له وقت مقدر حكمه بعد فعله حكم خروج وقت 
المؤقت بعد فعله» وعلى ذهني أن الفقيه يوسف يفرق بينهماء وأنه اعترض على 
الفقيه(س) حيث جعل الحكم فيههم| واحداً فيتحقق» ولولا تكاثف الأعمال وترادف 
الأشغال فوق مايخطر بالبال حتى ضاقت المناهج والمسالك لبحثنا عن ذلك وجلونا 
عن أرجائه كل حالك. 


سؤال(ح): إذا صار إلى هاشمي أو غني أو غيرهما مالاتحل له الزكاة على وجه من 
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الوجوه حصة منها أو مافي حكمها وقبض ذلك وانتفع به لنفسه ولمن خصه من غير 
أذن تمن له الولاية ولاعلم ولا أمر يسوغ له ذلك ماذا يجب حينئذ؟ وكذا إذا أضاف 
أو تصدق من ذلك؟ 

الجواب: أنه يلزمه ضبان ما استهلكه لنفسه من ذلك مثل المثلي وقيمة المتقوم, ورد 
ماعينه باقية إلى من له الولاية في صرف الواجبات» ويتضيق عليه ذلك» ولاخلص له 
إلا به» وأما ماصيره إلى الغير بعد قبضه فإن لم يكن استهلكه بإزالة اسمه ومعظم 
منافعه فإن كلاً منهما غاصب ضامن» والقرار على المستهلك للعين استهلاكاً حسياً بلا 
شكء أوحكمياً إن قلنا بملكه ها بذلك» وإن كان بعد إزالة الاسم ومعظم المنافع ثم 
استهلكه من صيره إليه القابض استهلاكاً حسياًء فإن القابض قد ملك ذلك على قول 
آهل المذهبء فإن كان قد راضى الفقراء فلا يجب على أ شيء آخرء وإن كان قبل 
مراضاتهم فإنه يجب عليه أيضاً قيمة ما استهلكه غير الفقير إن قلنا بتكرر حقوق الله 
لا إن م نقل بتكررهاء وعلى المستهلك ذلك أيضاً قيمة ما استهلك عينه» ولايرجع على 
القابض ولو أوهمه أنه يملكه. لأنه قد استوفى ماني مقابلة ذلك» هذا هو الصحيح» 
وإن استهلك الاستهلاك العيني بعد استهلاك القابض إياه e‏ بعض الفقراء 
فلاضان على القابضء أما إذا كان مع خشية الفساد فواضح» وأما مع عدمها فهو 
الذي ذكره بعض أهل المذهب» وإن كان محتملاً للنظر. 

سؤال(ح): من قبض ونقل شيئاً ومنه ما لايخرج منه الزكاة» وما تجب فيه 
ومالايخمس مما يجب فيه الخمسء ومنه ما هو مغصوب. وكان ذلك مع العلم في بعضه 
أنه كذلك ومع الجهل في بعضه. مامحب عليه؟ 

الجواب: أما المخصوب فإنه يضمنه ولا مخلص له إلا بردّه إلى يد مالكه إلا أن يتعذر 
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عليه ذلك فقیمته» ولايبرأ بالرد إلى من كان تحت يده» علم كونه مغصوباً عنده أم 
جهلء إلا على أحد قولي السيدين مع الجهل» وعند الداعي و(ع»ص»ح) أنه يبرأ بالرد 
إلى الغاصب الأول مطلقاً لكن السيد (ح) والفقيه(ل) حملا كلامهم على أن ذلك 
حيث ظن أن الأول يرده إلى المالك» فإن لم يظن ذلك فلايبرأ وفاقاًء وأما مالايزكى فإن 
أخرج المالك مافيه من الزكاة فإن ذلك القابض يبرأ وإن لم يخرجهاء فإن كان قبض 
جميع المال الذي وجبت فيه الزكاة لزمه إخراج قدر زكاته لأنه قد ضمنها بالقبض» 
وسواء كان القبض بإذن المالك أو لاء لأنه تصرف في حق الفقراء ولو رد إلى المالك» 
إلا أن يكون المعروف من حاله في العادة أنه يخرج الزكاة فلا ضمان عليه» وقد بريء 
ولو م يخرجها من بعد» وكذلك لولم يعرف ذلك من حاله عند من يقول إنه يبرا 
الغاصب الثاني بالرد إلى الغاصب الأولء وفيه كلام السيد(ح) والفقيه(ل) المتقدم وإن 
لم يقبض إلا بعض المال ولم يتعين للزكاة فلا ضمان عليه إلا عند أبي مضر فإنه يضمن 
حصة ماقبض» وإن كان قد تعين لها نحو أن يكون قد تلف بقية المال ولم يبق إلا قدرها 
أو دونه فإنه يضمنه وفي الرد إلى المالك ما تقدم. 

قال أبو مضر: وهذا بناءً على أن الزكاة تعلق بالعين كما هو مذهب القاسم و(قم) 
إلا إن قلنا: إنها تعلق بالذمة فلاضان على القابض ونظره الفقيه(ح) وقال: الصحيح 
آنه يضمن مطلقاً لأن المالك مهما لم يخرج الزكاة في العين فلايصح بناء المسألة على هذا 
الأصل» وماوجب فيه الخمس حكمه ماذكر في الزكاة بل هو أولى على كلام آهل 
المذهب؛ لأن الخمس يتعلق بالعين فيه عند يحيى لاء ولافرق بين العلم والجهل في 
باب الضمان بل في الإثم في بعض الوجوه» وحسب| تقدم من أنه هل يبرا بالرد مع 
الجهل أو لا؟ على الخلاف والله أعلم. 

سؤال (ح): مَنْ أخدّ من الزكاة وهو غير مستحق» ماحكم طعامه؟ 

الجواب: إن ما علم أو ظن أنه تما يحرم عليه وقد استهلكه بالطحن والخبز فلا يخلو 
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إما أن يمكن منه من ليس للزكاة مصرفاً أو لا. 

أما الأول ففيه ثلاثة أقوال: 

منها أنه لايجوز لمن ذلك حاله الانتفاع به فإن فعل ضمنء ذكره كثير من المذاكرين. 

ومنها: أنه يجوز الانتفاع بذلك ولا ضان عليه» ذكره القاضي زيد» وذكر بعضهم 
أنه يأثم ولا ضمان عليه» وهذا إذا كان قبل مراضاة الفقراء مصرف الزكاة التي 

وأما الثاني: والحال هذه فأطلق في (التذكرة) أنه لايضمن ولايأثم وذلك جلي فيم| 
يخشى فساده» وأما مالم يخش فساده فليس ذلك بالواضح وإن كان أقرب من خلافه» 
وأما على قول المؤيد بالله أن الخبز ليس باستهلاك فقد خرج عن عهدة الضمان من 
زكاتها إلى زوجها وهو لايجوز له» إن كان العلة وجوب الإنفاق فكان يلزم أنها إذا 
سقطت عنه النفقة بأي وجه يجوز له صرف زكاته فيهاء فأما الإمام(ح) فهو يجيزه؟ 

الجواب: أن الفرق ما أشار إليه السائل من كون نفقتها تجب عليه» وقد بنوا على أن 
وجوب النفقة علة في منع الصرف» والذي ذكره السائل مناقشة حسنة فإن القريب إذا 
سقطت نفقته بتعجيل أو غير ذلك جاز له الصرف إليه» والحق أن الأقوى جواز 
صرف الواجب إلى الزوجة الفقيرة المستحقة وأن ذلك لانفع فيه للزوج من جهة 
مايجب عليه إذ لايسقط وجوبه على الزوج ولا غيره. 


[جواب الإمام ي على بعض أعيان الشيعة فيما يتعلق بولاية الإمام 
على قبض الزكاة] 

وبلغه عن بعض أعيان الشيعة في ناحية جبل تيس: أنه يكاد يفتي بأنه لا ولاية 
للإمام على قبض الحقوق الواجبة هناك لأنها لاتنفذ أوامره ثم جاءه منه كتاب 
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اعتراف فيه بأن ذلك قد خطر بباله» لا أنه قد أظهره بمقالة فأجابه بجواب غير مفت 
به فاستحسن نقله» والمقصود من ذلك الكتاب قوله: 

وما ذكرته مما أبديته إلينا من جهة تعليل النفس في أمر الحقوق الواجبة بتلك 
التعليلات والتأويلات» وكونك ل تبده إلى أحد غيرناء فكان ذلك يليق وينبغي بمثلك 
من أولي التحقيق» ولكن قد ظهر وشاع» وطبق النواحي والبقاع» أنك بسلامتك قد 
أفتيت بذلك» وسهلت لأرباب الاختطاف المسالك» وماكنت جديراً بالترخيص 
لأرباب التجري في مجانبة سلوك التحري» ولا بأن تفتح باب مخالفة الإمام ومافيه 
وهن في حقه الذي أوجب الله به القيام» واعلم حفظك الله أن النفس كا نص الله عليه 
أمارة بالسوء ومجبولة على ال حوى ومحبة الدنياء وهي في الحقيقة الشيطان الأكبر والباعثة 
له على ارتكاب المنكرء فإذا كان صاحبها من آهل الديانة والورع» وممن لايتجر على 
المعاندة وارتكاب البدع» احتالت عليه وتسببت إلى خداعه» وتوصلت إليه بأن تريه 
الباطل حقاً والمنكر عرفاً وخيلت إليه السراب من الماء المستطاب» وهذا والله الذي 
خطر ببالك ونشرته لجهّال الشيعة بمقالك غلطة من الغلطات ومزلة من المزلات» 
ولكنا نرجو من كرم الله ولطفه توفيقك للتلافي واستدراكك لما صدر من الترخيص 


لكل جاهل جاني. 
وهاهنا أمور نشير إليها وننبهك عليهاء وني الإجمال ما يغني عن التفصيل» وفي 
الإيحاز مندوحة عن التطويل. 


أوها: أن القول بأن ولاية الإمام لاتنبت إلاحيث تنفذ أوامره. قول لاينبغي 
التعويل عليه ولا الالتفات إليه» ولو صح لكان فيه إبطال أمر الإمامة وهدم تكاليفها 
العامة» فمن المعلوم ضرورة أن الإمام عقيب دعوته لاينفذ له أمر على الناس إذ هو 
واحد لا غير» فكان لكل واحد من الناس أن يعصيه ويقول لاينفذ لك علي أمر فلا 
ولاية لك علي ولا أعطيك شيئاً من حقوق الله تعالى» ومن المعلوم أن الإمام إذا لم يُخْطَ 
شيةٌ من الحقوق لم يمكنه القيام بثيء من مقاصد الإمامة» وني تصحيح هذا القول 
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إبطال للإمامة بالكلية ونقض مقاصدها الشرعية» وكان يفضي بتحريم قتال الإمام 
لمانعي الزكاة وأنه يكون باغياً بذلك إذ لايقاتل عليها إلا من لا تنفذ أوامره عليه 
وحينئٍ فلا ولاية له على زكاتهم» فكيف يقاتلهم على أمر لا ولاية له عليه؟ هذا طرف 
ما يظهر به ضعف هذا القول» ولو بسطنا في تضعيفه الكلام لطال والمقصود الإشارة. 

انها أن ال ساف ران آم يطاغة أرل الأميع وح خالنة ظاهرة ومعائدة: 
وإخلاء لأمره ونبيه عن الفائدة» وكيف يأمر الإمام أرباب الزكاة بتسليمها أو جزء 
منهاء وينهى السائلين والمستعطين عن قبضها أو قبض شيء منها؟ ويجوّزلهم مخالفة 
الأمر والنهي ومعاندة ماصدر منه في ذلك في السر والجهر؟ فما حكم إمام لايطاع؟ 
وما حكم مأمور طرح كلام إمامه وأضاع. 

وثالئها: إن من المعلوم وجوب السعي والاجتهاد التام في تقوية أمر الإمام» وبذل 
النفس في ذلك والمال على كل حال» وكيف يسعي مأموم يعتقد إمامة الإمام» ويرى 
أنها من الفرائض» وأن غالفته من المزالق والمداحض» في تهوين أمر الإمام وتحقيره عند 
العوام» ويريهم أنه لا اعتبار بنهيه وأمره» ويميتون لدم ماعظم الله من أمره؟ 

ورابعها: أنه إذا ل يكن الحجة ولا واضح المحجة إلا مايذكره المذاكرون رحمهم الله 
في كتب الفروع» ولا اعتبار بغير ذلك من معقول ولامسموع» فهلا اعتبرتم ماذكروه 
من أن إلزام الإمام يلزم في) يقوى به أمره.ولم غفلتم عن هذا وتنبهتم لذلك وأدركتم 
ذلك ولم يكن منكم لهذا إدراك؟ وليس من حق الحق أن يطابق الهوى»وماخالفه غرق 
في الحكم وهوى. 

وخامسها: أن هذه معاملة لإمام الزمان بما لم يعامل به من قبله»وإدلال عليه لم يسبق 
إليه من قبلكم ويعامل به مثله» ف سمعنا من أحدٍ منكم أا الإخوان ولاممن سلف 
من قديم الأزمان أنه نشر هذه الفتوى وقابل أمر من مضى من الأئمة بالرّد والصد 
والتثبيط عنها والإغواء أفعلمتم ماجهلوه؟ !أو تنبهتم على ما أغفلوه؟! أو عرفتم شيئا 
أنكروه؟! أو وجدتم إمامكم على خلاف ماعرفوه من أئمتهم ووجدوه؟!لا واف 


د 


ولكن أغرى بنا الحلم والتغاضي»وتصورنا في| يبدر من العقوق بصورة الراضي. 
ولاخي رفي حلم إذالميك ْله 
سو عسو سس ددن 

وسادسها: أنَّ إفتاء مَنْ أفتى بذلك بغيركال قبّحُه ظاهر» فإن للمفتي منصباً 
وشرائط مذكورة في كتب أصول الفقه قلَّا تجتمع وتتآخذ في زماننا وأهله» وهذا وجةٌ 
لو بسطنا القول فيه لطال الكلام ولم يتسع له هذا الطّرس وخرجنا عن المقصود» وهذه 
المسألة مجهولة ثماتة في هذا الزمان» هذا ماسنح ذكره؛ وراق في مشل هذا الرس 
اللطيف نشره؛ وربا يخطر ببال سامعه استنكار تضعيف ذلك المذهب مع نسبته إلى 
أبي طالب لإي وسطره في الأسفار لمذهب الهدوية» وليس ذلك بانع عن ضعفه 
ولاصادٌ عن تضعيفه» فالله يحب الإنصافء وليس الأئمة بمعصومين عن الخطأفي 
المسائل الاجتهادية والعدول إلى المستضعفات في المسالك القوية» وقد عرض الخطأ في 
الاجتهاد لرسول الله 4# الذي ينزل عليه الوحي والذي هو أفضل الأنبياء والرسل 
وأبلغ خليقة الله من تقدم وتأخرء وعوتب على ذلك في القرآن المعاتبة الغليظة» ولقد 
بلغني عن الثقة أن بعض الأئمة المتأخرين قال: كلام أبي طالب في كون ولاية الإمام 
حيث تنفذ أوامره غلط محضء هكذا بهذا اللفظء فا انفردنا بذلك وإنما زدناه تحقيقاً 
رالا رها افق الوت ع يتن اترا 2 وهو فد رتك وأستعاذكم 
ومعتمدكم- أقِسّم بيمين أكيدة ونحن طالعون من وادي سردد إلى الحيمة آنا لو منعناه 
من قبض الزكاة لامتنع ولجعل أولاده في صنعاء للحياطة نشهد عليه بذلك. 

فهاهنا قاعدة لاشك فيها: وهو أن الإمام له حق الطاعة في كل أمر وجب على 
المأموم أن يطيعه في حالتي الإعطاء والمنع والرضاء والسخطء وأن يكون على رأيه في 
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إقدامه وإحجامه» وأن يعمل بقوله #ي: اليس للمرء إلا ماطابت به نفس إمامه» 0 

واعلم أنه لاتتبين طاعة الإمام والامتثال له والأحكام إلا فيم| تكرهه النفس ولا 
يلاتمهاء فذلك حك المتقين» والذي تتبين به الضلالة والرشدء وأما إذا م يكن يطاع 
إلا بماتطيب به الأنفس وتشتهيه» وتلذ الأعين وترتضيه» فهذا حكم لايختص به 
ولايقتصر عليه» فإن أدنى الناس منزلة لو أمر أعلى الناس درجة با يصلح له لامتشل 
وسكن» وسارع إلى ذلك وابتدرء اللهم وفقنا ووفق أشياعنا وأتباعنا لما يرضيك» 
وتجاوز بلطفك عنا. 


وقد استرسل القلم وله في بعض ال حالات طغيان» وطال الكلام مع أنه غير واف ب في 
الجنان» والقصد النصح والتذكير والبيان» لا التقريع» فا ذلك لنا في حق مثلكم بحسبان» 
فتلقوا النصحية بالقبول والتكرم والإتحاف والإنصافء ونعوذ بالله من التلقي بالرّد 
والوقوف من الصفاد على غير حد» والسلام والدعاء مستمد. انتهى كلامه. 
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سؤال (ع): ذكروا أن مِنْ جملة ماصولح به أهل نجران إنزال الرسلء ولم يقدروا 
لهم حداً في العددء وأيضاً فهل إذا نزل الفئة الأول ووفدت رسل أخرى وهدَّمٌ جراء 
هل عليهم إنزالهم؟ أم ليس عليهم إلا الفئة الأولى فقط؟ فكيف ينزلون عشرين- 
ثلاثين يوماً وهم رسل وشأن البريد المبادرة؟ 

الجواب: أن أهل نجران إذا صولحوا على إنزال الرسل لزمهم ذلك قلّوا أوكثروا 
كانوا فئة واحدة أوفئاتء أقاموا قليلاً أم كثيرء وليس مثل هذا مما يلزم فيه التقدير 
المحقق والتحديد» كا يلزم في المعاوضات والعقود المملكة: والله أعلم. 

سؤال (ع) قالوا الغني من أهل الذمة من يملك ألف دينار وبثلاثة الآف دينار 
عروضاً ويركب الخيل ويتختم بالذهب» ماوجه ذكر ركوب الخيل والتختم 
بالذهب؟ هل حقيقة؟ فإنهم يمنعون من ركوب الخيل أو يشترط أنهم يملكون أو 
قيمة ذلك زائداً على ما ذكر؟ 

الجواب: المراد أن يكون ممن يمكنه ذلك» وعلى ذهني أني وقفت عليه لبعض 


المذاكرين» ولايشترط وقوع الركوب ووجوده منه إِذْ لاوجه لاشتراطه. 


ا 


كتاب الصيام 


سؤال (ع): إذا بلغت المرأة بالحيض في وسط رمضان ما الذي يجب عليها قضاؤه؟ 

الجواب: آنا تقضي صيام أيام حيضها فقط» لا ماقبله» وهذا بناءً على أنه يثبت 
حكم البلوغ بأول الحيض. 

سؤال (ع): إذا أَذِنَ الرجل لزوجته أو عبده بالاعتكاف» هل له أن يمنعهم| منه 
بعدما أوجباه على أنفسههم|؟ 

ع 9( ع 

الجواب: إذا كان أذن لما بمجرد الفعل فله المنع [منه)] ول وأوجباهعلى 
أنفسهماءوإن كان أذن لما بالإيجاب» ترتب جوز المنع وعدمه» على الخلاف هل 
الواجب على الفور أو التراخي؟ 

سؤال (ع): إذا أخرج الصائم ريقه على لسانه إلى خارج ثم ابتلعه من فوق لسانه 
هل يفطر أم لا؟ 

الجواب: أنه لايفطرء لأن الريق لم ينفصل عن مكانه الأصلي» وإن| يفطر لو جعله 
على شفته أو يده ثم ابتلعه» والله أعلم. 


في نية الصوم| 
سؤال (ع): ل فرقوا بين أداء رمضان والنفل والنذر المعين» وبين قضاء رمضان 
والنذر المطلق والكفارات في النية» فقالوا: جوز في الأولى تقديمها ومقارنتها 
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ا 


وتأخيرهاء وفي الثاني يجب تقديمهاء وكم حد التقديم والمقارنة؟ 
أجاب: أن مقتضى القياس أنه يجب مقارنة النية» والمراد بالمقارنة أن يفعل النية في 
وقت ويشرع في الفعل المنوي في الوقت الذي عقبته من غير تراخ ولاتوسط وقتٍء 
والصوم كغيره في ذلك» لكن ورد مايقضي بصحة تأخير النية في الصوم الواجب 
المعين» وهو أمره 4# إلى العوالي يوم عاشوراء: «من أكل فليمسك ومن لم يأكل 
فليصّمْ» وكان صوم عاشوراء واجبا» فقيس على ذلك رمضان» والقضاء والنذر 
المعين» وورد في النفل أنه 4 «سأل أهله ذات يوم هل عندهم من طعام؟ فقالوا: لا. 
فقال: إني إذاً لصائم»» وماعدا ذلك يبقى على الأصلء لقوله 4#: «لا صيام لمن 1 
بت الصيام من الليل»ء وكذلك 0ا دل الدليل على جواز تقديم النية في الصيام كله 
وهو ذكر التبييت صح التقديم وحده من أول دخول آخر الليل» فكذلك دل الدليل 
على صحة التقديم في الصلاة وغيرها وإلا فالأصل وجوب المقارنة. 
سؤال (ع): إذا اختلف الإمام وحاكمه» فقال الحاكم: صح عندي رؤية الهلال» 
9( 
AD f «f‏ 5 0 
الجواب: أن قوله 4#: « من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له) يقنضى 
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©) حديث «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له هذا اللفظ للنسائي وله «من لم يجمع الصيام قبل 
طلوع الفجر فلا يصوم»» وني أخرى له: «من لم يجمع يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له»» وفي 
أخرى: «لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر»» ولفظ الخمسة إلا النسائي: «من لم يجمع الصيام قبل طلوع 
الفجر فلا يصوم» أه 


0 


وجوب تبيبت النية في الصيام الواجب وعدم الإجزاء في صيام النفل حيث لايبيت 
لكن روي عنه له في صو 4 وكان وجوب صيامه مشهوراً به قال: (من 
da‏ اقل تلفي * العو لدو ري فر الا يشر 
الصيام نفلاً حيث لاجد الغداء وكان ماذكر خصصاً لعموم قولە #ك: امن لم 
يبيت...2 الخبر» ودلالة هذا الخبر على وجوب التبييت في القضاء والنذر المطلق 
والكفارات باقية ظاهرة ولادليل على صحة التأخير ولذا لم يقل مها أحد ممن يوجب 
النية في الصيام» والله أعلم. 

مكارت a a E‏ لا؟ 

الجواب: نية صوم القضاء تحتمل عدم صحة التغييرى] قالوا: إن من نوى اتباع إمام 
في مسألة أو مسائل حرم عليه اتباع غيره فيه» وإن ذلك التزام بمجرد النية ويحتمل 
صحة التعيين كما لو وكل مصرف معين عن زكاة فله تغيير النية» وكذافي الصلاة 
وغيرها ليست النية موجبة للتهام» وهذا في بادي الرأي أقرب. 


[الاختلاف في رؤية الهلال] 


سؤال (ع): إذا قال الحاكم: صح عندي رؤية المهلال هل يجب العمل بقوله؟ 


أو يجوز ولا يجب؟ 


الجواب: أقاويل العلماء في ذلك مختلفة منها ما يقضى بالوجوب» ومنها ما يقضى 
با لجوازء والذي يترجح لنا أنه يجب العمل بقوله» والوجه فيه: أن قول الحاكم والمفتي: 
OOO‏ 0 0 2 2 © 0 0 12 2 0 0 2 2 2 
لد بن الأكوع قال: أمر رسول الله ليك رجلاً من أسلم أن أذن ني الناس: «أن من كان 


أكل فليصم بقية يومه» ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء» أخرجه البخاري ومسلم. 
0) في(ج): 2) 
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صح عندي. قائم مقامَ شهادة الشاهدين» ونائب منابهاء فيجب العمل ىك يجب 
العمل بشهادة الشاهدين العدلين» فيجب العمل به» والذي يدل على أن قول الحاكم 
والمفتي صح عندي يقوم مقام شهادة الشاهدين هو أن العلماء مجمعون على أنه يجوز 
العمل بقول الحاكم أو المفتيء إذا قال: صح عندي رؤية المهلال» ويجب حسب 
ماتقضي به آقوالهم» ولو لم ينب قول الحاكم والمفتي مناب شهادة الشاهدين لم يجز 
العمل ولم يجب» وهذا مقدر في أول الشهرء فأما في آخره فيحتمل أن يجوز ولايجب». 
ودليل الوجوب أقوىء وللناظر نظره في ذلك» وكل هذا ينبني على أن الحاكم والمفتي 
تمن جمع ما يعتبر في الحاكم والمفتي» والله أعلم. 

قلنا: لا فرق إلا أن قول الحاكم أقوى في النفس من حيث الولاية» ولأنه أعرف 
بأحوال الشهود إذ له في الشهود فراسة لكثرة المراس. 

قال السائل: إذا كان الحاكم من جهة الصلاحية أو من جهة الخمسة وقال صح 
عندي رؤية الحلال هل تفترق ال حال بين الحاكمين... إلى آخ ركلامه؟ 

قلنا: لا فرق في هذه المسألة» وفي غيرها كلام يطول. 

قال السائل: إذا كان في الزمان إمام وهنا حاكم من جهة الصلاحية أو الخمسة 
ماحكم أتشكافة والحال هذه؟ 

قال (ع): الجواب: أنه كواحد من العلماء الذين لا ولاية هم. 
رؤية الهلال» والإمام خلافه» من الذي يجب عليه منهما الرجوع إلى قول صاحبه... إلى 
آخر ماذكره السائل؟ 

قال (ع) الجواب: أن قول الإمام: لم يصح عندي» إن كان جرح علمه الإمام في الشهود. 
لم يعلمه الحاكم فال رجوع إلى قول الإمام أولى» إذ هو مثبت للجرح» وإن كان الجرح قد علمه 
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الحاكم وليس عنده بجرح وهو عند الإمام بجرح فالرجوع إلى قول الحاكم أولى إذ هو مثبت 
للحكم الشرعي ويجوز للإمام نفسه البقاء على ماعنده» ويجوز له العمل بقول الحاكم على 
قول من يجيز تقليد المجتهد للمجتهد. وهذا أيضاً محتمل للنظر. 

قال السائل: إذا قال الحاكم: صح عندي رؤية الحلال» وأنا ألزم المسلمين العمل 
بقولي. هل يكون لقوله: وأنا ألزم المسلمين العمل بقولي. مزيد فائدة؟ 

الجواب: أن قوله: وأنا ألزم المسلمين. ليس له مزيد فائدة على قوله: صح 
عندي.... ولافائدة في قوله: وأنا آلزم» وكذا الإمام» إِذْ قد وجب العمل بقوله صح 
عندي» فلا فائدة في قوله: وأنا ألزم. وإن كانت خلافية كرؤية المهلال قبل الزوال 
فليس له أيضاً إلزام في ذلك فلا معنى لقوله: وأنا ألزم. 

قال السائل: هل يفتقر الحاكم في قوله: صح عندي رؤية الهلال» إلى تقرير قاعدة 
الحكم المعتبرة في سائر الأحكام الشرعية أم لا؟ 

قال (ع): الجواب: أنه لايفتقر إلا إلى عدالة الشهود والعدد» وأن يكون الحاكم على 

قال السائل: فما الفرق بين هذا وبين غيره من الأحكام؟ 

قلنا: الفرق بينهم| هو أن هذه عبادة محضة واجبة لاتصح فيها دعوى مدع» وإنما 
تفتقر إلى الفتوى فقط كالصلاة وغيرهاء ولأن النبي ‏ لم يعتبر إلا العدد في رؤية 
املال ولذلك لم يحكم بعلمه وقد رأى الحلال. 


قال السائل: مامعنى قول أصحابنا: إن الرجوع إلى قول القاضي أولى من الرجوع 
إلى قول المفتى» مامعنى هذه الأولوية؟ 
ع ع 9( ع ع 
قال (ع) الجواب: أن المراد بالأولوية (القوة و) الطمأنينة بمعنى أن قول الحاكم 
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أولى وآكد في النفس لمكان الولاية والتفرسة في معرفة الشهود» فمعنى قوهم: 
والرجوع إلى قول الحاكم أقوى وأكثر طمأنينة» فأما لو تعارض قول الحاكم وقول 
سواه في النفي والإثبات لكان المثبت أولى بالرجوع إليه. 

قال السائل: وإذا قلنا: إن الإمام لايلزمه ماصح للحاكم في رؤية الملال هل يلزمه 
حضور صلاة العيد وهو صائم وتعريف الناس ماب في ذلك اليوم ... إلى آخر 
ماذكره السائل؟ 

قال (ع) الجواب: أنه يجوز للإمام الحضور والتعريف والخطبة إذ للإمام أن يفتي 
الناس بالأخف من مذهب العلماء ويأخذ نفسه بالأشق» ىما روي عن كثير من أهل 
البيت» فعلى هذا للإمام أن يفتي الناس با قد صح للحاكم ويأخذ بم هو عنده. 
وللإمام أيضاً استعجال الفطرة» وله أن يطلبها في اليوم الذي هو عنده من رمضان 
وأن يأمر بإخراجها إلى الفقراء إذ هو مسارعة إلى الخيرات. 

قال السائل: هل يؤثر عن النبى 4# شىء من الدعاء في العيد ما يعتاده المسلمون 
من قوهم: أعادك الله سالماً. ونحوه... إلى آخر ما ذكره السائل؟ 

قال (ع) الجواب: الله أعلم» ذلك عازبٌ عني فيلتمسه السائل في كتب الآثار فإن 
قلف يقن اها لا مأجورا. 

قال (ع) في حاشية: ولكن قد استحسنه المسلمون وما استحسنه المسلمون فهو 
حسن كما في غيره من الأدعية التي لما أسباب كالنكاح وحصول الولد والقدوم من 

قال السائل: هل الخلاف في رؤية الهلال قبل الزوال وبعده كالخلاف في مسائل 
الاجتهاد المتعلقة بالعبادات» وليس للإمام أن يلزم اجتهاده فيها؟ أم هاهنا قوة لأمر 
الإمام في إلزام اجتهاده... إلى آخر ماذكره السائل؟ 
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قال (ع) الجواب: أن رؤية ال هلال في وجوب العمل بها كغيرها من العبادات إذ 
الصيام عبادة محضة» وكذلك صلاة العيد فليس للإمام أن يلزم اجتهاده في ذلك» ولو 
عللنا بأن التزام أمر الإمام في ذلك فيه قوة أمره وإشادة لشأنه لوجدنا هذه العلّة بعينها 
موجودة في سائر العبادات من الصلاة وغيرهاء فكان يطرد الحكم ويصح إلزام الإمام 
في كل العبادات وليس كذلك. 

سؤال (ع): وقع الاختلاف في عيد رمضان فسأله الأمير أحمد دريب صاحب 
جازان عن ذلك. 

فأجاب: ليعلم الخاطر الكريم أن الذي شرعه الله سبحانه في أمر العيد علّقه بما 
يظهر للمكلفين» لا بها هو ثابت في نفس الأمرء فالعيد اليوم الذي تثبت قاعدته 
للمكلف سواء كان اليوم الأول من شوالء أو آخر يوم من رمضان» أو ثاني يوم من 
شوال» ويصح أن يكون العيد في حق المسلمين ثلاثة أيام» لا يوماً واحداء مثلاً أن أهل 
مكة قامت عندهم شهادة عادلة بأن أول رمضان السبت فعيّدوا يوم الاثنين فهم 
مصيبون» ويوم الاثنين عيدهم الذي شرعه الله هم وأوجب عليهم فطره وخصّه 
بأحكام قد بينها على لسان رسول الله 4# وأن أهل المدينة لم تقم لهم هذه الشهادة 
فبنوا على الظاهر فعيدوا يوم الثلاثاء بناءً على ظاهر الشرع» فهم مصيبون ويوم الثلاثاء 
عيدهم الذي شرع لمم وعلقت أحكام العيدية» وإن أهل صنعاء قامت لهم شهادة بأن 
أول رمضان السبت فبنوا على الإفطار يوم الاثنين فوقفوا إلى ليلة الأحد آخر يوم 
من رمضان وقامت شهادة عادلة بأن اههلال رؤي تلك الليلة فأفطروا يوم الأحد 
فذلك يوم عيدهم كما ذكر» وسواء كان في معلوم الله الشهود صادقين أم كاذبين إذا 
كان ظاهر أحواهم أهم مقبولو الشهادة» ومن صام مثلاً يوم الاثنين بعد أن قامت له 
القاعدة الشرعية بأنه يوم العيد إما بشهادة عادلة وحكم حاكم مرضي أو فتوى مفتٍ 
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داك 


معتبر من أهل العدالة والمعرفة المعتبرة قال: صح لي كذا وكذاء فهو محطٍ آثم متعد, 
ومن أفطر ذلك اليوم وليس كَّمّ قاعدة مرضية ما كر فهو خطى آم متعد. وشهادة 
رجل ليس له في الجهة إلا ستة أيام» عجمي لاتعرف عدالته لا حكم لها كا ذكر المقام 
في كتابه» وأما ما كان في جهاتنا في أمر هذا العيد والذي يبنى عليه ظاهر الشرع هو أن 
أول رمضان السبت ووقفنا على ذلك اليوم إلى يوم الأحد من آخر الشهرء وورد علينا 
كتاب حاكم صعدة أنه قد صح له أن أول رمضان السبت وعلم ذلك يقينا بشهادة 
وتواتر» فعملنا بقوله» لأنه حاكم مرضي وحكم الحاكم أحد طرق الشرع» واختلفت 
أحوال أهل جهاتنا الإمامية» فبلغ أن ولدنا شرف الدين لم يفطر هو وأهل جهاته في 
كحلان تاج الدين إلا يوم الثلاثاء» وكذلك في ناحية السودة وغيرهم في جهات 
الشرفين أفطروا يوم الاثنين» والكل على الصواب» وهذا معنى قوله 49: «فطركم يوم 
ووو OR ORE‏ 
وأصلح له أحوال آخرته وأولاه» وهذا الكتاب على طريق الإيجاز لصدوره على أوفاز 
والحمد لله وصل الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 
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©) هذا الخبر روته عائشة قالت: إن رسول الله ## قال: «فطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون» 
وعرفتكم يوم تعرفون» هكذا ني المهذب» وروى في التلخيص عن الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن 
خريج قال: قلت لعطا: رجل حج أول ما حج فأخطأ الناس ليوم النحر أيجزي عنه؟ قال نعم» قال: 
وأحسبه قال قال رسول الله ##: افطركم يوم تفطرون» وأضحاكم يوم تضحون»» قال: وأراه 
«وعرفتكم يوم تعرفون» انتهى» ثم قال: ورواه الترمذي واستغربه وصححه الدارقطني من حديث 
عائشة مرفوعاً من تخريج البحر أه 


-1۷1- 


كتاب الحج 


سؤال (ع): ذكر في الحج من (الانتصار) أا كانت بُدْنه 4 سبعين بّدنة» وهم 
سبعماثة» فجعل البدنة عن عشرة» وفي السيرة نهم كانوا آلف وأربعائة» ونقله هكذا 
في (البحر)» وفي التفسير قيل: آلف وأربععائة» وقيل غير ذلك» لكنه لم يذكر فيه 
سبعماثة» فما التحقيق؟ فذلك مما يحتاج إليه؟ 


الجواب: أن الذي ET‏ الحج هي رواية ابن هشام يرفعه إلى المسور بن 
مخرمة وغيره» والذي في البخاري ومسلم (وشفاء الأوام): ماذكره في السير من كونهم 
ألفاً وأربعائة» رواه في مسلم من حديث سلمة بن الأكوع» وني البخاري (والشفاء) 
من حديث جابر بن عبدالله» ولفظ البخاري: قال: قال رسول الله 4# يوم الحديبية: 
«أنتم اليوم خير أهل الأرض»» وكنا ألفاً وأربع مائة» ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم 
مكان الشجرة» وهذه الرواية أرجح» وأما البذن فالروايات متفقة على أنها سبعون» 
والله أعلم. 

سؤال (ع): الأشهر الحرم ذكر في (البيان) (والبرهان) (والكواكب) أنها شوال 
والقعدة والحجة» والرابع قيل: رجب» وقيل: المحرم» والذي في (البحر) 
(والانتصار): أنها القعدة والحجة ومحرم ورجب. ولم يذكر شوالاء وهكذا في التفسيرء 
فا التحقيق؟ 


الجواب: أن التحقيق ماذكر في (الانتتصار) وختصره» وهو كذلك في كثير من 


الكتب المعتبرة من التفاسير وغيرهاء وصرّح بذلك في البخاري ومسلم والسنن من 
122 2 2 2 2 0 2 2 0 12 2 12 12 2 2 12 2 0 2 2 2 0 12 
©) في(ج): سقطت كلمة باب 


-5/اا- 


(O‏ : ا 
حديث أبي بكرة (رضى الله عنه)» قال: قال رسول الله #: «إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم ثلاثة 
متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» 
وأما جعل شوالٍ بدلاً عن رجب فهذه رواية غريبة فإن كون رجب أحد الأشهر الحرم 
لايسمع فيه» وقيل فيه الأصب بإبدال الباء عن الميم» ويقال رجب الأصب مفصل 

أسنة العرب لذلك. 

سؤال (ع): هل يكون الحلق والتقصير نسكا فيلزم بتركه دم؟ أم يكون ذلك تحليل 
حظر؟ 

الجواب: أن الأقوى عندي كونه نسكاً ودلالة الآية على ذلك ظاهرة» وفيه احتمال 
كما هو رأي البعض» والله سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): هل يكون حرم المرأة شرطاً في الأداء أم في الوجوب؟ 

الجواب: أن هذا محل تردد, إن نظرنا إلى أنها مع عدم المحرم تمنوعة من الحج محرّمٌ 
عليها فلا وجوب» فكيف يجتمع الوجوب والحرمة فيكون شرط وجوب. وإن نظرنا 
إلى حصول الاستطاعة وهي التمكن من الزاد والراحلة مع أمان الطريق وكون 
اشتراط المحرم لقطع الريبة فقط فشر ط أداء والأول عندي أرجح. والله أعلم. 

سؤال (ع): هل يجب قبول الزاد من الإمام كالأب من ابنه أم لا؟ 

الجواب: إذا كان الإمام سلمه من ماله فحكمه حكم الأجانب وفي ذلك منة 
ظاهرة» وإن كان سلّمة من بيت المال لاستحقاق المسلم إليه فلا منة فيه فيجب القبول» 
والله سبحانه أعلم. 
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[في الإجارة للحج والوصية به] 

سؤال (ع): مايقول مولانا لاي في رجل استؤجر للحج وهو غير واجب عليه 
الحج فلم استؤجر فتح الله عليه بها يكفيه الحج هل تنفسخ الأجرة؟ وسواء كان على 
الفور أو على التراخي أم لاتنفسخ؟ 

الجواب: الذي نراه أن هذا عذر ينفسخ به ولأجله الإجارة لأن حجه حيائذ يصير 
غير جز وقد تضيق عليه الواجب على القول بالفور» وهو الذي نسترجحه فللمستأجر 
الفسخ لعدم الإجزاءء وله الفسخ لتضيق الواجب عليه والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا التبس ماوقع عليه عقد الإجارة على الحاج أي أنواع الحج هوء 
والإجارة في الذمة» فأحرم بحجة مفردة» هل يستحق عليها أجرة أم لا؟ 

الجواب والله اهادي إلى الصواب: أن الأجير لايستحق الأجرة إلا بعمل ما 
استؤجر عليه» ويتيقن ذلك والآن لايقين أنه قد أدى ما استؤجر عليه لجواز أن الذي 
وقع عليه العقد غير الإفرادء ولاتجب له الأجرة إلا بتيقن حصول موجبهاء وقد ذكر 
بعض المتأخرين من الأصحاب أنه لا يستحق أجرة إلا إذا حج في كل عام حجة حتى 
يستوني أنواع الحج» وهو الصحيح. 

سؤال (ع): إذا التبس على الأجير الموضع الذي عين في عقد الإجارة أن يحرم منه 
وكيف يكون إحرامه مع الإلتباس إذا أحرم مع عدم درايته هل موضع إحرامه الموضع 
الذي عين أو لا؟ هل يستحق أجرة أو لا؟ 

الجواب: هذه المسألة نص عليها في (الياقوتة) وذكر مامعناه: أنه إذا عرض اللبس 
بين موضعين أو مواضع فليحرم من أبعدهاءوإن عرض على الإطلاق فلم يدر من أي 
موضع أحرم من الميقات وصح حجه واستحقت أجرته» وهذا لابأس به» وإن كان 
لقائل أن يقول: لا فرق بين هذه المسألة ومسألة الالتباس في النوع» لأن العلة واحدة 


فإنه إذا عين مكاناً للإحرام في عقد الإجارة فأحرم من غيره لم يستحق أجرة كم إذا 


-ا١ا/5-‎ 


عين نوع من أنواع الحج فأحرم بغيره» فإذا التبس مكان الإحرام المعين وأحرم من 
مكان لايدري أهو المكان المعين أم غيره فلم يأت بم استؤجر عليه يقيناً والأصل 
عدمه» كما إذا التبس النوع فحج إفراد أو غيره» والله سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): إذا أمر الموصي أن يحج عنه بناقة معينة عينها هو فاستأجر الوصي أجيراً 
بها وحج ذلك الأجير ولم يقبضها ثم هلكت بعد ذلك أكلها الأسد وقد قضى الأجير 
ما استؤجر عليه وطالب الوصي؟ 

أجاب عليه: بأنبا كانت معه أمانة ولاشيء عليه في تلفها وعليه اليمين مافرط ولا تعدى. 

[سؤال]: فهل يستحق الأجير من تركة ا موصي أجرته» أو لاشيء له؟ 

الجواب: أنه يجب للأجير قدر قيمتها إذا لم يكن قد قبضهاء لأنه قد أدى ما استؤجر 
عليه ولا بد من تسليم أجرته» وملكه للناقة بعقد الإجارة لايسقط حقه» لأنها كالمبيع 
قبل تسليمه» ويمكن أن يكون الواجب له أجرة مثله لاقيمة الناقة» كا أنه لايجب قيمة 
المبيع إذا تلف بل رد الثمن» وبقي من يكون الواجب عليه» هل الوصي؟ أو في تركة 
الموصي؟ أما إذا لم يكن للموصي تركةء أوكان الثلث مستغرقاًء فلا كلام في وجوبها 
على الوصي» وأما إذا كان في الثلث بقية يفي بالأجرة» وليس من الوصي تفريط ولا 
تعد فالمنصوص لأهل المذهب: أنها تجب عليه أيضاًء ولايجب أن يكون ذلك في تركة 
الموصي» ولعل وجهه أن الموصي ل يأمر ولا يأذن بأن يسلم في تلك الإجارة وذلك 
الغرض المقصود غير الناقة وقد ذكر في السؤال أيضاً أن الموصي منع من أن يخلفوها 
بغيرهاء فللورثة المنع من تسليم غير الناقة» فإن الحج مقصور على الإيصال لا بتعدي 
ما أوصى به الميت فيه بحيث أنه لو لم يأمر بالتحجيج مع وجوبه عليه لم يلزم الورثة» 
وكذلك لايلزمهم تسليم غير ما عين» والمستأجر لابد له من أجرته وحقه يتعلق 
بالمستأجرء فيلزمه تسليمه» هذا مايمكن به توجيه ماذكروه؛ ومن نص على ذلك السيد 
(ح) في (الياقوتة). 
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ويمكن أن يقال: وأي موجب لتغريم الوصي من ماله وتسليمه لأجرة حجة أديت 
عن غيره ويرجع إجزاؤّها وثواثما إلى غيره» وليس قبوله الوصية وتفضله على الموصي 
بذلك يعد ديناً له من غير تعد منه ولاتفريط, فإنه لم يزد على أن أمتشل أمر الموصي في 
استئجاره للأجير» وعقد الأجرة على ما أمر الموصي بأن يعقد عليه وعدم تسليمها إلى 
الأجير هو المتوجه عليه» فإنه لايستحقها إلا بالعمل» وتسليمها إليه قبل استقرار ملكه 
ها وفعله بها يستحقها به تفريط وتعذيب» بحيث لو ل يتم الأجير ما استؤجر عليه بعد 
قبضه لها وتعذر استرجاعها منه كان الوصي ضامناً لا محالة» فكيف يضمن الوصي 
ويغرمه لامتثال أمر الموصي والعمل بمقتضى مايتوجه عليه وتجنب مالايسوغ منه؟ 
وهذا خلاف مقتضى قوله تعالى: ما على الْمُحَسِيت من سَبي لٍ6©4:غ8] وإذالم 
يجب على الوصي أن يغرم من ماله ولايجوز أن يضاع حق الأجير اللازم لم يبق إلا أن 
يسلم من تركة الموصي لأن هذا الأمر اللازم إنما لزم بأمره وما أوصى به وبامتشال 
وصيته لما صدر منه» وهو وإن لم يأمر بتسليم غير الناقة فقد أمر بفعل سببه ومايوجبه. 
فكأنه أمر به» فهذا هو الأرجح ونبجه أوضح. والله أعلم. 

وسئل (ع): عما إذا عين الموصي للتحجيج عنه قدراً من المال ينفذ من الثلث 
فحجج الوصي بدونه» ماحكم الباقي نما عينه؟ هل للأجير أو للورثة أو غير ذلك؟ 

أجاب: الأقوى عندي أن الإجارة تصح ويجزي ما فعله الأجير ويستحق الأجير 
بقية ماعينه الموصيء لأنه في حكم الوصية له إذ قوله: يحجج عني بكذاء بمثابة قوله: 
أوصيت لمن حج عني بكذاء وهذا هو أحد احتمالي المؤيد بالله وهو قوي کا ترى» وأما 
(أبو طالب) فذهب إلى أن ذلك لايجزي فيأتي على قوله أن الأجرة المذكورة في العقد 
تلزم الوصي من ماله ويلزمه التحجيج عن الميت با عينه مرة أخرىء والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 


-]ل/اا- 


سؤال (ع): إذا تعدَّرَ دح اهدي في منى هل له أن يذبح في الحرم؛ بناءً على مذهب غيره؟ 

سؤال (ع): إذا خرج المكي إلى خارج الحرم فأحرم منه» هل يجب عليه دم لإحرامه 
من غير ميقاته أم لا؟ 

الجواب: قيل لايجب عليه دم» لن إحرامه من الحرم مستحب غير واجب عليه» 

سؤال (ع): المواقيت لم سَمُيَت Sus ane E‏ 

(O 

«وقتت لهل اليمن يلملم» وكذلك سائرها؟ 

الجواب: أن الاشكال لو أن المواقيت كانت جميعاً لاسم الزمان وليس كذلك لأنها 
جمع ميقات وهذه من صيغ الالآت» والأقرب أن يقال: إنها من التوقيت الذي هو 
بمعنى التحديد» فنزلت تلك الأماكن بمنزلة الالآت لذلك» ووروده بمعنى التحديد 
يشهد له قوله تعاللى: #كتبًا م موَقوتًا؛ك أي محدوداً. 

سؤال (ع): ذكرني (البيان) أن المحرم إذا كسر بيض الصيد حرم أكله. قلنا:ما 
الوجه إذ لايشترط فيه تذكيته كالحيوان؟ 


الجواب: أن نظر السائل على كلام (البيان) فيه إحكام وإتقان» والوجه غير 
اس ل O‏ 
e ET‏ 
وفعل جميع أفعال الحج هل يجزيه لأبه| أو لايجزيه؟ وهل قد انحل إحرامه بفعل 
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-لا/لاا- 


المحللات أم إحرامه باق؟ 


الجواب: لم نقف في هذا على نص لأهل المذهب لكن الذي يقتضيه النظر المحرر 
المنور إن شاء الله والذي نذهب إليه: أنه إذا أحرم بها معاً ولم يرفض لم يجزه عن أا 
وإن أدخل أبهما على الآخر ول يرفض الدخيل أجزأه ع أحرم به أولا فإن الإحرام 
ينحل بتمام الإحرام وحصول المحلل. 

سؤال (ع): قوم في صوم التمتع: يجوز لمن خشي تعذر صوم الثلاث التي أخرها 
يوم عرفة تقديمها منذ أحرم بالعمرة» يقال: لم أجزاً تقديمها قبل دخول وقت ماهي 
بدل عنه ومن أصوهم أن البدل لايفعل إلا في آخر الوقت؟ 

الجواب: هذا السؤال حسن» وللوجه الذي ذكره السائل ذهب بعض العلماء إلى 
منع تقديمهاء وهي مقتضى القياس مالم يرد من النقل مايرجح به» ومقتضى ظاهر قوله 
تعالى: لفَصِيَامُ تة امف اتج اق 858] إذا وقع صومها قبل الإحرام» وقد 
تأوّله الأصحاب على أن المراد في وقت الحج وهو خلاف الظاهرء والله أعلم. 

سؤال (ح): ذكروا في كتاب الحج أن الميت إذا عين للحج مالا تعين وم تج 
المخالفة» ثم ذكروا في كتاب الوصايا أنه إذا أوصى بأرض للحج كان الوصي بالخيار 
إن شاءَ استأجر بها أو بدراهم وقضاها أو باعها واستأجر بثمنهاء ما الذي يجمع بين 
الكلامين؟ 

الجواب: أما على الجملة فهو أن اختلاف كلام الفقهاء والمذاكرين والمؤلفين في هذه 
المسألة وغيرها قد يكون لاختلاف الظاهر وإن كانوا معاً من أهل المذهب» وقد يكون 
لاختلاف كلام من ينقلون عنه» فإن هذا كثير مايتفق في الكتاب الواحد ك(اللمع) و 
(التذكرة»» ويأتي بكلام في مسألة ثم يأتي بها يخالفه حيث نقل الأول عن كتاب أو كلام 
لبعض الأئمة اة ثم نقل الآخر عن كتاب آخر أو إمام آخر وأطلق في الموضعين ولم 
ينسب كل قول إلى قائله» وكذلك قد تختلف أنظار المصنف ويأتي في المسألة بأمر 
يسترجحه في تلك الحال» ثم يأ بعد في كتابه بعينه بخلاف ذلك لاسترجاحه للحالة 


-مل/اا- 


الأخرى وهذا كثير مشهورء فتفهم هذه القاعدة فهي مفيدة دافعة للإشكال. 

ثم نقول: إذا فرضت أن الكلامين هذين غتلفين» أوردا على مذهب واحد 
لا لاختلاف في النقل ولا في النظر فوجه الملائمة بينهما ورد أحدهما إلى الآخر أن 
يكون المراد بالتعيين وعدم جواز المخالفة كونها لاتجوز المخالفة في القدر» كأن يعين 
مائة درهم قفلة» ولا في العين كأن يوصي أن يحج عنه بفرس معينة فحج الوصي بناقة 
من تركته» وأما القيمة فيجوز ذلك ولا تعد مخالفة» لأن قيمة العين المعينة في الإيصاء 
قائمة مقامها وإنم| جاز ذلك لأن التحجيج بها في حكم البيع لها فللوصي نظره في 
البيع» وإذا كان الأصلح للوارث بقاؤها فهو أقدم والله أعلم. 

سؤال (ع): ذكر في (البيان) أن من عرض مايمنعه من الحج بنفسه كمرض 
أو خوف أوعدم محرم فعلى قول المؤيد بالله وأحد (قط»ش) لا يصح منه التحجيج 
حتى ييأس من زوال عذره» وعلى قول (ع) وابني اهادي و(ص'ح) يجب وهو على 
مايتكشف بعد فما وجه الوجوب على قول (ع) ومن معه وهو على خطر؟ وهلاً كان 
الآولى عدم الوجوب إلا حيث يصح منه ويجتزي به وإلا فعلى هذا لايؤمن أن يحج 
طول عمره وكلما انکشف غير مأيوس استأنف وما جَعَلَ عَلَيكمْرَ فى أَلدّينٍ مِنَ 
حَرَجٍ 284 [زقك]؟ 

الجواب: لعل داعي (ع) ليسا ومن معه إلى ذلك القول بأن الواجبات على الفور 
فيجب عليه المبادرة بالممكن ليخرج عن عهدة الواجب حينئذ» فإن مات عقيب ذلك 
كان مؤدياً لفرضه خارجاً عن العهدة وسالاً من الإثم» وإن صح وزال العذر وجبت 
الإعادة» وأما قوله تعالل: وما جَعَلَ عَلَيكرْ فى آلدّينٍ مِنْ حرج فهو عمومٌ خصوص 
بأشياء كثيرة لايمكن حمله على عمومه. ؛ 

سؤال (ع): ذكر في (البيان) وغيره أنه يعتبر عند الهدوية في وجوب الحج حصول 


شروط الاستطاعة إلى وقت الحج بحيث يمكنه أن يحج ويعود» فيؤخذ من كلامهم 
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هذا أن من بلغ وكملت في حقه شروط الاستطاعة لايجب الحج عليه أول سنة لأنهم 
اشترطوا في الوجوب أن يبقى متمكناً بحيث يمكنه أن يحج ويعود وكأنهم قالوا: 
لا يلزمه حج حتى تخرج أيام التشريق وليس بعدها حج إلا في القابل» وهذا غير 
مستقيم على أصلهم لإيجابهم الحج على الفور» ويلزمهم أن من كان في صنعاء مثلاً لو 
بقي معه المال إلى أول العشر ثم تلف لم يلزمه الحج» ونحن نعلم قطعاً أنه حيشلٍ 
لاينتفع فيا بقي من مدة الحج في تأدية الحج» فهلاً كان باقي المدة غير مشروط ببقاء 
المال فيه فيكون المشترط بقاء المال فيه إلى وقت يتعذر بعده الإتيان بالحج» وقد ذكر في 
(الغيث) ما يقضي بشيء نما ذكر عن الإمام المطهر بن يحيى حيث قال: لو سافر الذي 
لايتمكن من الزاد إلى موضع قريب من مكة» ووجد مايبلغه من ذلك الموضع إلى 
مكة» وحضر وقت الحج» لم يلزمه الحج ولاتلزمه الوصية به» ولو رجع إلى أهله. وقال 
ابن سليمان: بل قد وجب واستقرٌ به المهدي ليت وأيضاً المؤيد بالله يقول: إذا كملت 
له شروط الاستطاعة ولو ساعة واحدة لزمه الحج؛ هل ذلك في وقت الحج 
آوني غيره؟ 

الجواب: أن حاصل كلام (أبي طالب) ومن يقول بقوله اشتراط استمرار 
لأساف تقال مسقن و لتم د ا ا 
وقيل المراد وقتاً يمكنه احج والعود فيه. 

قلتٌ: وليس المراد أنَّ مَنْ بلغ وجمع الشرائط فتأخر الوجوب عليه إلى بعد مضي 
وقت الحج بل إذا انتهى إلى وقت المج والشرائط حاصلة فيه وجب عليه العزم 
والشروع في أعماله فإن استمرت الشروط استمر الوجوب» وإن زالت قبل تأدية 
الواجب زال الوجوبء وأما كلام الإمام المطهر فضعيف جداً ولا يتصور أن يكون 
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کا 


له وجه» وأما كلام المؤيد بالله فرواية الفقيه يوسف عنه كا ذكره السائل أنها إذا كملت 
شروط الاستطاعة ولو لحظة ثبت الوجوب عنده» وعن الفقيه يوسف روي عنه القول 
لان مر رما ونا كتيده لشو ران NEE‏ 

سؤال (ع): مَنْ حجٌ إلى بيت الله الحرام» ثم زار» ثم عاد واعتمر وأكمل مناسك 
العمرة» هل يجب عليه طواف الوداع بعدها؟ أو يكتفي بالطواف الذي صدر منه 
عقيب مناسك الحج. لكونه في عام واحبٍ فلا يتثنى عليه؟ 


العمرة» ولا قائل بوجوبه هنا فيم|ا يعلم» وسواء اعتمر في عام حجه أو في عام آخر. 


سؤال (ع): إذا أفسد الرجل حجه فجدد الإحرام في الحال وأدرك الوقوف هل 


أجاب: قد ذكر في شرح الإبانة أنه يصح هذا الحج المجدد إحرامه ويجزيه. نقله عن 
الأستاذ جمال الدين والفقيه أي منصورء وهو خلاف ماذكره أهل المذهب» وما ذكره 
في الكتب المستعملة» لأنهم ذكروا أنه يجب عليه إتمامه ولايجزيه» ويذكرون خلاف 
داود وربيعة في وجوب الإتمام» ويقولون: من أحرم من بعد فكمن أدخل نسكا على 
نسك» وكلام شرح الإبانة قوي من جهة القياس وأن مقتضاه أن من شرع في عمل 
فأفسده فاستأنف فقد خرج عن العهدة» كالصلاة ونحوهاء إلا أن الأصحاب يحتجون 
بأن الذي أفسد حجه أمِرَ بإتقامه في قول علي لِلِيْاِ: (إذا وقع الرجل على امرأته وهما 
١ 1 1.‏ 6 
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() روي عن علي لك وعمر وأبي هريرة أغهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو حرم بالحج. فقالوا: 
يبعدان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج من قابل والحديء قال: وقال علي ملككفه: (وإذا أهلا 


بالحج من قابل تفرقا حتى يقضيا حجتهم|) رواه مالك في الموطا بلاغاً ورواه البيهقي وأسنده من حديث 
عطا عن عمر وفيه إرسال. 
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عباس عن ذلك فأفتيا بإتمام حجه| ولعموم قوله تعالى: #وَأتِمُوا ج وَالْعْبرَة 
ل فقتو 883] ولم يفصل بين الصحيح والفاسد» وقال أصحاب الشافعي إنا يمكن 
ماذكر من تجديد الإحرام وقضاء الفريضة في صورة وهي حيث يحصرانء أو الزوج 
فيتحلل بالهدي ثم يزول الحصر قبل الوقوف فله أن يحرم بالقضاء» إذ قد انحل الأول. 

سؤال (ع): في قوله تعالى: فمن تَعَجُلَ فى يمين لآ إنّم عَم ومن تأُخَرَ َ5 ِنَم 
عَلَيهِ4قةوذغة] ذكر العلاء أنه من غربت شمس ثالث النحر وهو بمنى لزمه 
المبيت» وكذلك إذا طلع فجر الرابع وهو هناك لزمه الرمي لذلك اليوم واختلفت 
العبارة منهم ففي بعض الكتب قال: وهو غير عازم على السفر. وفي بعضها: وهو غير 
عازم على النفر. فا يكون المراد بالآية الكريمة؟ هل من تعجل في يومين أي بالنفر ولو 
إلى مكة ولو أقام فيها أياماً؟ ويكون المقصود بالتعجيل من منى لا غير؟ أو يكون 
المراد من تعجل بالسفر ولا عبرة بالتعجيل إلى مكة بحيث أنه لايجوز للمكي النفر 
الأول ولالمريد الإقامة بعده أياماً في مكة, أفتونا في ذلك مأجورين؟ 

الجواب: أَنَّهُ لا مَرْقّ بين ا لمكي والآفاقي في أن كلاً منهما غير في أي النفرين أراد. 
وذلك مما لاشك فيه ولاشبهة وقد ذكره في (الانتصار)» وأما مايجري ني عبارات 
(بعض) 0 العلماء من قوله: غير عازم على السفرء فخرج مخرج الأغلب إذ الأغلب 
على الآفاقي في اعتماد النفر الأول والاحتياج إليه» وذلك لايقدح فإن خروج الكلام 
خرج الأغلب كثير» من ذلك قوله تعالى: #وَلَا تَفَثْلُوَا أُولَدَكُمَ حَشَيَة 
إمَلَوٍ84نة56] وقوله تعالى:#وَلا تكرهوأ فيكم على آلَيقَآءٍ إن أَرَدَنَ 
تحضتا #4 5] على ماذلك مقرر في موضعه» والله أعلم. 

سؤال (ع): الأجير للحج والزيارة إذا شرط الاستنابة ثم استأجر للزيارة بدون ما 
استؤجر به هل يطيب للأجير زايد الأجرة أم لا؟ 
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الجواب: لايستحق الزايد لأنه لايقابل عملاً فهو كالوكيل للمستأجر له فلا 
كوه a‏ الاين اكد قم عو لسع انان شر Le‏ 
المستأجر أنه إذا بدا له استناب» وهذا الشرط مقتضاه ومرجعه إلى أن له الخيار بين تمام 
العمل وعدمه؛ ولأنه كالوكيل للمستأجر في أن يستأجر له غيره» فقد اختار عدم تمام 
العمل فلا شيءله» واستأجر للمستأجر أجيراً غيره بأذنه» فعلى ذلك الذي في حكم 
الموكل أن يسلم ما عقد عليه الوكيل من الأجرة لا غير والله سبحانه وتعالى أعلم 
[هكذا في بعض جواباته على غير السائل الأول]. 

سؤال (ع): إذا لبس المحرم المخيط ثم كفر عن لبسه» ثم م ينزعه بل استمر عليه 
هل تتكرر عليه الكفارة؟ 

الجواب: أن الكفارة تتكرر ولو لم يتجدد اللبس حيث كان قد أخرج ثم استمر. 

سؤال (ح): إذا كان معتادهم في الرصد مختلفاً في السنين» فم| يعتبر في وجوب 

0 

الحج؟ ول لايلزمه الحج إذا كان مجحفا به؟ وبماذا يخرج عن حد العادة؟ 

الجواب: إذا جعل اختلاف عادة الرصد كاختلاف عادة النساء في المحيض فلا 

(6 

يجب إلا بالاستقرار» وماذلك إلا بجريه على حالة واحدة في سنتين. 

قوله: ولي لايلزمه الحج... إلى آخره. 

قلنا: إنه منكر ومفسدة» والمصلحة لا تقاوم المفسدة. 

سؤال (ح): إذا حج المكي ثم أراد الخروج بعد مدة طويلة» هل يجب عليه طواف 

8 ١ e , 

الوداع أم لا؟ وكذلك الآفاقي إذا جاوز بعد الحج مدة طويلة ثم أراد الخروج؟ 
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©6) في(ج): إلا لريّه. 

9) في(ج) بزيادة: (أم قصيرة» أو خرج فوراً) 
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الجواب: المكي ليس عليه وداع أبداً أقام مدة طويلة أم قصيرة أو خرج فور 
والآفاقي الأظهر أنه إذا نوى إقامة عشرة أيام فما فوقها أنه يسقط عنه فرضه على قواعد 
أهل المذهب. 

5 6 : 

الجواب: الإنشاء من الوطن يتعين إذا عين أو سكت عن مكانه فإذا ل يكن منه بل 
من أقرب إليه إلى مكة لم يصح» وإن كان من ورائه أو من مسامت له فيقرب صحته» 
ولاعبرة بمذهب الأجيرء بل يتعين عليه العمل بمذهب المستأجر. 

سؤال(ح): قوله في الأزهار: فمّن نذر بذبح نفسه أو ولده أو مكاتبه ذبح كبشاً 
هنالك. هل يجزيه المعزاء والتشريك في بدنة أو بقرة؟ 

الجواب: أنَّ أصْلّ ذلك الذي يرد عليه قصة ابراهيم خليل الله وولده» والمأثور أنه 
فداه بكبش ومقتضى القياس آنا أجزأ في الأضحية من الغنم فقط أجزأهناء 


والله أعلم. 
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الكوكب السيار 
ی مناسك الحج والإعتمار 
صنفه مولانا الإمام الوالد العلامة المدرة الصمصامة وحيد عصرنا 


وفريداً بناء دهرناء بهجة الزمن» ودرة التاج في بني الحسن» سبط أبي القاسم 
والوصي 


ابي الحسن عزالدين بن الحسن بن امير المؤمنين علي 
أحسن الله مآبه وأجزل بمنه وكرمه ثوابه 


والحمد لله لا نحصى ثناء عليه» ونصلى على النبى صل الله عليه وعلى آله الأمجدين 
الطيبين الطاهرين 





رب يسر وأعن يا كريم 


[ما يجب على من يريد الحج] 


الذي يقدمه مريد الحج التوبة النصوح» بأن يندم حق الندم على ما فرط في جنب 
الله تعالى بفعل قبيح أو ترك واجبء ويعزم في وجهته هذه وني مستقبل عمره على 
تقوى الله وامتثال أوامره» ومجانبة مساخطه» وعدم تعدي حدوده» فإن تقوى الله ملاك 
الأمر كله. والقاعدة التي ينبني عليها صلاح ال حال في الحال والمآل. 

ومن لوازم التوبة التي لا تتم إلا بها التخلص من حقوق الله كالمظالم المجهولة 
والزكوات» والكفارات» وحقوق الآدميين من جناية في بدن أو عرض أو مال 
أو دين والتخلص من ذلك بالاستحلال والتسليم؛ فإذا فعل ذلك خلّص نيته لله في 
حجه بأن يعزم على ذلك لأداء فريضة الإسلام وامتثال أمر الله والانقياد لشرعه 
وحكمه لا للسمعة» بأن يقال حج فلان» ولا للتنزه والنظر في البلدان ورؤية ما يحب 
رؤيته» ولا لغيره من الأغراض» فهإن الأعمال بالنيات وإنا لكل امرئ ما نوى» فمن 
كانث هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه). 

فإذا أراد الانتهاض لم يكن زاده إلا من أطيب كسبه» ولم يخرج من بيته وهو يعلم 
أو يظن أن أحداً يجد عليه» بل يبلغ جهده في استطابة نفوس المسلمين وإزالة الوحشة 
وإن م يكن لسبب منه. 


فإذا أراد الخروج من منزله» قال القاضي جعفر رحمه الله: اغتسل أوتوضاً وصلى 
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ركعتين» ثم قال: (بسم الله» وبالله» ومن الله» وإلى الله» وني سبيل الله» اللهم إني أريد 
احج فيسره لي وتقبله مني» اللهم اطو لنا الأرض وسيرنا في طاعتك» وأعذنا من 
الس نك عل كل کی قدير) انی 


قلت: وأحب أن يقول عند الخروج من باب داره الذكر المأثور وهو: (بسم الله على 
نفسي وأهلٍ ومالي» بسم الله على نفسي ومالي وديني» اللهم رضني بقضائكء وبارك لي 
فيا قدر لي حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت). 

وها أنا ذاكر وا ا ”تقول ذا استودع المقيم: أستودعك 
الله الذي لا يخيب ولا يضيع ودائعه» ثم يقول: (اللهم بك أصول وبك أجول» وبك 
أسير)» وإذا خاف شيئاً قرأ لليف قُرَيّضِك» فهي أمان من كل سوء» وإذا وضع 
مخللة ل E‏ .)»اتنا مشر عل E‏ ,مر كوي قلاف امل نه 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون» الحمد لله (ثلاثاً)» 
الله أكبر (ثلاثاً»» سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضىء اللهم هون علينا 
سفرنا هذا واطو عنا بُعْدَه اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الآهلء اللهم 
إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكابة المنظر» وسوء المنقلب في المال والأهل والولد) 
وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: (آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون»» وإذا علا مكاناً 
مرتفعاً كبر» وإذا هبط سبح» وإذا أشرف على وادٍ هلل وكبرء وإن عثرت به دابته 
فليقل: بسم الله» وإذا انفلتت فليناد: (يا عباد الله احبسوا) وإن أراد عونا فليقل: 
يا عباد الله أعينوني (ثلاث مرات)» وإذا أمسى بأرض قال: (ربي وَرَيَكِ الله» أعوذ بالله 
من شرك وشَّرّ ما خلق فيك» وشر ما يدب عليك» وأعوذ بالله من أسد وأسود» ومن 
الحية والعقرب» ومن شر ساكن البلد. ومن والد وما ولد) وإذا نزل منزلاً قال: 


226 12 2 10 12 12 12 12 © 12 12 2 © 2 12 © 0 © 12 2 0 12 
( )هو كتاب (عدة الحصن الحصين للنواوي. 
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(أعوذ بكليمات الله العم يد م فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل» ويقول 
وقت السحر: ( ممع ند )اذا روكت «البعر كأماتة مق الغرق :أن 
يقول:( يسم آله جنها وَمُرَسَلِهَاً إن ری فور ر حم[ &0]. وما قَدَرُوا الله حَقَّ 


ص 3 
Cod >‏ و - ل كر او r I‏ 5 ار و دح ”ا ىم و 
قدرمه وَالآرَضٌ حَمِيعا قبضتهر يوم القيّمة والسموات مطویلت بي بيمينه.- سبحننهر 
ر - 


وَتَعَل عَمَّايْشَرِكُو رك 4 5:A84ة].‏ 


2 


وه 


قلت: وني بعض الكتب الحافلة إذا أراد ركوب السفينة ركب من جانب اليمين» ثم 
يقرأ الفاتحة (ثلاثاً»» والنصر (ثلاثاً)» والصمد (ثلاثاً)» ثم يقول: (سبحان الله الملك)؛ 
دياق اذك اا ای 


رجعت إلى ما في العدة. 


وإذا رأى بلداً يتقصدها قال: (اللهم رب السموات السبع وما أظللن» ورب 
الأرضين السبع وما أقللن» ورب الشياطين وما أضللن» ورب الرياح وما ذرين» فإنا 
نسألك خير هذه القرية وخير أهلهاء ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها)» 
وعند دخوطا: (اللهم بارك لنا فيها (ثلاثاً)» اللهم ارزقنا جناها) -وفي غير العدة: 
(وأعذنا من وباهاء وحببنا إلى أهلهاء وحبب صالحي أهلها إلينا)- وليلازم قراءة 
(الكافرون) و(النصر) و(الإخلاص) و(المعوذتين)» يفتتح كل سورة بالتسمية ويختم 
قراءتها بهاء فإنه ينال بذلك حسن هيبته ونمو زاده» وني رجوعه من سفره يكبر على 
كل شرف من الأرض (ثلاثاً)» ثم يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له المللك 
وله الحمد وهو على كل شيء قديرء آيبون» تائبون» عابدون» ساجدون. لربنا 
حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)» فإذا أشرف على 
بلده قال: (آيبون ... إلى: حامدون)» يكررها حتى يدخل على آهله» فإذا دخل عليهم 
قال: (أوْباً لربنا تَوْباً لا يغادر حَوْباً). 
80006 616 66 16 16 6 0 0 00 8 6666 6 6 
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(اللهم أنت رب لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم» ما شاء الله 
كان وما م يشألم يكن» لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» أَعْلَّمٌ أن الله على كل 
شيء قدير» وأن الله قد أحاط بكل شيء علماء اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن 
شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم). 

الثاني: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللهم استر عورتي وأمن روعتيء اللهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ 
بعظمتك أن أغتال من تحتي). 

ومن آداب السفر اللازمة: حسن المعاملة للرفقاء» وملازمة حسن الخلق في حقهم» 
والشكر لهم على إحسانهم. والصبر على ما يقع منهم ممالا يوافق» وكرم النفس فيا 
يصير إليهم وإلى غيرهم» وإن احتاج إلى تنبيههم على فعل صائب أو ترك مستهجن 
كان بعبارة لطيفة» والصبر الصر الصبر» » فإنه ال حصن الحصين وا لمجا المانع إن الله مع 
الصابرين» وليكن متوكلاً على الله مفوضاً إلى الله راجياً لله لاجئاً إلى الله مستسهلاً 
لشدائد السفر في جنب الله موطناً نفسه على تجرع غصصه. غير صارف همه إلى غير 
قضاء فرضه وإدراك مطلبه» لازماً للصمت في جميع أحواله إلا عن ذكر الله» وعمًا 
لا بد منه من ابتداء وجواب حسب المحتاج» ملازماً لقراءة القرآن وتلاوة الأذكار» 
مجتهداً في الطاعات والاستكثار منهاء لا سيا بمكة المشرفة» فإن طاعتها مضاعفة 
أضعافاً كثيرة من صلاة وصيام وصدقة وكلمة طيبة» وفي هذا التنبيه كفاية» وبيد الله 
الهداية» وليحرص على أداء الصلوات في أوائل الأوقات» وعلى ملازمة الجماعات» 
لا يرتضي أن يصلي فرادى وهو يجد سبيلاً إلى الجماعة» وليجعل قرينه التواضع 
للمسلمين وعدم الترفع على أحد منهم» وليستعمل غض بصره عن محارم الله 
والتحرز عن مد الطرف في مكة وغيرهاء لكن الحاجة إلى ذلك في خلال أعمال الحج 
أشد لكثرة الاختلاط. 


19: 


صفة الحح الإفراد وذكر مناسكه وتعدادها على الترتيب 


أوها الإحرام: ومعناه: نية الحج» وهو أحد أركان الحج الذي لا حج مع عدمه. 
وموضعه الميقات الشرعي» وهو يلملم لأهل اليمن» وما حاذاه لراكب البحر» وقرن 
المنازل للنجديء فلا يجوز تأخير الإحرام عنه وإن قدم جاز. 

فإذا أراد الإحرام ندب له قلم أظفاره» وحلق شعره وعانته» وتقصير شاربه» 
والاغتسال» وقد أوجبه بعض العلماء» وإن لم يجد ماء تيمم» ثم يلبس إزارا وردءا 
جديدين أو غسيلين» وأن يكون عقيب صلاة أحد الفروضء وإن اتفق في غير أوقاتها 
ندب له صلاة ركعتين» ثم يحرم فيقول في النية: (اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله 
مني» أحرم لك بالحج شعري وبشري» وحمي ودمي» وما أقلت الأرض مني» وحلي» 
حيث حبستني)ءثم يلبي» لا بد أن يقرن النية بالتلبية» فيقول: (لبيك اللهم لبيك لبيك 
لا شريك لك لبيكء إن الخمد والتعمة لك والملك لا شريك لك ليك إلنه احق 
لبيك» لبيك بحجة مفردة تمامها وبلاغها عليك)» ويلازم التلبية في ال هبوط والتكبير في 
الصعود» ويلبي في الأسحار وعقيب الصلوات وفي المسجد الحرام» ومسجد الخيف 
بمنى» ومسجد إبراهيم بعرفات» ولا يغفل عن ملازمة التلبية وتكرارهاء لكن يقطعها 
في حال الطواف والسعي. 

فإذا انتهى إلى طرف الحل وأراد دخول الحرم ندب له الاغتسال» ثم يدخل قائلا: 
(اللهم إن الحرم حرمك» والأمن أمنك» وأنا عبدك» فحرّمني على النار)» فإذا انتهى 
إلى مكة اغتسل لدخوها ندباء ويكون دخوله إلى المسجد من باب بني شيبة» وهو باب 
السلام» ويقدم يمنى رجليه» ويقول: (بسم الله وبالله» اللهم صل على محمد وعلى آل 


ات 


محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك واغلق عني أبواب سخطك» أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)» فإذا رأى الكعبة قبل دخول 
المسجد وبعده ندب أن يقول: (اللهم زد هذا البيت تعظياً وشرفاً ومهابة» اللهم أنت 
السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام)» وبعد أن يدخل المسجد فإذا انتهى إلى 
الكعبة قال: (الله أكبر الله أكبر» الحمد لله الذي شرفَكِ وجعلكِ مثابة للناس وأمنا)؛ ثم 
يأتي الحجر الأسود فيقبله أو يستلمه» فإن عجز عن ذلك أشار إليه بيده» وقال: (الله 
أكبر» الله أكبر» اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك» واتباعاً لسنة نبيك 4#). 

ثم يطوف طواف القدوم» وهو المنسك الثاني» وليس من أركان الحجء فلا يفوت 
بفواته» بل يجبره الدم» وهو سبعة أشواط يبدأ بالحجر الأسود ثم يختم به» جاعلاً 
البيت عن يساره» ويرمل في الثلاثة الأشواط الأول ندباء والرمل: السير السريع» 
ويمشي في الأربعة الأخيرة» يسير سيراً سهلاً ولا يفرق بينهاء ولا يدخل بين الكعبة 
والحجرء بل يجعل الحجر بينه وبين الكعبة ويستقصي في الشوط الأخير على ال موضع 
الذي ابتدأ منه لا يتأخر عنه. 

وفروضه: النية» والطهارة من الحدث. والاستتار» والترتيب» وهو جعل البيت على 
يساره» ويكره في الأوقات المكروهة» ويكره الكلام حاله. 

وسننه: التكبير كلما أتى الركن» وبين الركنين:(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار»» وكذا بين الركن والحجر» وفي الطواف كله: (اللهم قنعني ب 
رزقتني» وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخیر» لا إله إلا الله وحده لا شرييك 
له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)» هذا ما ذكره في العدة» والذي ذكر في 
(البحر) من سننه: استلام الحجر الأسود. ومن بعد أشار إليه ثم قبل يده ولا يزاحم 
الناس» ويقول عند الاستلام: (بسم الله والله أكبر» اللهم إياناً بك وتصديقاً بكتابك» 
وواقك هدكو تاعا لنثة تيك عمل 009 و إن اء قال (نيهان الله و المد هة 
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ولا إله إلا الله والله أكبر)» ولا بأس بأن يقبل بقية الأركان أو يستلمهاء ويددب في 
خلال الرمل أن يقول: (اللهم اجعله حجاً مبرور وذنباً مغفوراً» وسعياً مشكوراً). 
وني حالة المثي: (اللهم اغفر وارحم» واعف عما تعلم» وأنت الأعز الأكرم)» وإذا 
انتهى في آخر الطواف إلى المستجار وهو في غربي الكعبة يقابل الباب بل أقرب منه إلى 
اليمين» وندب أن يبسط على البيت يديه ويلصق بطنه وخديه قائلا: (اللهم؛ البيت 
بيتك» والحرم حرمك» والعبد عبدك» وهذا مقام العائذ بك من النار). 


وإذا فرغ من الطواف عمد إلى خلف مقام إبراهيم فجعله بينه وبين الكعبة فصلى 
ركعتين بعد أن يتلو: تدوأ ين مَقَامِترَهسَمَ مُصَلُ 4 ققوهتت] يقرأ في الركعة 
الأولى ب(الكافرون) وني الثانية ب(الصمد)» ثم يرجع إلى الركن فيستلمه» وهاتان 
الركعتان واجبتان» وإن نسيهما صلاهما متى ذكرهما. 


ثم يندب له دخول زمزم والاطلاع على مائها والشرب منه مستقبل الكعبة» 
ويتضلع منه جهده» ثم يحمد الله وعنه4: «ماء زمزم لا شرب له) فينبغي لشاربه 
أن ينوي بشربه حصول ما يجب حصوله من شبع» أو ري» أو صحة بدن. أو طيبة 
نفسء أو اندفاع بلية» أو شرح صدرء أو حصول يقين» أو خلوص نية» أو غير ذلك 
من خير الدنيا والدين. 

ثم يخرج إلى الصفاء من بين الاسطوانتين المكتوب فيهما ومن بابه المعروف. فإذا دنا 
إلى الصفا قرأ إن لصا وََلْمَروَة ِن حاير آله 08:8884] ثم رقا على الصفا إلى أن 
يرى الكعبة فيستقبلهاء ثم يوحد الله ويكبره ويقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده)» ثم يدعو بعد ذلك با أحب» واستحسن أن يقول: (اللهم 
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اغفر لي ذنوبي» وتجاوز عن سيئات خطيئتي» ولا تردني خائباً يا أكرم الأكرمين» 
واجعلني في الآخرة من الفائزين)» ويقول مثل ذلك الذكر (ثلاث مرات). 

ثم ينزل فيسعى» وهو المنسك الثالث يجب وليس بركن» ولا يفوت الحج بتركه» 
ولا ينتقض بل يجبره دم» وهو من الصفا إلى المروة شوطء ثم منها إليه كذلك» يبدا 
بالصفا ويختم بالمروة وجوباًء ولا يفرق بين أشواطه» ويجب تقديم الطواف عليه 
ويندب أن يليه بلا فصل» وإذا أتى المروة فعل فيها كما فعل في الصفاء وذكر ذلك 
الذكر وبينهم| يقول: (رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم). 

ومن مسنوناته: السعي بين الميلين» ويجزي ماشياً وراكباًء ويندب على طهارة 
ويجزي من المحدث. 

فإذا كان يوم التروية خرج إلى منى ذاكراً ملبياًء فصلى بها الظهر والعصر وبات بهاء 
وقال حال خروجه: (اللهم بك آمنت» وإليك توجهت. فاغفر لي ما أسررت 
وما أعلنت). 

كلما ذكر من الخروج من مكة إلى هذا الحد مندوب» فإذا صلى الفجر يوم عرفة 
تقدم إلى عرفة صائ) ندبا. 

فإذا وصل عرفة وقف بها الوقوف. وهو المنسك الرابع» وهو الركن الثاني» ويفوت 
الحج بفواته. 

ويندب فيه: القرب من مواقف الرسول 4# عند الصخرات» واستقبال القبلة» 
والاغتسالء والإكثار من التلاوة والصلاة والاستغفارء ومن قول: (لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير)» و افا كلك 
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ارون سوه وانالوو الاق ان قلتى تور ا مسق ورا رك سور 
نوراًء اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري» وأعوذ بك من وساوس الصدر وشتات 
الأمرء وفتنة القبرء اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل» وشر ما يلج في النهارء 
وشر ما تهب به الرياح)» ويندب الجمع بين الظهر والعصرء فإذا فرغ قال: (الله أكبر 
ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد» الله أكبر ولله الحمدء لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الحمدء اللهم اهدني بالهدى ونقني بالتقوى» واغفر لي في الآخرة والأولى)» ثم يرد 


يديه فيسكت قدر قراءة فاتحة الكتاب» ثم يعود فيرفع يديه ويقول مثل ذلك. 


ولا يجزي الوقوف إلا أن يكون فيا بين الزوال من عرفة وفجر يوم العيد ولو 
لحظة» وماراً أو راكب وزائل العقل وإذا وقف في النهار لم يض إلا بعد دخول 
المغرب وإلا لزمه دم. 

ويندب الإفاضة من بين العلمين بسكينة ووقار واستغفارء ويلازم التلبية» ويعاودها 
المرة بعد المرة راجعاً إلى مزدلفة فيبيت بها ليلة العيد. وهذا المبيت بمزدلفة المنسك 
الخامس. وليس بركن بل يجبره دم» ولا تجزيه صلاة المغرب والعشاء هذه الليلة إلا 
بمزدلفة» إلا أن يخشى الفوت» ويجمع بينهما وجوباء وندب أن لا يخرج منها إلا بعد 
صلاة الفجر فيها لأول وقتهاء وأن يأخذ حصى الجار منها مثل حصى الخذف دون 
ا ر وهي سبعون حصاة» ويستحب غسلها. 

وليغتنم هذه الليلة وفضلهاء ويكثر الصلاة فيها والدعاء حسب الإمكانء فهذه 
مواقف الغنيمة» فليحذر من التفريط فيها. 


فإذا صلى الصبح في مزدلفة سار بسكينة ووقار فأتى المشعر, والمرور بالمشعر هو 
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المنسك السادس» وهو واجب عندنا غير ركن» وندب الوقوف به والاستقبال» وأن 
هلل الله ویو حده ويكبره ويستغفر ES‏ جداًء ثم يتوجه 
إلى منى قبل الشروق ذاكراً ملبياًء فإذا انتهى إلى وادي محر رمل وأسرع السير حتى 
يقطعه قدر رمية حجر ثم يمشي» فإذا انتهى إلى منى حط رحله في الملوضع 
الذي يتوخاه. 

ثم يقدم إلى جمرة العقبة. والرمي هو المنسك السابع» وهو واجب غير ركن» 
وأوله رمي جمرة العقبة يوم العيد بعد انتهائه إلى منى» ووقته أدى من الضحى- وقيل 
من الفجر- يوم العيد إلى فجر ثانيه» وندب على طهارة» ووضع الحصى وهي سبع في 
اليسرىء والرمي باليمنى» والبعد من الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعاًء 
وأن يقصد إصابة الجهة لا عين الجمرة» فإذا أصاب العين أجزأه» ولا يقرب حتى يعد 
ملقياً» ولا يبعد حتى لا يدري بإصابة الجهة» ويستدبر القبلة مستقبلاً الجمرة من بطن 
الوادي أو يجعل جهة الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه» وعند رميه بأولى حجر يقطع 
التلبية» ويندب له التكبير مع كل حصاة» ولا يجزيه الحصى النجس والمغصوب. ولا 
الحصاة التي قد رمى اء ولا الرمي بالحصى دفعة. 

ثم إذا فرغ من الرمي وله أضحية قدم ذبحها على الحلق أو التقصيرء وإذا أراد 
ذبحها سمى وكبر ووضع رجله على عرض خدهاء وقال: (بسم الله اللهم تقبل مني 
ومن أمة حمد)» ولا ينبغي أن يفرط في الأضحية فإنها من أقرب القربان لا سيا في 
ذلك المكان الميمون» ثم يحلق رأسه أو ية تعر روريم اماو 
ANB DESE‏ من الظفر» 
وبعد الحلق أو التقصير يحل له جميع ما حظر عليه بالإحرام إلا النساء. 
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0) حتى يسفر جداً: حتى يضيء بوضوح. 


©) وادي محسر: هو وادي ما بين مزدلفة ومنى» معروف. 
(ا) أي ما يقص منه. 


-1945- 


قلت: وأما صلاة العيد فلم أقف على نص في تقديمها على الرمي ولا تأخيرهاء 
ولكن الذي يقتضيه القياس أنه يصليها لأول وقتها- وهو انبساط الشمس- فإذا 
انبسطت الشمس قبل بلوغه جمرة العقبة صلاها قبل الرمي» وأحب أن يكون ذلك 
بمسجد الخيف في مصلى رسول الله 4# بين الصومعة والحجار المنصوبة على صفة 
الملحراب» وأن يعجل بلوغه الجمرة ورميه وعرفَ إمكان انتهائه إلى المسجد الحرام 
والوقت متمكن فالصلاة فيه بوائة ألف صلاة في غير هذه على جهة الاستحباب. والله 
أعلم بالصواب. 

فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة وما بعده من ذبح وحلق أو تقصير تقدم إلى مكة 
لطواف الزيارة» وهو المنسك الثامن والركن الثالث من أركان الحج الذي لا يتم الحج 
إلا به» ولا يقوم شيء مکانه» ووقته الذي يؤدى فيه من فجر يوم العيد إلى آخر رابعه. 
ويحل بعده كل محظور من محظورات الإحرام ولو قبل الرمي» وصفته ما مر في طواف 
القدوم» إلا أنه لا رمل فيه. 

وبعده يرجح إلى منى للمبيت به في ليالي أيام التشريق, والرمي في أيامه للجمار. 
والمبيت بمنى هو المنسك التاسع» وهو واجب غير ركن» والواجب مبيت ليلة ثاني 
العيد وليلة ثالثه» وأما ليلة الرابع فإن دخلت بأن غربت الشمس وهو بمنى غير عازم 
على الارتحال منه لزمه مبيتها أيضاً رمى اليوم الأول من أيام التشريق» ووقته من 
الزوال» فإذا زالت الشمس توضأ وصلى الظهرء ثم يقدم إلى الجمرات للرمي» وصفته 
أن يبدأ بجمرة الخيف فيأتيها فيرميها بسبع حصيات كا مر في جمرة العقبة» يكبر على 
أثر كل حصاة» وفي رواية مع كل حصاة. 


00 0( 7 8 
قال في العدة : ثم يتقدم فيسها فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا قدر قراءة 
سورة البقرة إن أمكن» فيدعو ويرفع يديه ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميهاء ثم يجعلها 
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00 العدة: هي عدة الحصن الحصين للنواوي. 


-۱۹۷- 


عن يمينه بآن يأخل ذات الشنال».ويسهل ويستقبل ويدغوء كل ذلك ك فعل في 
الأولى» ثم يأتي جمرة العقبة فيفعل كا فعل إلا أنه لا يقف عندهاء فإذا فرغ من رميه 


رمي اليوم الثاني: صفته هذه المذكورة في رمي اليوم الأول» فإذا فرغ منه جاز له 
النفر إجماعاً لقوله تعالى: فمن تَعَجَلٌ فى يَوْميَنِ قلا إنْم عَلَيّه4 )لقققوقاءة]. وإذا نفر 
فيه ترك باقي الحصى بمنى» ولعلي قد وقفت على أنه ينبغي دفنها. 

رمي اليوم الثالث: لا يجب إلا أن تغرب الشمس ثالث العيد» وهو بمنى غير عازم 
إلا أن وقته من بعد الفجر لا ينتظر الزوال» وقيل بل من بعد الزوال فلا يجزي قبله. 


والمذهب الأول وقيل: لا ينحتم إلا بطلوع الفجر وهو بمنى لا بغروب شمس ثالث 
العيد» وهو المرجح للمذهب. 

فإذا فرغ من أيام منى وأعماها تقدم إلى مكة. EET‏ دكن 
عقيب النفر» وهو ما بين الجبال المتصل بالمقابر» وبين الجبال المقابلة له» فيصلي فيه 
a a‏ اكات الود 

فإذا أراد الا رتحال من مكة ولو بعد أيام طويلة طاف طواف الوداع» وهو المنسك 
العاشر» وليس بركن» وصفته ما مر إلا أنه لا رمل فيه» وإذا اشتغل بعد الفراغ من 
ركعتيه بشراء زاد أوصلاة أو نحو ذلك لم يعده بل لا يجب إعادته عندنا إلا بأن يقيم 
أياماًء لكن لا بأس بإعادته إذا لم يتعقبه الخروج فوراً احتياطاًء إذ من العلماء من 
يوجبها بأن يشتغل بعده ولو بشغل يسير ما مر تمثيله. 
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©) النزول بالأبطح: الأبطح هو مسيل وادي مكة» أفاده في لسان العرب» مادة بطح. 
©) أي الظهر والعصر. 

() أي المغرب والعشاء. 


A 


تنبيه: إذا تضايق الوقت على الحاج» فقدم الوقوف بعرفة فعل ما ذكرناه من 
الوقوف والمبيت بمزدلفة ورمى جمرة العقبة والحلق ونحوه» فإذا وصل مكة طاف 
طواف القدوم» ثم يسعي ىا مر» ثم طاف طواف الزيارة من بعد» ثم رجع إلى منى» 
ويؤخر طواف الوداع لوقت ارتحاله من مكة» فإن كان يريد النفر من منى إلى جهته 
وعدم الرجوع إلى مكة طافه ثاني النحر ولا يجزيه يوم العيد» وقيل يجزي. 

فائدتان: 

الفائدة الأولى: يندب دخول الكعبة لأخبار وردت» منها قوله #©: «من دخل 

(Û 

الكعبة دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفورا له» » فإذادخلهاكبر في 
نواحيها وفي زواياها ويدعو في نواحيها كلهاء فإذا خرج ركع في قبّل الكعبة ركعتينء لما 
دخل 4# البيت أمر بلالاً فأجاف الباب» والبيت إذ ذاك على ستة أعمدة» فمضى حتى 
إذا كان بين الاسطوانتين اللتين يليان باب الكعبة جلس» فحمد الله وأثنى عليه وسأله 
واستغفره» ثم قام حتى إذا أتى ما استقبل من دبر الكعبة وضع وجهه وخده وحمد الله 
وأثنى عليه وسأله واستغفره» ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله 
بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله والمسألة والاستغفار» ثم خرج فصلى 
ركعتين مستقبلاً وجه الباب» ثم انصرف. 

الفائدة الثانية: أنه قد تقدم أنه ينبغي الاستكثار من الطاعات في مكة المشرفة 
والمسجد الحرام لعظم مواقعهاء ثم من أهم ذلك الطواف بالبيت» إذ لا يمكن جنس 
هذه الطاعة الزكية في غير ذلك الموضع» وقد تقدم ذكر الطوافات الواجبة ولا كلام 
فيهاء إنم| الذي أردناه الطواف المتطوع به» فليبلغ الحاج جهده في الاستكثار منه» وكل 
طواف سبعة أشواط كا مر بركعتيه» لكن لا رمل في غير طواف القدوم» فما أمكنه 
فليفعل لو أنه تمكن في اليوم والليلة من ألف طواف مثلاًء وليختم كل سبعة أشواط 
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0) رواه في الترغيب والترهيب برقم )١11940(‏ وعزاه إلى ابن خزيمة في صحيحه برواية عبد الله بن المؤمّل. 


-1949- 


بصلاة ركعتين» وقد وقفت على ذكر خلاف في الأفضل هل الطواف أو الصلاة 
ورجح فضل الطوافء أظن أني وقفت على ذلك في منسك النواوي رحمه الله» فالله الله 
في اغتنام الأرباح العظيمة في تلك المشاهد الكريمة. 


صفة العمرة وترتيب مناسكها 

أعمالها هي مشروعة إجماعاً واجبة عند كثير من العلماء» سنة عند أهل المذهب» ولا 
تكره إلا في أشهر الحج شوال والقعدة وعشر ذي الحجة لغير المتمتع والقارن» وفي أيام 
التشريق ثلاثة بعد العيد» وميقاتها لمن بمكة الحل» فمن أرادها انتظر إلى غروب شمس 
ثالث العيد ثم يخرج إلى الحل ولو قبل الخروب» لكن لا يحرم بها إلا بعده» وعلم الحرم 
معروف» وأكثر ما يعتاد الخروج إليه من الحل مساجد عائشة لقريهاء فإذا بلغ الحل 
وأراد الإحرام بها اغتسل وتوضاً أو تيمم للعذر ندباً» وصلى الفرض إن كان في وقته» 
وإلا فركعتين ثم يحرم» ويقول: (اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني» أحرم 
لك بالعمرة شعري وبشري» ولحمي ودمي» وما أقلت الأرض مني» ومحلي حيث 
حبستني» لبيك اللهم لبيك... إلى آخر التلبية المذكورة» إلا أنه يقول: (لبيك بعمرة) 
مكان قوله: (لبيك بحجة)» ثم يتوجه إلى مكة» ولا يزال ملبياً ذاكراً مكبراً في الصعود 
إلى أن يرى الكعبة» فحينئذ يقطع التلبية» فإذا انتهى إلى الكعبة طاف كطواف القدوم 
ويرول في الثلاثة الأشواط الأول ويفعل كا ذكرء ثم يخرج إلى عند الصفا فيسعى كا 
ذكر في الحج» فإذا فرغ من السعي حلق أو قصرء وقد فرغت أعمال العمرة وحل 
من الخرامه. 

فمناسكها: الإحرام» والطواف» والسعي» والحلق أو التقصير» والحالق والأصلع 
يمر الموسى على رأسه. وليجتهد في الاستكثار من الاعتمار ما أقام بمكة بعد أيام منى» 
فإن في ذلك خيراً كثيراً وأجراً كبيراً. 


دو ولاب 


تنبيه: اعلم أرشدك الله أن صفة الحج والاعتمار المذكورة هو أفضل الحج عند آهل 


المذهب» وهو أن يأني بالحج مفردا ثم بالعمرة بعد أيام التشريق» وهو أحد أنواع الحج 
الثلاثة المشروعة. 


النوع الثاني: القران 

وصفته ما مر إلا أنه يحرم بحجة وعمرة معاً ويلبي بها يقول: (اللهم إني أريد الحج 
والعمرة)» ويقول: (لبيك بحجة وعمرة)» ويطوف للقدوم طوافين» ويسعى سعيين» 
طواف وسعي لعمرته» وطواف وسعي لحجته» ولا يحلق بعد ذلك ولا يقصر» بل يتم 
الحج على الصفة المذكورة» ويلزمه سوق بدنة منذ أحرم من الميقات وينحرها بمنى في 
أيام النحر» يأكل منها ويتصدق» وقد قيل: إن هذا النوع أفضل. 


النوع الثالث: التمتع 

وصفته أن يحرم من الميقات بعمرة مفردة» يقول: (اللهم إني أريد العمرة متمتعاً بها 
إلى الحج)ء فإذا وصل مكة فعل فِعْل المعتمر على ما تقدم» وحلق وقصر» وحينئذ حل 
له جميع ما حظر بالإحرامء فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد الحرام 
أو من أي مكة» ثم خرج إلى منى وتقدم إلى عرفة وفعل ما ذكر أولا في صفة الحج إلا 
أنه إذا عاد إلى مكة قدَّمِ على طواف الزيارة طواف القدوم والسعي» لأنه يلزمه 
تأخيرهما وعليه هدي» والبدنة تجزي عن عشرة» والبقرة عن سبعة» والشاة عن واحدء 
فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متوالية أخرّها يوم عرفة» فإن فاتت فثلاثة أيام بعد العيد 
ولزمه صوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله قال تعالى: فمن لمحد قَصِيَامُ َة ايام في 
ج وَسَبَعَةِإِذَا رجح فقو ةة ] . 
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0) يوم التروية: هو اليوم الذي قبل يوم عرفة» وسمي بهذا الاسم لأن الحجاج يتروون من الماء لأجل 

يوم الوقوف. 

۰ - 


وشرط المتمتع والقارن أن يكون دارهما من خارج المواقيت فلا يصحان من مكي 
ولا ميقاتي 0 ولا تمن داره بين الميقات ومكة. والذي يدعو إلى التمتع إرادة الانتفاع 
بالا يصح للمحرم الانتفاع به خاصة إذا كان وصول الحاج إلى مكة في وقت متقدم 
على الوقوف بأيام كثيرة» لكن الإفراد والقران أفضل منه. 


ذكر ما لزم لنقض يعرض للمناسك المذكورة في الحج والعمرة 

أما الإحرام فقد بينا أنه يلزم في الإحرام من الميقات ولو أنه جاوزه قبل الإحرام ولم 
يعد إليه ليحرم منه أو عاد لكن بعد أن أحرم أو كان قد انتهى إلى الحرم مطلقا لزم دم. 

وأما الطواف فيلزم دم لتفريقه أو شوط منه عالماً غير معذور» والعذر كأن يشرب 
أو يدخل البيت أو تقوم الصلاة جماعة ونحو ذلك» كأن يتعب فيتنسم إن لم يستأنف. 
ولنقص أربعة أشواط منه فصاعدا وفيا دون الأربعة عن كل شوط صدقة» والصدقة 
نصف صاع» ويلزم بالطواف محدثاً ولم يعد دم إلا الزيارة» فيلزمه بدنة للحدث الأكبر 
وشاة للأصغرء ويلزمه الإعادة إن عاد إلى مكة فتسقط البدنة إن تأخرت لكن يلزم 
شاة لتأخيره عن وقته. 

وأما السعي فيلزم في تفريقه ونقصه ماذكر في الطواف» ويلزم في تقديمه على 
طواف القدوم وعدم الترتيب دم. 

وأما الوقوف فيلزم من وقف بالنهار ولم يدخل في الليل دم. 

وأما الرمي فإذا فاته رمي يوم لزمه قضاؤه في بقية أيام التشريق» ويلزم دم مع 
القضاء وكذلك مع فوات وقت القضاء» وتصح النيابة فيه لعذرء ويلزم دم لنقص 
أربع حصيات فصاعدا في جمرة واحدة» وني دون الأربع عن كل حصاة صدقة» ويلزمه 
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ب)) ساكن بالميقات.‎ 


لاو لاد 


دم لتفريق اجار لا لتفريق الحصى. 
وأما المبيت بمنى في لياليه ففي نقصه دم كما لول يبت أحد الليالي وني التفريق أيضاً 
دم» فلو لم يبت الليلة الأولى وبات الثانية ولم يبت الثالثة لزمه دمان للنقص والتفريق. 
هذا ما ذكره أهل المذهب» والخلاف رحمة. 
ويلزم دم لترك كل منسك غير ركن من المناسك المذكورة» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
ولا توقيت لم لزم بها ذكر» وأما مكانه فا حرم فلا يجزي إلا فيه ولا أخصية لمكان منه دون 
مكان- والله المستعان- إلا دم السعى فحيث شاء. ومصرف الجميع مصرف الزكاة. 


ذكر محظورات الإحرام وما يلزم مرتكبها 
نبي المحرم عن الرّفث -وهو الجاع واللفظ المستشنع -» وعن الفسوق على أنواعه 
كالظلم والتعدي» وعن الجدال بالباطل» وإنما خصصنا هذه الثلاثة الأنواع من بين سائر 
a E ee n‏ 
المحظورات المطلقة للآية مع أنها حظورة على المحرم والخلال» لكن هي في حق المحرم 
أشد حظراًء لأنه بصدد طاعة فلا يشوبها با معصية» ولأنه وافد على الله» وما أقبح الوافد أن 
يتضمخ بمساخط من يفد إليه» وهكذا الكلام في سائر أنواع المقبحات. 


وعن أن يتزوج أو يزوج ويبطلان» وعن الكحل إلا با لا زينة فيه» ولا طيب 
كالصير ونحوه من الكحالات» وعن لبس معصفر ومورس ومزعفر ولو امرأة» وعن 
استعمال الدهن المطيب أو لباس المزعفر أو المورس ففيه فدية. 

وعن لبس الرجل المخيط كقميص أو قبا أو سراويل» فإن تعمد فعليه الفدية» وإن 


> 
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جهل أو نسى فخلاف» وعن تغطية الرأس بأي مباشر كقلنسوة أو عيامةء أو ما 
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. ]352 وهي قوله تعالى: "قلا رَفَتٌ وَلاَمْسَوقٌ وَلأَجِدَالَ في الع #فقفك:‎ )١( 

©) القلنسوة: هي من ملابس الرأس» أفاده في لسان العرب. 


e 


اتن فيه وامشقن: أويدا استقرت عل راسه الا عد م نة وعيلة حك وها 
لصق بالأرض عند نومه» قيل: وكذا يعفى عا غشيه من ثوبه في حال نومه إذا رفعه 
بعد انتباهه» وفيا ذكر أولاً فدية» قيل: إلا في اليد فلا شبىء» وهذا جميعه في حق 
الرجلء وأما المرأة فلها تغطية رأسها وعليها كشف وجههاء لأن إحرامها فيه. 

وعن الخفين فإن اضطر إليهما قطعهما من أسفل كعبي الشراك ولبسههم| بغير قطع 
يوجب الفدية. 

تنبيه: اللباس أربعة أنواع: للرأس واليدين كالقفازين» وهما شىء يجعل عليها 
يحيطان بالساعدين با أزرة» والبدن والرجلين وني كل نوع الفدية إلا أن يجمعهما في 
مجلس واحد ولو طال فضوعف كقميص بعد قميص مالم يتخلل التكفير. 

© ' 

وعن التطيب ولو في دواء» وعن تعمد شمه وعن مسه» وكذلك الرياحين فلا 
يأكل طعاماً مزعفراً إلا أن تذهب النار ريحه. وفيه الفدية إلا امبر إذا لبسه فالمذهب 
لا يجب فيه. 

وعن الخضب بالحناء ونحوه وقلم الأظفار. وكل ذلك منه أو من محرم غيره» ففي 
عضوين- الفدية» وفيهما دون ذلك عن كل أصبع نصف صاع» وهكذا حكم التقليم» 
وفيا دون ذلك حصته. 

وعن إزالة سن أو شعر أو بشر منه أو من محرم غيره تبين آثره في التخاطب» وفيه 
الفدية» وفيا دون ذلك صدقة بحسبه» وما تكرر في المجلس الواحد من الجنس 
الواحد فلا تكرر الفدية فيه مالم يتخلل التكفير كما مر. 

وعن أكل لحم صيد البر فيه الفدية أيضاًء والفدية في جميع ما ذكر شاةٌ أو إطعام 


12 0 © © 0 2 12 2 0 0 2 OOOO 2 122 


دالت 


الزكاة» ومکانہا الحرم إلا الصوم فحيث شاء. 

NCS a a 
يدرك الساكن سيت ذلك لإآثازة الشهوة فكناف وان أمندذى. فقرة وإن أمشى‎ 
فبدنة» وقيل: لا يجب شىء بغير الإمناء.‎ 


وأما الوطء فهو من أفحش محظورات الإحرام» وفيه بدنة ولا يفسد الإحرام إلا به 
في أي فرج على أي صفة وقع قبل التحلل برمي جمرة العقبة أو بمضي وقته للأداء 
والقضاء إن لم يفعل» أو بأن يطوف للزيارة أو يسعى للعمرة. 

رفن[ قن ]| القمز طلم يدا ارط ماكو أو سيا وك دة حه 
ففي القملة المنفردة إطعام لقمة أو تمرة أو نحو ذلك. 


وعن قتل كل وحشي وإن تأهل مأمون الضرر بمباشرة أو تسبيب با لولاهلما 
انقتل» ويجب فيه مع التعمد الجزاء وهو مثله إن كان له مثل» أو عدله» وهو القيمة» 
ويرجع فيا له مثل إلى ما حكم به السلف وإلا فعدلان» وفيا لا مثل له إلى تقويم 
عدلين» ففي بيضة النعامة وما ماثلها صوم يوم أو إطعام مسكين» وفي العصفور وما 
جانسه القيمة» وإن أفزع الصيد أو آلمه تصدق من الطعام بحسب ذلك» وقد حكم في 
النعامة ببدنةء وفي مار الوحش وبقرته ببقرة» وفي كل من الضبي والضيع والوعل 
8 
والحامة والدسى والقمري والرخة والثعلب شاة» وعدل البدنة إطعام مائة 
أو صومهاء والبقرة سبعون» والشاة عشرة» ومكان ذلك الحرم إلا الصوم فحيث شاء 
ولا توقيت لما ذكر» ومصرفه الفقراء كالزكاة. 
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0) المذي: بالتسهيل هو ما يخرج عند المداعبة والتقبيل» وفيه الوضوء» أفاده في لسان العرب في مادة مذي. 
©) الدبسي: هو الجولية وهي طائر معروف» قال في اللسان: هو ضرب من الحمام جاء على لفظ المنسوب» 
قال: وهو منسوب إلى طير دبس. 


(ا) القمري: هو طائر معروف يتغنى بصوته. 
(0) الرخمة: هو طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة» أفاده في ختار الصحاح. 


- وظ#ا ب 


تنبيه: يحرم على المحرم وغيره قتل صيد الحرم في الحرم» وأعلام الحرم معروفة» 

وكذلك قطع شجره النابت بنفسه أو المنبت ليبقى سنة فصاعدا إلا اليابس والمؤذي 
ء (O0‏ 

كالعوسج وماله شوك» والمستثنى وهو الأذخر 

والواجب في صيد الحرم وشجره القيمة» هدي بها أو يطعم» ويسقط بالإصلاح 
كغرس الشجرة وسقيها حتى تعود كحالماء فإذا كان المصطاد في الحرم محرماً لزمه 
القيمة للحرم والجزاء للإحرام؛ وإن كان حلالاً لزمه القيمة فقط. 

تنبيه آخر: 

اعلم أنه يت يتثنى على القارن ما ذكر من الفدية والكفارة لما ارتكب من محظورات 
الإحرام قبل كمال السعي الأولء ثم لا يتثنى بعد ذلك» والله سبحانه أعلم بالصواب. 

وني تفاصيل مسائل الحج ومحظوراته وما يلزم فيه بسبب يعرض في خلاله كثرةً 


SS 


ل 000 
والمسامحة في الفرطات» وقد تم ما أردنا ذكره في هذا المختصرء والمسئول من كل واقف 
عليه ومنتفع به الدعاء لمؤلفه بالعفو والمغفرة وصلاح أحواله في الدنيا والآخرة» ولا 
سيهما في المواقف الشريفة والمشاهد الزليفة وأوقات الإجابة وأماكنها المستطابة» وقد 
1 ا" 
ذكر الجزري في(العدة) من أوقات الإجابة: يوم عرفة» وعند شرب ماء زمزم. ومن 
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©) قال في لسان العرب: وفي حديث فتح مكة» فقال العباس: إلا الإذخرء فإن بيوتنا وقبورنا الإذخر» بكسر 

ا همزة» حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب» أه مادة ذخر. 

9) ال جزري: a‏ بدن دتري ولدسيديتى النضام نه 19 ak‏ 8 المت جمع 


الع ص حار اويا سروم 
الجميز حتى توفي سنة/ ۸۳۳ھ عن اثنين ن وثانين 


۲ ۰ 


أماكنها عند رؤية الكعبة والمسجد الحرام» وعند الطواف» وعند الملتزم» وعند زمزمء 
وعلى الصفا والمروة والمسعى» وخلف المقام» وعرفات» والمزدلفة» ومنى» وعند 
الجمرات الثلاث» وعند قبور الصالحين. 

قلت: فلا يغفل الحاج عند زيارتها بمكة كقبر خدية ليك وقبر الفضل رحمه الله 
وقبر ابن عمر رضي الله عنه إن صح» وكذلك المواليد المباركة تبركاً بتلك المعاهد 
الشريفة» والحمد لله وحده» وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

تاريخ الأم قال: فرغ من رقمه حال تأليفه لخمس ليال مضين من شوال 
سنة 1/8/ه هكذا تاريخ تأليفه. 


9¥ 


فصل في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 


روى الأمير الحسين رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء (شفاء الأوام) أحاديث كثيرة 
تتضمن الترغيب في الزيارة» منها قوله #: «من زارني بعد وفاتي فكأنم| زارني في 
حياتي»؛ «من زراني في قبري وجبت له المنةا؛ «من جاءني زائراً وجبت له شفاعتي» 
ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة»» «من زارني حياً أو ميتاً صلت عليه ملائكة 


الله اثنتى عشرة ألف سنة» 


قال رحمه الله: فمن أتى زائراً قبره 4# فليغتسلء فإنه سنة كا باه في كتاب 
الطهارة» ثم يأني قبره 4# فيسلم عليه» ويقوم عند الإسطوانة المقدمة من جانب القبر 
من عند زاوية القبر» ومنكبه الأيمن ما يلي القبر» فإنه موضع رأسه 4# ويدعو 


با أحب. 
)©( ع 2 7 9 ۴ چ 0 
روى العتبى قال: كنت جالسا عند قبر رسول الله 4# فجاء أعرابي» فقال: 


فاستغفرواأ اله وَآسَتَغْفرَ لهم آلرَسُولُ لَوَجَدُوأ أله تَوَابًارَحِيمَا 6/844 88]. وقد جئت 
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(Ö‏ روى هذه الأحاديث بمجموعها السمهودي في كتابه وفاء الوفاء بألفاظ مقاربة في باب فضل زيارة 
النبي ## وهي في شفاء الأوام في الجزء الثاني في باب الحج فصل في زيارة قبر النبي 4#. 

©) العتبي: هو محمد بن عبيد الله بن عمرو أدرك ابن عيينة وروى عنه» تمت من وفاء الوفاء للسمهودي. 
قال السمهودي: وهي مشهورة يعني هذه القصة رواها المصنفون في المناسك من جميع المذاهب 
واستحسنوها ورواها في آداب الزائر» وذكرها ابن عساكر في تاريخه وابن الجوزي في مثير الغرام الساكن 
وغيرهما بأسنادهم إلى محمد بن حرب اللالي. 


ل ۲ 


مستغفراً لذنبي مستشفعاً بك إلى ري ثم أنشأ يقول: 


فطاب من طيسبهن القاع والأكم 
نفس الفدء لقب رت ساكه 


فيه لعفاف وفيهالجودوالكرم 

ثم انصرف الأعرابي» فحملتني عيني فنمت» فرأيت رسول الله 4 في النوم فقال 
لي: «الحق الأعرابي فبشره بأن الله قد غفر له). 

قلت: وينبغي مع الوصول إلى المدينة ألا يغفل الزائر عن زيارة من بها من الصالحين 
غير رسول الله 4# فليزر مقبرة البقيع وخصوصاً من بها من أهل البيت كفاط :2لا 
والحسن سلام الله عليه وغيرهما من المشاهير من أهل البيت وغيره» وكذا قبر حمزة 

ش ¢ 000 : 

رضي الله عنه باحد إن أمكن. ومسجد قبا فإنه المئؤوسس على التقوى» وما أمكنه من 
الأماكن الصالحة» ومعاهد الرسول 4# والله سبحانه ولي التوفيق» وهو حسبنا وكفى» 
وسلام على عباده الذين اصطفى. 

قال في الأم: كان الفراغ من تعليقه وقت أذان العصر يوم الاثنين في العشر 
الوسطى من ذي القعدة سنة 1/4/هه بمشهد الإمام علي بن المؤيد لس وذلك برسم 
مولانا ومالك أمرنا أمير المؤمنين الخليفة الصادع بالحق المبين الهادي إلى دين رب 
العالمين أبي الحسن عزالدين بن الحسن بن أمير المؤمنين» أعلى الله في الدارين كلمته» 
وحرس بمنه وكرمه مهجته» ونشر في الأقطار آلويته» ولا حرمنا يوم المعاد شفاعة 
جده 4# وشفاعته. 

كذا في الأم المنقول منها تم هذا الكتاب المختصر الجليل برسم مولاي عاد 
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الإسلام بجيى بن أحمد بن محمد صلاح الشرفي عامله الله باللطف الخفي» أعلى الله في 

وكان الفراغ من رقمه وقت الظهيرة في نهار الأربعاء لأحد وعشرين مضت من 
شهر ذي القعدة الحرام سنة ستين بعد الألف من الحجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والتسليم بمحروس معمرة من جبل الأهنوم. 


حة الاك 


كتاب النكاح 


سؤال وغ اقل مولانا في جارية بين اثنين مزوّجةٌ فباع أحدهما نصيبه من 
رجل أعتقها بعد البيع ففسخت النكاح» ثمَّ إن الشريك شفع ونقض العتق» فهل يتم 
فسخ النكاح آم لا؟ 

أجاب: بأنَّ فسخ النكاح فرعٌ على نفوذ العتق وتمامه ومبني عليه» فإذا نقض الشفيع 
العتق فَقضُه عبارة عن رفعه وكاشف عن عدم وقوعه» فكيف يقع ماهو فرع على 
ثبوته وصحته؟ بل يبطل الفسخ لبطلان العتق» لأنه إذا بطل الأصل بطل الفرع» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

سؤال (ع): رجل عقد لبنت أخته» وذكرٌَ أن والدها وكّلّه بتزويجهاء والأب غائب 
في مسافة ثلاث فما حوطاء فدخل بها الزوج» فلم| بلغت ووقفت مدة وعلمت أن 
مزوّجها إن هو خاهاء ولم تبت لها وكالته من أبيها فأنكرت ذلك العقد. فكرهته 
وفسخته» وادّعت بطلان ذلك العقد. وادعى الزوج صحته والوكالة للعاقد» وتنازعا 
في ذلك» ما العمل في ذلك؟ وهل يختلف الحال في صغرها وكبرها ثم الدخول 


وعدمه؟ 


الجواب: إذا صادق الزوج على أن صفة العقد ما ذَُكْرٌ فالظاهر عدم الوكالة وعلى 
مدعيها البينة» وإن لم» حلفت الزوجة يمين العلم» وهذا ظاهر في الصغيرة» وأما 
الكبيرة فمع علمها بأن العاقد خالا مدعياً للوكالة» ووقع الدخول بعد ذلك» لا يبعد 
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أن ذلك يجري مجرى المصادقة» فدعواها لعدم التوكيل قد تقدم ما يكذبه» وأما إذالم 
تعلم ذلك ولبّسَ عليها ثمّ صودِفَتَ على تلك الكيفية» فحكمها حكم الصغيرة» 
والله أعلم. 

سؤال (ع): قالوا: للسيد إكراه عبده على العقد لاعلى الوطى» بخلاف الأمة فله أن 
يكرهها على العقد والوطى» ما الفرق في ذلك؟ وهل يكره العبد على الوطئ, إذا كانا 
له جميعاً أم لا؟ 

الجواب: أن الفرق كون الوطء حقاً للرجل لا للمرأةء فلايكره العبد على حقه» 
وتكره الأمة على تسليم حق الغير» وعدم منعه ما يجب له» ولا فرق في عدم إكراه 
العبد بين أن تكون زوجته أمة سيده أو غيرهاء فإن الوطء لا يستحق على الزوج 
للأمة» ولا لسيدها ملكاً كان الزوج له أو لا. 

سؤال (ع): هل يجوز للولي أن يزوج أمة الصغير وعبده أو لا؟ 

| 

الجواب: نعم يجوز ذلك للمصلحة فهي المعتبرة [في التصرف] في مال الصغير. 

سؤال (ع): وما مذهبكم في شهود النكاح؟ 

الجواب: الميل إلى اشتراط العدالة هو ظاهر الخبر بصريح الدلالة» ولكن هذا زمان 
قد صارت العدالة فيه قليلة والأديان عليلة» والخلاف رحمة» وكفى بزيد بن على 2لا 
من لم يحضر نكاحه العدول إماماً وعصمةء وكلام المنصور بالله في ذلك مشهور وليس 
بعيداً عن الصوابء والله أعلم. 

وسئل (ع): عا إذا أنكح رجل نفسه بمن هو وليهاء فقال بعد إحضار شاهدين: قد 
أنكحت نفسي مَنْ عرّفتّه هل يصح العقد أو لا؟ 

الجواب: بآن الآأقرب عدم الصحة. لأن ثمرة اشتراط الشاهدين أن يشهدوا 


2 2 2 0 © 2 12 0 © 0 12 © 0 © 2 12 2 12 2 12 OOO 
زيادة في (ج).‎ )0 


-115- 


بالمعقود بها وحصول العقد عليهاء ومع كون الأمر هكذا لا تتصور لما شهادة» لأه| 
لا يعلمان ما أضمرء والله أعلم. 

وسئل (ع): عن رجل وكل آخر في عقد نكاح قريبةٍ له لرجل معين من المسلمين» 
ثم إن الوكيل عقد بها لغير الرجل المعين» ثم إن الولي هذه المرأة طلب من المعقود له 
طلاق هذه المرأة» هل يكون طلب الولي للطلاق إجازةً لعقدٍ التكاح أم لا؟ 

أجاب (ع) بأن قال: عقد الوكيل لغير مَنْ عيّنهُ الموكل لا يثبت إلا بإجازة» وأمامع 
عدمها فهو كعقد الفضولي» وبقي النظر في مطالبة الولي للمعقود له بالطلاق» هل يكون 
إجازة أم لا؟ فالأقرب أنه إجازةء قياساً على ما صدر من سيد العبد بحضرة أمير 
المؤمنين ليان وحكمه بأن ذلك إجازة منه» ولأن الإجازة لا يشترط لفظهاء ولاعدم 
الجهل بحكمهاء فإذا حصل مع ذلك رضاء البالغة بالمعقود له تمّ العقد ونفذ والله أعلم. 
تنازعا أو ورَتتهماء فقال الزوج: إنه دخل في ملكه بعد أن عقد بها شيء من المملوكات 
وهي لا تستحق فيه مهراًء وقالت إنها تستحق الذي سمى لماء وأنه لم يزد يدخل في 
ملكه شیء» هل يكون القول قوله أو قوها؟ 

الجواب: القول قول الزوج» والبينة عليهاء إذ الأصل عدم ملكه للمتنارّع فيه حال 
العقد» ومدّعى ذلك مدّعى خلاف الظاهرء فالبينة عليه» كا لو أقرٌ بها يملكه لزيد 
واتفق بعد مدة مديدة التنازع في شيء ما يملكهء هل كان يملكه حال الإقرار آم لا؟ 

سؤال (ع): إذا زوج الصغيرة غير أبيهاء فطلّقها الزّوج» وبلغت في العدّة ففسخت» 
هل مُحَكَمٌ بالفسخ أو الطلاق؟ وكذا لو وقعا في حالةٍ واحدة؟ 

الجواب: أن الحكم للفسخ في الصورتين. والله أعلم. 

(O ت‎ 

سؤال (ع): إذا خلا الزجل بزوجته المعيبة بقرَنِ أو ركني رجاءً منه لإمكان الجاع 
OO‏ © 2 2 © 12 © © 0 0 © © 0 0 12 2 © 0 0 © 0 12 
0) في(ج): الزوج. 

-- 


فلم يتمکن» هل له أن يفسخ من بعد أم لا؟ 

الجواب: إن كان الرَّتَقْ وَالقَوَنْ مما يختلف الحال فيهماء فتارةً يمكن الجماع؛ وتارة 
لمك " «لاشارا ف لكر ECVE‏ "عن 
أصلاًء وإن كان الحال لا تختلف فيهماء فالخلوة بعد العلم بالعيب رضاٌ» والله أعلم. 


سؤال (ع): إذا لم يتمكن الرجل من افتضاض زوجته البكر بالعضو المخصوص 
فافتضها بيده» هل يلزمه لما شيء أمْ لا؟ 

الجواب: أنه لا يلزمه لما شىء لأن افتضاضها حقٌ له فله أن يستوفيه ويزيل 
مايمنعه من الوطء الذي هو حقٌ له . 

سؤال (ع):إذا غلط الرجل فوطئ غير زوجته» وهي بكرّءظانا أنها زوجته» وهي كذلك 
تظنه زوجهاء هل يكون رضاها بعد ذلك بالسكوت أو بالنطق؟ وهكذا إذا زنا ا؟ 

الجواب: هذه المسألة معروفة وفيها خلاف» قيل: تكون كالثيبء وقيل: كالبكرء 

سال (ع):إذا اشترى إنسان آم شرا صتحيحاً وهو يغاب على ظنه أن الببائع 
يرضى له بقبضه هاء هل له أن يقبضها ويطأها قبل تسليم الثمن والأذن أم لا؟ ثم 
إذا فغل ذلك مان للرضاء فالكشف غدمه ما يكون؟ 

الجواب: أنه لا يبعد جواز الوطء مع ذلك الظن» ولو وطء أيضاً مع عدم الظّن 
للرضاء لم يكن آث) في الوطء لأمر يرجع إليه نفسه» كإثم غير المشتري ونحوه. بل 
OOO‏ 12 2 12 2 12 2 0 0 0 12 © © 0 12 2 0 0 2 2 2 
0) يقال هنا: ومن أين له العلم باختلاف حال الرتق أو القرن قبل الخلوة؟ 
©) زيادة في (ج). 


(D‏ في الأصل: هل يقبضها له وفي(ج): خا کا أثبتناه. 
(0) في(ج): بالوطئ. 
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وطء ملك يمينه» وإذا انكشف عدم الرضاء فإنه يلزمه التحلل من البائع لإبطال حقه 
في الجبس. 

سؤال (ع): ذكر في (البستان شرح البيان) أن ولي الزوجة إذا امتنع من تسليمها إلا 
بشيءٍ فهو رشوة» قال: وقد قال 4# «لعن الله الراشي والمرتشي» قلنا أما المرتشي 
فظاهر فما جرم الراشي إذا توصل إلى غرضه وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: أن نظر السائل نظرٌ حسنء ولا كلام أن الراشي إذا كان متوصلاً إلى أمر 
سائغ لم يحرم عليه ذلك» فيكون من العموم والمراد به اللخصوص.ء والمراد الراشي 
المتوصل إلى محظورء كا يفعل للبغي وا مغني والحاكم ليحكم بغير الحق ونحو ذلك» 
والله أعلم. 

سؤال (ع): مَنْ زنى بامرأةٍ ثم تابا وقد علقت من ذلك الزنى» هل يصح العقد 
ويجوز له الدخول بها قبل الوضع» لأن الماء له؟ أم لابد من الوضع أو الاستبراء؟ 

الحواف؛ أن دنك وا لجات فق ال ل واشقواعل جزاز لد 

وسئل (ع): ماذا يراه في كلام الناصر للل في أحد قوليه في التكاح: أنه يعتبر 
عدالة الولي العاقدء هل هو القول الأول أو الأخير؟ 


أجاب: لم أقف على نص صريح» إلا أن في كتب الأصحاب من القرائن ما يقتضي 
بأن اشتراط العدالة هو المعوّل عليه من قول الناصر ملساة. 

سؤال (ع): هل يلحق الولد بالزوج في نكاح المتعة» على القول بأنه لا يثبت له شيء 
من الأحكام أو لا يلحق؟ 

أجاب: أنه لا أقل من لحوقه» وإذا كان يلحق في بعض النكاح الباطل وفي شبهة 


121111111111112 
©) تقدم تخريجه في رسائل الإمامة من هذا الكتاب. 
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ا ملك فأولى وأحرى أن يلحق في نكاح المتعة لصحته عند القائل به» ولم أقف في ذلك 
على نص صريح. والله أعلم. 

سؤال (ع): قولهم في مسألة آم الفصول: إذا مات الحمل عن السدس فلأمه ثلثه» ولأخيه 
سدسه» والباقي رد عليهما لإقرار الأب أن الحمل غير وارثء يقال: ما وجه أن الباقي رد 
عليهم| مع كونها ينفيان استحقاقه ويعتقد أن أب الأب هو الذي يستحقه دونهماء والأب 
ناف لاستحقاقه أيضاً بإقراره أن ا حمل غير وارث فهلاً كان لبيت المال؟ 

جوابه: أنه ثبت إرثه بالنظر إلى القاعدة الشرعية في قل الحمل» ومقتضى التوريث 
أن الذي يكون لأبيه وأمه بالإرث عنه» فإذا أنكره الأب أسقط بذلك حقه وصار 
وجوده كعدمه» وكأن الحمل لم خف إلا أمه وأخاه فاستحقا ميراثه بالفرض والردّء 
والاعتبار الذي لمح إليه السائل اعتبار حسن ولا يخلو عن قوة. 

سؤال (ع): إذا جعل الرجل مهر زوجته مايملكه أو نصفه مثلآء هل الأصح ما 
قاله الفقيه (س) أنه لا يصح؟ أو الذي قاله الفقيه يوسف أنه يصح؟ لأن معرفة ما 
يملكه يمكن بعد كما يمكن معرفة مهر المثل من بعد؟ 

أجاب: الظاهر من كلام أهل المذهب عدم صحة تلك التسمية» وقد ذكر 
المؤيد بالله أنه إذا لم يذكر في الأرض والغروس القدر والناحية بطلت التسمية» مع أن 
جهالة الأرض أقلّ من جهالة ما يملك» وأقل بمراتب كثيرة» وذكّرٌ المادي السا أنه 
إن سمى ما يكتسبه في المستقبل» أو مايرثه من فلان» بطل ذلك وهو جنس ما يملكه. 
الف دك لنيز ا يرميج تاكن اف O N‏ 
على الجهالة في تسمية مهر المثل» إذا لم تعرف في تلك ال حال» لابأس به إلا أنه لاحكم 
للقياس مع نصهم على عدم صحة ذلك» ولا كلام أيضاً أن المقيس ليس كالمقيس 


عليه فإن مهر ا مثل تقرب معرفته من بعد فلا يقع فيه كل اللبس» وأما مايملكه 
OOS‏ 2 12 2 12 2 © © © 12 © © 0 12 2 © 0 2 2 2 
©) زيادة في (ج). 
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الإنسان فمعرفته متعسرة» وأن ذلك يشمل ما ظهر وما بطن» وما هوّدَيِنٌء وماهو 
عين» والله أعلم. 
سئل (ع): عن رجل زيدي مسلم تزوج امرأةً من الفرقة الشهيرة بالباطنية» من 
عوامهم؟ 
أجاب: بأن هذه الفرقة إنما كفروا لعقائد لحم يمتاز بها المميّزون منهم» ولا طّلِعُ 

0 e 
عليها عوامّهم» وإنا يشتركون عوامهم وعلماؤهم في مذاهب فروعية خالفوا بها أنه‎ 
لا تقتضي الكفرء والظاهر أن المرأة مسلمة ون النكاح صحيح مالم يطّلع منها على‎ 
عقيدة أو مقالة كفرية» والله أعلم.‎ 
ال :الحا مكو غل أن الول أن طا وعمس الل دون الد‎ 
واستغنوا الذّبر في الوطء» ونصوا على أن له الاستمتاع في جميع بدنهاء ولم يستننواء فإن‎ 
جاز الاستمتاع في الدبر» فهل يكون مادون الوطء؟ أو يكون القَبّل كالدبر في حال‎ 
الحيض؟‎ 
الجواب: أن الدبر لا يفتقر إلى استثناء في الاستمتاع» فإن تحريم الإيلاج فيه أمرٌ‎ 
ظاهر» واستثناؤه ف الوطء کاف» والمحرم هو الويلاج فيه» وأما الاستمتاع ف ظاهره‎ 
فجائز» والوطء في الدبر أغلظ وأقبح من الوطء في القبل حال الحيض وني الحديث:‎ 
(إنه اللواطة الصغرى).‎ 

... © 

سؤال (ع): ما معنى قول ابن مظفر : (وكذا فيا بينهما غير الفرجين) ما الفائدة 
في استثناء الدبر؟ هل ذلك لقربه من أذى القبل وهو دم الحيض مع جوازه في غيره 
فهو فرج مألوف منه الأذى في كل وقت؟ 
الجواب: أن الاستمتاع يطلق على الوطء وعلى غيره ما يقع به قضاء الشهوة» فأراد 
OOOO © 2 2‏ © 0 2 © 0 0 2 2 © 0 2 © 0 12 


©) هو صاحب كتاب (البيان) المشهور» وقد سبقت ترحمته. 
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أن الاستمتاع بين السرة والركبة جائزء إلا في الفرجين على جهة الوطء» وكذا يحرم 
الاستمتاع في ظاهره سيم| مع مباشرة النجاسة» وأما مع عدم مباشرتها فذلك جائز على 


سؤال (ع): هل يصح النذر على الحمل» وبه» عقيب وقوعه في الرحم نطفة» ونحو 
ذلك؟ أو لايد أن يكون قد تخلق؟ 

الجواب: أن الظاهر من إطلاقهم في ذلك وغيره من مسائل الحمل عدم اشتراط 
التخلق» وهو المعمول عليه والمرجوع إليه. 

سؤال (ع): من وطء غير زوجته» والظاهر أنها بكر ثم اذدعت ذلك وأنكره 
ا 


أجاب: أنه يحتمل وجهين» فالأقرب: أن القول قوله. والبينة عليهاء لأن البكارة 
كثيراً ما تذهب قبل أن تنكح المرأة» إما بزنى أو بغير ذلك» والأصل براءة الذمة. 

وأجاب ولده الحسن أعاد الله من بركاته عمن سأله عن هذه المسألة ما لفظه: الذي 
يتقوى لي ويظهر أن القول للمرأة في بقاء بكارتها واستمرارهاء حيث لم يظهر نكاحها 
ولم يشتهر تلبّسها بمجالس التهم» ولم يكن في جهتها النكاح على جهة الخفية والكتم» 

Er ۰ 0 7‏ 5 2 4 3 ۰ 
وإذا وطئها أجنبي غلطاء أو على جهة الزنى وهي مكرهة واذعى ارتفاع البكارة قبل 
وطئه لئلا يلزمه مهر بكر من نسائها في الصورة الأولى» أو ليسقط عنه نصف المهر في 
الثانية» إذ لا يجب للثيب إذا كانت كما ذكرناه» يكون القول طاء والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا منع الولي الزوجة الصغيرة من زوجهاء وقد طلب تسليمها 
للاستمتاع» هل تسقط حقوقها ويكون ذلك كنشوز الكبيرة أو لا؟ 

الجواب: أما على قاعدة أهل المذهب» فلا نشوز يثبت في حق الصغيرة» إذ لا تعصى 
به» وأما الأقوى عندنا: فإن مثل ذلك يسقط الحقوق. لأنها في مقابلة التسليم 
والاستمتاع» فإذا مُنع من ذلك وتعذر فلا حق عليه» والله أعلم. 
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سؤال (ع): المكاتب إذا توج بغير إذن» ثم أو مال الكتابة» هل وفاه وخروجه 
عن الملك بالكلية يصح عقده» كما إذا تزوج العبد القن لا بإذن ثم أعتق» أو لا؟ 

i‏ لكر "رم جيه فاه ارب ل ف 
إجازة السيد» وخروجه عن ملكه والإعتلاق به كافٍء كا في مسألة العبد المذكور. 

سؤال(ح) وهو منطو على أربعة أسئلة» وفيه وقع شجارٌ عظيم بين علماء صعدة حي 
وغيره» لفظه: ما يقول العلماء ال هادون في رجل له ابنة طفلة فقيرة» وهو مؤسر تطلب منه 
تفقتها وألزمه الحاكم ذلك» فتمرّده فلم ميحد بدا من التسليم» وأن تمرده لا يفيده زوّجها مع 
ما ذكرنا من هذه الحالة» ومع صغرها وعدم صلاحيتها لذلك» غير قاصد بالزوجيّة إلا 
الفرار من النفقه وتوابعهاء والمصارفء ومع كون هذا الزوج من لايوافيها الحقوق لفقره 
اللترائال عل العو جر ارح نيت رسو بدا ء الحقوق» وعرف جميع ماذكر 
قو افك شرعية فقث ثبتت للحاكم وصحت» بل ربا أن الزوج لم يقبل العقد إلا بجُعْلِ من الأب 
على قبوله» ليتم له ما ذكرناء فالسؤال عن أمور: 

الأول: هل يصح هذا النكاح الذي قد علم أنه لا مصلحة لتلك الطفلة فيه؟ أو 
لا يصح لعدم المصلحة؟ فقد ذكر القاضي عبد الله بن حسن الدواري أنه يعتبر 
ااا ا 
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©) في(ج): النكاح» وني الأصل مصلح(ظ): النكاح. 

©) في(ج): بزيادة(الحاكم) ولا فائدة هاء وصعدة: إحدى محافظات الجمهورية اليمنية» تبعد عن العاصمة 
صنعاء حوالي/ ١4٠‏ كيلو متر شمالاًء لعبت دوراً سياسياً وعلمياً كبيراً في تاريخ اليمن» وهي عاصمة 
الدولة الزيدية التي أسسها الإمام اهادي يحيى بن الحسين مايه في القرن الثالث المجريء واستمرت 
فترة طويلة من الزمن» وتشتهر بالعلم والعلماء» تضم المدينة القديمة حوالي1؟ مسجداً قديمء وفيها 
الكثير من المعالم الإسلامية القديمة» ومشاهد الكثير من أئمة أهل البيت . 

(ا) في(ج): فطلب منه. 

[0) زيادة في(ج). 


جك 


الثاني: إذا قدرنا صحة هذا النكاح» هل يجب على ذلك الأب أن ينفق عليها لتعذر 
الإنفاق من الزوج لما تقدم» كا قد ذكر ابن مظفر في النفقات في (البيان) و(شرح 
التذكرة): أن نفقة الزوجة تلزم قريبها المؤسر إذا أعسر الزوج وتبقى نفقتها ها ديناً في 
ذمّة الزوج» فبالأولى في حق الأب من القرابة» أو لا يجب عليه ذلك؟ 

الثالث: إذا قلنا لا يجب على الأب النفقة ك| ذكر» وكانت هذه الطفلة فقيرة لا تجد 
شيئاً تنفق عليهاء وزوجها حاله ماذْكِرٌ من الفقر والغيبة والتمرد» هل يلزم الأب أن 
يقرضه ويلزمه الحاكم ذلك لكونه أخصّ كما ذكر أهل المذهب أنه إذا أعسر الأب لزمه 
التكسب لنفقة طفلهء فإن لم يمكنه التكسب فالنفقة واجبة عليه باقية في ذمته. لكن 
يلزم الأم أن تنفق على الصغير قرضاً للأبء لئلا يضيع الطفل» فكذا هناء والجامع 
تعذر النفقة من تجب عليه في الأصل والفرع» بل لزوم ذلك للأب بالأولى والأحرى 
لأن حق الصغير على أبيه آكد منه على أمه. أو لا؟ 

الرابع: هل للحاكم فسخ ذلك النكاح والحال ما كر إذا طلبه منصوبٌ للصغيرة» 
لبطلان ولاية أبيها بهذه الجناية أو لا؟ أفتونا في جميع هذه الأطراف مأجورين؟ 

الجوابل] والله يعصم عن الخطل والانضراب: 

ما الطرف الأول: فالذي يُعتمد وعليه يعوّل هو أن ذلك النكاح الذي ليس فيه 
لتلك الطفلة صلاح لا ينظر إليه» ولا يعوَّلُ عليه» بل وجوده كالعدم» والله أعلم. 

والوجه في ذلك: وهو من أقوى المسالك» مؤسس على قاعدة القياس» فهي هنا 
قوية الأساسء محكمة الأمراس» وذلك أن تصرّف الأب ونحوه من الأولياء في أموال 
السفهاء أشبه شيء بالرقم على الماءء حيث كانت المصلحة فيه مفقودة» ووجوه 
الرجحان غير موجوده» وذلك أظهر من نار على علم» وأوضح من أن يرقم بقلم» وما 
ثبت هاهنا فإنه يثبت َم لفقد الفارق المانع» ووجدان الوصف الجامع» وهو إنتفاء 
المصلحة التي يدور التصرف بدورانها وعليها يدور لولبه» ولا يصح إلا معهاء ففي 


و 


سمائها يسطع كوكبه» والأصل: البيع والإجارة ونحوهما من أنواع التصرفات» 
والفرع: النكاح» والعلة الجامعة: انتفاء المصلحة, والحكم: عدم الصحة» وهذا وجه 
واضح لأولي الاعتبار» وتقريره غير مفتقر إلى الإطناب والإكثار» وهو مقتضٍ لما 
ذكرناه وإن لم يكن ثم ضرار» فاعتبروا يا أولي الأبصار» وقد سبق الجري في هذا 
المضمار بعض محققي علماء الأمصار» ونص على اعتبار المصلحة في التصرف المتعلقة 
بالأطفال على كل حال من الأحوالء الإمام يحيى ل قال ما لفظه: (وإذا أبرأ 
أبو الصغيرة من مهرها لم يصح ذلك لأن المهر صارٌ حقاً للصغيرة» وتصرّف الأب إنم| 
يكون في مصالحها ومايكون فيه منفعة لها)» فتأمل كيف صرّح بالمراد وأتى عد 
التي تفيد الحصر والقصرء على ما قرره جهابذة النقاد» وهذا الإمام الغرة الشادخة 
في العلماء الأعلام» بل في الآل الكرام» فكيف لا نقتدي بآثاره ونغترف من تياره؟ 
وهاهنا أيضا برهان ينادي على ذلك النكاح بالبطلان وهو قوله تعالى في محكم القرآن: 
للا ضار دة بوَلَدِمًا. ...4 قق« 55غ] وركذا قرله#: «لا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام» والنكرة في سياق النفي من ألفاظ العام» ونحن نلتزم أن النهي يقتضي 
الفساد. فذلك محل نظر واجتهاد» ولا صارف عن دخول فعل ذلك الحاصل في المرادء 
لحني الس لحرت ل د E‏ لشيس انار انا كوبا 
لأولي الدراية. 

وأما البحث الثاني: وهو على التنزل من الأول حيث قُدَّرَ صحة ذلك النكاح وعدم 
اشتراط الصلاح» والجواب على كلام زيد والمؤيد بالله والمنصور بالله» والإمام (ح)» 
وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك ظاهرء وهو: أن النفقة ليست إلا على الأب 
فقط لصغرها وعدم صلاحيتهاء إذ النفقة في مقابلة الاستمتاع» لأا تثبت بثبات 
التمكين وتنتفي بانتفائه» وهو قوي» وأما على كلام من يقول: إن النفقة في مقابلة 
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العقد وهو المذهب فقد ذكر المؤيد بالله في (الإفادة) أن نفقة الزوجة المعسرة على 
قرابتها المؤسرين؛ إذا كان الزوج معسراء وكذا أشار المنصور بالله إلى ذلك» حيث قال: 
(لا فطرة على الأب لزوجات ولده» مالم تكن تجب عليه نفقة الزوجات قبل النكاح)» 
نقل كلام (م)بالله وا منصور بالله من (الزهور) (والغيث)»؛ وليس في شيء من ذلك 
نص على أن ذمة الزوج تبقى مشغولة بنفقتهاء إلا أن مقتضى ما ذكر: بقاؤها ديناً عليه. 

والذي يظهر من قواعد أهل المذهب عدم وجوب ذلك على الولي» ولزومه لذمته» 
وذلك يعرف من استقراء كلاماتهم» وهو الأنسب والأقرب» إذ من البعيد أن يجب 
هذا الشخص الواحد في حالة واحدة نفقتان ثنتان» ما هذا إلا على مراحل من اعتبار 
الشارع» ولا يذهب إليه إلا بدليل» والأصل عدمه» بل الدليل ناهض على عدم لزوم 
ذلك لذمة الولي وتحتمه عليه» وهو من قبيل القياس» لأنا نقول إذا ل تجب النفقة على 
الأم عند إعسار الأب للزومها له حيث لم يكن معسرا وكان الصغير مؤسرا لم يجب 
على الأب عند إعسار الزوج لذلك» فالأصل: الأم» والفرع: الأب» والجامع: لزوم 
النفقة للآب والزوج مع كونه| مؤسرين» والطفل والزوجة مؤسرين» والحكم عدم 
الوجوب» بل الاختلاف في لزومها للأب نَم والاتفاق على لزومها للزوج هناء فالعلة 
هاهنا آقوى» فيكون ثبوت الحكم في الفرع من باب الأولى وهذا حيث علل عدم 
وجوب نفقة الصغير على الأم بذلك من غير نظر إلى القياس على نفقة الزوجة؛ وأما 
مع القياس عليها كما ذكر الإمام المهدي فقد كفينا الَؤونة» وكان ذلك مفيدا لعدم 
الوجوب على الأب بالنص» وذلك أقوى من دلالة القياس والفحوى فيتأمّل. 

وأما الأمر الثالث: وهو أيضا على التنزل من الثاني ما ذكره السائل فيه هو المعتمده 
ونتيجة النظر الأسَدَّ فلله نظرٌ ولد وتحرير قرر الكلام فيه ومهّدّهء لقد أبدع في 
كشف e‏ وأوتي الحكمة وفصل الخطابء وأتى با يشفي الأفئدة من الأوام» 
وينفي عنها عوارض الغرام» والقول ماقالت حذام» إلا أنه يقال: إن تعذَّر النفقة ممن 
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تجب عليه إنما هو جزء العلة في الأصلء والجزء الآخر كون الأم أخصٌ بمحل 
الولادة» كما ذكر بعضهم» ولذا لم تجب على غيرها من ورثته على تقدير هلاك أبيه من 
ذلك شيء وهذه العلة وإن كانت في الفرع موجودة إلا أنه يحتمل أن يكون الإحضار 
للأبوين معاً فيسقط ماتحتاجه فرضا عليهها حسب الإرث حيث كانت الأم في صورة 
الفرع موجودة» وأن يكون للأب وحده» وهو الأقرب لولايته عليهاء ولغير ذلك 
ولذا كانت النفقة عليه وحده مع كونه| مؤسرين فيتأمل. 

وأما الطرف الرابع: وهو على التنزل ما تقدم أيضاًء فالذي ذهب إليه طائفة من 
الصحابة والتابعين» وعدة من الفقهاء» وهو الذي اختاره الإمام(ح)» وقواه الإمام 
المهديء واعتمده إمام زماننا وهو القوي» فهو الفسخ للإعسارء وكذاللتمرد لأن 
النفقة عوض الاستمتاع بدليل سقوطها بالنشوز» فإذا بطل العوض بطل المعوض 
كالمبيع والثمن» ولقوله تعالى: #فإمساك معروفي أو سريت إخ4 ةمق 
ولقوله 4: ا ا ل 
الإنفاق» فأشبه ذلك سائر عيوب النكاح» فأما ما E‏ 5 المراد من ا هو 
أن يمنع مداناتها ونحو ذلك» فمجرد الاحتال لا 000 ا 
بظاهر» فإن من شأنه الاحتمال» وإلا كان نصاًء فإذا طلب الفسخ ad‏ 
فعل الحاكم أن يجيبه إلى ذلك» وهذا أمر ظاه” لا 0 فيه شبهة» وأما الأب فقد 
قلت أمانته وعظمت خيانته» فتبطل ولايته» هذا ما تيسر من الجواب. والله 
أعلم بالصواب. 
20900200090 
0) زيادة في(ج). 
©) في(ج): إن ل. 


(ا) في(ج) الصغيرة. 
(0) في(ج): لاتخالج فيه 
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[بيان حكم الجمع بين المملوكتين في الوطء ] 

ل ی کن ای ارش و قله 
تعاى:#وَأن تَجَمَعُوا ّى الْأَحْتَينِ إل مَا قد سَلَف ..»* فة 5ع] وقال عثان 
وداود: يجوزء لعموم اوم ملكت أَيمَكَكُم.. .€ 8# 5]. وني رواية عن عثان: 
التوقف. وقال: أحلتها آية وحرّمتهم آية» وكذلك عن علي اسه وابن مسعود» وقال 
في (الشفاء): قال القاضي زيد: (ولا خلاف في جواز الجمع بينهما في الملك» وإنما 
الخلاف في الجمع بينهما في الوطء). 

[الجواب]: مذهب أئمتنا تحريم ذلك وقال جار الله في (الكشاف): (عن علي 
وعثمان أنهم| قالا: أحلته) آية وحرمتهما آية» يعنيان: #وأن تَجْمَعُوا ّى الْأَُحَبنِ4. 
وقوله: أو ما ملكت أَيَمَفْكمَ4. فرججح علي لاف التحريم» وعثان التحليل. وفي 
نهاية ابن الأثير: أنه ذكر عند ابن عباس قول علي وعثان فيهماء وذكر الآيتين» فقال: 
(تحرمها علي قرابتي منهن» ولا يحرمهنٌ قرابة بعضهن من بعض)» أراد ابن عباس 
يخبر بالعلة التي وقع من أجلها تحريم الأختين» ولكن وقع من أجل قرابة الرجل 
منهماء فحرّمَ عليه أن يجمع الأخت إلى الأخت. لأا من أصهاره. فكأن ابن عباس قد 
أخر الإماء من حكم الحرائر» لأنه لا قرابة بين الرجل وإمائه. انتهى ما ذكره 
ابن الأثير. 

وقد استظهر آهل المذهب على نصرته» قال في (البحر): قلنا: حجتنا أصرح» إذ هي 
في سياق المحرمات» بخلاف ذلك» سلمنا فالحصر أولى» سلمنا فالإجماع من بعد قد 
انعقد على التحريم. وقال القاضي عبد الله بن حسن الدواري في تعليق (اللمع): 
حجتنا قوله تعالى: #وأن تَجْمَعُوأ ّى الْأَخَبَينِ إل ما قَدَ سَلَفَ.. .4 #لققافات] منع 
من الجمع بينهم| في الاستمتاع ولم يفصل بين أن يكون بنكاح أو غيره أو ملك يمين؛ 
008 
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وحجة عثان قوله تعالى : إلا عل روجهم أُوَمًا ملكت أَيَمَنْس 4 يناه رة ] وم 
يفصل في إباحة ملك اليمين بين الأختين وغيرهماء قال: وحجتنا أولى لوجوه: لأنها 
TT‏ ا ا E‏ 
بلجل a‏ قبا عل التعق 

بعمومها لأما خصوصة با مزوجة والحائض والكافرة ونحوهن» وضعف 
الاحتجاج بهاء واحتج أيضا بقول أمير المؤمنين لياق بالتحريم» وقوله حجة. وهذا ما 
وقفنا عليه في هذه المسألة وأوفى ما ذكره الأصحاب فيها ولم نقف فيها على ماهو أشفى 
وأوفى ما ذكر. 

ونحن نتكلم بها هو فرضنا في هذه المسألة من غير نظر إلى قول من ذكر» لأن فرضنا 
النظرء فنقول: لا كلام أن الجمع بن الأختين في الوطء بزواج أو ملك ليس من 
المقبحات العقلية» ولا ما يعلم بالعقل قبحه» ولا من المقبحات الشرعية التي تطابقت 
الشرائع النبويات على تقبيحها وتحريمهاء ولا مما يستلزم مفسدة ومنافاة مصلحة 
ترجع إلى النفس أو النسل» والعقل أو المال» ولا كلام أن الملك سبب في حل الوطء 
وأن الآية الكريمة وهي قوله تعالى: #أوّمًا مَلَكتَأَيَمَمَكم84/فا] المكررة في غير 
موضع من القرآن قاضية بحل وطء كل مملوكة ولا جرج عن ذلك إلا ما خصّه 
الدليل» ولا نص في القرآن ولا في السنة النبوية على تحريم الجمع بين المملوكتين في 
الوطء. ولاأن وطء إحديها محرّمٌ لوطء الأخرىء ولا يوجد في كتب السير النبوية ما 
يقضي ظاهره بذلك» وأما القرآن فيه هذه الآية: #وأن تَجَمَعُوابَيرت الأتين... 4 
وهي غير صريحة في النكاح» ولا في الوطء» وللجمع معانٍ كثيرة» وهي إلى الإجمال 
أقرب» لكن سياقها في ذكر ما يحرم من المنكوحات بالعقد» فلا يناسب المعنى إلا 
لتحريم الجمع بينهما في التزويج» ولاتعلق هه بالمملوكات قطء ولاهي في سياق 
ذكرهن ولا تتناوهن بعموم ولا خصوص. إذ المملوكات لا يصح تزويجهن المالك. 
ولا يمكن أن تكون لمالكها زوجة» وقد صرح الإمام جار الله في (الكشاف) بذلك 
6 66666066060616||6ح*» | 2*2 
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فقال ما لفظه: أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين» والمراد حرمة النكاح» لأن 
التحريم في الآية تحريم النكاح» ثم قال: وأما الجمع بينهما في ملك اليمين يعني في 
الوطء فعن علي وعثمان... إلى آخر ما ذكره» وقد سبقت حكايته» والقاضي عبد الله بن 
حم هاه e‏ عل اكلم )إل N‏ لك ذا وتو ادحل فال بالطل 
ويقوي قول عثان: إن آية الجمع بين الأختين وردت في حق الزوجات فلا يحتج بها 
على المنع من وطئها في الملك لليمين» قال: إِنَّهُ ليس في ظاهرها حجة. 

قلت: فإذا عرفت هذا تبين لك ضعف ما استظهر به في (البحر) من قوله: حجتنا 
أصرح...الخ» لأن ذلك ينبني عل أنَّ وأن تَجْمَعُوا بيرت الْأحَبَين...4 متناول 
للمملوكتين» والوطء لأجل الملك» وليس كذلكء وإنما هي في حق الزوجات» وأما 
دعواه الإجماع فهي دعوى ضعيفة باطلة» وإنما جرى فيها على أسلوب غيره من جعل 
عدم العلم بالخلاف سبباً في دعوى الإجماع» ومن المعلوم قطعا أن هذه المسألة لا نعلم 
قول أكثر العلماء فيهاء ولا يجد مدعي الإجماع التص عليها إلا للقليل منهم» ولو سلم 
إجماع أهل عصرء فكونه إجماعاً بعد تقرر الخلاف» مختلفٌ فيه» وأدلة الإجماع 
لا تقتضيه» ولم أقف على هذه الدعوى إلا في (البحر)» وقد قال القاضي زيد وهو من 
أبلغ الأصحاب وأجل علاء المذهب وإنما الخلاف في جواز الجمع بينها إذا كانتا 
مملوكتين» فحكم بالاختلاف في المسألة ولو كانت إجماعية لم ينطق بهذاء ولو ذهبنا إلى 
تعدد ما يذكر فيه الإجماع ويدعى فيه مع الاختلاف الواضح المستقر المستمر لما آتينا 
على حصره» ومن العجائب أن الحادي 2ل نص في (المتتخب) والأحكام على أن 
وطء الشبهة كأن يطأ امرأة غلطاً يظنّ أها زوجته لا يقتضي التحريم فقال المؤيد بالله: 
وما ذكره يحيى أن الوطء على سبيل الغلط ووقوع اللبس لا يقتضي التحريم فلا يحفظ 
عن غيره» قال المهدي: في التحريم» يشير إلى أنه خلاف الإجماع» قلت: لكنه مله أتى 
بتلك العبارة تجميلاً للهادي وتجليلاًء قال المهدي: وني (الزوايد) أنه لا يقتضي 
التحريم عن القاسم والناصر» ذكره في (النصوص»» قال: وهو إجماع آهل البيت يكاز 
وروي عن مالك وقال في (الأحكام): (عندي وعند علماء آل الرسول أنه لا يوجب 
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التحريم) وال هادي لا يروي عن آل الرسول مالم يقولواء قلت: وعلى هذا فقس 
دعاوى الإجماع التي مجتها الأساع, وأما ما ذكر المهدي والقاضي عبد الله بن حسن 
الدواري من ترجيح دليل الأكثر بجح الحظر على الإباحة» فذلك إنما يتهياً لو كان 
قوله تعالى: #وأن تَجَمَعُوا بيرت الْأخئين. .. متناولاً للملوكتين» وأمامع كونه 
واردا في حق الزوجات فلا معنى لهذاء وكذلك ماقيل: إنها مسوقة لدعوى المحرمات 
وتلك مسوقة لا للتحليل» »بل في معرض المدح» لا يستقيم إلا مع ورود آية الجمع بين 
الأختين في حق المزوجات والمملوكات؛ ولو سُلَمٌ فسياق المدح قاض بالتحليل 
وزيادة» وأما كون الآيةء وهو قوله تعالى: #أَوّمًا مَلَكَتَأَيَمَدُمِةِ4 محصوصة بالمزوجة 
ونحوهاء فذلك لا يبطل الاحتجاج بها فيا عدى ما خصء بل هي دليل عليه 
ومعتمدة فيه» وأي عموم لم نُخّصٌ؟ مع أنه لو فرض عدم ورود ما يقضي بجواز الجمع 
بين المملوكتين الأختين في الوطئ فالأصل جوازه» والتحريم يفتقر إلى دليل» وإنما 
قلنا: إنه الأصل من وجهين: 

أحدهما: أن الأقوى كون الإباحة هي الأصل. 

الثاني: أن ذلك ثابثٌ في شرع من قبلنا وهو أحد الأدلة مالم يث يثبت النسخ. 

وأما قوله قبل ذلك: منع من الجمع بينهما في الاستمتاع» ولم يفصل بين أن يكون 
ذلك بنكاح أو ملك يمين» فقد سبق مايغني عن الجواب فيه وهو كون الآية واردة في 
حق الأزواج وقد اعترف بذلك وبا حكيناه عنه من تقوية قول عثمان. 

تنبيه: فإن رجع إلى القياس وقيل: إن الآية وإن كانت خاصة في الزوجات وواردة 
في سياق ذكرهن وحكمهن» فالقياس أحد الأدلة» فتقاس المملوكتان على المنكوحتين» 
بجامع أن كل واحدة من الزوجة والمملوكة يحل وطئها. 

قلنا: هذا جامع غير معتبر ولا يعول عليه» والفرق بين الزوجة والمملوكة ظاهر في 
أكثر مسائل الوطءء» فإنه يجوز تعدي الأربع في المملوكات دون الحرائر» ويجوز الميل إلى 
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إحدى المملوكات دون الزوجات» وتجب للزوجات حقوق كثيرة مذكورة مسطورة 
دون المملوكات وغير ذلك» ثم إن الحكمة الباعثة على تحريم الجمع بين الأختين في 
النكاح لا يبعد أن يكون ما يقتضيه حال الضرتين من التباغض والتشاجر والتقاطع» 
وانتفاء الغوائل المفضي إلى قطيعة الرحم» وفي قطعها مالا يخفى من المضار الدينية 
والدنيوية» بخلاف المملوكتين فإنهما عن مثل ذلك بمعزل» إذ لا قسمة ولا حقوق 
لازمة» ولا سلطان لما على المالك» ولا يتعدى بها الحال إلى مثل ذلك» على أن الوجه 
المذكور الباعث على تحريم الجمع بين زوجتين أختين فيه خفاء ويؤدي إلى تحريم ذلك 
في حق بنتي عمين أو بنتي عمتين» وني الحقيقة أن الحكمة في شرع تحريم الجمع بين 
الأختين الزوجتين لا يكاد مدي إليه نظر الناظرء وكذلك كان مباحاً في شرع 
يعقو بطلا وربما كان في غيره» ومع خفاء الوجه في ذلك» لا يصح القياس ولا 
يتهيأء ولو فرض ظهور الوجه في ذلك» وكان ثابتاً في حق المملوكتين أمكن إبراز 
الفرق» كما أشار ابن عباس إليه فيها حكاه عنه صاحب (النهاية)ء فليتأمل ما ذكرناه 
وليتحقق النظر فيه فإنه كلام واضح وتعليل راجح» والله أعلم بالصواب وهو الموفق 
للإبعاد من ورطة الارتياب. انتهى [بلفظه] . 

سؤال (ع): مَنْ عقَّدَ على طفلة ولا تبلغ الحولين» بعد أن رضعت من زينب مثا 
قصداً لارتفاع الحجاب عن زينب» ثم انكشف أن تلك الطفلة قد رضعت من هند 
أيضاًء وكان العقد بولي وشاهد فقط جهلا من الولي والعاقد بها يصح وما لا يصحٌ» بل 
ظهر أيضاً من لا يثمر قوله الظّن القوي ما يوجب ويقتضي أن لبن زينب لبن أخ 
للعاقد من الرضاع» ثمّ عقد بهند» وكان دخوله بطن الطفلة قبل العقد» فهل يحل 
للعاقد النکاح بها لانتفاء الدخول عن الطفلة التي أرضعتها هند؟ أو لا؟ وإذالم 
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يحل لذلك» فهل يحلء لفساد العقد أو بطلانه أو لا؟ وإذالم يحل لذلك أيضاًء فهل يحل 
إذا حصل للعاقد و هند ظن قوي بأن لبن زينب لبن أخ له من الرضاع أولا؟ أفتونا 
مأجوزية؟ 

الجواب وبالله التوفيق ومنه أستمد الهداية إلى حجة الطريق عن الطرف الأول من 
e as‏ فيك قرالا عتم 
لدخول بالطفلة لا يقتضي حل هند ولا يجدي وردآءً الورع والتقشف أفضل ما تردي. 

ولنزد ذلك إيضاحاًء ونفصح با يقتضيه إفصاحاء فنقول:قصارى ما يتشبث به من 
المسالك ويعتمد عليه في اقتضاء خلاف ذلك أن قوله تعالى: #الّتى دحلم بهن 
يعود إلى قوله لومت نسَآيكُ» کا يعود إلى قوله #وَرَبَِبكُمْ الْتى فى 
خجورڪم ين نسَآيَكُمْ4 بناءً على أن الظاهر رجوع الصفة إلى الجميع» وهذه مسألة 
دقيقة» بإمعان النظر خليقة» إذ لا يكاد بمتدى فيها إلى الحقيقة» إلا أن الذي لا يتجه 
سواه وهو الأحرى والأولى: هو الجزم بالرجوع إلى الجملة الأخيرة» والوقف في ظهور 
العود إلى الأولى» على ما ذلك مقرر في موضعه» ولو سلّم فقوله4#: «إذا تكح 
الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمهاء دخل بالبنت أم لم يدخلء وإذا تزوج الأم؛ ولم 
يدخل بهاء فإن شاء تزوج ابنتها» يدفع عَوْدَ الصفة إلى الجملة الأولى» إذ لا خلاف في 
عدم العود إلى غير المتصل بها عند القرينة على ذلك. 

وعن الطرف الثاني: أنه إذا كان ذلك العاقد ملتزماً ذهب مَنْ يوجب في العقد 
شاهدين» لكنه جه مذهب إمامه في تلك الحال» فقد اختلف في ذلك» فكلام أهل 
المذهب: أن العقد فاسد إلا أنه كالصحيح في اقتضاء تحريم هند بناءَ على أن الجاهل 
إن لم يخرق الإجماع كالمجتهد. وعند الناصر والشافعي وهو أحد قولي(ه): أن العقد 
باطل» فيحل له نكاح هند» وهذا القول هو الأقرب» إذ لو كان كالصحيح» لثبتت فيه 
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جنيع الأحكام الصحيحة. لكنها لم يثبت إلا بعضها فقط لوجود الفارق» فإنه لا يترتب 
على عقد الجاهل هنا بعض أحكام الصحة. والتخصيص من غير خصص صالح 
تحکم» وإن كان العاقد لا مذهب له رأساء کا هو ديدن أكثر الناس» فالأقرب أيضاً أنه 
كالمجتهد حيث ظن وقوع ذلك وصحته فيكون ذلك مذهب له فلا يحل له نكاح هند 
على أحد القولين» وليس له حينئذ الانتقال إلى قول غيره في تلك المسألة إلا لترجيح 
يحصل له» وقد ذكر هذا -أعني كونه كالمجتهد- المؤيد بالله وأبو مضر والفقيهان 
(س» ف) ويحتمل خلاف ذلك» لأن الجاهل مأمور بالرجوع إلى العلماء والاتباع لهم 
وعدم الاستقلال في حال من الأحوال؛ فمهم| اخترع شيئاً من تلقاء نفسه وبمجرد 
الصادر لا عن أمارة» ووافق قول قائل» فإنه قد أقدم على ما لايؤمن قبحه وعدم حله» 
والإقدام على ماهو قبيح حرم وإن وافق طريقا من طرق الشرع فلاحكم لعقده بل 
هوکالعدم» فيحل له نكاحها والله أعلم. 

وعن الطرف الثالث: أنه إذا حصل الظّن الغالب لا لمجرد النَّسَّهِيء فإن ذلك 
موجبٌ لبطلان العقد واختلاله» وعدم ترشب حكم من أحكام الصحة عليه 
لاضمحلاله» فتحل هند له إن لم يكن نّم مانع آخرء وليس مجرد قصد ارتفاع الحجاب 
يبطل العقد» على ما يتقوى لي ويظهر» وذلك هو المطابق لقول المحققين» بل لقول 
الأكثر والمسألة اجتهادية» ولكل ناظر نظره. 

والحاصل: أنه إذا كان الحكم في حق العاقد صحة ذلك العقدء فالأولى له التورع 
عن نكاح هند والإعراب والإحجام عنها والإغراب» لاسيما حيث لم يحصل له ظن 
أنبا بنت أخيه من الرضاعء وإن لج به الحوى وعدم منه الارعواء» فإنه قد قيل: أحبٌ 
شيءٍ إلى الإنسان ما مُنعاء وقال ##: «لو منع الناس من فت البعرة لفتوها)» وثبت في 
حقه وكان غير ملتزم لمذهب من يجعل ذلك محرماًء وإن لم يقع دخول فعليه باعتماد 
مذهب عاد الإسلام يحبى بن حمزة فلس ومن معه من العلماء الأعيان القائلين بأنه 


کک 


لا يمنع من النكاح بالأم» إلا الدخول بالبنت في نحن فيه» وأما ما يعتقد من صحة 

اعتماد قول من يحكم ببطلان ذلك العقد لأجل ذلك القصد فما لاينبغي أن يفعل» 
« © , 

ولايلتفت إليه ولا يعول» لانه إن كان ممن لا يعرف التقليد. فذلك مذهب له 

لا يخرج منه إلا بترجيح كما ذكر في (البيان)» والعاقد في المسألة عن الترجيح بمراحل» 

وإن كان مقلداً لمن يقول بخلاف ذلك القول» فكيف ينتقل إليه لا بحكم ولا 

بمرجُح؟ وليس السائل ممن يعرف ذلك المذهب فيجوز فيه تقليد أهله. وهذا الذي 

ذكرته واضح لا غبار عليه ولا يطرق القدح إليه» على أنه لا يسلم من الخلل إلا كلام 

لله عر وجل . 

سؤال (ع): إذا زوج السيد أمَّ وليه جهلاً وجاءت بولد» هل يلحق الزوج؟ 

أجاب: أنه يلحق الزوج» لأن مع جهله) واعتقاد الصحة قد وافقا قول قائل» وا لجاهل 

كالمجتهدء وحكم الولد حكم أمه في حياة السيد» فيعتق بعتقها بعد موت السيد. 

سؤال (ع): إذا زوَّج وليّان امرأةَ شخصاً واحداً وأجازت عقدهماء والذي عقدا 

عليه ختلف» ما يلزم الزوج من ذلك؟ 

الجواب: أنه يلزم الأكثر لأ في حكم العقد الواحد» ولا يلزم جميع ما عقدا عليه 

لأن ذلك غير مقصود للزوج ولا للوليّينء والزيادة تلحق» والزوج قد رضي بالزائد 

والتزم به» والله أعلم. 

سؤال (ع): هل يقر الكفار على أنكحتهم التي توافق الإسلام» ولو لم يحضر عقدهما 

إلا كفرة ؟ 

أجاب: أنبم يُقَرّونَ ولو م يحضر إلا كفرة» وقد جرت عادة السلف بذلك. ولم 

ينكر النبي 4# على من أسلم من الصحابة أَنْكِحَتَهُمُ فلم يأمرهم بتجديد عقد ولا 
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قل شيء من ذلك» مع أخهم قبل بعثته وإسلامهم مايحضر أنكحتهم إلا كفار ثم إن 
الشهود غير معتبّرين عند مالك. 
ع : َه چ 1 هه e‏ ا 5 

سؤال(ح): رجل زوج أمته ثم إنه ل ل زوجها من ذلك 
الرجلء ثم دخل بها في ملكه. هل يلزم الزوج (لسيدها) الأول أو الثاني شيء اَم لا؟ 

الجواب: أن النكاح قد انفسخ بشرائه لهاء وقد قيل حينئذ: إن الفسخ من جهتهاء إذ 
هو بإيجاب سيدها لأنه لولا الإيجاب لما وقع» وقد قيل من جهتهم| معاء وهو الأقرب» 
إذ هو بمجموع إيجاب سيدها وقبوله» وعلى كل منهماء فقد سقط المهر فلا شيء لأيهماء 
وقيل من جهته فقطء إذ لا يتم إلا بالقبول» والعبرَةٌ بالتمام» فيلزم حينئذٍ نصف المهر 

: 6 
(ويكون للسيد الأول لاستناده إلى العقد) . 
5 5( 3 ع ع 

سؤال (ح) آخر : المسألة بحاها إلا أن زوج الآمةلم يشترها من سيدهاء بل دخل 
بها في ملك المشتري ها من سيدهاء هل يكون المهر لسيدها الأول أو الثاني ؟ 

الجواب: أن المهر إن| يكون لسيدها الأول ولو لم يسم لها؛ لأنه مستند إلى العقد 

8 e TE Md. 
[الاول] كا لو عقد بها ثم أعتقت قبل الدخول على ما ذكره في (البيان) وتعليق‎ 
(الإفادة) هناء وتلك نظيرة هذه بلا شك» وأما على ما ذكره في (البحر) والتخريجات»‎ 
حينئذ بضعهاء فكذا يأ مثله في المشتري الثاني» ويأي على هذا التعليل حيث سمى‎ 
هاء أن يكون بينهما نصفين. إلا أن يجد نصاً على غير هذا أتبع.‎ 
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سؤال (ح): رجل تزوج بأَمَةٍ وشرط حرية أولادهاء قالوا يصح الشرط» فلو شرط 
أن الأولاد يكونون بينهما نصفين» هل يصح هذا الشرط أم لا؟ وإذا لم يصح فا العلة؟ 
الجواب: أن اشتراط الأولاد يكون بينهما نصفين» إن أريد به ملك نصفهم لم 
يصح» إذ ذاك بمثابة التمليك» وتمليك المعدوم باطل» وذلك ظاهر جلي» وإن أريد به 
حرية ما اشترطه صح كا لو اشترط حرية الجميع» لأنه حينئذٍ عتق معلق على شرط» 
وهو صحيح لوجود السبب وهو ملك الأم» فصح» كلو حملت فأعتق الحمل قبل 
وضعه» والحمل كالمعدوم بدليل عدم صحة بيعه» ويكونون أحرارا كلهم لأن الحرية 
لاتتبعض ولو لم تكن حريتهم حينئذ بالأصالة» بل بالعتق» بخلاف ما إذا اشترط 
حريتهم» فقد قيل: إنها تكون بالأصالة. 
سؤال (ح): رجل تزوج من والده أمته» ثمَّ مات الأب والديون مستغرقة للمال» 
هل للإبن أن يطأ زوجته الأمة بالنكاح أم لا؟ 
الجواب: يترتب على أن الوارث خليفة أو ليس بخليفةء فإن قلنا: إنه خليفة فقد 
انفسخ النكاح بملكه إياهاء أو جزءاً منهاء فيكون استناده في الوطء حينشذ إلى الملك» 
لا إلى ذلك النكاح» وإذا قلنا: إنه ليس بخليفة» فلا يبعد أن يكون الحال كذلك. إن 
قلنا: له ملك ضعيف حينئذ» وحيث لم يجعل له ملكا لا قوياً ولا ضعيفاًء فنكاحه باق 
واستناده في الوطء إليه تما لا غبار عليه. 
(Q‏ : 
سؤال(ح) : إذا شرطت كون الزوج ابن عشرين سنة فانكشف أنه ابن خمسة 
* 0ء 3 1 .4 م س ع 
عشر سنه أو ابن ثلاثين سنة» هل تخير؟ وهل يصح العقد, آم لا؟ 
هذا الذي يقتضيه النظرء والله الموفق. 
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سؤال(ح): رجل زوج ابن ابنه بنت ابنه» والمتزوج الذي تزوج لنفسه بالغ عاقل 
والزوجة روضيت» وقد مضى من عمرها فوق هس عشرة سنة فدخل بها وبقيت 
تحته سنة» واستحكم الزوج بجميع ماذكر بعض حكام المسلمين ثم تشاجرا إلى عند 
الحاكم» وطلبت فسخ النكاح لدعواها الصغر حينئذ وأنكرت البلوغ» فحكم الحاكم 
بفسخهاء وقد تقدم الحكم بصحة الزوجية وبقائهاء لبلوغها ولقيام جدها مقام أبيهاء 
وهو مذهب الناصر والمؤيد والفريقين والإمام (ح)» ولفظ التذكرة قال: (ن.م) 
والأكثر: أن الجد كالأب» وزاد في شرحها زيد بن علي و(ق» د) والداعي معهم فإذا 
كان الحكم ببقاء الزوجية صحيحاً لقول هؤلاء ولتضمنه صحة بلوغها صارت المسألة 
إجماعيه لا سبيل لحاكم إلى نقضه لتقدم حكمه على من حكم بالفسخ إلا بدليل قاطع. 
وهل يجب على الذي حكم بالفسخ إذا قامت عنده الشهادة العادلة على حكم من 
حكم ببقاء الزوجية تنفيذه ونقض حكمه أم لا؟ وهل لحاكم الفسخ أن يكلف الزوج 
أن يأتي بالقاعدة التي أدلى بها إلى الحاكم ببقاء النكاح» مع تقدير أن الشهود الذين 
شهدوا للحاكم الذي حكم ببقاء الزوجية قد ماتوا أو غابوا أو غير ذلك؟ أم لا؟ 
وهل الحكم قد صار قطعياً لموافقته قول الجماهير من الأئمة والفقهاء؟ 

الجواب: الأمر في ذلك جلي ولا يعزب إلا عن الغبيٌ» فإن الحاكم المعتبر إذا حكم 
بصحة تلك الزوجية مراعياً للقواعد الشرعية فقد صارت المسألة قطعية» وإن كانت 
من قبل ظنية ولم يبق إلى نقضه طريق ولا سبيل» ولا على ما ورد بعده التفات ولا 
تعويل» والحكم الصادر بالفسخ للصغر بعد ذلك سقوط وتبافت من ذلك الحاكم 
وهبوط» وقضية منكرة وقصة مستنكرة» ويجب على الحاكم الذي حكم بالفسخ تنفيذ 
حكم الحاكم الأول إذا صح له وثبت عنده تقدمه وليس للحاكم بالفسخ أن يكلف 
الزوج... إلى آخر ما ذكره السائل» إلا لمصلحة دينية ول روفاد الحكم يصير 
المسألة الظنية قطعية. (نقل الجواب هذا مختصرا يعلم ذلك) 
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سؤال (ع) 0 ترافع زوجان إلى حاكم وقد ألقى الزوج على الزوجة طلاق الدّور» 
وقد حكم الحاكم بصحته» وأراد ارتفاع الزوجية بطريقة شرعية وحيلة مرضية» فعزم 
الزوج على العقد بطفلة لدون حولين في محضر الحاكم فرأى تحليفهاء فحلّفها أن هذه 
الطفلة لما ترضع منها بوجه من الوجوه. فحلفت» ثم حكم بارتفاع الرضاع بينهماء ثم 
عقد الزوج على الطفلة» فليا صارت الطفلة زوجة له أرضعتها الكبرى إرضاعا محققاء 
ثم ترافع الرجل وزوجته الكبرى إلى الحاكم المذكور» فحكم بانفساخ النكاح بينها 
والتحريم المؤبّد لمصيرها صهرة له وأم زوجته؟ 

الجواب: الذي نراه ونستحسنه صحة الحكم المذكور» ولم يبق طريق ولا سبيل 
لأحدهما إلى الآخر بوجه من الوجوه» ولو اعترفت تلك المرأة أنها قد أرضعت تلك 
ا ل ل 
لا يجدي ورد الاحتراز عن الاغترار بمقالهها أفضل ماتردى . ومجردمقالمحاء 
لا تعويل عليه ولا تُنقض الأحكام بمثله. والحاكم المذكور حكمه نافذ مقبول» 
والقدح في حكمه لأنه مقلد ما لا ينبغي, فقد ألجأت الضرورة إلى قبول أحكام 
المقلدين لعرّة المجتهدين. 

سؤال(ح): قيل: (وتحرم الخطبة في العدة إلا التعريض في المبتوتة)» فمفهومه أن 
التصريح محرم» ماوجه التحريم» مع أن زوجها الأول ليس له مراجعتها؟ 


ول و 


الجواب: قوله تعالى: #ولا تَعَزمُواً عقدَة أَليِكاح حت يبلغ الْكتَبُ 
أَجَآه#ققةودتاء] يقتضي تحريم الخطبة في العدة مطلقاء لكن عموم هذا الدليل 
مخصوص بقوله تعالى: #وَلَا جتاحَ عَلَيكُمَ فِيمًا عرصم به مِنْ حَطبَةٍ 
آلنْسَاء 44لاو هتاء] فجاز لأجله التعريض وبقي التصريح على التحريم» وإنا لم يجز 
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التعريض في المعتدة عن طلاق رجعيء لأنها في معنى الزوجة» إذ ليس بينها وبين 
زوجها في حل الاستمتاع واسطة من ولي ولا غيره وقد قال تعالى: #وَبُعُولَيُنَ احق 
برَدْمِنَ4 اقتقو:ةةة]. 

ثم قال الإمام عزالدين 2اذ 8 إن أراد السائل بقوله: ما وجه ذلك؟ أي ما 
دليله؟ فالدليل الواضح قوله تعالى: ولا جَُاحَ عَلَيَكُمَ فِيمَا عَرَضَكُم به مِنْ خطَبَةٍ 
آَليْسَاءِ» لأن مفهومه حصول الجناح في التصريح» وإن أراد: ما وجه الحكم في ذلك؟ 
فوجه الحكم فيه: التغليظ في أمر الفروج وإرادة بعد المكلف عن حى الله تعالى وهو 
حارمه» فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» ولذلك نظائر في الشرع كثيرة» 
كإيجاب العدة على الصغيرة والآيسة» مع أنه يقطع ببراءة أرحامهن وكإيجاب الاستبراء 
على بائع الأمة» مع تيقنه لعدم وطئها ومع كون البائع امرأة وغير ذلك ما يطول 
تعداده» ولا كان نكاح المعتدة حرم العقد والدخول اقتضت الحكمة تحريم الخطبة 
لكونها مقدمة لذلك وعملاً من الأعمال الموصلة إليه وقد يكون سببا في هيجان 
الشهوة وهي حينئذ تتعلق بمن يحرم في تلك ا حال» والله سبحانه أعلم. 

سؤال(ح): رجل رَوّحَ أمته عبداً لرجل آخرء ثم إن سيد العبد باعه» ثم هرب به 
المشتري» ما الحيلة في فسخ النكاح بينه وبين زوجته؟ 

الجواب: أنه لا حيلة متصورة على قواعد أهل المذهب» وأما على ما ذهب إليه 
صاحب (الياقوتة) وقواه في (الغيث)» واختاره الإمام عزالدين: فإن النكاح قد 
ينفسخ» فيحتال ببيع الأمّة لينفسخ نكاحها على هذا المذهب» أو ليكون البيع طلقة» 
کا هو مذهب ابن عباس» قيل ومنهم من يقول: للمشتري أن يفسخ. لا أنه ينفسخ» 
وقد أفتى صاحب التذكرة به في عبد آبق وهو مزوج فأمر ببيع زوجته» ثم يفسخ 
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هذه من إجاباته» والله أعلم. 
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المشتريء إلا أنه قد ضعف» وهاهنا وجه أيضاء وهو حيث يلزم سيده نفقتها بالتسليم 
المستدام أو نحو ذلك فيسلمها سيدهاء فإنه ينفسخ نكاحها حينئاء إذا لم يوجد من 
مال سيده ما ينفق عليهاء والفسخ حينئذٍ له وجوه قوية» وهو مختار كثير من الأئمة» 
منهم والدنا لككاق. 
0( 

سؤال(ح): ما يرى والدنا في الحضور في عقد النكاح» وشرط العدالة عسرء كا 
قيل وقليل ما يوجد العدل المرضى لأن التحفظ على الواجبات فيه عسرة» خصوصا 
على من يتمسك بشيء من الدنياء وأما أنه يجترئ على قطع فرض من غير عذر فلاء بل 
يتساهل في عدم التحفظ في الزكوات والوصاياء أو يأخذ شيئا منها وني النفس أنه 
لا يستحقهاء لكن لا نعلم ذلك على اليقينء وإن علم ذلك» ما يكون الحكم؟ هل 
يفترق الحال؟ أو هل يحسن من الإنسان أن يحضر العقد الذي يحضره من الشهود من 
ذكر آم لا؟ أو هل يجب أم لا؟ لأن قد يآتون من البلدان قاصدين؟ أو الأولى عدم 
الحضور؟ 

الجواب: مسألة العدالة هي كا ذكر السائل وإذا شرطنا في شهود النكاح العدالة 
وقعنا في احرج والمشقة» والخلاف رحمة وأهل الوقت مستفتون فإذا وافقوا قول عالم 
فقد أصابوا. 

سؤال(ح): رجل متوّلٍ على أيتام أي ولاية عقد نكاحهم إليه لكبره فعقد ليتيم على 
يتيمة» مع علمنا بعدم المصلحة ليها في ذلك» ما يكون حكم عقد نكاحه هذا؟ ثم إن 
اليتيمة المعقود عليها ماتت فطلب ولي مال اليتيم من ولي مال اليتيمة تسليم إرث اليتيم 
منها إليه» فهل يجب على ولي مالا الدفع إليه أم لا؟ أفتونا مأجورين؟ 


الحواب: العقد المذكور غير صحيح عند الإمام المرتضى» والشافعي» والشيخ محيي 
الدين» والأمير علي بن الحسين» وابن معرّفء لأن العقد للصغير لا يصح إذا كان 
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ذكراًء فلم يصح لأيهاء لكونه عقداً واحداء وكلام هؤلاء مطلق سواء كان العقد 
لمصلحة أو لغير مصلحةء وأما مع تحقق انتفاء المصلحةء فلا يبعد أن يكون باطلاً 
اتفاقاًء فإن من حُجح مَنْ يصحح ذلك: أنه قد صح البيع عن الطفل الصغير لمصلحة» 
ا ا ا E‏ 
باطل ولو من الأبء فإنا أجازوا ذلك مطلقا في حق الأب لكونه مظنة لاعتبار 
الصلاح» ومع تيقن انتفاء المصلحة لا حكم للمظنةء فلا تعتبر المظنة مع وجود المؤونة 
وحينئذ لا يثبت بينهما توارث» وليس لول مال اليتيم المطالبة بميراث اليتيم» ولا لولي 
اليتيمة أن يسلم أبداً والله أعلم. 


-YTA-— 


كتاب الطلاق 


سؤال (ع): ما يقول مولانا في رجل حلف با يملك للمسجد إن لم تفعل زوجته كذا 
لا عرفها من النساء» هل تكون كناية إن قصد بها الطلاق كان طلاقاء وإن لم يقصد الطلاق 
كان يميناء ولزمته كفارة على قول من يقول: ما خرج مخرج اليمين ففيه كفارة يمين ؟ 

الجواب: أن هذه كناية لا كلام فكأنه قال: ماله صدقة للمسجد إن لم تفعل كذا 
ليطلقهاء فمتى لم تفعل» فإن طلقها بِرّ وإن لم يطلقها حنث» والذي يلزمه عندنا: كفارة 
يمين» وأما أنها إن لم تفعل طلقت فلاء والله سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): مسألة التحبيس ما مذهبكم فيهاء فدليل القول ببطلان التحبيس أقوى 
على الأظهر والكلام في وصف الأدلة كثير» وأنا أودٌ أن يكون مذهبكم بطلانهء لقوة 
دليل البطلان» ولأنه شبهة للعوام» ومضارة للزوجات بتركها في بيت أهلهاء ويقول 
الزوج قد تعذر طلاقهاء وذلك قد شهدناه في قوم زعموا أنكم قد حبّستم لهم؟ 

الجواب: أن الذي يقوى عندنا من الأقوال في التحبيس: صحة صورة الدور 
وبطلان ما كان بصيغة الشرط» نحو: متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله. لأن 
ذلك مقتضى القياس وقد أحسن في (البحر) تعليله وتوجيهه ب لا مزيد عليه. ولا 
سبيل للتقصير عليه» وأما كونه شبهة للعوام ومضارة للزوجات فلا شبهة فيه ولا 
مضارة» لأنه كالامتناع من الطلاق» فالمضارة من غيره ممكنة» مع أنه من ضار وحبس 


E 


فلم يوف ‏ بالحقوق فلنا سبيل إلى رفع مضاته بفسخ النكاح» فإن دليل الفسخ قوي 
عندنا في حق المضار ومن لا يقوم بحقوق الزوجية. 

سؤال (ع): مسألة الطلاق الثلاث من غير رجعة مع اعتقاد وقوعها كلهاء هل 
يكون الاعتقاد للوقوع تقليداً لأهل الثلاث كا نص على ذلك جماعةء منهم: المؤيد 
بالله» وابن الخليل» والفقيه(ح) وأبومضرء أم لا؟ وما مذهبكم في ذلك كله؟ 

اواب أن هذا الال قد ورد غلينا مراراً وأجتاه با متاه أن هذا الجاهل حال 
إيقاعه للطلاق إن اعتقد الوقوع» لكونه لا يخطر بباله ا لحلاف في المسألة» وتعدد 
المذاهب فيهاء فإذا تبين له خلاف اعتقاده وظهر الخلاف» كان له أن يستفتي فيها من 
أحب ويقلد من اختار تقليده» واعتقادهم للوقوع لا يعد تقليداً ولا إلزاماًء لأن 
الالتزام يفتقر إلى النية والعمل» أو النية فقط» وأما اعتقاد أن الشريعة هكذا وأن هذا 
حكم اتفاقي فلا يعد هذا التزاماً إن هو اعتقاد جهل في الحقيقة» وللسؤال تحرير آخر 
لا إشكال فيه أظهرء وهو أنهم قد نصوا على أن الجاهل كالمجتهد, فإذا كان حكمه 
حكم المجتهد فالمجتهد ليس له الرجوع عن اجتهاده عملا بقول غيره» لكن لا أعلم 
دليلاً واضحاً على أن الجاهل بمنزلة المجتهد. 


وفي بعض الجوابات منه 2سا على غير هذا السائل عقيب أن انتهى إلى هذا المكان 
ما لفظه: 


ثم إن الأقرب أن مرادهم أنه كالمجتهد في أنه لا يأثم بالإقدام على ما اعتقد جوازه 
مما وافق به قول قائل» وأما أنه كالمجتهد في جنيع الأحكام» ففي ذلك بعد. 

فإن قيل: فيلزم من هذا صحة التمسك بمذهب الناصر في عدم وقوع البدعي؛ لأن 
الحكم واحد» هذا طلق ثلاثا متبعة معتقدا لوقوع البينونة بها وأجزتم له استفتاء من 
يقول بعدم وقوعه» وإذا كان الأمران متفقين» فلم كثر إفتاء آهل المعارف بهذا وكثر 
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تشنيعهم على من ارتكب ذلك؟ 

قلنا: هذا سؤال حسن فإنه لا يظهر بينهما فرق إلا من وجهين» لمن دقق النظر: 

أحدهما: قوة القول بعدم توالي الطلاق» ضعف القول بعدم وقوع البدعي 
وللمنتقد لذلك أن ينتقد, والله أعلم . 

الوجه الثاني: كون العوام في جهاتنا هذه كالملتزمين لمذهب الهادي مجه وإنما 
يستفتون عنه ويفتون به» وهذان فرقان غير واضحين. أمّا الأول: فلأن كل مجتهد 
مصيب» فلا معنى للقوة والضعف هنا. 

وأمّا الشاني: فلو صح الالتزام» استقام الكلام» لكن أكثر العوام لا يعرف 
اهادي لياه فضلا عن أن يكون ملتزما لمذهبه؛ وأما معرفته للخلاف من الأئمة 
وحقيقة الالتزام وصفته فأبعد. وهذا شيء كما ترى» وإن أراد السائل سؤالنا عن 
مذهبنا في التوالي» هل يصح توالي الطلاق ويتبع بعضه بعضا؟ أم لا يقع إلا واحدة؟ 

قلنا: في هذه المسألة تردد» ودليل توالي الطلاق أظهرء فنحن نرجو من الله زيادة 
إيضاح» وما هذه إلا مسألة ينبغي التثبت فيها والاحتياط» فأما إذا كان المستفتي ممن 
يتقيد بقيد الورع» لم يحسن إلا أن يفتى بالبينونة» وإن كان ممن يخشى منه أنه إذا لم يفت 
بصحة المراجعة وأنه لم يقع إلا واحدة وقع في المحظور وتجرأ فإفتاؤه بمذهب من يقول 
بعدم التتابع أولى» وأما كيفية الإفتاء فم) قطعنا به وجزمنا فحسن أن يفتى السائل به» 
لأن تقليد الحي أولى» ومع التردد فحيث يطلع المفتي على المأخذ ويكون له مجال في 
الترجيح يفتى با ترجّح عنده وحيث لا والسائل أقرب إلى التمييز» يعرّفه بمذهب 
الأئمة ليختار ما مال إليه» وحيث يكون غير مميز فالأولى إفتاؤه بمذهب اهادي محف . 

سؤال (ع): إذا كان المهر عينا وطلقها بشرط الحل والبراء» فقد ذكر أصحابنا أنه 
يشترط أن يقبل البراء» سواء قلنا: إن ذلك يستعمل للرد والفسخ أو للتمليك إذا م 
يقبل وكان قصده حصول البراء باللفظ فقط وعدم اعتبار القبول أو جرى به العرف 
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أعني بعدم اعتبار القبول فينفذ الطلاق من غيره أم لا؟ 

الجواب: آمّا إذا قصد حصول لفظ البراء فقط» فلا كلام أن القبول غير معتبر في 
وقوع الطلاق» بل يقع» وإن لم يقبل» لحصول شرطه وهو مجرد شرط البراء» و يكون 
الطلاق رجعيا لعدم حصول شرط الخلع وهو كون العوض مالاء وأما جريان العرف 
فلا ثمرة له هنا وإلا لزم أنه لو جرى العرف بالخلع بلفظ العدة أن يقضى بصحته. ولا 
قائل بذلك» ولاعتبار العرف مواضع أخر غير هذاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

سؤال (ع): إذا طلّق الرجل زوجته» ثم راجعها فضولي وأجاز الزوج» هل يصح؟ 
أم لا؟ 

الجواب: أن هذا محل تردد لأهل المذهبء والأرجح عندي صحة الإجازةء لأن 
شبه الرجعة بالنكاح أقوى من شبهها بالطلاق. 

سؤال (ع): وما مذهبكم في طلاق العدة؟ هل هو خلع أو رجعي؟ 


الجواب: أنا نميل إلى أنه خلع» وليس للأصحاب دليل واضح على اشتراط العقد 
والشرط فيه ولا قضى به ظاهر الحديث الذي يستند إليه فيه» والله أعلم. 


سؤال (ع): إذا أخذت الزوجة مَنيَ زوجها واستدخاته» ثم طلقها بعد ذلك» هل 
يصير ذلك الطلاق بدعيا آم لا؟ 


الجواب: قد ذكر في التخريجات فيه وجهين» أرجحه| عند الإمام ع أنه بدعي. 
قُلْتُ: وترجيحه صحيح إن كان مثل ذلك يقع منه العلوق. 


سؤال (ع): رجل ألقى الدَّور المانع من وقوع الطلاق على امرأته» ثمّ طلقها وحكم 
الحاكم بصحة الطلاق وأنكر ذلك؟ 


الجواب: أما في أصل المسألة فالأقرب عندي أن الدور مانع من وقوع الطلاق» وقاض 
بعدم صحة الطلاق الذي يوقع من بعد لأن قواعد ذلك فيه وهو المطابق للقياس» وإن 
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كان قد تعرض لي في ذلك تردد وطرف تحرج» وأما من جهة الحكم فلو صدر الحكم من 
حاكم جامع لشرائط صحة الحكم يعتبر حكمه ويجب تنفيذه» كان صحيحا ومعمولاً عليه 
إذ لا يصادم إجماعا مرضيا ولا دليلا غيره قطعياًء لكن رب أن الحكم الصادر بالصحة ممن 
لا يعتبر حكمه» وقد صار متا في هذه المسألة كلام أودعناه الفقيه أبا القاسم بن إبراهيم 
النعمان والله ولي التسديد والحادي إلى النظر السديد. 


وسئل (ع): ع إذا آلقى الرجل ادو E‏ وقال: قبل وقوع الطلاق 
مني» فهل يمنع ذلك من وقوع الطلاق عليها بلسان الوكيل» أو لا يمنع لقوله: (مني) 
وذلك ليس منه» وهل لنيته حكم في ذلك أم لا؟ 

أجاب: بأن حكم ظاهر الشرع أنه لا فرق بين طلاقه وطلاق وكيله. لأن الجميع 
منه» والوكيل إن| هو معيّر عنه» فيمتنع الطلاق بلسانه وبلسان وكيله من غير فرق» 
وإذا نوى حال إلقاء الدور عن طلاقه الذي يتولاه بغير واسطة» كانت نيته هذه خلصة 
له فيه| بينه وبين الله سبحانه» لا في ظاهر الحكم» لأن الظاهر خلافهاء فلا يحكم بوقوع 
الطلاق الناجز الواقع بلسان الوكيل. 

سؤال (ع): ما الحجة للمؤيد بالله في أن طلاق العدة يقع به الخلع؟ وماحجة 
الهدوية عليه؟ 


الجواب: لم أقف ني ذلك على ما يشفي» وقد احتج بعضهم لمذهب الهدويه» بأنه 
ليس بعقد ولا شرط» وهي حجة غير واضحة» لأنَّ الخصم يقول: وأين الدليل على 
لَه ما ليس بشرط ولا عقد فليس بِخُلّع؟ أن ذلك نفس مذهبك الذي طولبت بالدليل 
عليه» واحتّجّ لمذهب المؤيد بالله بأنه نجز وعده» فكان خاعاًء وهو أيضا دليل ضعيف» 
لأنه يقال: ومن أين أن إنجاز الوعد يثبت له أحكام الخلع؟ وهل وقع النزاع إلافي 
ذلك؟ إذا عرفت هذاء فالصحيح أن طلاق العدة خلع» لأن أدلة الخلع لم تفصل بين 
أن تقع المعاوضة بشرط أو عقد أو غيرهما كقوله 4#: «الخلع طلاق بائن»» وقول 
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0) في(ج): عن من إذا ألقى الدور. 


00 


علي يتاه : (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة واحدة)» ومما 
احتجوا به على أنه بائن: ما تضمنه من العوضء فلا يجمع بين البدل والمبدل منه» وهو 
العوض والبضع وهذا حاصل في طلاق العدة» وجميع مادل على الخلع وصفته من 
القرآن والسنة ليس فيه اشتراط لفظ العقد أو الشرطء بل ظاهرها يقتضي ثبوت 
SS‏ 

سؤال (ع): إذا قال: أنت طالق إن دخلت» 2 لو E E‏ 
المجلسء كما في العكس؟ 

الجواب: أنه لا فرق بين الأمرين لأنب| بمعنى واحد. 

سؤال (ع): إذا قال: ت کان كلتف ردا إذا كلدت عدرا هل بيهر ف ادا 
کا كما يعتبر في (أنت طالق إذا كلمت زيداً إذا دخل رمضان)؟ 


الجواب: نعم يُعْتبر في طلاقها بكلام عمروء وسواء كان قبل كلام زيد أو بعد 
لأنه كآنه طلقها متى كلمت زيدا بشرط كلام عمروء والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا تصادق الزوجان على الطلاق» واختلفا هل بعوض أم ا 
البيّنة؟ 

الحواب: عطاس عرض وذ نويه كان ارد اللا و 
عقا ا امات ا ر کي + 
ويتفرع على ذلك مسائل لا يجهلها المميز. 

سؤال (ع): مَنْ قال لزوجته: أنتِ طالقٌ بشرط البراء. فقبلت. هل يكفي القبول؟ 
أو لابدٌ من البراء؟ وإذا امتنعت فب يطالبها؟ 
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©) في(ج): في طلاقها تكلم عمرو. 
(1) ساقط في(ج). 


€ 


الجواب: نّا على القول بأنَّ هذا من صِيغ العقد فبالقبول يقع الطلاق والبراء أيضاً 
كما لو قال: على برائي أو ببرائي» وإن قلنا: إنه ىا لو قال: على أك تبرئيني» فإنه يقع 
الطلاق وتجبر على البراء إذا امتنعت» وإن جعلنا هذه الصيغة من صيغ الشرط- وهو 
الظاهر لاسيما إذا صدر من العوام- فلا طلاق حتى يحصل البراء. 


5 5 1 ¢ 8 اع اع 5 ا 
سؤال (ع): إذا تزوجَ رجل امرأة على عبد غير معين فأبرآته قبل الدخول» ثم 


طلقهاء ما يجب عليها؟ 
الجواب: قيل(ح): يرجع عليها بنصف قيمة العبد» وقال أبو طالب: لا يرجع 
عليها بشيء» وهو الصحيح. 


ع 35 1 عد 31 ٠‏ 5 50 .4 3-4 1 

سؤال (ع): إذا تزوج رجل بغير تسمية» ثم ارتده هل يلزمه للزوجة شيء آم لا؟ 
وهل يفترق ا حال بين أن يلحق بدار الحرب أم لا؟ 

الجواب: أما إذا لم يكن قد دخل بها فلا يلزمه لها شيء» لحق أو لم يلحق, لآن هذا 
حكم من انفسخ نكاحها غير مدخولة بي وجه» ول يسم لها. 

سؤال (ع): إذا ترافع ذمي وزوجته إليناء والمهر مر أو خنزير» بم يحكم هاء وكذا 
إذا أسلمت وطالبته بالمهر والذي سمى لما؟ 

الجواب: أما الطرف الأول فظاهر قول ل أنها تحكم لما بالوسط من الخمر 
والخنزير إذا كان المسمى منهما غير معين» لكن قد تأوله ابن أبي الفوارس على طلبهم 
الفتيا لا الحكم» ذكره في (البحر). 

) 006 

قلت: فإن منعنا من الحكم بذلك فالذي نحكم به القيمة للوسط ما عين. 

وأما الطرف الثاني: فإذا نازعَتّه بعد إسلامها أو إسلامه| وكان العقد على خر فإن 
كان قد قبضته في حال الكفر لم يحكم عليه بغيره» وإن لم تكن قد قبضته» حم لها بمهر 


60068 6 288860026660026 
6) في(ج): فإذا. 


مغع” ا - 


المثل» لطرو فساد التسمية بالإسلام» وقال (ح): بل يحكم ها بالمسمى. 
سؤال (ع): ما يقول مولانا فيمن قال لامرأته: متى ابرأتيني فأنتٍ طالق. ثم أبرأته 
في مجلس آخر» هل يعتبر كون النشوز عند تعليقه» أو عند البراء» أو عندهما جميعا؟ 


الجواب: أن الأقرب اعتباره حال وقوع الطلاق» وهو الوقت الثاني من وقوع 
الشرطء لأنه لا طلاق قبله» وكأنه لفظ به ونفذه في تلك الحال» والله أعلم. 

وسئل (ع): عن مسألة في الخلع. 

فأجاب: قد ذكر بعض المذاكرين وأطلقه أن الزوجة إذا أبرأت ا 
الطلاق» وطلق الزوج (وهي ناشزة» فالطلاق يقع وخا وإذا طلق الزوج) 
بشرط البرى فأبرأت غير ناشزة فلا طلاق» وكثير من المصنفين لكتب المذهب لم 
يفرق» وللفرق وجه ظاهرء أن الزوج إذا شرط البرى في طلاقه» وأبرأت وكان البرى 
غير واقع» فكأنه لم يقع الشرط فلا طلاق» وإذا كانت هي الشارطة فطلق» فقد أوقع 
الطلاق ناجزاً فيقع» وعندنا أن الطلاق واقع في الصورتين معاء وأن البرى واقع إذا 
كانت راضية مختارة» فيعلم ذلك. 

سؤال (لع): رجل طلق زوجته طلاقاً ناجزاً ومضت العدة, ثمّ تزوجت ا ادن 
فلما تزوجت ادعى الزوج الأول أنه حبس لطلاقهاء وأقام على التحبيس شهادة كاملة» 
هل يصح الطلاق الناجز فينفذ أم لا؟ 

الجواب: مسألة الدور فيها خلاف بين العلماء ظاهر» وحال ورود السؤال وبأيدينا 
كراس فيه أدلة واضحة على إبطال الدور وعدم صحته» ولو فرض صحته فالأقرب 
أن العوام ولو لقنوا النطق به فهم لا يعرفون معناه فلا يصح منهم» فنحن نسترجح- 
بعد استخارة الله تعالى- عدم صحته ووقوعه» وأن الطلاق قد نفذء والله أعلم. 

سؤال (ع): من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد مريدا للبينونة» هل إذا كان جاهلا 
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0) ما بين القوسين ساقط في(ج). 
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يصير ملتزما لمذهب من يقول: إن الطلاق يتبع الطلاق أم لا؟ 

جوابه: أن بعض العلماء من أصحابنا قد ذكروا ذلك وهو أن مُوْقِعَ الثلاث متبعة 
معتقدا وقوعها قاصدا للبينونة قد التزم مذهب من يقول بذلك فتقع الثلاث» وهذه 
مسألة تحار فيها الأنظار» وقد كثر ترددنا فيهاء ثم مِلنَا إلى أن المطلق إن كان من أهل 
التمييز والمعرفة بحكم المسألة والخلاف فيها وأوقع الطلاق المتبع قاصدا لوقوعه بانيا 
على ذلك» فقد وقع ونجز وصار ملتزماً لذلك» وهو مذهب له» وإن كان من العوام 
غير المميزين ولا يعرف شيئا من ذلك» بل بنى على أن هذا هو الشرع لا غيره» ول 
يخطر بباله حلاف» ولا أن المسألة فيها لأحد من العلماء غير ذلك الذي بنى عليه؛ فله 
أن يستثني من اختاره من العلماء الأخيار ويعمل بقول من شاء من المجتهدين الأحياء 
أو الأموات» ويصير كأن المسألة عرضت له حينئذ» ولا معنى لمصيره ملتزما بها بنى 
عليه بناء جهل وعدم معرفة بمسائل الشرع» ألا ترى أن المظاهر في زمن الرسول 4# 
بنى على أن ظهاره طلاق ونواه به قبل أن يعرف حكم الشرع في ذلك فحكم الله تعالى 
بعدم ما نواه وأراده» والله سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): من قال: قد طلق امرأته ثلاثاء أو قال: قد حرمت عليه» إخباراً منه عما 
مضى من باب التأديب هاء ولم يصدر منه شيء من ذلك فيه| مضىء ماذا يلزمه؟ 

جوابه: أَنَّهُ يحكم بالطلاق والبينونة في ظاهر الشرع» وأما فيا بينه وبين الله فلا. 

وسئل (ع): عن توالي الطلاق عند الإمام الناصر لسا ومتابعته إذا وقع من غير 
تخلل رجعةء هل ينقلب بدعياً كقول أهل المذهب أو لا؟ بل يبقى للسنة ويقع واحدة» 
لأن الطلاق لا يتبع الطلاق» وقد ذكر الإمام المهدي في (الغيث) أن عند الناص 

0 00 1 

والشافعي أن الثنتين والثلاث ليس ببدعة» وكلامه يخالف كلام الفقيه (ع) الوشلي 
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0) هو علي بن يحبى بن حسين بن راشد الوشلي» الزيدي» العلامة المذاكر» من ذرية سلمان الفارسي رضي الله 

عنه» علامة حجة في المذهب» ورعاً تقياء له مؤلفات منها: الزهرة على اللمع» وقيل إنه لم يضع في كتبه إلا 


ماكان مذهباً للإمام الهادي» مولد/ 557 ه وفاته/ لالالاه بصعدة» انظر/ تراجم رجال شرح الأزهار 
للجنداري» المقدمة» ص/ 6" 


لا 


في تعليقه على (اللمع) أنه قال: لا تطلق الحامل للسنة إلا مرة واحدة عند الناصر لأن 
الحمل بمنزلة طهر واحد؟ 

الجواب: أنَّ مقتضى القياس أن ما وقع بعد الطلاق الأول نما ليس بواقع» ولا 
يفتضي تصييره للبدعة فتقع الأولى للسنة» ولا يقع ما بعدهاء وقد بلغنا عن شرح 
الإبانة: أن للناصر في ذلك قولينء وكلام الفقيه (ع)الذي ذكره السائل لا يخالف ما 
ذكره الإمام المهدي سه لأنه لم يصدر التتابع» والله أعلم. 


وسئل (ع): عن رجل مُلتزم يذهب الناصر وطلق زوجته بلفظ الخلع والمباراق 
وللناصر ملسا قول أنه يكون فسخاًء هل هذا القول هو قوله الأخير فيعمل به؟ 
أو الأول فيعدل عنه؟ وإذا التبس المتقدم والمتأخرء ف| الاختيار عندكم؟ 

أجاب: آنا لا نعلم الأخير في هذه المسألة من قوليه مل والحكم إذا التبس المتقدم 
والمتأخر» ولم يعلم ذلك المقلد أن يرفضههم| ويجب الرجوع إلى مجتهد غيره» كما إذا لم يجد 
له نصا في المسألة المقلّد فيها. 

: 6 

ناصري تزويجهاء هل له أن يتزوجها؟ أو لابد من حكم حاكم بصحة الطلاق؟ 

أجاب: أَنّهُ لا يجوز للناصري أن يتزوج بها من غير حكم» لأن رأيه بقاء زوجية 

سؤال (ع): رجل قال لزوجته: نت طالق مادامت الشمس تشرقء هل يتكرّر 
الطلاق أم لا 

أجاب بأن قال: لا ينبغي أن يحكم في هذا بتكرار الطلاق» لأن (مادام) ليس من 
ألفاظ التكرار وإنا هى ظرفية زمانية تفيد أنه أراد أنها تطلق وتبقى على ذلك الطلاق 
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0) في (ج): مصيره. 
©) في (ج): متخللة الرجعة. 
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فقصد إظهار الكراهة هاء وأنه قد بنى على أنه لا يراجعهاء وكأنه قال: نت طالق 
طلاقا لا مراجعة مني بعده» وطلاقا لا يتبعه رغبة مني إليك» وأما تكرار الطلاق كلا 
راجعها فلا يفيده ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وسئل (ع): أيضا عن طلاق البدعة؟ 

أجاب: الذي بنينا عليه أن من أوقعه معتقداً لوقوعه سواء كان مميزا للمذهب 
مقلدا لمن يقول بالوقوع» أو من العوام الجاهلين لذلكءلا يجوز له العمل بمذهب 
الناصر بعد ذلك والبناء على عدم وقوع الطلاق إسعادا للنفس وإيثارا للشهوة» ولا 
يرخص لأحد في ذلك» مع أن لنا نظراً في حق الجاهل الذي لا يميز المذاهب ولا يعد 
من المقلدين» لكن بنينا على الأحوط. فإن أُمْرَ الفروج مما ينبغي الاحتياط فيه» وأنه 
لا يحوم الإنسان حول حماهاء فنسأل الله العصمة والتوفيق. 

سؤال (ع): هل وكيل الطلاق يجب عليه الإضافة إلى الموكل مطلقا؟ أو لا يجب 
مطلقا؟ أو يفترق في الحال بين الطلاق بعوض أو غيره؟ 

الجواب: أن ظاهر كلام أهل المذهب لزوم الإضافة مطلقاًء لترتب الوقوع عليهاء 
قال في (الزهور) ما لفظه: هذا على قول الحدوية» وأما عند المؤيد بالله فلا يحتاج إلى 
الإضافة. لأنه قال: وقابل الهبة عن الغير والمطلق عن الغير يصح قبوله وطلاقه وإن لم 

زل ترج قال تارك انس عدا كين والز ا وجا الول سن 
من ذلك اليوم إلى مثله سنتين» وكانت في تلك الحال سرية الغضب إلى بيت أهلها 
وقصده في الحضانة في بيت أبيهاء فأحلت وأبرأت» ثم سارت إلى أهلها ووقفت مدة» 
ورجعت إليه إلى بيته حضنت ولده في بيته» وأراد بالحضانة الرضاع فأرضعته في بيته 
دون السنتين» وفطمته» وقال ها ذات يوم: ابرئيني وأنا أطلق» فقالت: أنت بريء؛ 
فقال: قبلت البراء» ولم يحدث منه طلاق» وقال ها مرة: وكلتك على طلاق نفسك» 
بشرط الحل والبراء» فقالت: مليح» وخرجت من بيته» هل هذا فيه شيء أم لا؟ ثم 


-1754- 


قال: وهل يوقع عليها تحبيس» أم يوقع عليها الدور» حب رأيك؟ لأنه كثير التشكك؛ 
وأيضا قالت له مرة: طلقني» فقال: إنبي ماقد وقع من الطلاقء ولم يقع منه في| تقدم 
غير ماذكرنا أولاًء هل عليه شيء في ذلك» ويكون خبرا بالطلاق أم لا؟ لأنه لم يقصد 
الإنشاءء فحقق له الجواب فهو كثير التشكك؟ 

الجواب: أما الطلاق المذكور أولاً فالأقرب أنه طلاق شرط لا عقدء فلا يقع لعدم 
تمام الشرط» ولو جعلناه عقداً فلا قبول» فهو غير واقع» وأما قبول البراء بعد قوله 
ار واا اط فلن( مر اكات ووا ا كاين 
يلون ا کا ليد ای ی عر کو ارا رر ابي تار من 
طلاق» كذلك لايعد طلاقاء لأنه لم يقصد الإنشاء ولم يتقدم منه غير ما ذُكرء وليس 
بطلاق محقق» ولو قدّرنا اعتقاده لكونه طلاقاًء فالاعتقاد لا يصيّر ماليس بطلاق 
طلاقاً وأما التحبيس والدور فنحن ممن يقول بعدم جدواهما رجعنا إلى هذا فيا 
35 ّ والله الموفق. 

وسئل (ع): عن طلاق مَنْ صلی بائناً ثلا ترت امرأته؟ 

أجاب: بن الطلاق يقع إذا E‏ ووافق محله» ويأثم المطلق لسوء 
قصده وقطعه ميراث وارث» وقد ورد فيه عن النبي #: «مَنْ قطع ميراث وارث 
قطع الله ميراثه من الجنة» فإن قيل: ليس هذا بقطع ميراث وارث لأنها عند الموت 
ليست بوارثة» قلنا: المقصود أنه بفعله قطع ميراثهاء لتصييرها به غير وارثة» ولولا 
ذلك لكانت وارثة» کا إذا أخرج شيئا يملكه عن ملكه لئلا يصير إلى وارثه فإنه بلا 
شك قد قطع ميراثه» ولو كان ذلك المُخرّجٍ حال موته ليس بميراث ولا تركة. 
OOO‏ © 12 12 12 2 12 2 0 © 2 12 © 0 0 12 2 © 0 2 2 2 
3) ما بين القوسين» ساقط في (ج). 


©( هكذا في (ج)» وفي الأصل: فيا قره. 
5) ني (ج): بأن الطلاق إذا وقع من أهله. 
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فإن قيل: إذا حكمت بأنه آثم فذلك دليل النهي» والنهي يقتضي الفساد. فلم 

قلنا: ليس مما يقتضيه هذا على المختار» وكا أن المتصرف في ماله لئلا يصير إلى وارثه 
يأثم ويصح تصرفه» وني المسألة خلاف» لكن هذا هو المطابق للقواعد القياسية» 
والمختار من المذاهب في هذه المسألة» والله أعلم. 

جواب (ع): إذا قال الرجل لزوجته: هي منه بمنازل أمّه» وقصد التحريم المؤيد. 
كما مرّء فهي مسألة خلاف» إذا قصد ما ذكره وهو الأقرب إلى قصد العوام» فعند 
(ع»ط) أنه غير ظهار فيكون يميناء فيلزم فيه الكفارة» وعند المؤيد بالله وغيره أنه 
ظهار» والأقرب عندنا الأول» وأن هذا كناية» فإذا لم يقصد به المتكلم الظهار الشرعي 
جعل يمينا وأجزته الكفارة» والله سبحانه أعلم 

وجواب مسألة المطلق على مال لأجل خصام يجر في طلبه منها ما لا يجب عليها له. 
هل يعد نشوزاً؟ فإن مثل ذلك ليس من النشوزء وإنما النشوز أن تعصيه في أمور تجب 
عليها أو نحو ذلكء فإذا لم يكن منها غير ما ذكر فهي غير ناشزة» فلا يكون خلعاً عند 
من يشترط النشوز. 

وجواب السؤال عن اشتراط النشوز وعدمه: فالمسألة محل تردد عندنا ونحن إلى 
مذهب المؤيد بالله في عدم اشتراطه أميل» إذا وقع الخلع برضاء المرأة وطيبة نفسهاء 
لقوله تعالى: #قَإن طبن لَكُمّ عن سَىَء يِنَهُتَفْسَا.. *86/8ه] والله سبحانه أعلم. 

وجواب السؤال في قدر الأعيان التي وقع عليها عقد الخلع مع تصادقه في البعض 
منها ومصيره إلى الزوج» فهو أن مثل هذا لايقدح في ثبوت الخلع» لأهما قد تصادقا 
عليه وعلى مايصح ويكمل عوضا عنه فإن| تنازعا في أمر زائد على ذلك» والأصل 
عدمه» والبينة على الزوج» واليمين على الزوجة» والله أعلم. 
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سؤال (ع): لو طلقت امرأة بشرط حضانة ولدها سنتين أو أقل أو أكثر» هل يقع 
الطلاق يوم الإنشاء وقبوها الحضانة؟ أم بتمام المدة المذكورة؟ 

الجواب: أنه إذا وقعَ الطلاق مشروطاً فلايقع إلا بتمام الحضانة وكمال الشرطء وإذا 
مات الولد قبل فراغ المدة تعذر الشرطء وإن كان بلفظ العقد» ووقع القبول» وقع 
الطلاق» وإذا لم تكمل الحضانة على ما اشتمل عليه العقد» وجب فيه اختل منها أجرة 
المثل للزوج. 

سؤال (ع): رجل قال لامرأته: آنت طالق ما لاح بارق» هل تطلق فورا أم لا؟ 

الجواب: هذه بمنزلة قوله (أنتٍِ طالقٌّ أبداً) مفهومه: قصد استمرار طلاقهاء وإن كانت 
له نية أخرى عمل بمقتضاها وَدِيّْنَ فيه إلا أن لا تصادقه الزوجة» فالظاهر ما ذكرناه. 

سؤال (ع): رجل طلّقَ امرأته ثلاثا من غير تخلل رجعة هل يلزم المسثول أن 
يستفصل سؤاله» هل قصد وقوع الثلاث معاً فتقع البينونة؟ أو تأكيد الطلاق فقط؟ 
فبعضهم يعتاد الاستفصالء فإن قال السائل: قصدت وقوعها كلهاء أفتاه بالتحريم» 
فإن قال: قصد التأكيد» أفتاه بأنه كطلقة واحدة؟ 

الجواب: أن المفتي لايحتاج إلى هذاء وإنم| يفتي بمذهبه من وقوع واحدة أو ثلاث 
ولكن من حق المفتي أن يكون مجتهداً أو مرجحا أقل الأحوال» وأما المقلد فليس له أن 
يفتي وأكثر مايسوغ له أن يخبر بالخلاف 2 والله أعلم. 

سؤال (ع): رجل من العوام قال لامرأته: آنت عل مثل أمي وهو كناية في الظهار 
وهو لايعرف الظهار» ولاحكمه؛ وإنما قصْدّه التشريك بينها وبين أمه في تحريم 
الوطئ» هل يلزمه حكم الظهار أم كفارة يمين؟ 

الجواب: أنَّ كلام أهل المذهب في هذه المسألة ونحوها معروف» فيقولون في مثل 
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هذا: إن نوى التحريم المؤبد الذي لايرتفع كالأم» لم يلزمه حكم الظهار» وهل تلزمه 
الكفارة؟ قال الإمام (ح): يلزمه إذا حنث» وقد قيل: إِنَّ العوام الذين لا يعرفون 
الظهار يقصدون هذا وإِنْ نوى التحريم مطلقاء فقال (ع) و(ط): لايكون يميناً 
ولاظهاراً» وقال (م) و(ن) و(ص): يكون ظهاراً وإن نوى به تحريم الوطء كان 
ظهاراء وإن لم ينو شيئا لم يكن ظهارا ولم يلزم» هذا تفصيل آهل المذهب» وهو كلام 
حسن» والمسألة ها أطراف وفيها أدلة والبسط فيها يستدعي إطالة الكلام بمالايجتمله 
هذا الإملاء المختصر الذي أحلناه على النظر من غير بحث لما رأى السائل من ضيق 
الوقت وكثرة الشواغل مع استعجاله والله سبحانه أعلم. 
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[مسائل في الطلاق 


[مسألة انهدام الطلاق] 

مسألة في انهدام الطلاق» لحي مولانا ووالدنا أمير المؤمنين الهادي إلى الحق 
عزالدين بن الحسن لس وأعاد من بركاته 

نص أهلٌ المذهب أَنَّهُ لا يَنْهدم من الطلاق إلا الثلاث المقتضية للتحريم» بأن تنكح 
زوجا غيره قالوا: فأما الواحدة والثنتين فلا ينهدم» حتى لو طلقها واحدة أو اثنتين» 
ثم انقضت عدتها وتزوجت بعده واحداء أو اثنين أو ثلاثة» أو أكثر ثمّ خرجت من 
زوجها الآخر بموت أو طلاق» ثم عادت إليه بعقلِ» فليس له من الطلاق إلا ما يوني 
ماقد سبق منه ثلاثاء إما ثنتين أو واحدة» ونسب هذا القول إلى أمير المؤمنين علي كاز 
وإلى عمران بن حصين» وأبي هريرة» وأبي بن كعب» ومن العترة: إلى الحادي والمؤيد 
بالله» ومن الفقهاء: إلى الشافعي ومحمد. هذه الرواية هي الأغلب ماني الكتب 
المتداولة» ولم ينقل ذلك عن العترة عموماء ولا ذكر اتفاقهم عليه ولا إجماعهم؛ ونسب 
القول بان الطلقة تنهدم وكذلك التطليقات بمثل ما تنهدم به الثلاث إلى العبادلة 
الثلاثة» (عبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس)» ومن التابعين 
إلى النخعي» ومن الفقهاء: إلى أبي حنيفة»ويوسف وأجد النظر يميل إلى مذهب (ح) 
هناء ويخطر بالبال أن المسألة إذا لم يكن فيها إجماع من الأمة» ولا إجماع من العترة» ولا 
دليل نقلي ما يعتمد عليه» فكلام (ح) أقوى من جهة النظر والرأي والاعتباره ثم إن 
وقفت في (الشفاء) على أحاديث في ذلك» موقوفة على أمير المؤمنين علي لياف وأشار 
إلى أن كلامه حجة ولا كلام أنه من حجج الله تعالى وخلفائه في أرضه. وأعلم الأمة 


ا 


بسنته وفرضه» إلا أن قواعد الأصحاب لا تقضي بأن كلامه ليلد في مسائل الاجتهاد 
تمنع عن المخالفة» فإنهم يخالفونه في مسائل كثيرة» وكونه معصوما لا يمنع عن الخطأ 
في الاجتهاد الذي هو عكس الإصابةء كإخطاء السهم للغرض. ول يعصم عن مثل 
ذلك رسول الله 4# بل وقع ذلك في اجتهاداته» كقصة أسرى بدرء وقصة الصلاة على 
المنافق» ونحو سوق الحدي في العمرة التي صد عنهاء قال ##: (لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما سّقَتُ الهدي) وكأمره يوم بدر لهم بالوقوف في مكان للحرب والماء 
تجاههم حتى رجع لترجيح بعض أصحابه التقدم واستدبار الماء للحيلولة بينه وبين 
العدوء وكإرادته 4 مصالحة الأحزاب بثلث ثار المدينة» فا معمول عليه والمرجوع 
إليه أن كلام أمير المؤمنين لس حجة في القطعيات» لعصمته عن الخطأ المقتضي 
للإثمء لا في الاجتهاديات التي الخطأ فيها معفوٌ عنه. ولا خطأًإن قلنا بأن (كل 
مجتهد مصيب). 

ووقفنا في (الشفاء) على كلام يقضي بأنه لا خالف من آهل البيت وأنه لم يصرح 
بالإجماع ولا بالاتفاق» قال ما لفظه: (هذا هو الظاهر من اتفاق آبائنا 2 في أعلم)» 
والذي رواه موقوف على أمير المؤمنين أنه قال: «إذا طلق الرجل زوجته تطليقة 
أو اثنتين فتزوجها رجل آخر فيموت عنها أو يطلقها فيتزوجها الأول» قال: هي عنده 
على ما بقي من الطلاق» أخرجه من رواية الحسن» ومثله من رواية عبدال رحمن بن 
أي ليى وفيه: عنه لياف (هي عنده على ما بقي من الطلاق ولو تزوجت أربعة). 
وعنه 2 ياة: (لاممدم الزوج إلا الثلاث). 

وبحثنا في أمهات كتب الحديث المشهورة فلم نجد إلا حديثا موقوفا أيضا من 
طريق ابن شهاب عن ابن المسيب وغيره عن أبي هريرة قال: سمعت عمر يقول: (أيم| 
امرأة طلقها زوجها طلقة أو اثنتين ثم تركها حتى تحل وتزوجها غيره فيموت عنها 
أو يطلقها ثم يردها الأول» أنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها). أخرجه مالك في 
الموطأء قال مالك: وتلك السنة لاخلاف فيها عندناء وهذا الحديث ىا ترى موقوف 
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على عمر» وكلامه ليس بحجة» وإنما يكون المتحصل أن ذلك مذهبه»ء فإذاً لادليل في 
المسألة نقلي فيا نعلم» والله أعلم. 

استدل أهل المذهب الأول بقوله تعالى: إن طَلَقَهَا فل َيل لَه مِنْبَعَدُ حت تنكم 
روجا غَيَرَهْ..  .‏ قققو:ت5غ] فلم يذكر إلا المثلثة» قالوا: وإن قستم فمسألة الهدم وردت 
على خلاف القياس» فلا يقاس عليه» فيبقى مادون الثلاث على الأصل الأول وهو 
عدم الانهدام» ولأن كل وطء ليس شرطا في الإباحة لا يغير حكم الطلاق» كوطء 
السيد لأمته المثلثة» ولأن الزوج الثاني لم يرفع الطلاق وإنما رفع التحريم الواقع 
بالثلاث» وإنا ارتفع ذلك بوطئه» وإذا تزوجها بعد تطليقة أو اثنتين فوطؤه ها لم 
يصادف تحري) فيرفعه فلا يؤثر في الطلاق. 


عو 


احتج الآخرون على أنه ماقوي على هدم الثلاث قوي على هدم ما دونها أولى 
وأحرى» هذا ما اطلعنا عليه من أدلتهم الاعتبارية» وهي كما ترى. 

وأما قول الأولين: أنه تعالى لم يذكر إلا المثلثة» فنتقول مسلَّةٌء ونقول هكذا كل 
مسألة قياس فلم يثبت الحكم أولآء ولا تعلق النص إلا بالأصل» وأما الفرع فإنما هو 
ملحق» فلوكان عدم ذكره يقتضي مخالفة حكمه لم يثبت قياس. 

قوهم: يمنع من القياس أن الأصل ورد على خلاف القياس فلا يقاس عليه. 

: 6 5 1 

فلنا: غير مسلم» ولا وجه يمكن (إيراده ما يلحقه بمخالفة القياس) »> كمسالة 
القسامة ونحوها. 

قوههم: ولأن كل وطء ليس شرطا في الإباحة لا يغير حكم الطلاق. 

قلنا: 4 وبأي وجه؟ فأما وطء السيد فليس مستنداً إلى عَقد ولا يدم إلا ماكان مع 
عقد ومستندا إلى نكاح. 
OOO‏ © © 0 0 2 2 © 0 2 12 2 0 0 © 0 12 
0) في (ج): ومراده مما يلحق القياس. 


- #95 


قولهم: إنما رفع التحريم... إلى آخره. 

قلنا: إا ارتفع التحريم لأجل انهدام الثلاث ومصير وجودها كالعدم» فارتفاع 
التحريم تابع لانهدام الطلاق» إذ لو لم ينهدم» لبقي التحريم. 

وأما احتجاج الآخرين. E‏ قياس الاثنتين والواحدة» على الثلاث» يجعله 
من باب قياس الأولى» وقد عرفت ما اعترض به أهل القول الأول وزعمهم أن انهدام 
الطلاق ورد على خلاف القياس فلايقاس عليه» وقد أشرنا إلى تضعيفه وأنه لا دليل 
على ما زعموه وأي قاعدة شرعية ثابتة مرضية يناقضها ادام الطلاق كما ذكر في 
القسامة فإنها خالفت القواعد المعتبرة من وجوه متعددة. 

إذا عرفت هذا فعندي -والله أعلم- أن القياس قويء وأنه من أقوى أقيسة 
المسائل الفرعية الظنية» وتحقيق ذلك أن نقول: إذا كان عقد الزوج الثاني ووطؤه قد 
أبطلا حكم التطليقات الثلاث وهدماهن» وصيرا وجودهن كالعدم مع أنهن أكمل 
الطلاق وأغلظه وأكرهه. والمختص باقتضاء التحريم وفرقة الأبد ومنع الرجعة 
فبالأولى والأحرى أن يثبت لما ذلك في| هو أقل عدداء وأخف حكمء وأقل كراهة 
وما لا يقتضي بتأبيد الفرقة ولا تحريم الرجعة» وتتبع المسائل الفقهية والأبواب 
الفروعية» هل تجد أمراً يزيل الأغلظ ولا يزيل الأخف. ويرفع حكم الأقوى ولا يرفع 
حكم الأضعف. فإنك لا تجده» انظر إلى ما يرفع النجاسة المغلظة» هل تجده لا يرفع 
حكم النجاسة المخففة» وانظر مثلاً في أمر العتق هل يرفع الملك ويبطله في حق مالك 
الكل» ولا يرفعه فيمن يملك البعضء وغير هذا وغيره. 

ثمّ نقول: إن نكاح الثاني إذا قد هدم التطليقات الثلاث لمجموعها فقدهدم كل 
واحدةٍ منها على انفرادهاء وهدم كل الثنتين من الثلاث» ولاشك في استواء قدرتهماء 
الأولى والثانية» أو الثانية والثالثة» فإذا هدم الواحدة حال انض مها إلى ثنتين» والثنتتين 
حال انضمامهما إلى واحدة» فلا جرم وجب أن يثبت هذا الحكم حال انفراد الواحدة 
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وحال انفراد الثنتين» إذ عدم الانضمام لا يصلح مانعاً عن ثبوت هذا الحكم» ولا يعلم 
وجه يقضي بكونه مانعا وكون الانضام شرطا. 

ثم نقول: المفهوم من سياق الآية الشريفة» وهي قوله تعالى: للق ان 
فَإِمْسَاكٌ غوف أو سرح بحسن .. إلى قوله: #قَإن لها فلا َيل له مِنْ بَعَدُ 
8 حت تنك رَوَجا عَيرهر 4|قق::تاء] أَنَهُ ورد في امرأة تحته طلقها أولة وثانية» فأخبر أنه 
لم يبق له إلا الثالثة» ولا يفهم من سياقها الاعتداد بتطليقة كان قد طلقها إياها في 
زواجة مضت ثم صارت بعدها تحت زوج غيره» أقامت عنده قليلا أو كثيراء ثم 
خرجت عنه بموت أو طلاق» ثمَّ وقع بعد ذلك اعتداد منه» ثمَّ نكحها الأول من بعد 
ذلك كله. فإن تلك المرة قد صارت في حكم المنسية» بحيث أنه لا يخطر ببالٍ حسابهاء 
فلو سألت كل واحد عن عدة ما طلق زوجته لما عد في الجواب إلا ما وقع منه في 
زواجته هذه الأخرى» والقرآن الكريم إنما نزل خطابا للناس على قدر ما يسبق إلى 
آفهامهم» وما هو المتعارف بينهم. 

هذا ما سنح ذكره ما خطر بالبال والتَمَتَ إليه النظر ومال» مع الاعتراف بالتقصير 
وآن الباع قصير في مثل هذا المجال» والله ولي التوفيق» ومانح إدراك التحقيق. 


[مسألة وقوع الطلاق البدعي] 
ا الإمام عزالدين لي ني الطلاق البدعي كلام حذفنا ترحمته اختصاراً 
قال [ما نض ° ا ' الفرقة ين الزوخين بالطلاق التدعى وفسيمتا غندم 


الترخيص لرتكبه والنهي والتشديد عن تت RY‏ 
بقول منكري هذا المذهب ومخالفيه نظراً منا إلى ثلاثة أ 
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أحدها: أنه ينبغي الاحتياط في أمر الفروج والتحرز عن الوقوع في مظنة الحظر 
منهاء والتباعد عما لا يؤمن التّبعّة فيه» وكون ترك المطلق للزوجة الذي ذاك حالها 
لاضرر فيه ولاخطر ولاشك ولاريبة» وكون المفتي بذلك لا يدخل عليه من فتواه 
حرج ولا يخاف منها تبعة. 

وتفصيل ذلك: أن هذا المطلق لم يخف الله تعالى في طلاقه ولا جاء به على وفق 
الشرع وطباقه» وليس جديراً أن يُسلّكَ به مَسْلَّكَ التخفيف والمرافقة والمطابقة هواه 
والموافقة» وهذا الوجه مُرَجَحٌ وليس بمعتمد كل الاعتماد» والله اهادي إلى الرشاد. 

الوجه الثاني: أن هذا العامي أوقع الطلاق معتقدا لوقوعه» قاصدا لحصول الفرقة» 
غير شاك حينئذ في تأديته إلى غير ذلك» وقد نص كثير من العلماء أن الجاهل كالمجتهد 
فهو على هذا كالمجتهد الذي أداه اجتهاده إلى وقوع الطلاق ونفوذه فكيف يفتى بغير 
مذهبه» وعن كثير من العلماء منهم المؤيد بالله» وأبو مضر وغيرهما على أن فعل العامي 
للشيء معتقداً لوقوعه كمسألتنا هذه تقليد منه للقائلين بذلك» فيصير كالمقلد ليس له 
الانتقال إلى غير مذهب إمامه» على خلافٍ فيه. 

الوجه الثالث: آنا نظرنا إلى الأغلب على أهل جهاتنا ونواحينا أنهم هدوية المذهب» 
وأن الأئمة القائلين بعدم وقوع هذا الطلاق ليسوا لهم على بال» ولو سألت العامي هل 
أنت على مذهب الإمام اهادي أو غيره؟ لأجاب بها يدلك على الجنوح إلى مذهب 
المهادي» واعتباره واعتماده» ويؤكد ما ذكرناه: ما قال الفقيه يوسف رحمه الله: إن 
مذهب عوام كل جهة مذهب شيعتهاء وذكر لنا بعض العارفين المعاصرين لنا أن حي 
القاضي عاد الدين يحيى بن أحمد بن مظفر ذكر مثل هذا في جواب أسئلة وردت عليه 
ويزيد ما ذكرناه تأكيداً: ما ذكره الشيخ الجليل علي خليل من كونه لا يفتى العوام في 
مسألة الطلاق الثلاث إلا بمذهب المادي» فلهذه الاعتبارات شددنا في هذه المسألة 
وأنكرنا الإفتاء بمذهب الناصر لل لا جهلاً بقدره. ولا وضعاً من أمره» فإنه من 
جبال العلم الراسخة وأطواده الشاخة» ومقلدوه على الحق الواضح المستنير» وعلى 
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صراط من الهدي مستقيم.وقد يخطر بالبال أنه ليس للإنكار في هذه المسألة مجال» وفي 
الترخيص فيها لكثير من أئمة العلم مقال» نسب إلى الإمام (ح) للا والرازي 
والمروزي» والإمام المهدي علي بن محمد: أنه يجوز للعوام تتبع الرخص» بمعنى أنه 
لا يكون القصد في العمل بقول ولا الرجوع إليه إلا راحة نفسه وهواهاء وقال السيد 
(ح) في (الياقوتة): إذا كان الزوجان عاميين مقلّدين لمن يقول بوقوع طلاق البدعة» 
فأوقع عليها ثلاث تطليقات بدعة فلا يعمل بقول من يقول: إنه غير واقع» ثم قال: 
فلو أفتاه مجتهد بعدم وقوعه ورضيت المرأة بذلك ففيه نظرء واحتمال يجوز ذلك ولا 
يجوزء فإن تشاجرا عمل بالحكم. فانظر كيف تردد مع كون مذهب المطلّق الوقوع» 
وقال رحمه الله: لو طلق قاسمي ثلاثاً وهي حائض» وراجع بین كل تطليقتين» ثم أراد 
ردها لترجيح حصل له بمذهب الناصر فله ذلك» وإن كان عامياً وأفتاه الناصري 
بذلك» فالأقرب أنه يجوزء وإن أفتاه قاسمي بمذهب الناصرء لم يكن ذلك فتوى» لأنه 
حكاية وليس يعتمد على الحكاية. وقال الإمام المهدي في فتاويه: ينكر على من يفتي 
بالانتقال إلى مذهب الناصر في طلاق البدعة» بل إذا تغير مذهبه» أو كان لا مذهب له 
بل هو عامي» فإذا فعل الزوجان ذلك فلا يعترضان. إذ لا انتقال في الحقيقة إن لم 
يعرف التقليد. ولا هو على مذهب معين» فلكل عامي فعل فعلاً يعتقد جوازه فلا 
يعترض. إه. 

فيؤخذ من جميع ما حكيناه في هذه النبذة ما يخالف مقتضى التشديد في هذه المسألة» 
وأن المجال واسع» لكن هنا مغلطة عظيمة لاشك في توجه إنكارهاء وعدم إقرارهاء 
وهي تصدر من كثير من المميزين: الإفتاء في هذه المسألة وغيرهاء وليسوا أهلاً لذلك» 
ولا محلاً له» فقد ضلوا وأضلواء فأقل الأحوال في المفتي أن يكون في درجة الترجيح» 
وصالحاً له ومطلعاً على المذاهب والمآخذ» ومن أفتى وليس بمجتهد ولا مرجح فقد 
ارتكب أمراً وجاء شيئاً نكراء فيعلم ذلك والله الموفق إلى نبج الصواب. 


يد 


[حكم الطلاق المتكرر والمتبع| 

ملسا د لوا تت ال 
مرة» حتى يلوح منهم اعتقاد أنه لاو روو ا 
الثلاث واقعة وأنهم قصدوا البينونة. 

فنذكر أولاً: اختلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة» وأدلة كل واحد من 
الفريقين وما يسترجحه. ثم مايليق من كيفية الفتوى فيهاء ونستمد من الله الحداية 
والتوفيق إلى أوضح سبيل وطريق. 

أما حكاية الخلاف» فالذي ذكره في (البحر الزخار): بأن الطلاق لا يتبع الطلاق» 
حتى تخلل رجعة أو عقدء وأنه إن ثنى أو ثلث بلفظ واحد أو ألفاظ لم يقع إلا واحدة» 
وهو الذي ذهب إليه من الصحابة: أبو موسى» ورواية عن أمير المؤمنين علي لاز 
وعن ابن عباس» ومن التابعين: طاووس» وعطاء» وجابر بن زيد» ومن العترة: 
المادي والقاسم والباقر والصادق» وأحمد بن عيسى» وعبد الله بن الحسن» 
وموسى بن عبد الله» ورواية عن زيد» وفي (شفاء الأوام) نسبة القول بأن الطلاق 
لا يتبع الطلاق إلى الناصر للحق فلس وإلى الإمام أحمد بن سليان» والمنصور بالف 
وإليه ذهب الأمير الحسين بن محمد ونسبه في (الشفاء) إلى الإمام المطهر بن 


أي 


وأمّا أن الطلاق يتبع الطلاق» فهو مذهب ابن عمرء ورواية عن ابن عباس» 
ورواية عن علي يكل والناصر والمؤيد. وتخريجه. والإمام يحيى والفريقين» ومالك 
وبعض الإمامية. 
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والذي استدل به أهل المذهب الأول: قوله تعالى: # مساك روفي او ریت باحس 
فجعل وقوع الثالثة كالمشروط بأن يكون في حال يصح فيه الإمساك إذ من حن كل خيرين 
أن يصح أحدهما في الحال الذي يصح فيها الثاني» وإلا بطل التخيير» فإذالم يصح الإمساك 
إلا بعد الرجعة لم تصح الثالثة إلا بعدها لذلك» وإذا لزم في الثالثة وجب مثله في الثانية» إذ م 
يفصل بينه) أحد, والمذكور فيهم| من أدلة المذهب الثاني أن الآية المذكورة وهي 
فوله:آلطَلَق كان ...4 فعرّف تعالى كيف يكون الطلاق والظاهرء في المرتين أنهم| من غير 
رجعة» وحكى السيدالمؤيد بالله عن السيد لياق التوقف. قال الإمام يحيى: وإنما توقف 
لتقابل الدليلين» واختلاف المذهبين» فصارا في التقابل والخلاف كفرسي رهان. انتهى ما 
ذكره في الكتابين» وم يستكملا الكلام على أدلة المسألة» ولا تعرّضا للتفصيل في إيقاع 
الطلاق بلفظ أو ألفاظ. 

وقد ذكر غيرهما استدلالاً بخص إيقاع الطلاق ثلاثاً بلفظ واحدء كأن يقول: أنت 
طالق ثلاث فاستدل على أن الثلاث لاتقع بهذا اللفظء لقوله تعالى: #الطّلّقُ 
مرّتان... 4 أي ما ملكه الأزواج من الطلاق مرتان» فدل ذلك على أن لكل زوج أن 
يطلق مرتين» والقائل: هي طالق ثلاثاً. لم يطلق مرتين» ولا ثلاثاًء بل مرةً فله أن يطلق 
ثانية وثالثة» لأنه ما علق بعدد اقتضى وقوعه في زمان بحسبه»ء فإذا قيل: دخل زيد 
الدار مرة. أفاد دخوله [في] زمان واحدء وإذا قيل: دخلها مرتينء أفاد في زمانين» فإذا 
قيل: ثلاث ففي ثلاثة أزمنة» وكذا إذا قيل: سبح ثلاث مرات. أفاد أنها بثلاثة ألفاظء 
لذ اسبتحان الله قلانا)» وكذا لو خلت سحن اه تلات مراكء:قإنه لا يربان يقول: 
(ببحاة الله ثلا 

وروي في بعض كتب الأصحاب: أن رُكَانَةَ طلق امرأته ثلاثاً بلفظ» فحزن عليهاء 
فسأله النبي (4: كيف طلقت؟ فقال: ثلاثاًء فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم 
قال 4#: «فإنها واحدة» فراجعها إن شئت»» وعن علي #ايا: «مَنْ طلق زوجته ثلاثاً 
بلفظ فهي واحدة)» رواه في (المنتتخب)» واحتج أيضا بقوله 4 لعمر: ١م‏ 1 
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فلي اجعها» فلو كان الطلاق الآخر يصح من غير رجعة لم يأمره بالمراجعة. ويج 
للمذهب الآخر بأن رُكَانَةَ لما طلق امرأته البنة» قال #©: ما أردت؟ قال: أرذدث 
واحدة» فقال 4#: آلله. فقال: آلله. فقال: «هو ما أردت» أخرجه أبو داود والترمذي» 
قالوا: فلولا أنه إذا أراد ثلاثاً وقعت لما حلفه 4# وفي موطأ مالك: سئل ابن عباس 
عن رجل طلق مائة طلقة» فقال: طلقت بثلاث والباقي اتخذت بها آيات الله هزو 
قالوا: ولأن الزوج قد ملك الأولى والثانية والثالثة» فإذا صح أن يوقعهن مفرقات 
فليصح منه إيقاعهن مجتمعات ومتواليات. 

قلت: فهذا ما وقفنا عليه من أدلة المذهبين مع زيادات ذكرها في (شفاء الأوام)» 
وتعرض فيه لبعض أدلة القائلين بآن الطلاق يتبع الطلاق» وهذه الآدلة كما ترى 
متعارضة متقابلة» وإذا دقق النظر فالمذهب الأول أوضح» وأدلته أرجح» ويزيده 
وضوحا ورجحاناً الخبر الصحيح الذي رواه أصحابنا ورواه مسلم بن الحجاج 
القشيري في صحيحه. وهو خبر طاووسء ولفظه: (كان الرجل إذا طلق امرآته ثلاثا 
جعلوها واحدة في زمن البي 20 وأبي بكر» وصدر من مدة عمر» فلا رأى عمر كثرة 
الطلاق أمضى عليهم الثلاث)» فهذا الخبر موضح ومرجح لصحة المذهب الأول» 
وهو أقوى ما ورد في هذه المسألة» لأنه صريح الدلالة قوي المتن لصحته» ولا يستبعد 
أن يخالف عمر ما كان عليه الأمر من قبل» فأقل أحواله يقضي بمثل ذلك وكان 
حورا غل فاد اصن حسية مهو اسان لا ريا و ردا وها طا کر 
وشجعه على ذلك أن القرآن نزل بتصويب رأيه غير مرة» كا في قصة الأسرىء» ونيه 
عن الفذاف تى قال 9 لو قزل من السا عدا ها تجا نه إلا غمر»ء :وكقصة 
الصلاة على المنافقين» فإن النبي 4# لما رأى الصلاة على ميت منهم دافعه عمر حتى 
جذب شيئا من قميصه. ولم يقبل ذلك 4# فنزل: ولا مْصَلِ عن حار َم مات 
با...4 5#] فكان لا يتأخر عن مثل ذلك واتفق منه في مواقف متعددة 
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وقضايا متسعة قد بسطنا الكلام عليها في شرح المنهاج» حتى كان من أعظم ما تجاسر 
طلية "سعد قله من أن يكب فى مرت کا لا بعده اختلاف» وقال: حسبنا 
كتاب الله» وتم منعه من ذلك» ويالها من فعلة تحتسر لما القلوب وتثور لأجلها 
الكروب» والله سبحانه أعلم بالسر المحجوب وغوامض الغيوب. 

وأما سبيل الإفتاء في هذه المسألة: فق اختلف رأينا في ذلك وكنا في زمان متقدم 
أميل إلى إفتاء العوام الذين يوقعون الثلاث معاً معتقدين لوقوعها وقاصدين للبينونة 
بها بالتحريم» نظراً منا إلى القول بأن الجاهل كالمجتهد, وأنه إذا اعتقد مذهبا صار 
ملتزماً له ونظرنا إلى أن ذلك أحوط والاحتياط في أمر الفروج ألزم» والإفقاء بذلك 
للمفتي والمستفتي أسلمء ثم بدا لنا فصرنا إلى الإفتاء بالترخيص أجنح» وهو عندنا 
الآن أرجح» مع طرف خرج وعروض شك لا يكاد يسلم منه من دقق النظر وأوغل 
في التأمل» ولعل ذلك من الغلوٌ المنهي عنه» وعروض الوسواس لايكاد يخلو عنه 
أحد. 

أما ما ذكر من أن ذلك الجاهل أوقع الطلاق معتقداً للوقوع فصحيح» لكن إنما 
اعتقده بناءً منه على أن الشرع هكذاء وأن الدين هذه صفته» ولا يخطر بباله أن أحدا 
من العلماء والآئمة يقول بخلاف ذلك» ولا أن للشرع مجالاً بخلاف ماظنه واعتقدهء 
بحيث أنه لو خطر بباله أنه لا يأمن أن يكون الشرع لا يقضي بذلكء أو أن حفظة 
الشرع وعلماءه مختلفون فيه لما جزم بذلك» فإذا استفتى واطّلع على خلاف ماكان 
يعتقده ويظنه صار الحكم لما التزمه الآن واعتقده ودان به» لا ما كان فيه في حال جهله 
وغرته» ثم إنا لو نظرنا إلى ذلك الوجه ومنعنا منه من أفتى العامّي بخلاف ذلك» 
لأدّى إلى سد باب الفتوى للعوام» لأنهم لا يوقعون نكاحاً ولا طلاقا ولا بيعاً ولا 
عقداً من العقود إلا وهم جازمون فيه بأمر يوافقون قول قائل في الأغلبء لاتساع 
الخلاف في الفروع وتنوّعه. 
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ولو جعلنا اعتقادهم ذلك مقتضيا أن ينزلوا منزلة المجتهد أو المقلد لامتنعت 
فتاويهم» وكفوا عن سؤال العلماء فيا يعن لهم» وما بهذا تقضي أحوال السلف 
ومعاملاتهم للعوام» وما سمعنا بأحد من علماء الصحابة والتابعين والآئمة ال هادين 
أنهم كانوا يسألون المستفتين عم يعتقدونه في حال ما يصدر منهم من عقد أو طلاق 
أو فعل من الأفعال» ولو كانت عقائد العوام حاكمة بمنع الإفتاء هم بغير ما اعتقدوه. 
لم يكن أقل من أن يسألوا ويتحقق الأمر منهم» ثم إن الحكم على ما فعله العامي عن 
عقيدة منه لصحة رأيه فيه كالمجتهد أو كالمقلد لا أعلم له وجها ولا دليلاء ولا جامعا 
في القياس» لأن المجتهد إن ألزم العمل با أداه إليه اجتهاده وم يرخص له في العدول 
إلى غيره» لأنه قد رقى الدرجة العليا وظفر بالطريقة المثلى في الوصول إلى معرفة ما 
يلزمه» فلو رجع إلى قول غيره لكان كرجل بصير له عينان بأن طبقه| وانخرط في 
الاقتداء بغيره» والاستدلال يقوده له في سلك العميان» فأين حال العامي الصرف 
الجاهل الجهل الخالص عن كل ريب من هذا؟! إنما مثله كمثل سالك في طريق 
لايعلمها ولايدري إلى أي جهة توصله» ولكنه اعتسف وخبط وسار من غير أن 
يقتدي بمنار» فهذا إذا فتح الله له بدليل بصير وعلم منير يقتدي به ويتبعه ويترك خبطه 
ولاش ا امرك سيار قر جور تمر برف حم اراك ترا 
الخبير البصير الخريت الماهرء فيقبح منك أن تقتدي بغيرك وترجع إلى كلامه» ويقبح 
من العارف بالطريق أن يدلك ويعرفك بها يوصلك إلى مرادك. هذا مالا يليق 
بأهل التحقيق. 

وأما تنزيله منزلة المقلد فلا يصحء لانتفاء حقيقة التقليد فيه فإن التقليد: (قبول 
و الح كي انا وا روالد بي ادي ار عر ب الس E‏ 
يدك هد يد ايل و العم جه الول غيره ا[وابيغو eS‏ 
مقلداء أو ملتزما ذهب من يقول بذلك» مع أنه لا يعرفه ولا سأله ولا أخبر بمذهبه 
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ولا قصد الى اتباعه» هذا ما لا ينبغى أن يقول به محقق. 


ولع ابابو رو الكملا ونم الور سال لسري ين 
المشقة العظيمة والتعسيرء لأن وقوع هذا شائع كثير» وقد قال النبي #: «يسروا 
ولاتعسرواء وبشروا ولاتنفروا» ولأنه قد يقضي الإفتاء بالتحريم إلى ارتكاب الزوجين 
للمخالفة معتقدين التحريم» فيصيران زانيين آثْمَيْن هالكَيْنء والإفتاء بالتوسيع أحوط 
من هذه الجنبة وأسلم» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فان قلت: فهلاً سلكتم هذا المسلك في مسألة الطلاق البدعي نظراً إلى ما نظرتم إليه 
في مسألة الطلاق المتبع من أنه لا اعتبار باعتقاد العامي» ومن كون في الإفتاء بالتحريم 
تعسير وتنفير» وتأدية إلى ارتكاب الأمر القبيح الخطير» فكثير من الناس يتضرر 
بالتحريم ويرتكب الأمر الشنيع» إما للولوع بالمرأة» وإما لكونها ذات أولاد 
لا تفارقهم» ولا تنفصل عنه» وإما لسبب غير ذلك؟ 

تلك 1 لساك ك ا اا عرق لز ا ف ن نا أن 
نفتي بغير ما نذهب إليه» وكذلك غيرنا لا يصح أن يفتي بخلاف مذهبه» ولا نجد في 
جهاتنا من مذهبه عدم وقوع الطلاق البدعي باجتهاد أو تقليد» فكيف يفتى العامي ب| 
لم يذهب إليه المفتي» وإن| يفتي بذلك من يريد بالفتوى استالة قلب المستفتي في 
مطابقة هواه» أو استحضار طمع» كا في وقتنا من بعض المتسمين بالعلم» أو غير ذلك 
من الدواعي الفاسدة القبيحة» فإذا لم نكن نحن المفتين به لمخالفة رأينا وعلمنا أنه لم 
يُفْتِ به من يذهب إلى ذلك اجتهاداً ولا تقليداً فكيف نرخص فيه؟! ثم أيضا قد سبق 
ما ذكر من أن مذهب العوام مذهب شيعتهم والأغلب على أهل هذه النواحي أنهم 
هدوية المذهب» وهذا المانع غير حاصل في المسألة الثانية فافترق الحالان» وتخالف 
الأمران» ثم إن في هذه المسألة من الخطر ما ليس في تلك. 
OOO‏ © 0 2 2 0 0 2 12 2 0 © 0 0 1 
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قال بعض أصحابنا: مذهب الناصر في نحو هذه المسألة أن الاجتهاد الأول 
كالحكم» فعلى هذا يكون ذلك حظراً على المنتقل إلى مذهبه» قال في البيان: وكذا إذا 
كان المزوج نها في صغرها غير الأب والجد. أو كانت لم ترض بالعقد إلا بعد وقوعه 
أو كان خروجها من زوج قبله بطلاق بدعة أو كان هذا قد طلق قبلها أربع زوجات 
له للبدعة» أو كان زوجها الأول خرجت منه بطلاق مشروط» وهو لا يقع على 
الأصح من أحد قولي الناصرء أو كان وليها الذي عقد له مها فاسقا فلا ولاية له على 
أحد قولي الناصرء انتهى. 

فانظر إلى تعدد الحظر من وجوه كثيرة في هذه المسألة» ولا تجد شيئاً من ذلك في 
المسألة الأول» ما لو فرضنا أن امُطلّقَ طلاق البدعة استفتى رجلا ناصري المذهب» 
والعامي لا مذهب له ولا تمييزء فأفتاه الناصري بمذهبه» أو بمذهب إمامه 
الناصر 2 يتان تدينا واحتساباًء واعتقاداً للإصابة» فعمل العامي به اعتقاداً منه لصلاح 
المفتي وصدق قوله وحصول الخلاص باتباعه» وتحقق أن نكاحه من أصله مطابق 
لمذهب الناصرء فمثل هذا لا ننكره ولا ننهى عنه» وكذلك لو تراضى الزوجان بالعمل 
على هذا المذهب من جهة أنفسههم) غير معتمدين على جهال المفتين أهل الأهواء 
والأغراض بل بأن اطلعا عليه وصح لما برواته العدولء لا على جهة الإفتاء» وعرفنا 
صحة نكاحه| من أصله على قواعد الناصر لس فإنا والحال هذه لا نعترضها ولا 
نقهرهما على الافتراق» ونوليه| ما تولياه» فقد قال الإمام المهدي لس في (الغيث) ما 
حاصله في مسألة أغفلها المذاكرون والحاجة إلى ذكرها داعية ماسة غاية: لو كان 
لاعن اندض لاجو لا فرقان و مشا و ركان 
بين كون المقلد إماماً أو نبياًء أو غير ذلك كعادة عوام البادية» ودخلا في نكاح يوافق 
قول قائل» فإنه| يقرّان عليه» كما يقر عقد الكافر إذا أسلم» ولو أنه طلق قبل أن يلزم 
مذهباً طلاق بدعة أو ثلاثاً متواليةء هل تبين لموافقة عالم بذلك؟ أو خالعها بأكثر ما 
لزم ها عقدا أو منه دون نشوز؟ قال لِلِكَاي: ما تراضيا به جرى مجرى الالتزام لمذهب 
القائل به وإن تشاجرا من بعد عملا بها حكم به الحاكم» وقال فاس في فتاويه: يتكر 
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على من يفتي بالانتقال إلى مذهب الناصر في طلاق البدعة» بل إذا تغير مذهبه أو كان 
لا مذهب له. بل هو عامي» فإذا فعل الزوجان فلا يعترضانء إذ لا انتقال في الحقيقة, 
إذا لم يعرف التقليد ولا هو على مذهب معين فكل عامي فعل فعلاً يعتقد جوازه فلا 
يعترض. انتهى. 

هذا ما سنح ذكره وفعله في هذه النبذة» أوان اشتغال وعدم خلو بال» ولو ساعدنا 
الحال لاتسع المقال والمجال» وفتح من أكمام أزهار الفوائد بأمطار أنظار اقتناص 
الشرائد مالا يخطر ببال وما توفيقي إلا بالله وحده» وعليه الاتكال» وصلواته على 
سيدنا محمد وآله خير آل. 


[بقية الفتاوى المتعلقة بالطلاق] 

سؤال (ع): إذا باع رجل امرأته من آخر بامرأته وزيادة» قال: هل يكون طلاقاً أم لا؟ 

الجواب: أنه لا يكون طلاقاًء لا صريحاً ولا كنايةء والأقرب أنه لا يقع به الطلاق» 
ويحتمل أنه من كنايات الطلاق» لأن في البيع معنى الإخراج إليه» والانسلاخ عن 
ا ا ل ال د 

ف التردي ره حاما ان طون رفن بو E‏ 

سؤال (ع): إذا قال لامرأته: أنتِ فعلتٍ كذا. فقالت: لاء قال: وإلا فأنت طالق 
قالت: نعم. ثم انكشف أا فعلته؟ 

جوابه: أنَّ ذلك تمل آمرین: 

أحدهما وهو الظاهر: أنه حلفها بالطلاق» فلايقع» لأنَّ الطلاق ليس بلسامها إن 
يقع لو كان هو احالف به» كأن يقول له الغير في شيء: أنت فعلته وإلا فامرأتك طالق 
إن كنت فعلته» فيقول: نعم. 
0-28 
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الثاني: أنبا تطلق لأنه وإن كان الظاهر تحليفها فهو في المعنى كأنه قال: أترضي بأن 
أطلقك إن كنت فعلتيه» بناء منه على آنا لاترضى بالطلاق ووقوعه. لأنه لا يجهل أن 
الطلاق لا يقع منهاء اللهم إلا أن يكون جاهلاً واعتقد ذلك. 

والاحتمال الأول أقرب وأظهر. 

سؤال (ع): إذا قال رجل لشاهدين: اشهدا أني لا أريد بطلاقي إلا فلانة» إذا 
حضرت امرأة يحاكيها في اسمها واسم أبيهاء ثم حضر وامرأته مجلساً آخر وبذلت له 
صداقها وطلق عقيب ذلك» ثم أورد شاهديه على تلك المواطئة القديمة» هل يفيده 
ذلك آم لا؟ أو فيها خلاف لأحد العلماء» أم لا؟ 

أجاب: الذي يقتضيه النظر أنه لا حكم للمواطئة للشاهدين. لأنه إن أخبرهما أنه 
ناو للإضمار» ولا يعلمان إضماره حال الطلاق المتأخر عن الإشهادء فلا يعرف إلا من 
جهته» فلا يفيده ذلك ف ظاهر الشرع» إلا مع مصادقة الزوجة. 

e‏ ت ر 

سؤال (ع): إذا أقرٌ رجل إن ما ثم مانع له عن طلاق زوجته» لا دور ولا غیره» ثم 
طلق وادعى الدور عند من يصحح الدور؟ 

أجاب: أَنّهُ لا تُقبل دعواه له ولا شهادته» لأنه تقدم ما يكذب دعواه. لأن مشل 
ذلك يتهيأ في كل دعوى تقدمها إقرار بكذبهاء كا لو قال: ما أقرضت زيداً شيئاء ثم 
ادعى أنه أقرضه وأقام الشهادة العادلة على ما ادعاه» مع أنا نجوز حال إلقاء الدور أنه 
قصد غير امرأته هذه» أو لم يقصد معناه المقتضي لمنع الطلاق» فالحق أنه لا تقبل دعواه 
للزوجية بعد ذلك الإقرار. 

سؤال ةا طلق ا ريا ل لو وكا تم راج يباكم طلىي هد 
المراجعة بالكتابة ثابتة؟ وهل يوجد نص في ذلك أو لا؟ 
OO‏ © 2 2 © 12 2 © 0 12 2 © © 0 2 2 © 0 0 © 0 12 
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الجواب: المراجعة بالكتابة تصح وقد صح بها ما هو آكد حكا منهاء كالبيع 
والطلاق وغيرهماء والله سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): إذا طلق امرأته بشرط ألا تزوج فلاناًء أو من بني فلان أو نحو ذلك 
فهل تطلق أو لاتطلق؟ وإذا قلتم: إنها تطلق فمتى تطلق؟ 

الجواب: إن بنينا على قاعدة الشرط وأن الطلاق يتوقف عليه» فمن المعلوم أنه 
لا يتحقق وقوعه إلا بموتهاء أو موت فلان» وإن نظر إلى قصد المطلق» فالمعلوم أنه 
مريد لنفوذ الطلاق معتقدا له ولارتفاع الزوجية» مع منع تزويجها بذلك الفلان» 
ويتردد النظر بين وقوع الطلاق مطلقاً ونفوذه. وأن لها أن تتزوج من شاءت» وبين 
عدم وقوعه وبقاء الزوجية ار الشرط با تقدم» أو قبل الموت حتى 
يعرف تعذر الزواج» وبين أن يقع الطلاق ولا يصح تزوجها بذلك الفلان» ولكل 
او عمد اد بن مظفر كلام في (البيان) مضمونه: أن ذلك 
عقد إذا قبلته طلقت وتزوجت من شاءت هو أو غيره. ولا يحل الفتوى بغيره» قلت: 
الإنكار على من أفتى بغيره إن كان مقلداً فنعم» لأنه لانص لأهل المذهب على هذه 
المسألة» وإن كان يجتهداً فلا جال للتخطئة. 

سؤال(ح): ذكر أصحاب أبي حنيفة أنَّ الرجل إذا قال لامرأته: أنتِ طالقٌ واحدة 
قبلها واحدة» أو بعد واحدة» أنها تطلق ثنتين» وإن قال: أنت طالق واحدة قبل 
واحدة» أو واحدة بعدها واحدة وقعت تطليقة واحدة» ما الفرق؟ 

الجواب: أن الفارق لمح إلى أن الوقوع في قوله: طالق واحدة قبلها واحدةق 
أو واحدة بعد واحدة» بعد الإيقاع» وذلك يصح. إذ الواحدة المذكورة أولاًء المراد 


وقوعها ثالث وقت التكلم والتي قبلهاء وكذا الواحدة الثانية في الصورة الثانية» ثاني 
016 0101012 2 0 12 0 0 12 12 2 12 12 0 2 10 2 2 12 2 
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وقت التكلم» فكان الوقوع بعد الإيقاع يصح» بخلاف ما إذا قال: واحدة قبل واحدة» 
أو بعدها واحدة» فالوقوع في الواحدة الأولى قبل الإيقاع كا لو قال: أنت طالق أمس» 
فليس التي عقيب الإيقاع إلا الواحدة الثانية» ويمكن أن يناقش في الفرق بأن الظاهر 
عدم اختلاف تلك الصور وأن الطلاقين وقوعههم| يكون عقيب الإيقاع والحمل على 
ذلك ممكن ولا يعدل عن الصحة إلا مع تعذر إمكانها ولو بعد اعتبارهاء ألا ترى أنهم 
حكموا بالعتق حيث قال قائل لسيد عبد: اعتق عبدك عني على آلف فقال: أعتقت» 
ولما يمض ما يمكن فيه إنشاء البيع لما كان العتق متضمنا للبيع» قالوا: فكأنه قال: بعت 
و أعتقت» فيتأمل. 

سؤال(ح): ذكر المؤيد بالله أن الرجل إذا قال: امرأتي طالق. وله أربع نسوة» أن 
الطلاق يثبت في الذمة فيتعين» وقال: إن من قال: مالي في سبيل الله» فإنه يقتضى 
A Ys A aS‏ وال اماف إن 
معرفة تقتضي الاستغراق» ما الفرق بينهم| عند المؤيد بالله؟ 

الجواب: الفرق بينهما واضحء فإنه لايقال لنسائه امرأة» ويقال لما َوّلَهُ ومَلِكَهُ على 
اختلاف أنواعه مال» فلهذا وقع الاستغراق حيث قال: مالي» ولم يقع حيث قال: 
امرأتي» وقوله: إن النكرة المضافة إلى معرفة تقتضي الاستغراق ليس على عمومه بل 
حيث كانت جمعا أو جنساًء ألا ترى إلى أنه لا يصح الاستثناء من (امرأتي طالق)ء فلا 
يقال: إلا فلانة» بخلاف ما لو قال: (مالي في سبيل الله) فإنه يصح الاستثناء منه» 
فكيف يحكم في نحو (امرآتي) بالاستغراق مع عدم صحة الاستثناء؟ 

سؤال(ح): إذا قال رجل لزوجته: أنت طالق وطالق وطالق على آلف» وقال: 
أردت الثلاث بألف. ما يكون؟ 

جوابه: أنه يقبل كلامه وتفسيره حينئذ» إذ ليس ما فسر به خلاف الظاهرء فإن 
قوله: على ألف. يحتمل أن يرجع إلى الأخيرة» أو إلى الجميع» ومن يجعل مثل هذا 
ظاهر في الرجوع إلى الأخيرة يقبل تفسيره ولا يصححه. 
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سؤال(ح): إذا طلق رجل زوجته طلاقاً رجعيا وأبرأته من المهر ثم إنه راجعها على 
جنيع حقوقها التي كانت تستحق عليه من المهر وغيره كما جرت عادة كثير من الناس» 
ما يكون؟ 

الجواب: أما الذي يذكر فيه بالنص فإنه لايلزمه بذلك شيء مما قد أبرأته منه أبداًء 
إلا أن يكون البرى في مقابلة تمام الطلاق وتنجيزء وانقطاع ما بينهماء فلا شك في لزوم 
ما أبرأت عنه حينئظٍ» وقد يقال: إن مراجعته على جميع حقوقها رد لبراءتهباء فإذا كان 
البراء تمليكاًء فرد التمليك يبقي كل شيء على ما كان عليه» والله أعلم. 

سؤال(ح): إذا قلنا الفرقة بالإسلام فسخ» ثم رجع إلى أنها طلاق» وكان يرى أن 
الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم ثم رجع إلى أنه ليس بمنزلة الحكم؛ ما حكم ذلك إذا 
كانت ثالثة؟ 

الحواب: أن هذه الفرقة ا عنه باجتهاده الثاني الذي هو عليه حالماء وهو 
الذي يجب أن يعتمد عليه» ولايلمح إلا إليه. 

سؤال(ح): إذا قال رجل لامرآته: أنت طالق على أن تبرئيني» فقالت: قبلت» هل 
يصح الطلاق والبراء؟ أو البرى دون الطلاق؟ أو الطلاق» وتحبس حتى تبري؟ 

الجواب: المختار وقوع الطلاق والبرى معاً بقبوهاء إذ القبول منها بمثابة الإبراء كا قيل 
في: اعتق عبدك عني على ألف. فإنه إذا قال: أعتقت. وقع العتق» إذ هو بمثابة: بعت 
وأعتقت. وإن كان كلام الأكثر يقتضي بأنه لايقع إلا الطلاق» ثم تطالب في البرى. 

سؤال(ح): رجل طلق امرأته كلما طلعت الشمس» وكلم) غربت» وهو ظان أنه 
طلاق الدور لأنه أمي» ثم مكث أياماً ثم أبرأته. وقال لها: أنت طالق» وهو ظان أن 
الأول دورء ثم استردها مرة أخرى وأبرأته بشرط الطلاق» فقال: أنت طالق؟ 
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الجواب: اعتقاده أن الطلاق على تلك الكيفية دور لا يوجب أن يكون دوراً» ولا 
يمنع ما وقع بعد ذلك من طلاق مصادف لمحله» وحيث كان الطلاقان الآخران 
متوجهين إليها وهي في حالة الزوجية وقعاء وهذا حيث لم يعرف من قصده التكرار 
بقوله: كلما طلعت» وكل| غربت» فأما حيث عرف قصد التكرار فإنه يتكرر عليها 
بتخلل الرجعة أو ما في حكمهاء ولا يحتاج في بينونتها عنه إلى الطلاقين الأخيرين مع 
موجب التكرار الأول والله أعلم. 

سؤال(ح): رجل ملتزم لمذهب الناصر في الطلاق فقط والتزامه وزوجته في حباله» 
ثم إنه أوقع عليها طلقة بشرط ال حل والبراء فقال لها: أنتِ طالق واحدة بعد واحدة» 
وأيضا بعد التزامه قال ها: هي طالق قبل أن يقع عليها طلاق مني بساعة» مريدا بذلك 
ألا يقع عليها طلاق» فعلى هذه الصورة الأخيرة قبل الطلاق الذي بشرط الحل 
والبرى وقبل الذي قال فيه: واحدة بعد واحدة» ثم بعد ذلك أحضر شاهدين عدلين 
وطلقها طلقة واحدة فقط وهي حاملء أوقع هذا في ثلاثة أيام متوالية» إلا قوله: أنت 
طالق قبل أن يقع عليك طلاقٌ مني بساعة» فهي متقدمة بزمان طويل؟ 

الجواب: لا يقع الطلاق المشروطء أما أولاً: فلعدم حصول الشرط وأما ثانيا: 
فلكون الناصر يبطل المشروط» وهو ملتزم لمذهبه» وطلاق الدور لا يمنع وقوع 
الطلاق عند الناصر فلا حكم له أيضاء وكذلك سائر الطلاقات لا ثبوت لأبها على 
مذهب الناصر» لأن من شر ط صحته ونفوذه عنده أن يكون مفردا ولا إفراد. 

سؤال(ح): ما يقول مولانا في رجل طلق زوجته ثلاثا في ثلاثة مجالس» الأولى: 
طلقة من غير شرطء والثانية: شرط فيها البرى» ثم إنها أبرأته قبل أن يلفظ بالطلاق» 
ثم إنه طلق وذكر في آخر طلاقه: بشرط البرى من الحقوق التي تلزمه هاء فلم يحصل 
منها بعد براء غير البرى المتقدم وذلك البرى وهي غير ناشزة» ثم الطلاق الثالث 
مطلق من غير شرط ؟ 

الجواب: أما الطلاق الأول فأمره ظاهر حيث راجعها ترجع إلى حباله» إن لم نقل 
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إن الطلاق يتبع الطلاق» وإن قلنا بهذا فلا حاجة إلى المراجعة في| يلحقه من طلاق قبل 
انقضاء العدة» وأما الطلاق الثاني حيث قال ها: إنه يريد أن يطلقها إن أبرأته فأبرأته ثم 
طلقها فورء فكأنها أبرأته إن طلقهاء وهو طلقها إن أبرأته» وقد وقع من كل ما شّرط 
غل فقعان معا ويكون لعا غل ذهب امود با قلا زلحق الظلاق الغالت وأا 
على قول المدوية فلايكون خلعاًء وفي نفوذ الطلاق على قواعدهم تردد» إن حكمنا 
بأنها الشارطة نفذء وإلالم ينفذ» وهو [يتفهم حينئذ حكم مايعقبه من طلاق حيث فهم 
منها ومنه قصد ذلك وتصادقا] عليه وإلا فالظاهر أنه لايقع الطلاق الثاني إلا بعد 
أن يصدر منها البرى كما ذكره» والله أعلم. 

سؤال(ح): ما يُقَال في رجل تزوَّجَ جارية مملوكة بالشروط ثم اختصم هو والجارية» 
فقال: أبريني من مهرك وأنا أطلقك فأبرأته فطلقهاء فهل الطلاق رجعي آم بائن؟ أو 
لا يقع الطلاق رأساً لظنه البراء ولم يحصل؟ 

الجواب: أن الطلاق واقع» ولا تردد عندنا في نفوذه» وأما هل يكون بائنا 
أو زجعيا؟ فمخل نظر وتردد» والأقرب خيث كانت محجورة أنه يكون رجعياء لآن 
البرى لم يتم» ولا يضر جهله بعدم تمامه في نفوذ الطلاق» کا لو جهل كون من طلقها 
زوجة» فقد نفذ الطلاق» ولا يانعه الجهلء اللهم إلا أن يقصد بالبرى التزام مثله كان 
خلعا في العدة كالعقد» وكان في ذمتها لوقت عتقهاء وللناظر نظره في كون البرى 
تمليكاً أو إسقاطاء وهل نَم تدليس أو لاء وغير ذلك؟ 

سؤال(ح): رجل قال لزوجته: أنت طالق قبل أن تطلعي السماء هل تطلق أم لا؟ 

الجواب: تطلق ني الحال» وإن كان الطلوع مستحيلاًء كما إذا قال: أنت طالق إن لم 
تصعدي السماء» طلقت في الحال. 

سؤال(ح): رجلٌ طلَّق زوجته طلاق بدعة في حال غضب شديد أكلفه على ذلك 
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ولم يرض بصدوره منه» ولا خطر بباله سنة ولا بدعة من شدة الغضب» لكنه حال 
صدوره اعتقد وقوعه لما كان ناوياً له» وإلا فهو غير ملتزم لمذهب إمام معين» وأراد 
الزوجان بعد ذلك الدخول في مذهب الناصر ومن تبعه في هذه المسألة لغرض من 
الأغراض الدينية خالصاً عن الشوائب الدنيوية» مع اعتبار شروط صحة النكاح (عند 
الناصر) ليصح انتقالهما ويبطل ذلك الطلاق» إذ مذهب الناصر وغيره من الأئمة 
صواب مجتهد فيه وكون المطلق غير ملتزم أم لا يصح ذلك ولا يفيدهماء فا وجه ذلك 
إذ الالتزام لا يكون إلا بالنية على الأصح؟ فإذا صح الدخول في مذهب الناصر في 
هذه المسألة» فهل يكون على الخلاف» هل الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم؟ أم لا يكون 
من هذا القبيل؟ إذ هو غير مجتهد ولا ملتزم؟ وإذا كان كالإجتهاد. وكان الناصر ل 
ممن يقول: الاجتهاد الأول بمنزلة الحكم» فهل يصح الدخول في مذهبه وا حال هذه أم 
لا؟ إلى غير ذلك مما يفتقر السؤال فيه إلى الجواب فقد كثر الخلاف في ذلك؟ 

الحواب: صدور ما يصدر من العامي جازماً لحقيّتّه موافقاً لمذهب بعض 
المجتهدين» في اعتبار مثل ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله والذي كان يعتمده حي 
والدنا الإمام عزالدين أعاد الله من بركاته: أن ذلك لا يمنع العامي من العمل بغير 
ذلك القولء إذا أفتاه مجتهد أو في حكمه» لأن ظنه ليس كظن المجتهد, إذ المجتهد يجب 
عليه العمل بظنه إجماعاً [والعامي عل لعجن ا ذال يكين و 
وأفتى المفتي الذي يقول بمذهب الناصر أن ذلك الطلاق غير معتبر» فللمطلق على 
هذا أن يعمل بقوله» إن لم يكن تشاجر بين الزوجين, وإلا فلا بد من الحاكم» وقد تبين 
بها ذكر أن اعتقاد العامي غير معبّبر» ولا معنى لأن يكون كالاجتهاد فيرتفع أن يقال 
فيه بمنزلة الحكم» وقد فهم المقصود والله سبحانه أعلم. 
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سؤال(ح): من قال لامرأته: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» وعقد ذلك بشرط 
نحو: إن أبرأتيني» أو استثنى: كإلا أن تبرئيني» هل الاستثناء والشرط يعود إلى الجميع 
أو إلى الجملة الأخيرة؟ 

الجواب: الاستثناء والشرط يلحق الحملة الأخيرة فقطء إلا أن يقصد العود إلى 
الجميع أو إلى بعض دون بعض دين في ذلك» وكذا إن قال: ما قصدت بتكرير التطليق 
اد وف وه يعو إل الأول دا رشرعا و ا قويا فقظ. 

سؤال(ح): من قال لزوجته: أنت طالق بشرط البراء ثم حصل بعد التفريق وعرف 
أهل جهته أن ذلك شرط لا عقد؟ 

جوابه: أا تَييْنُ بذلك» سواء وقع في المجلس أو بعده» لكون العرف ثم أن ذلك شرط. 


0 


سؤال(ح): إذا زوج السيد عبده حرةً» ثم أعتق العبد» ثم خالع زوجته» ما يستحق 
في ذلك؟ وكذلك إذا م يسلّم سيده ما الحكم؟ 

جوابه: أن المهر حينئذ على السيد. وليس على العبد فيه علقة» ولو تمرد السيد عند 
تسليمه لم يتوجه إلى العبد فيه طلب» وأما ما خالع زوجته عليه» فهو لَهُ ولا يسقط من 


مهرها بقدره. 


سؤال(ح): رجل له زوجة صغيرة»امتنعت منه غاية الامتناع» وعالجها وليها تعود 
عليه» بعد أن دخل بها وطال تبع الزوج ول يجد إلى عودها سبيلاً» فلما أيس طلقها إلى 
ع ع ع 5 )©( 
الخطبة وحاسب عليه أباها وتصادقا على قدر معلوم» وبنى على أن الطلاق يكون على 
رد مثل ذلك» خلا أنه مؤجل لذلك إلى حال تسليم ذلك القدر من زوج آخر إذا 
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خطبها وسلم مايعتاد من الحاضرء ثم قال: فلانة طالق ثلاثاًء ثم راجع في مجلسه. ثم 
قال: وهي طالق ثلاثا أيضاًء ثم راجع في مجلسه. ثم قال: هي طالق ثلاثاًء وقبل الأب. 

السؤال: هل تطلق فوراً عقيب لفظه. لأنه لم يقع طلاقه مشروطاً ولا معقوداً؟ أم 
لا تطلق إلا بتسليم ذلك القدر الذي وقعت المواطأة عليه وقَبِلَّهُ الأب» يؤيّد هذا 
عموم العرف في جميع جهات خولان بحيث أن كل واحد منهم لا يريد بوقوع الطلاق 
الذي هذه صفته إلا حال تسليم ما وقعت المواطأة عليه والعرف العام كالمنطوق به؟ 
وهل نقول قد صارت مثلثة بوقوع طلقات تتخلل الرجعة بينهاء أو نقول ذلك خلع 
أعني أول طلاق فلا يلحقه الآخران؟ أو نقول ذلك يتفرع على صحة نشوز الصغيرة» 
ومن صحّحه قال: ذلك خلع» حيث قلنا: إنا وقع التواطؤ عليه يكون كالذي ينطق 
به» فيكون تقدير كلام المطلّق: هي طالق ثلاثا على تسليم ما تواطأت أنا ووالدها عليه» 
وإذشه يط انه رفك لا aS‏ 
شرطء ولا حكم للتواطؤ عليه والعرف العام ليس بمعمول به هنا فتطلق ثلاثا 
عملا بظاهر اللفظ؟ لكن ذلك فيه غاية البعد إذ لم يرد خروجها عنه إلا بها ذكرت» 
وللعرف؟ ثم إن بعض المتأخرين قال: إن عقود العوام شروط. فعلى هذا إن العامي إذا 
قالت له زوجته العامية: طلقني على حقك» وابتدأها بذلك» أنه يقع الطلاق متى 
حصل للمبتدئ ما طلبه من طلاق أو عوضء وإن وقع التراخي» ولا قبول في 
اللجلس» وهذا لا شك أنه عرف عوام جهاتناء وبينوا لنااما مذهب مولانا في 
نشوز الصغيرة؟ 

الجواب: الأقرب والله أعلم أن الطلاق غير واقع فور لأن تقدم تلك المواطأة 
قرينة ظاهرة قوية قاضية لصرف ذلك اللفظ عن حقيقته التي هي وقوع الطلاق فوراً 
أو تنجيزه إلى مجازه» وهو تعليقه بها حصل عليه التواطؤء وتحصيله ولو م يكن هنالك 
عرف رأساًء فأما مع جريان العرف بها ذكره السائل فأولى وأحرىء إذ ما جرى به 
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العرف كالمنطوق به» ثم إن لم يعتبر النشوز في الخلع كا هو مذهب كثير من العلماء فإنه 
يقع الطلاق متى سلم له ذلك» إذ بوجود الشرط يقع المشروط. وإلا فلاء وإن اعتبرناه 
لم يقع رأسا لعدم النشوز من الصغيرة» إذ لا يعقل النشوز في حقها فلا يقع إلا لو كان 
العوض من غيرهاء وليس من غيرها بل من ماطاء اللهم إلا أن يصح ما أشار إليه في 
(البيان) عن بعض المذاكرين من اعتبار نشوز الصغيرة» فإنه على هذا يقع أيضا متى 
وقع الشرطء والذي يقع من الطلاق واحدة ليس إلاء عند من يقول الطلاق يتبع 
الطلاق» فثلاثا لقوله: ثلاثا. وكذا لولم يقل: ثلاثا. لتعدد الجزاء عنده إن لم ينو التأكيده 
وقد عرفت أنه لا محل للرجعة هاهنا لأن الطلاق إن وقع فخلعء وإن لم يقع فأظهر. 

سؤال(ح): رجل قال لزوجته: أنت طالق كلما حللت حرمت» متى تحل فتطلق؟ 
هل على أصل المؤيد بالله يكون فورا ثلاثاء وعلى أصل الهدويين مع تخلل الرجعة 
بالقول أو الفعل أو ما يلزمه؟ 

الجواب: الأقرب أنه أراد بحلها عودها زوجة له إما بمراجعة أوعقد فتطلق بعد 
أ طلقة حتى تتم الثلاث عند المؤيد بالله حيث قصد بالتحريم الطلاق» لا على قول 
أهل المذهب» لأنه إنما أتى بالشرط والمشروط بعد تام ما به تطلق» فك| لا يصح منهم 
الإيقاع عليها حينئذ في الحال» كذا لا يصح التعليق منه عليهاء فافهم» ويحتمل أن 
يكون المطلق إنما أتى ب(كلما) وما بعدها لبيان مراده بالطلاق» وأنه قصد تطليقها كلّما 
حلت» فيكون من تمام الإنشاء فتطلق عقيب الحل حتى تتم الثلاث» كا لو قال: هي 
طالق ثلاثاً للسنةء أو كلا دخلت الدارء والله أعلم. 

سؤال(ح): رجل طلق زوجته ثلاثاًء بین كل تطليقتين رجعة, ثم إنه ادعى أنه ملتزم 
لمذهب الناصر اس [هل ينسحب الحكم] على كل زوجة له أو لا؟ أفتونا؟ 
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الجواب: ظاهر كلام أهل المذهب: أنه ينسحب الحكم على غير الأولل» ثم إن 
صادقته على دعواه خلي بينههما إن كان مذهبهما ذلك معاء وإن كان مذهبها خلاف 
مذهبه أو شاجرته» ترافعا إلى الحاكم وعملا بحكمه. والله أعلم. 

سؤال(ح): رجل طلق زوجته إن أبرأته من مهرها ونفقة عدتبهاء ثم أبرأته. هل 
تطلق أو لا؟ فقد أفتى مفتٍ أنها لا تطلق حينئذ» لأنه لم يرض بطلاقها إلا مع براءة 
ذمته من نفقة العدة ولا براءة» لأن البرى منها حينئذ لا يصح؟ 

الجواب: الأقرب وقوع الطلاق ونفوذه» إما على كلام المؤيد بالله- وهو القوي- 
E O‏ مدع كن رموه آنا عن ا لهي 
فإنهم وإن لم يصححوا البرى من نفقة العدة حينئذ فإن ذلك الطلاق مشروط بشرط 
قد وقع» وإذا وقع الشرط وقع المشروط وليس من شرطه أن يكون له فيه فَرَّج» فهبه 
مثل شرط دخول الدار» ولا يلزمه ها شيء عوضاً عن ذلك» إذ لا تغرير من جهتهاء 
ع أن ااال و الطاب عل أن ذلك م تفرد لري من ال ول م نش 
ما لا عوض فيه. 

هذا ما تقوى عندي» وإن كان القاضي الدواري قد ذكر أنه يقرب عنده عدم نفوذ 
الطلاق إذا كان مشروطاً بالبرى من نفقة العدة» لأنه لم يطلق إلا مع ظن صحة ذلك 
وإذا بطل ظنه بطل طلاقه» وهذا ركيكء فقد ذكروا أنه من قال لزوجته: هي طالق على 
ما في الكيس أو نحو ذلك طلقتء ولكن لا يلزمها له شيء حيث كان هو المبتدئ» مع 
انكشاف خلاف ما ظنه» وكذا إذا قال: يازينب. فأجابته عمرة» فقال: أنت طالق. 
أنها 


1 


طلقت المجيبة» وهي خلاف ما ظنه» وكذا إذا قال لامرأة: أنت طالق معتقد 
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©) ساقط في (ج). 

©) في (ج): ولا يشبه إنظمام. 
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إفتاء الإمام الحادي إلى الحق علي بن المؤيد بن جبريل في رجل قال: امرأته طالق 
وفي رأسها ألف درهم إن حضرت ورضيتء أو غابت وأذنت» كان الطلاق بائناًء ولا 
يلزمها تسليم الألف» ولا يكون ديناً في ذمتها توصي به إن ماتت» لأن عادة خولان أن 
تسليم المشروط على الزوج الثاني» وإن لم ترض ول تأذن كان الطلاق رجعيا ولا حق له 
عليهاء لأنه اشترط على الزوج الثاني الآلف كا هو المفهوم من قوله في رأسها كذا وما 
سلمه الثاني له فهو ما تقدمه من صداقهاء هذا معنى كلامه ليا والله أعلم. 

سؤال (ع): ما الفرق على كلام الهدوية بين طلاق السكران وطلاق المبنج» أن 
طلاق السكران يقع وطلاق المبنج لا يقع مع اشتراكها في المعصية وفي إزالة العقل 
الك 

الجواب: أن تعاليل أهل المذهب معروفة في كتبهم ومؤلفاتهم؛ والحق أنه لا فرق 
بين من سكر بذا وبذاك» وأن العبرة ببقاء العقل وزواله» فمن عقله وتمييزه باقيان 
فطلاقه واقع» ومن لاء فلا. 


[بيان حكم الطلاق بعد فسخ النكاح لفساد العقد] 


سؤال (ع) مضمونه: أن رجلا تزوج امرأة وشهود نكاحها فسقة معتقدين للجوازء 
هل ذلك مذهب لما لأن الجاهل كالمجتهد؟ أو يقال: إن مذهب عوام الجهة مذهب 
شيعتها فيكون هذا النكاح فاسداء وإذا كان فاسداً ووقع فسخ بينهما بفسخ الحاكم؛ ثم 
جرى بينهما عقدصحيح هل يعتد با قد وقع من الطلاق قبل الفسخ. لأن الفاسد 
كالصحيح إلا في السبعة الأحكام المعروفة؟ أو يقال: إن فسخ الحاكم فسخ للعقد من 
أصله فلا يعتد بالطلاق الواقع من قبله؟ 

الجواب والله الحادي إلى الصواب للسيد العلامة؛ الشامة في الآل والعلامة شمس 
الملة» ويعسوب السادة الأجلة» أحمد بن الإمام عزالدين #ِلِكْاهِ: أن الذي بنى عليه 
كثير من المذاكرين أن الجاهل كالمجتهد فإذا وافق ما اعتقده قول قائل صار ذلك 


ا 


مذهباً له» والفقيه(يوسف) تردد في ذلك وحي والدنا الإمام المهادي إلى الحق قدس 
الله روحه منع غاية المنع من كون الجاهل كالمجتهد فله في ذلك موضوع كريم قد تقدم 
في هذا الكتاب» في كتاب الطلاق» قال فيه: إن صح قوهم: إن الجاهل كالمجتهد فذلك 
في سقوط الإثم. وأما القاضي عبدالله بن الحسن الدواري فقد نسب إليه أن مذهب 
عوام الجهة مذهب شيعتهاء فعلى هذا يكون النكاح المذكور فاسداءً والفاسد كما 
لا يخفى حكمه حكم الصحيح إلا في السبعة الأحكام المعروفة» فا وقع من الطلاق 
قبل الفسخ فهو يعتد به ويحتسبء وقد يتوهم من أن فسخ الحاكم فسخ للعقد من 
أصله خلاف ما ذكرنا ولا معنى لهذا التوهم» إذا للزم إذا فسخ الحاكم النكاح الفاسد 
أو غيره أن ترد الزوجة جميع ما قد صار إليها من حقوق الزوجية» وكذا يلزم إذا فسخ 
الحاكم نكاح الصغيرة التي زوجها غير أبيها وقد كان طلقها زوجها قبل ألاتعتد لأجل 
بطلانه» لأن فسخ الحاكم فسخ للعقد من أصله وكذا فسخ الحاكم لعدم الكفاءة 
أو للعيب ولا قائل بذلك. 


فإن قيل: إن الفرق حاصل وهو أن الفسخ لأجل الفساد إنم) هو لعدم صحة 
العقدء فهو فسخ لأصل العقد بخلاف من تجدد لما الخيار» فإن التكاح صحيح من 
الأصل» لكن عرض ثم تجدد الخيار. فهو يجاب بأنه لافرق عند فسخ النكاح بين أن 
يكون فسخه لعدم صحة العقد أو لتجدد خيار» ألا ترى إلى ماذكروا في البيع من فسخ 
الحاكم لأجل فساده أو لتجدد خيار العيب» فإنه في كلا الصورتين فسخ للعقد 
من أصله. 

فإن قيل: فا الفرق في النكاح بين فسخ عقده بحكم الحاكم أو بالتراضي؟ 

قلنا: لا فرق بالنظر إلى ما يترتب من الأحكام, ألا ترى أنه إذا كان قد تقدم على 
الفسخ طلاق فإنها تعتد به مطلقا وكذا لا فرق إذا فسخ الحاكم النكاح الفاسد أو وقع 
الفسخ بالتراضي فإنه لايجب على الزوج نفقة العدة في كلا الصورتين عندالقاضي زيدء 
وقال القاضي أبومضر: بل يجب إذاوقع الفسخ بالتراضي ففرق بين الفسخ في 
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الصورتين وليس ذلك إلا فيم يترتب من الأحكام عقيب الفسخ لافي| تقدم» وكذا 
ذكر السيد المؤيد بالله أنه يصح الفسخ من الحاكم عقيب موت أحد الزوجين فيمنع 
ذلك الميراث» وأما ال هدوية فمنعوا ذلك» والله أعلم بالصواب» وهوالموفق لمناهج 
النينة والكتات: 

ثم إني وقفت على جواب عن هذا السؤال لبعض العارفين» قال: إنه لايعتد 
ويحتسب با قد وقع من الطلاق الذي تعقبه فسخ الحاكم أو وقع من الزوجين بعده 
نكاح صحيح مثلاء وعلل ذلك بأن فسخ الحاكم فسخ للعقد من أصله» ثم استظهر با 
ذكره الفقيه حسين الذويد في شرحه على (التذكرة) حاكياً له عن الماجري من أن 
الحاكم إذا حكم ببطلان النكاح الفاسد كان وجوده كالعدم إلا فيما يروى عن 
المؤيد بالله في تحريم المصاهرة والأصول والفروع. 

فأجيب عليه بها لفظه: أن هذا الكلام الذي حكاه الفقيه حسين صحيح لانزاع 
[فيه]ء وأنه ذهب إلى ماذهب إليه عدة من أئمة العلم أن النكاح ينقسم إلى صحيح 
وباطل ليس إلاء وحكم بالبطلان على مقتضى مذهبه» كأن وجوده کالعدم فلا 
يحتسب با وقع من طلاق ولاتجب نفقة إلى غير ذلك ولافرق عند أهل المذهب في 
الحكم عند حاكمهم ببطلان النكاح في كونه باطلاً بالإجماع كنكاح المعتدة جهلا 
أو كون المسألة خلافية كنكاح خلا عن ولي وشهود أو كونهم فسقة ولايستثنى في 
النكاح الباطل إلا أنه يقتضي التحريم عند المؤيد بالله ومن معه» ذكروا ذلك في غلط 
الزفاف» وقال في (التذكرة) ما لفظه: والوطء في نكاح باطل كمعتدة جهلا أشبه 
بالغلط. هذا ولا يناني هذا الكلام المحكي ما أجبنا به من أن الطلاق صحيح عند من 
مذهبه من حاكم أو مفت أن النكاح ينقسم إلى صحيح وفاسد وباطلء وأن الفاسد 
كالصحيح إلا فيها استثني من السبعة الأحكام» ومثل ذلك ظاهر لايرتاب فيه 


والله أعلم. 
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[تعقيب ابن بهران على جواب الإمام] 

ولا وقف على هذا الجواب كله الفقيه العلامة جمال الملة والدين محمد بن يحيى 
هران ذكر مالفظه: 

ما ذكره فلان -يعني المجيب المذكور- فهو الصواب الذي لاشك فيه ولا ارتياب» 
وماحكاه الفقيه حسين فهو غير ما ورد السؤال عنه كا أشار إليه فلان إذ هو في الفاسد 
الذي حكم الحاكم ببطلانه» والذي وقع السؤال عنه هو في الفاسد الذي فسخه الحاكم 
لفساده» فأين أحدهما من الآخر؟ فليتأمل فإن الخطر عظيم والخطب جسيم» ومن 
أفتى بغير علم فإثمه على من أفتاه» ورد ذلك في الحديث الصحيح وما كنت أظن أن 
أحداً يتوهم خلاف ما أجاب به فلان. انتهى بلفظه كما وجدته والعهدة على 
ناقل الأصل. 


[بيان حكم من طلق في مرض موته ولم تعلم إلا بعد وفاته] 

سؤال (ع): قد طِيْفَ به إلى صنعاء من صعدة» ورجع فيه إلى ماتضمنه وهو حيشلٍ 
-أي الإمام عزالدين- بكُحْلان الشَّرفء فأجابه. 

وهذا لفظ السؤال: الحمد لله الذي مهد قلوب أوليائه للعمل بمحكم السنة 
ولاج ا و ا اه قباد البح صنق ت ارج وجتدميم 
والرشاد» وحكم على كل مسلم باقتفاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله السادات القادات 
الأبحاد. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله © المتتخب من ذؤابة بني مضر بن نزار 
الذي ورد عنه 4# برواية العدول الصادقين الأخيار: «لو أن رجلاً عبد الله ستين سنة 
ثم ختم وصية بضرار لأحبط ضراره عبادته وأدخله النار»» وني خبر عن أنس بن 
مالك في أخرجه عنه ابن ماجة: «من قطع ميراث وارث قطع الله ميراثه من الجنة» 
وني رواية أخرى لبعض آئمتنا صحيحة: «من قطع ميرا ث وارث قطع الله ميراثه من 
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الحنة»» وروي عن رباني هذه الأمة الخريت النظار: (قطع الوارث عن إرثه من 
المحبطات الكبائر) وبعد: 


فما يقول علماء العصر الذين يرتجى بعلومهم حل المشكلات» وبأنظارهم يزول 
ديجور الحوادث المدقِاتء أعاد الله من بركاتهم» ومتع المسلمين بحياتهم» في رجل له 
زوجة أقامت معه برهة من الزمان وحدث لا جملة من الولدان» حتى إذا دنا حمامه» 
وقرب إلى الآخرة ارتحاله» أبان زوجته في مرض مماته بثلاث طلقات متواليات» بينهن 
رجعتان» وأشهد على ذلك شهوداًء وكتب بذلك كتابا وتواطأ الحاضرون بكتم ذلك 
على الزوجة وغيرهاء وهي في خلال ذلك تنظر إليه وتعوّل عليه» ليس بينههما حجاب 
ولا عتاب» فلا قضى نحبه وصار بين يدي ربه» ومضت بعض مدة العدة» أظهر 
أولاده الطلاق المكتوم عن هذه الزوجة في خلال عدتها وإحدادها عليه لأجل 
وفاة زوجها. 

وني السؤال: ما تقولون في قول الحادي و(ن» ع» ص) وهو عن القاسم» وقتادة 
والبصري وربيعة» ورواه كثير من أصحابنا والغزالي عن أمير المؤمنين علي لاز 
وجماعة من المتقدمين: أن العدة بموت أو طلاق أو فسخ في حق بالغة حائلة من وقت 
العلم بالطلاق والموت والفسخ» لا من الوقوع» لقوله: #يَتربَصْنَ...4 إذ من لم تعلم 
بموجب العدة غير متربصة؟ 

يقال: لو لم يتما خبر طلاقها حتى مات» فهذه الحادثة تستحق الإرث عند اهادي 
ومن معه كا قد ذكر ذلك وصرح به في (شفاء علة الصادي) على مذهب الإمام 
الحادي» وصرح به أيضا في كتاب (الحفيظ)» فإنه قال فيه ما لفظه: فإن لم يبلغها حتى 
مات وعلمته» فتعتد للموت وترثه» قال الفقيه شرف الدين الحسن بن محمد النحوي» 
في شرحه على (الحفيظ): مالفظه: فإن لم يبلغها -يعني الطلاق- حتى مات الزوج 
وعلمت بالطلاق» فإنها تعتد للموت وترثه؛ لأنا نحكم بأنه مات وهي له زوجة. 
انتهى بلفظه» نقل مانسب إلى شرح الحفيظ من حواشي حي الفقيه عبدالله بن مفتاح 
على شرح الأزهار. 
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وقال في شرح القاضي علي محمد ال هاجري على (التذكرة) مالفظه: قوله: من حين 
العلم بالموت والطلاق» لأن أحكام الزوجية باقية قبل العلم بالطلاق من نفقة 
وتوارث» وفي بعض شروح الزيادات مايفهم منه ذلك أو يقال بخلاف ذلك على 
مذهب المادي» فأما على قول الناصر و(ك» ح) ومحمد و (قش) فلا شك أنها وارثة» 
لأنه أبانها في مرض موته» وهم يعاملونه بنقيض قصده. 

والسؤال الثاني: ما < كم مَنْ فع ذلك أو أشار به أو كتبه أو رضي به» أو أفتى 
بجوازه وصحته» أو شهد به في الدنيا والآخرة؟ مع ما قد ورد في صحيح الأخبار عن 
النبي المختار 4# في حرمان الوارث» وفي الضرر والإضرار» هذا كله بعد الصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله الأطهار» تم السؤال. 

الجواب (ع): وقفنا على ما تضمنه هذا السؤال؛ فأما ما كان من الرجل المطنّق 
المذكور من الإساءة في القصد والفعل» فلا كلام أنه قد عصى الله وتعدى حدود الله 
وأقدم على مانهى الله عنه» فبئس مافعل وماجعله من زاده في أوان ارتحاله إلى الآخرة» 
وكان له في حرصه على الدنيا وشغفه مها في وقت صحته وانتفاء المرض الذي هو رائد 
الموت عنه ما يغنيه عن ذلك في حال إشراف المنية والوقوع في البلية» فنعوذ بالله من 
غلبة الشح ومتابعة الهوى» وذنبه وإن عظم موقعه لا نقطع بكبره ولا يحكم بصغره. 
ومثل ذلك مما استآثر الله به» وأما المشير فلا شك في تعديه وتجريه» حيث أمر بم| مى 
الله عنه ورضى با يغضب الله منه» فهو معاند لله متعدٍ لحدود الله وذنبه دون ذنب 
الفاكل a‏ وجدل لها وبا الكاهه رالكاف فكي 
عرفا قصد الفاعل لا كلام في أنهما آثمان وما ينبغي أن يعان العاصي لله ولا أن يتسبب 
مسلم إلى تمام ما نواه» وأما توريث المرأة وعدمه فمحل خلاف ومسألة ظنية مذاهب 
أئمة الفروع فيها متفاوتة من ثلاث جهات: 

الجهة الأولى: كون الطلاق بدعياً فكثير من العلماء المحققين المتقدمين والمتأخرين يقولون 
بعدم وقوعه» کا هو معروف غير منكور» وظاهر غاية الظهور وهم على ذلك حجج كثيرة 
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وأدلة منيرة» وقد أوضح هذا في شرح الإبانة وفضّله وعلّلّه وأبانه» وإن كان المعتمد عندنا 
مذهب الجمهور من الأثمة» ونرى عدم الترخيص في التمذهب فيه من الأمور المهمة. 

الجهة الثانية: مذهب من يقولون إن البات في مرضه يعامل بنقيض قصده 
وغرضه» ويذهب في حكمه إلى أن امرأته تورث على زعمه» وهو مذهب طائفة من 
المشاهير» وهمم فيه أدلة غير خافية. 

الجهة الثالثة: ما ذكرّه صاحب (الحفيظ) وبنى عليه من أن عدم علم الزوجة بالطلاق 
يقتضي بقاء أحكام الزوجيةء كما صرّح به شارح كتابهء لأنّهُ لاعدة ها إلا من بعد العلم. 

فأما الجهتان الأولتان فأمرهما ظاهرء والخلاف فيه قوي» والكل مصيب وآخذ من 
الحق بنصيب» وما قوي عند الحاكم واستند في فصل الخصومة إليه من تلك الأقوال 
فلا مقال فيه ولا إشكال» وأما كلام (الحفيظ) فجدير بأن لايلتفت إليه ولا يعوّل 
عليه» وبأن يعد من المغلطات» كمسألة الصلاة في الثياب العشرة المتنجس أحدها عند 
من أوجب الصلاة فيها كلهاء وغيرها من المسائل التي جرى الوهم فيهاء وصاحب 
(الحفيظ) إن أتى بذلك من كيسه فلا يقبل ولا يعتدٌ به» وإن بنى على أنه مذهب شمس 
الأئمة ا هادي إلى الحق» فلا يعلم له نصاً في ذلك ولا أن أحداً عزاه إليه» وإن خرجه 
من كلام الإمام في العدة» فتخريج غير صحيح» والفرق ظاهرء فإنه إنما ذهب إلى ذلك 
لقوله تعالى: يضر بانفُسِهِنَ4 ولا تَرَيُصٌ المع العلم وللعدة أحكام لايمكن 
الزوجة القيام بها إلا مع العلم بها ولو صح ما ذكره لأدى إلى أمور محكوم بانتفائها. 

منها: أن للزوج المطلق طلاقا بائنا ولما تعلم الزوجة بذلك أن يباشرها ويطأها 
وهذا ما يعلم قطعا عدم صحته» وأنه لو فعل ذلك لحد. 

ومنها: أنه يلزم ألاتحل له زوجة غيرها قبل علمها إذا كانت رابعة» أو الأخرى نما 
عر ابا كن ونوا E ERE E‏ 
الطلاق الناجز غير المعلق بشرط والمقيد بوقتٍ غير واقع في حال إيقاعه» ثم يقع من 
66> »© 2+2 
()) ني الأصل في الحال» ولا تستقيم العبارة إلا كذا أه. 
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بعد النطق به بمدة مديدة ولو سنة أو أكثر» أو جعله موقوفاً فحكمه حكم العقود 
الموقوفة فيثبت له أحكامهاء وهذا كله باطل بطلانا ظاهرا. 

ثم لو فرض أنه يؤخذ من مثل ذلك بقاء أحكام الزوجية على كون ذلك مما 
لايتصور ولايتقرر» فالأصل غير مسلم» والصحيح: أن العدة من عند إيقاع الطلاق» 
وأن ذلك هو مقتضى الظواهر القرآنية والأحاديث النبوية» والعدة لاتفتقر إلى نية» 
وهذا المعنى تفاصيل لاحاجة إلى استيفائهاء والمقصود الإشارة. 

ونعود إلى المقصود وهو أن هذه المسألة النظر فيها إلى الحاكم وحاكم الجهة التي 
حدثت فيها هذه المسألة مرضيّء له كال وإتقان وتحقيق في هذا الشأن» فماحكم به من 
التوريث أو غيره فلا مقال فيه ولالبس يعتريه» وتوجه العمل به» وعليه والرجوع إليه 
وتحقيق مذهبنا فيها لافائدة في إظهاره وتحقيقه» فلنترك القاضي وما رآه ولا نعترضه 
لأحد أمرين: إما لمخالفة ما ذكرناه وفي ذلك ما فيه» وإما للعمل به فيظن به أهل جهته 
أنه إنها حكم بذلك اتباعا واسترشاداًء ولن يخلو ذلك عن قيل وقال» ومعارضة» ومحنة 
مناقضة» اللهم إلا أن يعوّل على ماعندنا فيها وله اتباع واستماع» فلسنا من يكتم علا 
علّمه الله إياه ولانفعل ذلك ولا نرضاه وأما حيث لا قبول ولا امتشال فلا فائدة في 
علم يضاع ولا رآي لمن لا بطاع» والله الموفق. 


لام - 


باب العدة 


سؤال (ع): إذا بلغت الصغيرة بغير الحيض ثم طلقهاء ماتكون عدتها؟ هل 
تنتظرالحيض؟ أو تكون العدة بالأشهر؟ 

الجواب: بل تعتد بالأشهر وعليه قوله تعالى: #وَألّتى لَرْحيِضْنَ4ه”فك]. 

سؤال (ع): منقطعة الحيض لعارض بعد البلوغ به لم تعلم سببه» ثم لزمتها عدة 
الطلاق» قيل: إنها تربص إلى مدة الأياس» وهو كلام أهل المذهب والشافعي و(ح) 
وهو مروي عن علي لاس وعن ابن مسعود وفيها الخلاف المشهورء فا مذهبكم فيها؟ 

الجواب: قد أفتينا فيها أولاًء نّا تربص أربع سنين» ثم تعتد بالأشهرءوأفتينا أخرى 
بأنها تربص سنة كاملة» ثم تعتد بالأشهر» وتربص مدة الأياس» خلاف مقتضى 
التيسير» وليس عليه دليل منير» ومخالف قاعدة الحكمة في شرع العدة» فإن الحكمة في 
الله عدو كيار لرک ودل ی ين ار 

سؤال (ع): امرأة توفي عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشراء وانقضت علتها 
بذلك» وجاءت بولد بعد انقضاء العدة» هل يلحق بالزوج ويسقط الورثة إذا كانوا 
أخوة لام أو لا؟ 

ارات إن ادت نه لس أشهر عل انقضاء العندة واف رها بقلي طا فة 
يلحق» وإن كان لدون ستة أشهر لحق» وكذلك إذا لم يكن منها إقرار بانقضاء العدة 
وعدم الحمل» ولو بستة. 

سؤال (ع): هل تقبل دعوى ولي المرأة لانقضاء عدتها حيث أراد أن يزوجها بعد 
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خروجها من زوج أوّل أو لا؟ وهل يفترق الحال بين أن يكون مؤمناً أو فاسقا؟ 
أو لاب من إقرار المرأة بذلك؟ 

الجواب: أنَّ المعتبر في ذلك إقرار الزوجة» وأما الولي فلا مدخل له في ذلك فإذا 
حكى إقرارها اعتبر غلبة الظن في صدقه وعدمهاء والله أعلم. 


[فائدة: في امرأة الغائب والمفقود ] 

منقول من خطه لل مالفظه: مذهبنا في شأن المرأة التي يغيب زوجها غيبة 
منقطعة أو يفقد أو يحبس فتعذر مراسلته» أو يطرح بها ولا يحتفل بأداء حقوقهاء ولا 
مال لأحد تمن ذكر يمكن إنفاقها منه» إما لعدمه» أوللتغلب عليه» وعدم التمكن من 
الإنفاق عليها منه» أن لما في جميع هذه الصور أن تفسخ النكاح لهذا الأمر العارضء إذا 
علا الانينالك ENA E E‏ مو ا I‏ 
في الإسلام» والأحاديث في ذلك صريحة» وقد قال به جمهور العلماء مع أعيان من 
العترة» وادعى بعضهم أنه في الزمن الأول في حكم المجمع عليه فليعتمد على ذلك 
بعد ثبوت قواعده» خلا أن الزوج إذا كان مع تمرده حاضراً أو غائباً في جهة يمكن 
الإشعار عليه» لم يحسن الحكم بذلك حتى يعذر إليه فيطلب منه امتشال حكم الشرع 
فيها يجب للزوجة من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان» فإذا صح تمرده أنفذ 
حكم الله عليه والله الموفق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وقد أمرنا إخواننا الصالحين وأعواننا الناصحين أهل المعرفة والدين أن يعملوا 
بهذاء ويفتوا به» ويحكموا بمقتضاه» فنحن نعتقد أن ذلك من المصالح الدينية» 
والمساعي المرضية» والقرب المقربة إلى رضوان باري البرية» ولاعمل إلا بنية. انتهى. 

سؤال (ع): إذا طلقت امرأة وهي لاتظن حملاً معها ورأت الدم قبل الطلاق 
بيومين» ثم ظهر معها أمارات الحمل من كبر بطن ونحوه» ثم جاءها الدم على غير 
عادة تجلس الثلاثة والأربعة من الأشهر وأقل من ذلك وأكثرء وإذا كف الدم عرفت 
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قرائن الحمل» فهل لليومين المذكورين تأثير في بطلان الحمل؟ مع أن النساء في أوائل 
الحمل يرين مثل ذلك يسمينه تواثيق؟ وهل بطلان الحمل إما بأن يضمحل ويخرج 
بغير حقيقة منها؟ مع أن قرائن الاستحاضة باقية تقتضي كذبها في بقاء العدة» أو القول 
ها مع يمينهاء وهل يمينها في الحمل أنها تظنه أو على القطع؟ 

الجواب: الأقرب والأغلب والله أعلم بالصواب: أنه لاتأثير لظهور الدم في ذينك 
اليومين» في بطلان الحمل» والقول قوها في بقاء العدة وعدم انقضائهاء وليس 
اضمحلال الحمل أو خروجه بغي رحقيقة يقضي بكذبها وبطلان كون القول قوهاء إذ 
مثل ذلك في قد سمعنا يكاد يعرض للنساء» وعليها أن تحلف متى طلبت منها اليمين 
أن عدتها باقية غير منقضية على القطع وإن لم تيقن بقاء العدة استنادا إلى الظاهر مهما م 
يغلب على ظنها انقضاؤهاء والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا وُطَّتِ المعتدة لشبهة بعد حيضة» ثم حاضت حيضتين بعد ذلك 
وراجعها زوجها الأول وحَكِمَ بصحة الرجعة» وطلبت هي الحكم بانقضاء العدة 
وحُكِم بها والتبس المتقدم منهماء ما الحكم؟ هل حكم الرجعة عملا بالأصل وقول 
آهل المذهب؟ أو انقضاء العدة عملا بقول المخالف القائل بالتداخل؟ وما الأرجح 
هل التحليل أو التحريم؟ 

الجواب: إن كان الحاكان المذكوران سواء في كونها معتبرين ممن حكمه يقطع 
الخلاف» أو في عدم ذلك وكونم| تمن لايقطع حكمه خلاف» فالمعمول عليه: إلغاء 
الحكمين وتنزيل وجودهما كالعدم أما في الصورة الأولى» فِلِتَعَاضْهَُ) وعدم العلم 
بالمتقدم منهماء وأما في الصورة الآخرى» فلعدم صدورهما من يعتبر حكمه» فإن كان 
أحدهما صادرا من حكمه معتبر وهو جامع لشرائط الحكم القاطع للخلاف دون 
الآخر اعتمد حكم المعتبر» ولا التفات إلى حكم الآخر ولا نظرء والله سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): ما المعمول عليه في قول المنصور بالله: إن العجمية حد الإياس في حقها 
أربعون عاماء والعربية خمسون» وال هاشمية ستون؟ هل المعتبر في العجمية والعربية 


59.6 


النسب كما هو الظاهر؟ أم اللسان؟ أم البلاد لأنه ربا يلوح أنه البلاد لمعنى في الأرض 
ليبين ذلك» نفع الله بعلومه؟ 

الجواب: أن ظاهر قول المنصور بالله يل والذي ينبغي أن يؤخذ عنه: أن العبرة 
بالنسب وأن الهاشمية هاشمية كيفما كانت وأين| كانت» وكذلك العربية» وكذلك 
العجمية أيضاء وإن كان يتوهم فيها أن مع تكلمها باللسان العربي لاتسمى أعجمية, 
لكن من المعلوم قطعا أن اللسان لا أثر له في اختلاف هذا الحكم» فم المقصود إلا 
النسب» وأما اعتبار البلاد فيمنع عن النظر إليه أنا نعلم قطعاً أنه لا بلاد للهاشميين 
منفصلة عن بقية بلاد العرب» وأن المنصور بالله لايقول أن حكم الهاشمية والعربية 
يتفق إذا كانت بلادهما واحدة» وكانا في مصر واحدٍ أو بادية واحدة» فإن أطلع 
المنصور فلس على اعتبار الجهات أو اللسان» أوغير ذلك اعتمد ذلك في مذهبهء و إلا 
بُنِيَ على أن المعتبر النسب» لأنه الذي يظهر ويفهم من قوله. والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 


2 


0 


دأ وك 


باب الاستيراء 


RN الع عدف و‎ SS Ob 
الأيام مافهمته شفاهاً من مولانا أنه لايجب على المشتري استبراء» وأشار إلى أنه اطلع‎ 
على خلاف في ذلك لبعض الأئمة أو العلماء» وأنه ترجح عنده ولديه وعوّل قطعاً‎ 
عليه» فالمسئول من تفضل مولانا إِطْلآعَ العبد على ما يزول معه الوهم؟ هذا وإني‎ 
اطلعت في (الزهور) و(جامع الخلاف) على إدعاء الإجماع على وجوب ذلك على‎ 
المشتري إلا البتي» وني تعليق الشقيف على (اللمع) ما لفظه: وأما المشتري فلا خلاف‎ 
في وجوب الاستبراء عليه» إلا لعثمان البتي» وهو محجوج بالإجماع. انتهى.‎ 

فإن قيل: لاسبيل إلى الإطلاع على قول كل أحد من آهل الإجماع؛ فكيف يصح 
الاستدلال مع استحالته؟ قلت: أقل الأحوال بأنه لايسمع مخالف إلا البتي؟ 

الجواب: إذا ثبت في حق مَنْ تزمّجَ الأمة حل الوطء بمجرد استبراء السيد بحيضة 
قبل العقد والنكاح أقوى, وهذا تعتد الأمة بأكمل الحيض ولا يتحقق براءة رحمها إلا 
بثلاث حيض ونحوها دون الموطوءة بملك اليمين» فتكفيها حيضة واحدة» وإذا ثبت 
الفراش في الأولى بمجرد العقد دون ملك اليمين أثبت مثل ذلك بملك اليمين 
بالأولى» إذ كل منهما عقد يحل به الوطء فاتفقاء ولأن الموجب للاستبراء تحقق البراء في 
الحالين وقد تحققت في النكاح» فثبت في قسيمه مثله» إذ لو لم يقع التحقق في النكاح 
باستبراء السيد لوجب على المتزوج أن يستبري» والفرق تحكم» والقياس على سبايا 


016 001012 12 0 12 0 0 12 12 2 12 12 0 2 0 0 2 2 12 
0 في(ج): ). 


= 


أوطاس منقوض بالأمة المزوجة لحصول تجدد ملك البضعء إذ هو المقصود. ولم يثبت 
استبراء فقد وجدت العلة» وانتفى المعلول فتنتقض العلّة فتبطل» فيفسد القياس» ولو 
سلم فلم ينتف الفارق» إذ قد سبق الاستبراء في المبيعة وعرف به براءة الرحم» وههذا 
حل بيعها وأمن أن تكون أم ولد وجاز إنكاحهاء ولم يسبق مثله في المسبية» وسبايا 
أوطاس كلهن أو أكثرهن حرائرء والتغليظ في الحرائر» ولذا ثبت لها من الأحكام» مالم 
يثبت للملوكة» وقد كن مزوجات وعقد النكاح أقوى بلا مراءء؛ فافترقاء فبطل 
القياس» إذ لايصح مع وجود الفارق. سلّمنا سلامة العلة من النقض وأن الفارق 
منتفِ» فالقياس على الزوج أولى. سلمنا التساوي» فيتعارضان ويتساقطان ويرجعان 
إلى الأصل. 

قولكم: قد انعقد الإجماع على وجوب الاستبراء على المشتري. 

قلنا: لانعرف ماقد قيل في إمكانه ووقوعه ونقله وحجته» وقد انتفت تلك القوادح فلا 
إجماع مع مخالفة داود والبتي» وليس قول الأكثر حجة أبداً» ولو احتج به من احتج من 
المذاكرين فمن دأبهم التسامح» حتى قد يعدون اتفاق القاسم والحادي والناصر إجماعاً. 

فإن قيل: قد انقرض خلاف داود والبتي. قلنا: لاء فإن اتباع داود خلائق 
لاينحصرون» وهم فرقة كثيرة من الفرق» وما يستدل به على ما ذكرنا: ما روي عن 
أمير المؤمنين وسيد الوصبين كرم الله وجهه فإنه عمد إلى جارية أعجمية من سبي 
فاستنكر عليه ذلك بعض من رآه» فكتبوا في ذلك إلى رسول الله 4 فقال لهم: إن 
نصيب عل أكثر من ذلك» أشار إلى ذلك السيد محمد بن إبراهيم في كتاب (قبول 
البشرى بالتيسير لليسرى) وأورد سؤالا مامعناه: كيف جازله أن يصطفي مما لايقسَم؟ 
وأن يطأ من غير استبراء؟ وأجاب بأنه لعلّه أُمِرَ بقبض الخمس فعا تصرف إلا بعد 
اللسشووت لداجي" وقد E‏ ونا توفي ا را ان 
6 001000 
) في الأصل: صحيح» وما أثبتناه موجود في(ج) وهو الصواب. 
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بالغة» فمذهب القاسم بن محمد والليث» وأبي يوسف: لا تستبريء إلا من بلغ» 
ومنهم من لايوجب الاستبراء في حق البكر ونحو ذلك وأقوى مايحتجون به: قول 
علي ا: (من اشترى جارية فلايقرمها حتى يستبرئها) وهو توقيف لا يقاوم فعله» 
وتقرير رسول الله 4# وإنكاره على من استنكر عليه عدم الاستبراء وهو إن كان قسياً 
فالقسمة في المختلف بيع» فيتأمل» والله أعلم. انتهى. 
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باب الحضانة 


وقال حي مولانا ووالدنا أمير المؤمنين ال هادي إلى الحق عزالدين بن الحسن أعاد 
لله من بركاته ونفع بعلومه مالفظه: (حمداً لله على أن فَمّهنا في الدين» وشكراً له على أن 
تَظّمنا في سلك المرشدين» واستعانة له على سلوك سبيل المجتهدين» واعتصاماً به عن 
الزلل فيا تَمْْهُ به وتَدِيْنَء والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ومبلّغ أنبائه الساطع 
بالبراهين والقاطع لكل وتين من الملحدين» وعلى آله مفاتيح البهم ومصابيح الظلم 
البررزة الراشدينة ونع 

فإِنَهُ نا عن لي خاطر إلى مسألة الحضانة» رغبت إلى الإيضاح لشيء ما اقتضاه النظر 
فيها والإبانة» لعله لايخلو عن الانتفاع إذا وعته الأسماع» وعسى أن يرجع إليه من 
وقف عليه فلا يضاع. 

قال أهل المذهب: الأم أوى على كل حال بالأنثى بعد فراغ مدة الحضانة وحصول 
الاستقلال» وعللوا ذلك بتعليل من قبيل الاستحسانء وهو أن ذلك أصلح لما لتعلم ما 
يليق بالنساء تعلّمه من معاملة الأزواج» وما يحتاج إليه من عمل الطعام ونحو ذلك. 

قلت: الذي عندي أن هذا مذهب ضعيفء وأن تعليله أضعف. والأقوى: أن 
الأب أولى بها مكان ولايته عليهاء ولكونه أحسن من الأم نظراً لها وأستر بهاء وكون 
قربها منه أعون عليها وأفود لهاء إذ ماديتها منه ومطالبهاء وبعدها عنه وغيبتها منه مظنة 
للاطراح» وفوات مايعود عليها بالصلاح» ثم إن مصيرها إلى الأم لا يخلو الحال بعده 
من أحد أمرين: إن كانت الأم منفردة لا أهل ها تنضم إليهم» فهذا مظنة الإضاعة إذ 
المرأة لاسلطان لما ولا مهابة» لا على البنت ولا على من يريدها بسوء من إهانة 


د 


أو فساد أو غير ذلك» وإن كانت الأم منضمة إلى أهلها ورجا ها ومشاركة لهمء فهذا 
مظنة الاستثقال والاستهانة بهاء هذا معلوم بالتجربة والاختبار» فإذا لم يكن في المسألة 
نص من القرآن والأخبار» ومانّمٌ إلا مجرد النظر في الصلاح والاعتبار» فانظر في 
التعليلين والأقوى من الدليلين تجد الفرق ظاهراًء وتعليل مارجحناه لتعليلهم قاهرا 
ثم إن ذلك النظر الذي اقتضى عندهم أولوية الأم ليس بضربة لازب» فكم من أم 
لاتفيد ولا تكسب منها البنت خيراً ولاتستفيد منهاء وكم من أب يكون معه من نسائه 
إما أمهاته أوبناته أو أخواته أو زوجاته من له كيال في ذلك المطلوب» فيحصل بانضمام 
الصغيرة إليه التخلق المحبوب» والاكتساب ما يستطاب أبلغ مكسوب . 

قال أهل المذهب: وتستحق الأم نقلها إلى مقرها ما م يكن دار حرب وسواء كان 
فوق البريد أو دونه أو مصراً أو سواداً. 

قلت: لو ذهبنا إلى ما ذهبوا إليه في الأصل من أولوية الأم لنازعت في هذا الفرع» 
لقلنا: أما نقلها وتغريبها فلا يستحقه» وني هذا إضرار بالأب واكتسابه لوعة عظيمة 
لفراق الولد الذي هو قطعة من الجسدء وتعريض له إلى أن يقع في العار والشنار مع 
كونه المتحمل لمؤنتهاء والحامل لمشقتهاء والمنفق عليهاء والموصل لما تحتاجه إليهاء 
وكيف يحكمون بأنه ذو الولاية عليهاء وأن أمرها إليه» ومدار النظر لماء والاعتبار 
بصلاحها عليه» ثم بيدمون هذه القاعدة ويبطلون تلك الفائدة» ويجعلون للأم أن 
تنقلها إلى مسافة شهر وشهرين» بحيث إنها تصير غائبة عنه غيبة منقطعة وقاطعة لكل 
أرب ها ومنفعة» ويكلفونه أن يتحمل التعب والنصب في تبليغ نفقتها ومؤونتها 
رورم لاطا نزي عن انها اهنا E‏ 
ومصادم لنهيه تعاللى عن أن يعرّض المولود له بولده أن يضارٌ. 

فإن قيل: وكذلك الأم حكمها حكمه في شيء نما ذكرته وهو أن في إمساك الأم 
ضراراً بها واكتسابها لوعة عظيمة حزنا طويلاء وهذا المعنى في الأم أشد وقوعاً وأمنع 
هجوعاء لأن شفقتها أوسع. 
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قلنا: أمّا في هذا الوجه فصحيح ماذكرته» وأما في الوجه الآخر فلاشك في أنها غير 
حاصلة فيهاء فالأم متمكنة من التخلص عا ذكر بعدم النفار بعد الطلاق وحصول 
الإقامة والاستقرار فقد رضيت بالإقامة لأجل الزوجية ويمكنها الإقامة لهذا الغرض» 
لاسي إذا أمكنها من السكنى على كيفية حسنة. 

فإن قبل أيضا: والزوج يمكتة الس مع به والمصير حيث صارت. 

قلنا: لاشك أن المشقة عليه أكثر في ذلك» لأن الرجال في الأغلب أهل دور 
وأموال» وأحوال وعيال» فيتعذر الأمر في حقه أو يتعسر بخلاف الآمهات» وإمكان 
الأمر في حقهن ظاهرء وهذا فإنهن قبل الطلاق كن مفارقات لأوطانهن وما فيها ومن 
فيهاء فإذا اختارت الأم العود إلى الوطن فمن جهة نفسها في فراق ابنتها أَِيَثْ. هذا منا 
بناءَ على عدم الدليل النقلي» وإلا فإنه إذا قام فإنه متبع ولا تعارض بمثل هذا 
الاعتبارات» فإنه ماص أن الشارع فرضه نعلم أن له وجهاً في الحكم راجعاً با يظهر 
لنا من عكس ذلك» وقصة موسى والخضر صل الله عليهم| علم في مثل هذا المعنى 
لايح» وسبيل إلى معرفته واضح» صار الحكام المعتمدون على كلام أهل المذهب 
والبانون في أحكامهم عليه عادتهم في نواحينا التشديد على الآباء في مؤونة الأولاد 
الذين يحكمون بأولوية الأمهات وضمهن إليهن» وتراهم يوجبون على الأب نفقة 
فائضة ومؤونة واسعة في جميع مايمكن أن تعن الحاجة إليه من المسكن وأجرته. 
والغسالة ومؤن أنواع معالجة الطعام وغيرذلك» ويصدرمن أنواع التعنتات ما لاشك 
في كونه مضارة محضة» ويفرض للأمهات ما لاشك في بقاء فضله منه هن يتصرفن فيها 
ويصرفنها إلى مآرمين. 

قَلث: والأرجح عندي أن حال الأب إذا كان قاصرا عن مثل ذلك وعادته في 
الإنفاق جارية بدون ذلك» وكان هو والأم متفقين في الزوجية على حال عكس ذلك» 
فلا ينبغي أن يكون الفراق والطلاق وسيلة ها إلى تحميل الزوج هذه المشاق وكثرت 
الإعناق والإرهاق» ثم كيف يكون للزوج دار واسعة مثلاً عمرها واشتراها يستر 
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أولاده ولغبطتهم والتوسعة عليهم» فقليلا ما يكون الداعي إلى العمارة أوكسب الدار 
غير ما يتصوره مالكها من حاجة أولاده وعائلته» فإذا طلق زوجته حكمنا عليه بأن 
يخلي داره عن أولاده ويبطل انتفاعه بها في حقهم» وبآن يسلم أجرة سكناهم» مع أنهم 
في دار يملكها أو يستعيرها أو يستأجرها؟ أليس قد قالوا: إنه إذا وجد من يحضن 
ولده بغير أجرة لم تجب عليه للأم؟ فهلاً إذا وجد مسكنا يقف فيه الولد بغير أجرة 
تسقط عنه الأجرة في المسكن! وما أحسن قوله تعالى: #وَآحْسَوَأ یوما لا جرف وَالدُ 
عن وَلَّدِه وَلَا مَوَلُودُ هو جَازٍ عن والده) هل ر0] فرأينا في هذا الاقتصاد. والجري 
على ماكان عليه الحال قبل الطلاق والانفراد والتيسير وعدم التعسير فقد قال : 
«يسروا ولا تعسروا»»وهذا الأمر إنا يمكن ذكره على جهة الإجمال. 
وللتفاصيل اعتبارات لايمكن الاستيفاء هاء وإنما يكون العمل فيها بحسب مايعن 
منهاء ولكل مقام مقال» ولكل أب وأم أحوال يكون القضاء بينهما على حسبههم| 
ويختلف باختلافههماء والقصد ملاحظة التيسير» وهدم قاعدة التعسير والله الموفق 
والمسدد» والمثبت للمتصدر في ذلك الشأن والمتعهدء وهو حسبنا ونعم الوكيل. انتهى. 

سؤال (ع): إذا كان لامرأة ولد وقد مات والده وقد بلغ حد الاستقلال أكلاً 
وشرباً ولباساً ونوم وله عم أو أخ لأب وأم» والآم في بلد بينها وبين وطن العم خمسة 
أيام» وأراد العم أن يأخذه منهاء هل له ذلك أم لا؟ وهي لاتسمح بفراقه هاء بل يظهر 
منها الجزع والبكاء والتضررء وهل لوصي مال اليتيم أن ينتزعه من والدته ويكفله من 
دونها أو لا؟ وهذه الآم مزوجة» ما الجواب في ذلك؟ 

الجواب: كلام أهل المذهب في هذه المسألة معروف» وهو أن يخير الصغير بين الأم 
المزوجة والعم» فمن اختاره ترك معه وثبت له الحق» وإذا اختار ثانياً غير من اختاره 
أولاء عمل له مرادة» وروي غن الخنفية أنه لا معنى للتخير لأنه لآدراية له بإتضلحه» 
وأن المعمول عليه: اختيار الأصلح له» وقوّاه الفقيه محمد بن سليمان. 

والذي يقوى على النظر: أن الأم إن كانت رشيدة صالحة تكفله غير مفرطة في 

2 


أمره» فإنها أحقٌ به؛ لأن من المعلوم قطعا أنها له أوفق» وبه أرفق» مع ما في ذلك من 
قبح الضرر والضرار عنهاء فإنها مع رقتها نزعه منها كنزع كبدهاء وشواهد الشرع 
الشريف قاضية بمراعاة حق مثلها وتحريم الضرر والضرارء وأما إذا كانت الأم ممن 
لا رشاد فيه ولا صلاحية له» وكان يخاف من بقاء الولد معها تغير أحواله وأخلاقه. 
وانضراب أمره؛ فمراعاة حقه أهم والنظر إلى مايصلحه أقدم» والله أعلم. 
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كتاب النفقات 


سؤال (ع): ما يقول مولانا في وجوب سد رَمَقِ محترم الذّم في قدر جهة ذلك» هل 
الميل أو البلد أو غير ذلك؟ 

أجاب: بأن الخبر الدال على ذلك يقتضي بأنه يلزم أهل المحلة التي هو فيها ولا يبعد 
أن يكون مادخل في ميلها داخلا فيها. 

سؤال (ع): هل يجوز ختم كتاب المكاتبة بالطعام آم لا؟ 

أجاب: أنَّ الأرجح جوارٌ ذلك» لأنه نوع انتفاع مقصود بمباح لا دليل على المنع 
منه» وقد ذكر تحريمه» ولا أعلم دليلاً عليه» وإن نظر إلى أن الاستخدام بالطعام لايجوز 
فهذا انتفاع لا استخدام ويأتي مثله فيها يستعمله المجلد والحايك والْمَعَوّل عليه الجواز 
إلا لمانع. 

سؤال(ح): رجل تزوَّجَ بأمة وشرط على مولاها أن النفقة تكون عليه قالوا: يصح 
الشرطء وأما إذا تزوج حرة وشرط ألا نفقة عليه» وأن النفقة عليها لم يصح الشرطء 
فا الفرق بينهما؟ 

جوابه: وجه الفرق بينه) أن العقد على الأمة لايوجب تسليمها على وجه يجب به 
النفقة» دل ذلك على اختيار سيدهاء وما وقف على اختيار مختار دخل الشرط فيه إذ 
هو ضرب من الاختيار» وليس كذلك الحرة» فالعقد يوجب تسليمها ولا يقف على 
اختيار ختار فلا يقف على الشرط, فافترقا. 

سؤال(ح): هل يصح أن يشترط سيد الأمة على الزوج نفقة الأولاد؟ 


کټ و ع 


الجواب: قد ذُكِرَ أن ذلك يصح» ويكون كالزيادة في المهرء وليست زيادة حقيقة بل 
مشبّهة بالزيادة» فلا يقال ذلك مجهول وزيادة المجهول في المهر لاتصح» وفي (الغيث) 
وار الكسو) فوت هو لكل احيانة: 


سؤال(ح): امرأة حالّة مع زوجها ومعها أم الزوج حال ثم حرجت الزوجة بغير 
إذنه إلى أهلها وليس بينها وبين أمٌّ الزوج خصمة» وحصلت قرائن دالّة على أن 
خروجهالم يكن للمحالَّة ثم إنها بعد أشهر من خروجها طلبت من الزوج نفقتها 
فيهاء فقال: إنك خرجت بغير أذني ناشزة» فقالت: نعم من دار فيها غيري» والواجب 
لي دار وحديء قال الزوج: نعم» لكن قد رضيت بالحلال مع ذلك الغير فاستصحبث 
الجال» وأنا لا أعلم الغيب» وأنك قد رجعت» أما لو كنتِ أظهرتٍ خروجك لأجل 
المحاللة» أو قلتِ عند الخروج: أنا أريد بيتا وحدي» وأما على هذا الوجه فالظاهر أن 
خروجك نشوزء وأيضا فقد جرت عادة آهل البلد منع المرأة الحالة مع زوجها -ولو 
معه غيره- برضاها من الخروج إلى أهلهاء وذلك لكون خروجها إليهم ظاهره أنه لغير 
المحاللة» فهل يستصحب الحال ويكون الظاهر النشوز؟ أو القول قوهاء وعليه البينة 
بالنشوز لغير الخروج؟ 

الجواب: أن خروجها من ذلك البيت وليس بينها وبين من فيه غير زوجها مشاحنة 
بل كان الأمر كا ذكر السائل فالظاهر هو النشوز لا يلزم زوجها ماطلبته من الانفراد 
حيث يجب إلابعد الطلب لاقبل حيث كانت قد رضيت بالمحاللة» إذ يحكم باستمرار 
الرضاء حتى يصرّح بخلافه استصحاباً لتلك الحال.ه. 


ا" 


كتاب البييع 


سؤال (ع): رجل شرى فص بدراهم غير تملوكةٍ له» هل يصح عقد الصرف 
ويعوّض أم لا؟ وای الخلاف في تعيين النقد وعدمه؟ أو إذا أجاز مالكه الدراهي 
هل يصح عقد الصرف آم لا؟ 

الجواب: أن الظاهر أنه يأتي على ا لحلاف» وأن المشتري يلزمه إبدال الدراهم في 
المجلس عند القائلين بعدم التعيين» فإن ل يبدها في المجلس بطل الصرف» ومن يقول 
بالتعيين يقول: هو باطل من أصله. فإذا أجاز مالك الدراهم لم تكن الفضة له. إلا أن 
يشتري المشتري له وعلى نيته» والله أعلم. 

ماسو لاعن اليا رونا دا بعر ارا عرو سين" اما فقي 
أو غيرها بعد تمام العقد. فلا تم ذلك طلب منه الرّد فلم يرّدَه هل يجب عليه الرّد شاء 
أم أبى؟ وهل يصح عقد الصرف مع الضمير لذلك أم لا؟ 

فأجاب بما لفظه: قد ذكر ني الزيادات مايقضي بأن العرف يلحق بالعقد وعرف 
المتصارفين رد الجريرة» والأقرب عندي: أنه لايلزم الردّ شرعاً ويكون آثاً ديناء وأما 
العقد فصحيح مع الإضارء فإن الحيلة في الصرف جائزة. 

سؤال (ع): امرأة باعت حصة في بيت لولدها يتيم صغير» فلا بلغ نازع المشتري 
وادعى عدم المصلحة في بيع حصته» فقامت قاعدة المشتري بأن البيع ها كان عن أمر 
الحاكم حينئظٍ فلم يقبل من ترافعوا إليه دعواه» وقرر المشتري على ماحوته يدا ثم 
098+ 
5) في(ج): يضمر. 

لاوم 


وقع في هذه المدة التنازع في ذلك مرة أخرى فاسترجح المترافع إليه لزوم البينة 
للمشتري بالحظ والغبطة في ذلك البيع الصادر وإلزام المشتري رد تلك الحصة» فلا 
كان ذلك طلب المدعي الشفعة في سائر المبيع» فا رأيكم في ذلك؟ 

الجواب: الذي ترجّحَ عندنا أنَّ المشتري إذا أقام الشهادة العادلة بأن بيع الأم كان 
عن أمر الحاكم المعتبر وإذنه» وولاية منه ينص فيها على البيع؛ فإِنَ حكم ذلك حكم 
مالو تولى الحاكم البيع وفعله وما تولاه الحاكم والإمام وفعلاه» فظاهره الصلاح» 
والبينة فيه على مدعي خلافه» ولا نجري الحاكم والإمام مجرى الأب والجد والوصي» 
فإن الإمام والحاكم ثابتا العدالة والمعرفة التامة» فلو فعلا ما لا صلاح فيه لكان قدحا 
في كالهماء وقد نص على ذلك بعض العلاء المعتبرين» وهو ما لاغبار عليه» وأما دعوى 
الشفعة لو فرضنا انتقاض البيع وانكشاف بقاء ملك المدعي» فنقول: إذا كان هذا 
المدعي لم يزل منازعاً في استرجاع حصته مدعياً بقاها على ملكه» فقد تراخى في طلب 
الشفعة» إذ المفهوم أن بين صدور البيع وعلمه به بعد بلوغه ومنازعته فيه وبين إيقاعه 
الشفعة وطلبه ها مدة مديدة وسنين عديدة» وكون نصيبه على دعواه مغصوبا ليس 
بعذر في التراخي» فإن ادّعى أنه جهل بطلان الشفعة مع التراخي في زمن غصبية 
ملكه. فعلى كلام المؤيد بالله ليس الجهل عذراً وعلى كلام الهدوية هو عذر» لكن ما 
الظاهر هو عذر له أو عليه يفصل فيه وتعتبر القرائن» فإن كان المدعي تمن لاتمييز له 
ولا اختلاط له بأهل المعرفة» ولا مباحثاً لهم في هذه المسألة ولا مستفتياًء فالقول قوله 
مع يمينه» وإن كان خلاف ذلك فالظاهر عدم صحة دعواه» وكانت يمين المشتري أنه 
مايعلم ولايغلب على ظنه أن له عذراً في تراخيه يقتضي بقاء شفعته» والله أعلم. 


سؤال:(غ): إذا اشتترى يد أرضا ومات بائعها افر ريد بشراءالأرض ويه تان 
عليها بحضرة وارث البائع» فهل يستحقها وارث البائع آم لا؟ 

الجواب: أن إقرار ذي اليد أنه شراها من فلان الذي قد مات إقرار لفلان بها ورفع 
لحكم يده فيستحقها الوارث» والإقرار هنا يخالف الشهادة» فإن وارث الميت لو أقام 


ضما مت 


البينة بها كانت لمورّثه لم يقبل ذلك ولم يحكم له» بل يحكم لذي اليدء إلا أن يقيم البينة 
بأن الميت مات وهو يملكها أو نحوه» بخلاف الإقرار فإنه يحصل به رفع يد المقر 
وبطلانها وإثبات ملك الميت واستمراره» فيعلم ذلك والله سبحانه أعلم. 


إبيان حكم بيع الرجاء | 

وسئل(ع): ما مذهبكم في بيع الرجاء المتعارف به في الناحية» هل الصحة أم 
الفساد؟ الذي يملك بالقبض مثل غيره من سائر مفاسده بغير الرباء» فإنه يملك 
بالقبض مع التراضي» وهو أيضاً معرض للفسخ بالتراضي أو بالحاكم؟ أو مذهبكم 
فيه البطلان؟ 

الجواب: مذهبنا أنَهُ غيرٌ صحيح» لوجهين: 

أحدهما: أنه وصلة إلى الربا المحضء فإن الغرض فيه ليس المعاوضة والتمليك» بل 
التوصل إلى الربح في القرض فإن البائع إنما أراد أن يقرضه المشتري مائة درهم مثلاً 
والمشتري لايسعفه إلا بفائدة وزيادة» فلا لم يجتريا على أن يقرضه درهما بدرهمين ونحو 
الملك» وعلى أن المبيع باق على ملك بائعه» وهذه حيلة قبيحة توصل بها إلى هدم قاعدة 
شرعية» وهي تحريم الربح في القرض» وكل قرض جر منفعة» فليس كالحيلة في بيع 
صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء» إذ لم يجعل ذلك وصلة إلى ربح وزيادة 
وفائدة واستفادة . 

الوجه الثاني: أنه بيع مُؤقت في الحقيقة وتقريره أن العرف جار بأن البائع متى رد 
مثل الثمن استرجعه شاء المشتري أو كره» والعرف قاض بذلك» وهو في حكم النطق 
بالتوقيت» فتبين بهذا أن البيع غير صحيح ومع كونه غير صحيح» فلا يملك بالقبض» 
لأن البائع لم ينسلخ منه ولم يحصل به تسليط المشتري عليه» فليس كغيره من البيع 
الفاسد» لأن البائع فيه منسلخ عن المبيع مسلط للمشتري على التصرف فيه كيف شاء 
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ثم إن فساده من جهة الربا في أحد الوجهين, فالأقرب أَنّهُ باطل. 

إذا عرفت ما ذكرناه» فاعلم أن هذه المسألة من المعضلات المشكلات التي حارت 
فيها أنظارناء ليس من جهة أنه صحيح أو غير صحيح» فقد أَبَنَا القوي من الوجهين 
الصحيح» بل من جهة أخرىء وهو أنا إن قررنا الناس على ما يعتادونه من هذا البيع» 
وقضينا بينهم تنفيذه وتقريره» وألزمنا البائع بتسليم الأجرة والغلة» فهو بناء على غير 
قاعدة وأصول ذلك فاسدة» وإن عرفنا الناس ببطلانه وانهدام بنيانه» فقد أغرق الناس 
فيه واستمروا به على ما لايمكن تلافيه» وكان يؤدي إلى فتح أبواب واسعة من الشجار 
وإثارة فتن كبار. 

ووجه- وهو دون هذا- وهو أن بالناس إليه حاجة شديدة» فإن المروات قد قلّت» 
والمقاصد الحسنة قد عدمت» وأبواب القرض الذي لوجه الله وعلى ماشرع الله قد 
انسدت» فلولا هذا الوجه لتعب المحتاج وكان كالملجاً إلى بيع ماله الذي ينظر إلى بقائه 
محاله» لكن الأمر في هذا الوجه قريب لمن لم يحصل له القرض فليصبر على البيع القطع 
وإنما الورطة في الوجه الأول» ومن أجل ذلك الذي يقوى لنا فيه عدم صحته لا يحكم 
به» ولايشهد فيه» ولايحضر عليه» ولايلزم تسليم غلة أو أجرة فيه» ومن الوجه الثاني 
وهو الذي خشينا فيه فتح أبواب الشجار لايكاد يذكر مذهبنا للمتنازعين في شأنه» 
ولايلزم المشتري رد ما استفاده منه» استصلاحا وبناءً» على أن هذا هو الأولى والأسلم 
من المفسدتين في هذا وهذاء وقد ذكر بعض سلفنا أنه ترك الفتيا في مسألة بمذهبه لما 
خشي من عدم الجدوىء ولفساد الناس» ولقَلَةِ الهدى منهم والتقوى» وتمثل في ذلك 
بقول بعضهم: 

إني لأكتم من علمي جواهره 
كي لايرى ذاك ذو جهل فيا 
...الأبيات المشهورة. 
فإن قلت: أمَا يتأتى تمشيته على مذهب المؤيد بالله لكونه لا يعتبر الضمير؟ 
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قلت: إن هذا البيع ليس الربا فيه مضمراًء بل في حكم المظهرء فإنك تجد المتبايعين 
مصرحين في حال العقد والشهادة ببقاء المبيع للبائع» وأكثر مايكون من هذا القبيل لايقع من 
البائع تسليم» بل الغرض المقصود هو الالتزام بزيادة يسلمهاء المعنى آنا أجرة المبيع وهو 
زيادة الرباء ثم إن بعض المذاكرين ذكر أن مذهب المؤيد بالله لايستقيم فيه إلا إذا كان البائع 
لا يأخذ المبيع مع رد الثمن إلا برضاء المشتري بحيث إنه إن لم يرض تركه له ولم ينازعه فيه 
ولا يغصبه عليه» قال: وأما البناء على أخذه شاء أو كره وجريان العرف بذلك» فلا يتأتى 
على قول المؤيد بالله» لأنه بيع مؤقت على الحقيقة. 

فائدة: اعلم أنَّ المفسدة في هذا البيع نشأث من حُكام الأمصار» وكونهم رضوا به 
وقرروه ولم يفسدوه وأجبروهم على توابعه من تسليم الأجرة ونحوه وحكموا فيه 
وأعرافهم فيه تختلف. ومن أسمجها فيه وأبعدها عن الإصابة ماكان عليه حكام 
صعدة من جعله بيع خيار يقولون فيها اشترط البائع لنفسه الخيار مدة كذاء واعترف 
للمشتري بانبرام الملك إذا لم يسلم الثمن في المدة إذ لاخيار له إلا بتسليمه وتصدق 
عليه ونذر بالغلة في مدة الخيار» ويؤكدون هذا المعنى وملك المشتري بعد مضي المدة 
تأكيداً كثيراًء فإذا مضت المدة ولم يسلم البائع مثل الثمن لم يحكم بملك المشتري ولا 
رفعوا يده عن المبيع ولا عن قبض الغلة أو الأجرة» لكن يجعلونه تحت يده كالرهن 
المحقق» ويجعلون ماقبض من الأجرة بعد مضي المدة من جملة دينه» فجعلوه بيعاً من 
ود رها من وحم ومر غر العلة ی و فت دون قات اذا امات ل يكن تقو مدعل 
مذهب ولاتصحيحه بو جه» فالله المستعان. 

تنبيه: الذي نرى ونستحسن أن يسن بين الناس وتعودوه في هذا البيع الذي 
يفتقرون إليه ويشتد حدبهم وتعويلهم عليه هو أن يكون صفة ذلك البيع ومعاملتهم 
أن يقدر ثمن المبيع الكامل المساوي للقيمة فيقع الشراء به كله» ثم يقبض البائع من 
الثمن الكامل قدر حاجته ويشهد با قبض ويترك بقية الثمن» وإن شاء قبضه كله» ثم 


كو 


7 0 

يجعل المشتري للبائع مدة طويلة حسب [ما]يريد» ويجعل في ذلك وجوها صحيحة» 
ولايقع مواطأة على ذلك فيحصل الغرض بذلك من انتفاع البائع بها يحتاجه من الثمن 
في الحال» وحصول مهلة يمكنه فيها استيفاء المبيع برد ماقبض. فإن تعذر عليه الرد. 
استوفى ثمن حقه ولم يفت عليه شيء» ويجعل للمشتري ال حل فيما انتفع به. 

سؤال (ع): ما مذهبكم في الدرهم التحاس الموجود في الجهة» هل مثلي أو قيمي؟ 

الجواب: مذهبنا في الدرهم النحاس المتعامل به» كدرهم صنعاء آنه مثلي لعدم 
التفاوت فيه» وكونه على صفة واحدة في القدر والصورة والخلط. ولحريانه في العرف 
مجرى النقدين في كونه قوياً ثمناًء والتعامل به عدداًء وتعليقه على الذمة في البيع 
ونحوه. والله أعلم. 
المشتري استولدهاء وبعد ذلك انكشف هم الأمر فردها المشتري إلى سيدهاء فا حكم 
أولادها منه؟ هل يردون معها؟ أم يكونون أولاداً لللآخر؟ 

الجواب: أنَّ البيع فاسدء لاباطل» إذ المسألة عندي غير قطعية لعدم القاط» 
والآخر قد ملكها بالقبضء وأولاده منها أولاده على الحقيقة» والله أعلم. 

سؤال (ع): ما يقال في بيع الإقالة» المتعارف بين الناس في الإقالة» فيم يقولون في 
الورقة في ذلك مالفظه: (ثم أوجب المشتري عليه وعلى من بعده الإقالة للبائع أو من 
للبائع بالنذر فلتثبت لمن نذر بها عليه؟ أو ما يقال في ذلك؟ 

الجواب: أما على القول ببطلان بيع الرجاء هذا فالسؤال مرتفع من أصله إذ 
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لابيع» فلا إقالة ولا استحقاق» وهذا هو الصحيح المعمول عليه وأما إذا قيل بصحته 
وهو بعيد وقول غير سديد ولكن على تقدير ذلك نقول إيجاب المشتري الإقالة على 
نفسه بمعنى إيقاعها مشروطة بذلك الشرط فيستحقها البائع فإذا نذر بها على المشتري 
قام ذلك مقام الإبراء عا يستحقه وإسقاطه وبطل ما كان يستحقه. 

سؤال (ع): ما يقول مولانا في رجل باع من رجل آخر ربع جربة يملكها هذا 
البائع» ثم إن هذا البائع نذر على المشتري بربع آخر بشرط إلحاق النصف الباقي 
وشغبه وتنقيته من الأحجار والسقي في ذلك حتى يصلح. ثم إنه ترجح هذا البائع 
أن باع من هذا المشتري الربع الثالث ثم الربع الرابع قبل أن يشتغل فيها المنذور عليه 
شيئا ما ذكرت» ثم ادعى البائع أن الربع المنذور به له» لأن المنذور عليه لم يشتغل بها في 
النصف الذي صار عقيب ذلك إلى المشتري» وذكر المشتري أنه يستحق ذلك لأنه 
شرى النصف الباقي بقيمته صا حاً معمولاً» ما يكون في ذلك؟ 

أجاب: أن النذر المشروط بشرط يترتب ثبوته عليه فإذا كان الشرط في النذر 
المذكور أن يعمل المنذورعليه ذلك العمل في النصف المذكور للناذر ثم خرج ذلك 
النصف عن ملكه فقد تعذر الشرطء فلم يقع المشروطء ويكون الربع المنذور به باقياً 
على ملك الناذرك| ادعاه» وإذا ثبت ما ادعاه المشتري من أنه شرى ذلك النصف بزائد 
على قيمته وهو قيمته صا حاً بناءَ على تمام الشرط واستحقاق الربع المنذور به وصادقه 
الناذر على ذلك أو قامت بينة» استحق المشتري الرجوع بقدر ما بين القيمتين من 
الثمن وإن لم يثبت ذلك حلف البائع» والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا باع رجل من غيره شيئاً في يد غيرهماء ثم إن المشتري طلب ممن هو 
في يده التسليم فأنكر وحلف له في حضر الحاكم» هل له أن يرجع بالثمن أم لا؟ 

جوابها: أنه يجب على البائع رد الثمن إن تعذر التسليم» لأن المشتري لم يقبض 
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المبيع» ومهما لم يقبضه وتعذر قبضه وجب رد الثمن» وأما إن قُدِرٌ أنه قد قبضه بعد 

سؤال (ع): إذا باع رجل في المرض أرضاً توليجا قيمتها ستائة درهم بثلاثمائة» 
ولامال له غيرهاء هل يصح البيع في الكل أو البعض ؟ 

الجواب: أنَّ للمسألة عندنا احتمالين: 

أحدهما: أنه لا ينفذ من ذلك المبيع إلا ثلشه وما يساوي الثمن من الثلشين 
الأخيرين» فيبقى للورثة قدر سدسه. 

[الثاني]: ويحتمل أن يستحق المشتري المبيع كله بالشراء وينظر فيا نقص البائع له 
من القيمة فيسقط من ذلك قدر ثلث تركته ويسلم الباقي» فيكون اللازم له هنا تسليم 
مائة درهم» وهذا أرجح. لأنه لاتفريق معه للصفقة الواحدة» ولأن النقص من القيمة 
في حكم الحط والإبراء من بعض الثمن» ولو أنه باع منه بالثمن المساوي ثم أبرأه من 
بعضه لبري من قدر الثلث لا مما زاد عليه. 

سؤال (ع): إذا باع فضولي عبد رجل وأعتقه آخر على مال وأجاز المالك أحدهما 
بعينه» ثم التبسء ما يكون الحكم في ذلك؟ 

أجاب: أنَّ ا جاري على قواعد الأصحاب وما يقضي به كلامهم في مسائل العتق أنه 
يحكم هاهنا بعتقه على ذلك بعوض المذكورء وأما ما يقتضيه القياس فهو أنه لايحكم بواحد 
من الأمرين لأن الأصل في كل واحد منهم| عدم وقوعها والله سبحانه وتعالى أعلم. 

سؤال (ع): ذكروا أن الإقالة تصح في بعض البيع إذا كان البعض الآخر تالفاً 
بحصته من الثمن منسوبا على قدر قيمة الباقي وقيمة التالف. ثم ذكروا أن المبيع إذا 
كان كله باقياً ‏ تصح الإقالة في بعضه إذا كان ثمنه غير متميزء يقال: هلا صحت 
الإقالة في البعض الذي ل يتميز ثمنه بحصته من الثمن منسوباً على قدر القيمة كما 
في التالف؟ 
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الجواب: أنَّ كلام أهل المذهب في الإقالة ختلف» وقد نص في (البحر) على أنه 
لاتصح الإقالة في المبيع مع تلف البعض» كا لا يصح إذا تلف كله» هذا إذا تعلقت 
الإقالة با بقي وتلف معاًء ونصّ على أا لا تصح في الباقي منه دون ماتلف إلا مع 
تميز الثمن كا لو كان كله باقياًء وإذا فرض أن كلام أهل المذهب في ذلك متفق كان 
على ماذكره السائل فلا بعد في أن يجعل الحكم مع تلف البعض غالفا للحكم مع بقاء 
الكل» لأن التالف في حكم المعدوم من الأصلء وكأن الإقالة في قد تلف بعضه 
كالإقالة في المبيع كله فيتمحل لصحتها وإمكانه ما ذكر من التقويم والنسبة بخلاف 
ماهو باق كله فلا ملجأ إلى ذلك بل إما شملته الإقالة» و إلالم يصح» والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا رد المبيع بخيار الرؤية وقد غرم المشتري في المبيع غرامة قبل أن يراه؟ 

الجواب: لا يجب على البائع» لأنهم قد نصوا في خيار العيب على ذلك مع رد 
المشتري له من أجل نقص فيه؛ قالوا: ولو علم البائع أيضاً بعيبه لم يرجع على المشتري» 
فأولى وأحرى فيا رد لا لنقصان والله أعلم. 

سؤال (ع): العبد والصبي المحجوران هل يصيران مأذونين بشرائهماء سواءً كان 
لما أو للسيد والولي حيث سكتا؟ أو لايكونا مأذونين إلا بها شرياه لأنفسه| فقط؟ 
ويكون ماشرياه للسيد والولي» کا لو تصرفا للغير؟ 

الجواب: أن كلام (الزهور) وغيره يقضي بأن سكوت السيد والوصي» لايثبت به 
الأذنء إلا حيث كان شراؤهما لأنفسهما لا إذا شريا لغيرهما سواء كان السيد والوصي 
أو غيرهماء وهو قياس ما يقوله الأصحاب أنه منعقد لنفسه فيا لغيره فيه حق كان 
سكوت ذلك لغيره إجازة» ىا لوسكت الشفيع. 

مثاله: أن يتزوج العبد ويسكت سيده حين علم ومن عقد لغيره» فسكوت ذلك 
الغير لايكون إجازة» ومن هذا السبيل أن تزوج الأمة نفسهاء فإن سكوت السيد عند 
علمه لا يكون إجازة لأن العقد لغيرهاء ولا حق ها فيه. 
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سؤال (ع): من معه مبيع رجاء ثم تنازع هو والبائع في قدر الثمن ونحوه» من 
القول له؟ 

الجواب: أن بيع الرجاء حكمه حكم الرهن سواءء. فالقول قول الراهن في قدر 
الثمن الذي هو في الحقيقة دين» وبالجملة فتجري فيه أحكام الرهن. 

سؤال (ع): إذا زاد البائع للمشتري بشيء معلوم من زيادة بعد انبرام العقد. ثم 
تلفت تلك الزيادة بعد قبض المشتري لشيء من المبيع» ما يكون الحكم؟ 

الجواب: أن حكم الزيادة أن تصير من جملة المبيع فتلفها كتلف البعض منه والحكم 
كالحكم. 

سؤال (ع): إذا باع رجل من آخر فصاً في خاتم» ثم دفع الخاتم كله إليه ليأخذ المبيع 
منه فقبضه ثم تلف الخاتم بفصه» هل تلف الفص من مال المشتري أو من مال البائع؟ 
وهل قد وقع القبض الحقيقي آم عدم الفصل يدفع صحة القبض؟ 

الجواب: أن مثل ذلك يُعدَ قَبْضاً وأي قبض أبلغ من هذا وأوفق فيتلف من ماله. 

سؤال لع): بيع الرجاء الذي اعتاده الناس هل يجوز أو لا؟ ومن يقول بجوازه؟ 

الجواب: أنَّ مذهبنا فيه أله حرام باطل» لأنه لاقصد للمتبايعين سوى القرض 
والوصلة إلى الزيادة» وكلام العلماء فيه معروف وقد شهر عن المؤيد بالله جوازه» لأنه 

وأجاب (ع) في مواضع أخرى: أن بيع الرجاء ليس للمؤيد فيه نص إن| أخذه من 
قوله بجواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه» لأجل النسأ لأنه احتج بقوله تعالى: 
Î‏ ل كو N‏ 4 فق طممر ‏ رن ل a a E ÎI‏ 
#وَأخَل الله ابيع وَحَرَم اربوأ قفي 5۵] وبقوله: إلا أن تكوت خجرة عن راض 
[Eê‏ وبقوله 49: «نحن نحكم بالظاهر» فخرّجٍ له جواز هذا البيع 
بالتراضي» وكون ظاهره البيع» وبنوا على أنه لله لا يعتبر الضمير» وقد زاد 
المذاكرون ونقصوا وطؤلوا وقصرواء وهي مسألة غير مرضية ونحن أشد الناس 
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مبالغة في النهي عن هذه المسألة وإعتمادهاء وني بطلان البيع هذا في جميع صوره 
وأساليبه واختلاف الأعراف فيه وتحريمه على البائع والمشتري والكاتب والشاهد. 
وقد أثر ذلك بحمد الله في كثير من الجهات والنواحى. انتهى بلفظه. 
ع ما« ك 2 5 2 

سؤال (ع): رجل باع من رجل مبيع رجاء بوقيتين مظفريّهء ودفع عنها ثلاثين محلقا 
صرفها حينئذ» ولا أراد البائع القضاء لم يقبل منه إلا صرفها يومئذٍ وهو أربعون محلقا 
هل الواجب ما دفع أو الأربعون؟ 

الجواب: أنه لايجب إلا ما دفع» لأن ثمن مبيع الرجاء قرض محض. والمحلقة مثلية» 
ولا معنى لما تواطئا عليه من كون الثمن مظفرية والمحلقة عن وقيتين منهما فتلك أمور 
لا تلزم. 

سؤال (ع): إذا باع رجل د ضيعة خلفها أبوه حقه وحق سائر الورثة» وقبض الثم 
كله» وضمن للمشتري الدرك والمشتري عالم بذلك» هل له أن يرجع عليه بحصة 
نصيب غيره من الثمن مطلقا؟ أو تسليمه له إليه إباحة» فيرجع به مع البقاء لا مع 
التلف. فأما مع جهل المشتري فلا شك في رجوعه به مطلقا؟ 

الجواب: أنَّ الذي يقتضيه النظر أن له الرجوع به مطلقاء لأله إنم) سلّمه إليه عوضاً 
عن نصيب بقية الورثة وفي مقابلته» وهي معاوضة غير صحيحة. ولم يقصد إباحته له 
سواء أدرك عليه المبيع أو لاء فلايظهر حصول معنى الإباحة هنا. 


سؤال (ع): إذا وقع عقد المبيع بمحضر شاهد أو حاكم» وأشهد المشتري أنه قد 
قبضه» وكذبه حينئذٍ معلوم لبعده من موضع العقد» هل يجوز الحكم والشهادة بذلك 
حال أو بعد مضي وقت يمكن قبضه فيه» وإن لم يجدد الإقرار مرةً أخرى, أو لايجوز؟ 
ومثله لو شهد الشاهد بذلك والحاكم يعلم تعذره» وكذا لو أشهد على نفسه بقبض 
الثمن أو الرهن مثلآء وغير ذلك مما يعلم انتفاؤه والكذب فيه؟ 
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الجواب: ما عَلِمَ كذبه لم تجز الشهادة به» حيث لم يكن نَم حتمل للصدقء. فأما 
شاهد المتبايعين بالقبض للثمن أو المبيع فهو تمكن وإن لم ينعقد العقد» كما إذا كان مع 
البائع دين للمشتري أو المبيع في يد المشتري من قبل» ومع علم الكذب لاتجوز 
الشهادة» وإذا حصل القبض من بعد وتيقنه الحاكم أو الشاهد فقد تم وحسن من 
الحاكم أن يحكم ومن الشاهد أن يشهد» لكن لا بالإقرار بل بالقبض» وإن شهد 
بإقراره فلا بأس بعد وقوع خبره» والله سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): ورد على الإمام علي بن المؤيد لل قال: 

بيع الوصايا المراسلات» ما وجهه؟ وقد قال % « ...حبس أصله)؟ ... إلى قول 
السائل: والظاهرفي بلاد المسلمين الملدك... إلى قوله: ولعل الذي أوصى ا 
أحياها...إلى قوله: ولعل الذي في يده معه ولاية... إلى قوله: والغني يجوز له بيت المال 
على خلاف في ذلك» وكذلك الفاسق... إلى آخر كلامه؟ 

فأجاب (ع): أنَّ الوصايا المطلقة الواقعة في الملك المحقق في جواز بيعها خلاف بين 
العلماء ظاهر» فهي مسألة نظر واجتهاد» وبنوا خلافهم على أصل» وهو أنها ليست 
بوقف عند من أجاز بيعهاء وأنها وقف عند من لم جز بيعهاء وهذا الثاني هو الذي 
يترجح لناء لأن الموصي قصد بها التحبيس» وقد تطابق الناس على ذلك سلفا عن 
خلف. فأما المسائل التي أجزنا بيعها وبعناها فليست من هذا القبيل بسبيل؛ لأنها 
وقعت في غير ملك» بل وقعت في بيوت أموال معروفة مشهورة» وبيوت الأموال 
أمرها إلى الإمام» وللإمام أن يضمن في بيوت الأموال المستهلكة» فكيف إذا كانت 
باقية بأعيانها؟ فله أخذها وانتزاعها من أيدي الغاصبين» لاخلاف في ذلك نعلمه» 
وهذه صفة بلاد خولان والأهنوم متغاصبة من يد إلى يد متناسخة من ظالم إلى ظالم» 
فصارت ملتبسة الأرباب لا مالك ها إلا الله سبحانه وتعالى» فكل وقفٍ أو وصية 
وقعت فيها من غصابها فهي باطلة وصار أمر هذه الأموال إلى الإمام» فله التصرف 
فيها حسب مايراه من الصلاح. 

-- 


وقول السائل: لعل الموصي أحياها... لعل له فيها ولاية لعل له فيها شقصاً... 

فنحن نقول: هذه تجويزات وتقديرات لاحقيقة ها ولا معنى لهاء ولا يعترض بها 
في الأمور الظاهرة» ولو كان هذه التجويزات حكم لبطل كل ملك وحرم كل تصرف» 
لأنه يمكن فيه التجويزات» وقول: لعلّ... ولعلّ... ولعل... 

وقول السائل: بيت المال يجوز للفاسق والغني على خلاف فيه. 

فنحن نقول: إن نظر الإمام واجتهاده وإلزامه يقطع كل خلاف» ولولا ذلك 
لبطلت مسألة التضمين ولم يبق للها موقع» وقد ذكر العلماء أن للإمام أن يضمن الظلمة 
وأجنادهم» ووسعوا في ذلك الكلام وتطابقوا عليه» فكيف إذا كانت بيوت الأموال 
باقية بأعيانها ؟ ثم إنالم نبع وصية من هذا الجنس المذكور حتى سألنا من المحيي لما؟ 
فإن وجدناه الموصي أو من يعرف ميراث الموصي تركناها وإن كان لنا أن نضمنه إذ ما 
يملكونه مستغرق ببيوت الأموال» وحتى أيضا نسأل هل هي لمعين أم لا؟ فإن وجدنا 
ها لمعين تركناها وإن كان لنا بيعهاء إذ الطريق في المعين وغير المعين واحدة» وحتى 
أيضا نسأل قد جرى فيها تقبيض بولاية تمن له أو لا؟ فإن وجدناها كذلك تركناها. 

وقول السائل: لعل للموصي فيها شقص. 

فنقول: إن الشقص لاحكم له إذا جهل» وذكر السائل أن هذه الوصايا وضعت 
للمصالح ومن المصالح تركهاء هذا معنى كلامه» ونحن نقول: إن أمر المصالح إلى الإمام فله 
نظره فيهاء ثم يعرف السائل آنا لم نعرف كل وصية وحدها من هذا الجنس وإن) فعلنا ذلك 
في النادر القليل» حيث ظهر لنا خيانة من هي في يده أو ضياع للوصية أو دمارها 
أو صيرورتها إلى غير مستحق إلا النادر القليل لمصلحة عامة رأيناها. 

جواب (ع) يُفهم منه السؤال: ذكروا أن انقطاع الحبل والحيض في الجارية عند البائع 
عيب وقد ذكر أنه يكون الرد بعد ثلاثة أشهر في الحيض» وفي الحبل أربعة أشهر 
وعشر» ولم يحصل له وجه في معرفة هذا التعليل بين لنا. 
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الجواب: لا أعلم وجهاً في ذلك ولعلهم نظروا إلى أنَّ ثلاثة أشهر تتربصها من 
لاض فى باب العدة وفعت أزبعة الأشهر والعش نظراً إل عدة الوفاة وليس الوجة 
الجامع والمناسبة بمعلومَيْن» ويقوى عندي أن العبرة في ذلك بمضي سنة شمسية 
كالعنين» فإذا لم يقع حبل ولاحيض فهو أمارة الانقطاع والمناسبة» وفي هذا يظهر 
بالتأمل» وقد اعتبروا ذلك في مسألة العتين» وفي انقطاع الحيض لا لعارض معلوم. 

سؤال(ح): إذا اشترى رجلٌ سلعةً من رجل آخر برأس مالا قبل أن يعلمه برس 
المال» هل يكون له الخيار بعد العلم برس المال؟ 

الجواب: أن له الخيار» وذلك واضحٌ» بل قد قيل: لا يصح البيع حينئلٍ. 

سؤال(ح): إذا باع رجل من آخر بقرة على أنها تحلب من غير ولد وهي حيتئلٍ 
معشّرة ثم إنها نتجت عند المشتري فذبح ولدها بناءً على ما شرطه البائع له» فامتنتعت 
البقرة من الحلب» فهل يثبت له خيار بردها آم لا؟ 

الجواب: الذي يقتضيه كلام أهل المذهب وهو الظاهر أن للمشتري ردها بذلك» 
لفقد الصّمّة المشروطة. 

سؤال(ح): من كان في ذمته لزيد مثلاً خمسة محلقة فقضى زيداً بها حباً غائباً معلوماً 
هل يصح ذلك أم لا؟ 

الجواب: أنَّ بيع الغايب عند أهل المذهب صحيح» فيلزم إن كان بذمته الخمسة 
المحلقة تسليم ما عقد عليه. 
كانت في الخيل ففسخ العقد مها فهل ينفسخ أو لا؟ ولم يرد في ذلك أثر؟ 

الجواب: أن تلك النخلة لايتم الفسخ بها إلا أن يشهد عدلان ذوا خبرة ومعرفة أنها 
عيبٌ تنقص القيمة في تلك الجهة» وفي مثل تلك الدابة و إلا فلا. 
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سؤال (ع): ما جحة الجمهور في جواز التفريق بين الوالد وولده إذا كان الولد قد 
أدرك الحلم» ولم يذكر في ذلك إلا ماروي أن أبا بكر أمّره رسول الله 9# في بعض 
السرايا فغزى حياً من العرب» وسبى من ذراريهم؛ ثم وهب لبعض من حضر جارية 
من السبي من دون أمهاء فلقيه النبي ## فاستوهبها منه ليفدي بها أسارى مكة 
وليس في الحديث مايدل على أن النبي 4# كان مطلعاً على فعل أبي بكر ولايتم لهم 
الاحتجاج إلا بذلك» ففعل أب بكر مجردا لا يصلح للحجة؟ 

الجواب ما لفظه: أن إقرار النبي أ على القول أو الفعل الواقعين بحضرته» كقوله 
في الدلالة على ال جوازء لأنه لولم يدل عليه للزم منه 4# ارتكاب محرم» وهو باطل 
وقوعه منه لدلالة المعجزة على امتناع ذلك» لاسيما فيا يرجع إلى التبليغ» وما فعل في 
وقته وعلم به ولم ينكره مع عدم المانع من الإنكار فحكمه ذلك الحكم. وأما مالم 
يبلغنا أنه علم به فلا يخلو إما أن يكون من الأمور التي يخفى حالماء مع ماروي عن 
بعض الصحابة: إنا كنا نجامع ونكسل ولانغتسل على عهد رسول الله 4#. فمثل هذا 
لا تعريج عليه لخفائه» ولعله لم يبلغ الرسول 4# وأما أن يكون من الأمور التي 
لاتخفى لكثرة اشتهارهاء قال الإمام يحيى في (القسطاس): فهذا ونحوه يدل على 
الجواز» ومثله بها روي أن معاذاً كان يصلي خلف رسول الله العشاء الآخرة» ثم 
يأتي قومه في بني سلمة فيصل بهم العشاء أيضاً فتكون له نافلة وهم فريضة» قال: فهذا 
وكوف دلا عل الان لأن هداعا لام عل الرسول 9 رر 

إذا فهمت هذه القاعدة» عرفت أن هذا الذي أورده شيخنا رضي الله عنه من هذا 
القبيل» إذ من البعيد إن لم يكن ما يلتحق بالمستحيل أن يعرف الرسول 4# ملك من 
انتهبها منه وتقرر على ذلك من غير معرفة سبب الملك لماء إلا أن رسول الله 49 
ذبحت له شاة غصبا وقدمت له فلم يسغهاء فسأل عنها؟ فقيل: إنها غصب» فأمرهم 
بالتصدق ہا على الأسارى» وغير ذلك عا لا يخفى على من له أدنى مطالعة ومذاكرة» 
فحينئذ يكون ذلك إلى جواز التفريق حينئذ من أقوى المسالك وقد ذكر غير هذا نما 
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يقضي بالجواز لكن في| قد ذكرناه كفاية لأرباب النهاية. 

سؤال(ح): قوله في (الأزهار) في باب المأذون: (فيغرم ما دفع بعده). فذكر الا 
أن الغرامة لسيده الأول... إلى آخر ما ذكره مي وذكر في شرح النجري: أن الغرامة 
لسيده الآخر... إلى آخر ماذكره رحمه الله» أي الأرجح منهما؟ 

الجواب: إن قاله الإمام أولى بالذكر وأجدر وأحسن ما يلقى على المستفيد ويصدرء 
من وجهين: 

ادها كو زه را ا هة وال وهردللك أعرك وأظرف» 

والثاني: أنه مضمون ماذكره للل في هذا المقام أن هذا العبد يضمن ما دفعه بعد 
عتقه من مال سيده الأول إذ صار ضمان ماغصبه في هذه الحال عليه» وهذا حقٌّ 
انك دعن لاس و لاق هونا قال التعر فون ولاك و 
المشتري للمحجور بوكالة ما سلمه من القيمة حيث كان العقد فاسداً أو الثمن حيث 
كان صحيحا بعد عتقه. فإنه يرجع به عليه قد سبق إليه وذكره جماعة منهم الفقيه 
(س)» فإنه ذكره في التذكرة ووجهه غير ظاهر» وقد ضعفه غيره من الأكابر» قالوا: 
ولا يرد وأنه لايرجع عليه لأنه عبد. 

سؤال(ح): جربة مشاعة بين ثلاث بنات وأخ هم تركها أبوهم لهم إرثاء فباع الأخ 
نصفها إلى جهة معينة» أينفذ في نصيبه فقط أو في النصف؟ 

الجواب: الذي يمهم من كلام أهل المذهب أن شركاه إن أجازوا بيعه نفذ وإن 
ادعى أنه قصد بتعيين المبيع إلى جهة القسمة وصادقوه على ذلك استبد حينملٍ بأربعة 
آخماس المبيع وبقي للبنات خمسة بينهن أثلاثاء والنصف الآخر كذلكء وإن لم يصادقوه 
على ما ادعاه اقتسموا ثمن المبيع أخماساً والنصف الأخير كذلك. وإنلم يجيزوالهم 
ينفذ البيع في أي أجزاء النصف لما يؤدي إليه لو نفذ من الشجار المانع من صحة 
القسمة» وقد قيل ببطلان البيع في الزائد حينئذ على نصيبه» ويصح في قدر نصيبه من 
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أصل الجربة» ورجح الفقيه(س.ع) صحة البيع في قدر نصيبه من المبيع فقط. 
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سؤال(ح): إذا باع واحد مالا مالا لغيره بثمن معلوم» فإن لم يجز فقد باع من 
خالص ماله بذلك قدراً معلوماء أينفذ البيع في حقه إن لم نز ذلك أم لا؟ 

الجواب: أَنّهُ لاينفذ لأن البيع وقع على شرط صريح غير حالي» وذلك يفسده كما 
ذكر أهل المذهب. 

سؤال(ح): إذا باع واحد جربة له بثمن معلوم من الغير بعد أن كثر الخوض في 
ضرب مدة خيار مجهولة أو معلومة» ولم يذكر حال العقد ما جرى به الحديث. إلا أن 
البائع قال بعد العقد ما معناه: ومدة الخيار على ما كان ذكر» هل قد تم البيع وصح 
أو لا؟ مع كون المشتري لم يجبه إلى ثبوت الخيار» بل صرح بعدم التفاته وعدم الرضاء 
به وبالفسخ للبيع؟ 

الجواب: أن| سبق العقد مما ذكر وغيره لا عبرة به إذ الأجل كالصفة للعقد» فلا 
يذكر قبل الموصوف فهذا اللفظ الذي عقبه البائع» وذكره لا يفسد ولا يقتضي ثبوت 

سؤال(ح): رجلٌ اشترى عنبا ولفظ بصيرة الشراء: (اشترى فلان القسم العنب» 
المحاط عليه بجدارنه من ضيعة بير كذاء وحدوده من جهتين مابيد البائع» ومن جهتين 
مابيد المشتري» وطريقه فيا في يد البائع» فهذا المبيع فيا بين حدوده بجميع ما اشتملت 
عليه» وكل حق له داخل أو خارج» وإن لم يسمٌ)» ثم قطع البائع عن المشتري في جميع 
ما ذكر كل دعوى وحجة ويمين» هل يملك المشتري كل ما كان من الجدرات مطلقا 
كا ذكر أو لا؟ لأن المشتري من جهتين والبائع من جهتين وليس فيه لغيرهما حق ولا 
ملك أم لا؟ وما حكم الطريق كون قد انتقل الذي في يد البائع إلى ملك الغير؟ 
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الجواب: لم نظفر لهذا السؤال بجواب منصوص عليه ولا اطلعنا على كلام لأي 
الأئمة يكشف إشكاله أو يمدي إليه» لكنا نستقرب في ذلك استقرابا ليس ببعيد. 
ونستصوب فيه استصواباً ليس عن الصواب بمحيد» وهو أن الجدار الذي بين المبيع 
هذا وما بقي بيد البائع لا يخلو إما أن يكون فيه عَضْرَة أو نحوها أو لاء فإن كان فيه 
عصرة» أتبعت واعتبرت» حيث هي بائن هي إلى ماهو بيد البائع» فحينئذٍ كان الجدار 
باقيا على ملکه» إذ هو لما بيده ولیس للمبيع» فلا مقتضي لدخول جدار غيره فيه وحيث 
هي إلى المبيع دلت على أن الجدار للمبيع وقد باعه البائع فيدخل الجدار فيه للعرف 
الموجب لدخوله على ما ذلك مقررٌء وإن لم يكن فيه عصرة ولانحوها ما يقتضي نسبة 
الجدار إلى أحدهما معينا حكمنا ببقاء الجدار هذا على ملك البائع» لأنه قد ثبت ملكه 
إياه وعلمناه وتحققناه وكلم| تحقق وجوده ولم يظن طروٌ معارض يزيله فإنه يلزم ظن 
يشا هذا ال و دن ری للم إلا لو و ل 
حياله منفكا عما بقي في ملكه» أو كان الجدار يقدم بعصرة إلى المبيع» اللهم إلا أن يجري 
عرف أيضا في ذلك البلد بدخوله حينئذ دخل لأن ما اقتضاه العرف كالمنطوق به» وأما 
إذا م يكن ثم عرف وليس في اللفظ مايقتضي دخوله فلم يدخل» فأنى 
للمدخل دخوله؟ 

فإن قيل: الباقي بجدرانه متعلقٌ باشتراء» وذلك يقتضي الدخول لأا للمصاحبة. 

قلنا: بل تتعلق بالمحاط لأن في تعليقها به خروجاً عن التجوز بخلاف الأولء إذ 
لايصح عليه أن يراد بالجدران إلا بعض مدلولاء وهو ما كان للبائع لا ماكان لغيره. 
إذ لا يصح منه بيعه» وقصر العام على بعض مدلوله مجاز» وما يبعدك على أن تظن 
بالبائع قصد إدخاله في المبيع أنه لو كان مقصودا للمشتري لوقع البينة عليه والإشارة 
في الكتابة كما يشار إلى ما هو أجلى منه إليه» وأكثر ما في الباب إنا نجوز أن البائع قصد 
ذلك وليس التجويز مسلكا من المسالكء إذ لم يحرم الاستمتاع على من شك في 
حصول الزوجية ابتداءً وهو يحرم إجماعاًء وم يحل الاستمتاع بمن شك في دوام 


14م 


زوجيتها وأنه يحل إجماعاًء وأما الطريق المسئول عنها آخراً فلا يغير حكمها خروج ما 
بيد البائع حال البيع عن ملكه في بعد» وذلك واضح. 

سؤال(ح): ذكروا أن الإقالة بيع في حق الشفيع» اتفاقاً بين السادة وأنها في الصرف 
والسلم فسخ بلا خلافء ما يكون إذا أَسْلَّمَ رجلٌ إلى رجل أرضاً في قدر معلوم من 
ا لحب مثلاًء ثم تقايلا وشفع في الأرض شفيع» هل تكون الإقالة بيع في حقه قتصح 
شفعته أو لا تصح؟ لأنه من باب السَّلَمُ؟ 

الجواب: إذا وقعت المقايلة في انلم فيه وثمنه قبل قبض المسلم فيه فذلك فسخ» 
ولا تثبت الشفعة في تلك الأرضء لأن الإقالة وإن كانت بيعاً في حقٌّ الشفيع فإنا 
ذلك حيث تقدمها التقابض» وأما حيث لم يسبق قبض فإنها تصح في السلم ونحوه 
وتكون فسخاً مطلقاً لابيعاً مطلقاً فلا يصح في غير ذلك على ما اختاره الأصحاب 
لافسخاً ولابيعاء فيتأمل والله الحادي إلى الصواب. 

سؤال(ح): رجل غاب» وخلف بعده زوجة وثلاثة أولادء ثم إن الزوجة والأولاد 
وقفوا حوالي عشر سنين أو دونها وباعوا تركة ذلك الغايب» ثم لما مضى حمس 
وأربعون سنه من غيبته وكانت غيبته وقد صار فيه الشيب قالوا: ربعا غاب وله في 
العمر قريب الخمسين السنة» قيل لبعض أولاد الأولاد: إن بيع بعض أولئك الورثه لم 
يصح» لأنه لم يثبت موت الغايب وقت البيع بأي الوجوه المعتبرة في الشرع» فعرض 
الولد هذه المسأله على حي مولانا الامام عزالدين رحمه الله فقال: قد صار الظن غالبا 
بأنه قد مات» ومذهبنا العمل بالظن في ذلك» وقد مات بعض الأولاد الثلاثة البايعين» 
ثم ترجح لابن أخيه هذا الذي يريد المنازعه أنه طلب من عمه أن يملكه هذا المال 
فملكه إياه بناءَ على أن ذلك البيع لم يصح» هل يحكمون ببطلان البيع الأول أم 
بصحته؟ وهل يحكمون بصحة هذا التمليك الآخر أم ببطلانه؟ وهل يصح دعوى 
هذا الوارث أنه باع مالم يملكه أم تقدم البيع منه يبطل عليه هذا الدعوى؟ وإذا 
فرضت أن الزوجة باعت لحاجة العيال» هل ينفذ بيعها من هذه الجهه أو لا؟ وهذا 
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الولد الباقي من الثلاثه صدرت منه للمشتري مصالحه لما من يوم وقوعها إلى الآن 
عشرون سنة» فما الزوجه واثنان من الأولاد فماتوا بعد البيع الأول؟ 


الجواب: هذا السؤال مشتمل على أنحاء وأطراف» وكلام العلماء في كل طرف 
ظاهر غير خاف» فعلى ما يذكره أهل المذهب وجلّة من العلماء الأعيان أن ذلك البيع 
والتمليك وكذا المصالحة منخرطة في سلك البطلان وأنها جميعا كالعدم» فلا حكم 
لأجّها نَم إلا عند من يعتبر العمل بالظن في نحو ذلك ويتكل على القرائن المرشدة إليه 
ويسلك تلك المسالك» فإنه يعمل بظنه ويعتمده حيث حصل له في| هنالك» وتقدم 
البيع من ذلك الوارث يبطل دعواه بعدم صحته على ما في كتب الأصحاب. قال في 
(التذكرة) ما لفظه: وإن باع مال الأب الحي ثم مات لم تصح دعواه. قال في بعض 
شروحها: ولا بینته لآن بيعه لها يكذب دعواه وبينته ولا يحل للمشتري في باطن الأمر, 
وبيع الزوجة المرشدة لحاجة أولادها من مال إبيهم حيث لاإمام ولاحاكم» يستقيم 
على مايشير إليه كلام بعضهم من جهة الصلاحية عند من لايعتبر النصب 


[بيان حكم التصرف في الوصايا التي لحمام مكة ونحوها] 

سؤال(ح): الوصايا التي لحام مكة. والتي للفريضء والتي عن كفارة» هل يصح 
بيعها لأنها مطلقه في الأخيرين ولمن لايملك في الأولى أو لا؟ وإذا قيل: ما الوجه في 
جواز بيعها؟ هل ذلك من قبيل المصلحه أو لا؟ 


الجواب: أما وصايا الحمام» فعملنا فيها وبعض من تقدمنا إجازة بيعهاء وصرف 
ثمنها في مال المصالح» ووجهه: آنا إن جعلناها للح|م» والحمام لا يملك» فلا يصح 
الإيصاء لماء وإن أرجعناها إلى ورثة الموصى فقد أخرجها حرج القربة فلم يبق للوارث 
فيها حق» ويمكن أن يقال على هذا الموصى لايخلو من أحد أمرين: إما أن يقصد أن 
هذه الوصية تنفق غلتها على الحام ويطعمن مايحصل من ثمرهاء وإن كانت الحمام 
QOTO‏ 
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لا تأكله ولايمكن نقلها إلى موضعهاء بيع وشّرِيَ به من جهتها ما تقتاته ويقصد تأبيد 
الوقفية وصرف الغلة» كا ذكرء فهذا وجه صحيح مليح لاغبار عليه» وإما أن يقصد 
تمليك الحام رقبة الوصية التي أوصى بها فهذا تمليك غير صحيح» ولا ناقل للملك 
عنه إن جعل ذلك في الحياة ونذه» ولا ناقل للملك عن الورثة إن أخرجه خرج 
الوصية» فمقتضى القواعد بطلان هذا الإيصاءء وبقاء الرقبة ملكاً للورثة» فلا مدخل 
لبيت المال على كل واحد من التقديرين فيا تلك صفته وهذه مناقشة حسنة واقعة» 
لكنا اعتبرنا في ذلك اعتباراً حسناًء وهو أنه إذا قصد الموصى الوجه الأول فقد عرفنا 
الو ره نانك ENE E AES‏ 
وصية بهذا المعنى»تم في أمرها ما ذكرء وانتفع بها في ذلك المقصود» وسهل للوارث 
والوصي سبيل تنفيذ الوصية على هذه الكيفية» فيؤول الأمر إلى أن هذه وصية بطل 
المقصود منهاء وإن جعلنا ما قصد به الاستمرار من الوصايا وقفاًء فغاية مافيه أنه وقف 
بطل نفعه في المقصود» فص بيعه وصار للمصالح» وإن قصد الموصي الوجه الثاني 
الذي لاصحة له وهو تمليك ما لايملك رقبة الوصية فقد رجحنا جعله للمصالح على 
الحكم بأنه للورثة» فإن الموصي لاشك أنه قاصد لإخراجه عن الورثة وصرفه عنهم» 
وأن الورثة غير ناظرين إليه ولا معولين عليه» ويعتقدون أنهم لا حق لهم فيه» ويعضد 
هذا الوجه ويقويه- وإن كان ضعيفا- أمور أخرى يعتبرها من هو مثلنا ويتضح له 
منهج إلى قبض ذلك والتصرف فيه من قبيل التضمين» ومن جهة التباس أمر كثير من 
الأموال» وهذا على فرض أن الموصي معروف وأن ورثته معينون معروفون» لكنك إذا 
تأملت لم تجد هذا الجنس من الوصايا ولم تجد ما يتصرف فيه منها إلا وصايا قديمة 
لا يعلم الموصي بها ولا وارثه» ومع هذا فلا إشكال ولاضيق محال» ولاشك مع ذلك 
أنها بيت مال. 

ويمكن أن يُقال على الوجه الأول: إن عدم فعل من كانت الوصايا تحت يده على 
ماقصده ال موصي من إنفاق الحمام غلتها على ماكنت ذكرته لا يقتضي تصرف ذي 
الولاية فيها وبيعها وجعل ثمنها للمصالح» بل يكون فرضه التشديد على من هي تحت 
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يده في مطابقة قصد الموصي وتنفيذ وصيته على الكيفية المرضية» أو نزعها من تحت يده 
وأن يقيم عليها من يرتضيه ليفعل ذلك. 

وجوابه: أن الأغلب كون هذه الوصايا التي تأمر ببعيها في جهات لاتنفذ الأوامر 
عليهم» ولا يمكن توجيه ما ذكر من التشديد أو النزاع إليهم» وإذا فرضت إمكان 
ذلك فهذه مصلحة يسيرة لا تعويل عليهاء فإن حمام مكة في غنية عن هذه الوصايا ولا 
مصلحة تظهر في نقل هذه الغلات إليهاء ولا في تربيتهاء وإنم| هذه من تخيلات العامة 
وما قد ارتكز في الأذهان بسبب شرف تلك البلدة التي حرمها الله والولع بكل أمر 
يتعلق بهاء وإن كانت أمرا لاتعويل عليه. 

ولقد شاهدت من أنواع هذا المعنى مايقضي منه العجب» وهو أني كنت ذات يوم 
في الحرم الشريف مقابلا للكعبة مستدبرا لمقام إبراهيم فلس بجنب سادن الكعبة 
حينئذٍ كبير بني شيبة ونحن نشاهد البيت شرّفه الله حال إلباسه كسوته الواصلة من 
ملك مصرء وإذا بامرأة ذات جمال حين آقبلت من غربي الحرم حتى بلغت إلى عندناء 
فسألت ساون الكعبة أن يريما مفتاح الكعبة» وألحث عليه في ذلك حتى أجايها وأبرز 
خريطة حمراء» واستخرج مفتاح قفل على بذهب» وسلّمه إليهاء فلم تَرَلْ تقبّله وتضمُّه 
إلى صدرها وتستشفي به مغتبطة بذلك» ثم أقبلت عيناها وتساقطت من الدموع شيئا 
كثيراًء فانظر في هذا الغرام والولع با له تعلق بالبيت الشريف زاده الله شرفاء ومن هذا 
القبيل تعظيم العوام للحام, و إلا فإنها في الحقيقة ما لاتعويل عليه ولا يعود شيئٌ من 
المصالح الدينية إليه» وإذا كان الأمر كذلك فلذوي الولاية العامة نقل هذه الوصايا إلى 
المصالح التامة كجهاد في سبيل الله أو غير ذلك نما فيه إحياء لدين الله تعالى» والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

وأمّا ما أوصى به للفريض» فرأينَا فيه» والذي جرت عادتنا: أنا لانبيع ولا نأذن 
ببيع ماکان من ذلك متنفعاً به ومخرجا في صرفه ولانرضى بذلك» وماکان غير متنفع به 
إما لتغلب من هو تحت يده عليه وعدم مراقبته لله تعالى مع عدم نفوذ الأوامر عليه 
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وإما لانقطاع من يأتيه من تحقق القربة فيه» وإلا لبطلان الانتفاع به كأن يكون في 
الأصل عنباً أو غيره من الفواكه وقد انقلعت غروسه أو نحو ذلك» فنحن نأذن ببيعه 
ونسترجحه للمصلحة فيه» أو بطلان النفع المقصود منه» ونقل المصالح إلى أصلح 
أو أرجح طريقة مسلوكة» والله سبحانه ولي التوفيق. 

وأمّا ما أوصى به للكفارة فإن صرح الموصي بأن الُوصى به عنها رقبة الوصية فلا 
إشكال في جواز بيعها وإخراج ثمنها عن تلك الكفارة أي نوع كانت» وإن صرح بأن 
قصده تأبيدها أو إخراج غلتها عن الكفارة» فلا كلام أا لا تباع» لاسي إذا كان ذلك 
من قبيل الاحتياط ولم يصرح بوجوب الكفارة عليه» وأما إن أقر بلزومها له ففيه نظرء 
ولعله يتوجه بيعهاء فإن انتظار الغلات وإبقاءَها با في ذمته فيه تراخ عظيم وليس له 
ذلك وقد كفاه تراخيه حتى مات فبيعها وصرف ثمنها عم بذمته هو الأصوب 
والأقرب إلى القيام بالحق الأوجبء وإن التبس قصده بِيْحَثْ إذ عدم تأبيدهاء والقصد 
إلى الغلات هو الأظهرء والله أعلم. 


اناد 


باب الفرض 


سؤال (ع): إذا كان لرجل على آخر دين فقضاه دراهم محلقة وأراد أن يشترط رد ما 
بان معيبا فامتنع الغريم وقال: أسترضها قبل. فأراها من يعتقد معرفته» فقال: هي 
مرضية فأخذهاء ثم انكشف فيها عيب من بعد وهو أنها مفضوضة» هل له ردها 
أو استرضاؤه لما وعرضها على الأول رضاء بعيبها؟ 

الجواب: بل له ردهاء لأنها ناقصة وم يبر من النقص ولاكلام من أن عرضها عليه 
يقتضي سقوط بعض حقه» ولا هي مبيعة فترجع إلى مسألة العيب والرضى به» والله أعلم. 

سؤال (ع): من أقرض غيره حباء ثم حل بينه وبين الحب هل التخلية قبض أم لا؟ 

الجواب: آنا لا تكون قبضاً فيه إذ لايملكه المقترض إلا بعد القبض الحقيقي فهو 
حال التخلية باق على ملك المقرض بخلاف البيع فإن المشتري قد ملكه بنفس العقدء 


والله أعلم. 


ا 


كتاب الشفعة 


سؤال (ع): نقل عنه كلام أن ذكر الحيلة في إبطال الشفعة لايصح» فإن صح فما الوجه في 
ذلك مع قوم بالحيلة بالنذر إذا أخرجه إلى ملك الغير» وغيره من الحيل الشرعية؟ 

لجواب: عم ذكره السائل: وأما ما بلغك عنا من إسقاط حيلة الشفعة وعدم 
اعتبارهاء فليس على مابلغ» بل الذي صدر مثا منع أهل جهاتنا الشامية من فعل 
الحيلة» فامتثلوا وتركوهاء وسبب ذلك أنها كانت الشريعة فيها غير متبّحَةء والشفعة 
فيها بالأسباب الشرعية وبغيرها من ذلك أنهم يثبتونها للقريب فعرفنا أن منعهم عن 
الشفعة بالحيلة يقع منه فساد, وإثباتها مع الحيلة يصادم الشرع فمنعناهم من الأصل. 

سؤال (ع): إذا بيعت أرض بدراهم وقبض البائع عوضا عن الدراهم وهي 
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الصحيح في ذلك؟ 

الجواب: إن كان استقضاء البائع للعروض يفوق القيمة وقع بنية المسامحة» 
والإسقاط لشيء من الثمن لم يجب للمشتري على الشفيع» إلا قدر قيمتهاء لأنه كالحخط 
من الثمن» وإن كان ذلك غير مقصود وإنا كان النقص من قبل الغبن وما يعتاد من 
تفاوت الشراء بالغلاء والرخص استحق المشتري ما وقع العقد عليه» وأما كلام 
(البحر) فهو أنه يلزم الشفيع ما وقع العقد به ولو كان ألفا والعروض يساوي مائة» 
ولو قُصِدَّت اليْكّة. 
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سوال (ع): إذا اشترى رجحل ارفا ھا تروك درهما مع سبيكة وزنها عشرة 
[دراهم] بخمسين درهما فجاء شفيع الأرض البيعة» كم يسلم؟ 

الجواب: أن هذه المسألة منصوصة في (البحر) وذكر فيها احتمالان: يأخذ الشفيع 
الأرض بأربعين درهماء لأنه لو أخذها بحصتها لزم الربا ولم يذكر غير ذلك» وعندي 
أن الاحتمال الآخر الذي لم يذكره أقوى وهو أن السبيكة إن كانت تساوي ثلاثين 
لصنعة فيها أخذ الأرض بعشرين» وإن كانت لاتساوي في القيمة إلا وزنها وهو عشرة 
أخذ الشفيع الأرض بثلثي الخمسين لأن هذا هو العدل» وكيف يأخذ الشفيع ماقيمته 
عشرون بأربعين ويأخذ المشتري ما قيمته ثلاثون بعشرة؟ أو كيف ينفرد الشفيع 
بالغبن ويخرج عنها المشتري فيم| بقي له من المبيع؟ وأما تعليله في (البحر) بالرباء فهو 
تعليل ضعيف» لأنه لا رباء في حق الشفيع وهو ظاهر» ولا في حق المشتري للجريرة 
والشفعة ليست ناقضة لأصل العقد ولا مبطلة له والله سبحانه أعلم. 

سؤال(ح): إذا اشترى مشتر مبيعاً وكانت الملافظة بينه وبين البائع بعشر أواقي» ول 
يدفع المشتري إلا ثلاث أواقي ليس إلاء قبل قبض المبيع» ووهب المشتري الب اني ثم 
شفع ذلك شفيع» فهل الواجب على الشفيع ثلث الأواقي أو العشر؟ (وفيه) إذا 
كان الشراء أو الملافظة بعشر أواقي ناصرية» وماسلم المشتري إلا ثلاثة أزبود» وهي 
ماتساوي إلا البعض من ذلك» وليس قصد البائع والمشتري إلا الحيلة على الشفيع لأن 
ضميرهما أن الثمن ليس إلا تلك الأزبود» فهل الواجب ثلاثة الأزبود أو عشر أواقي 
على الشفيع؟ 

الجواب عن المسألتين: وهو أنه يجب على الشفيع ما وقعت عليه الملافظة» وإن كان 
الضمير ما دونهاء إذ ذلك حيلة» وقد صحح أهل المذهب -وهو قول الأكثر- 
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الاحتيال في بطلان الشفعة بمثل ذلك وأما الناصر علس فلا يجب عنده إلا ما وقعت 
المواطأة على تسليمه» لأنه لايجيز الحيلة» والله أعلم. 

سؤال(ح): إذا متبايعان بيعاً صحيحاً أتيا بلفظ الفسخ ليبطلا حكم الشفعة قبل 
ھک 9 
ال عر ناد سس لجا يعن حا ١ل‏ و E‏ 
تستقر شفعة» فإذا شفع الشفيع بعد الفسخ ثبتت شفعته» حيث لادافع له إلا جرد 
ذلك الفسخ. 

سؤال(ح): قال المؤيد بالله: إذا تراخى الشفيع لجهله استحقاق الشفعة بطلت 
شفعته» وقال: إذا تراخى لجهل ملكه السبب أو اتصاله لم تبطل. يقال: هل المؤيد بالله 
يقول: الجهل لا تأثير له في إسقاط الحقوق ول يفرق بين جهل وجهل؟ أو له تأثير» 

6 EE 

فلم فرق أيضا؟ أو له تأثير على وجه »فاهو؟ 

الجواب: أنَّ اجهل عند المؤيد بالله ليس بعذر وأنه ببطل الحق محتجا بإبطال علي 
کرم الله وجهه حق السيد حين قال لعبده: طلق [مع كونه] جاهلا. 

قولك: ول فرق بين جهل وجهل؟ 

قلنا: دليله ذلك يقتضي التعميم إلا أن مخالفة العموم لدليل خاص جائزة» بل 
واجبة» لبر الأوسق» مع قوله #: «فيها سقت السماء العشر» وقد قام الدليل الخاص 
على أن الجهل بملك السبب أو اتصاله عذر»وهو للإجماع على ذلك» على ماحكاه 
صاحب (المغني) أو القياس له على ما لو لم يعلم الشفيع البيع لتكامل أركان القياس 
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بشرائطه عند المؤيد بالله فيه دون غيره وذلك محملٌ حسن واضح لاغبار عليه. 

سؤال(ح): إذا شرى رجل أرضا بست أواقي ثم سلم عن ذلك بقرة قيمتها أربع 
أواقي وشفعها شفيع» هل يجب عليه ما وقعت الملافظة عليه وهو ست الأواقي أو 
قيمة ما سلم المشتري؟ 

الجواب: يلزم الشفيع الست الأواقي. 

سؤال(ح): رجل اشترى بيتاً ثم بقي يظهر ا لجار شفعته إلى الناس دون المشتري 
ويقول ياناس يأخذ هذا الرجل دراهمه. ثم بعد مدة طلب المشتري الشفعة» هل طلبه 
إلى الناس قبل ذلك يبطل شفعته أو لا؟ 

الجواب: عند المؤيد بالله يبطل الشفعة بتو جه الطلب إلى غير المشتري بعد قبضه 
للمبيع مطلقاء وأما أهل المذهب فيفصلون. فإن كان عالاً أن الطلب إليه وطلب غير 
بطلت و إلا فلاء والله أعلم» وإن لم يكن ذلك طلبا فهو تراخ وحكم التراخي 
کا ذكر فيه. 

سؤال(ح): رجل اشترى بيتاً من آخرء ثم إن البائع والمشتري تفاسخا في المبيع قبل 
الطلب للشفيع» ثم جددوا عقداً آخر بثمن معلوم وصّبْرّة حب» ثم طلب الشفيع 
الشفعة» هل يستحقها أم لا؟ 

الجواب: الأقرب والله أعلم أن الفسخ حيث لم يتضمن إبطال العقد من أصله. بل 
من حينه لايبطل الشفعة فيستحقها الشفيع في ذكر لاسيما حيث قصد به الحيلة كا هو 
الظاهر في هذه المسألة» بدليل إعادة العقد على وجه يبطل الشفعة» فيتأمل والله أعلم. 


4 م 
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كتاب الإجارات 
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سؤال(ح) : رجل استأجر عبدا أو استعاره» ثم جنى على الغير» هل يضمن 
المستأجر والمستعير الأرش أم لا؟ 
الحواب: تأنه لا فيان غل الا والمستعير لما جناه العبد المؤجر أو المعار. بل 
حكم جنايته هذه حكمها حيث هو في يد مالكه. 
سؤال (ع): رجل استأجر جملاً إجارة فاسدة» هل يجب عليه ضمان أم لا؟ 
الجواب: أنَّ حَكْم الإجارة الفاسدة في ذلك كحكم الإجارة الصحيحة؛ فلا ضمان» 
وليس فساد العقد يوجب تجدد الضمان» بل هو إلى عدم الضمان أقرب كما هو في 
الرهن. والله أعلم. 
سؤال (ع): ذكروا أن القول قول المستأجر في) تسلمه أو منافعه» يقال: كيف 
يتصور تسليم المنافع من دون تسليم العين ؟ 
الجواب: أراد أن القول قوله إذا تسلم العين وإن لم يكن تسلم المنافع» والمقصود 
تسلم المنافع لأنها المملوكة للمستأجرء فأراد أن يبين أن تسلم العين قائم مقام تسلم 
المنافع كما لو استأجر ثوباً أو نحوه وقبضه ولم يكن قد انتفع به. والذي لا يصح فيه 
يتصور تسلمها إلا بالانتفاع فقط» وكان أصل الكلام أن يقال: تسلم المنافع أو تسلم 
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العين» لكن سلك في العبارة ما هو أخصر وأوجزء والله أعلم. 


سؤال (ع): إذا استؤجر وقف مشهور لا يلتبس بالحرء أو استؤجر حر وفيها 
أشجار من عنب أو غيره» واستئجار الشجر للثمر لايصح» فإذا نذر المؤجر على 
المستأجر بالثمر» هل يصح ذلك وتلزم أم لا؟ 

الجواب: أن هذه الحيلة لابأس بها لأها ليست توصلا إلى أمر محظور مغل حيل 
الرباء فإذا استأجر الأرض وما فيها ليملك المنافع ملكهاء ثم إذا نذر عليه المؤجر بم) 
يحصل من الثار فنذر صحيح» ف) أرى في هذا بأساً وم أقف فيه على نص. 

سؤال (ع): إذا باع بعض الموقوف عليهم ما صار إليه من الموقوفات» ثم إن آخر 
من الموقوف عليهم أنكر على البائع وأقرضه مثل الثمن الذي باع به لأنه لايمكن 
استرجاعه من المشتري إلا بدفعه وقد كان استهلكه البائع وهو فقير لا يملك شيئاء 
فاستأجر المقرض ذلك المبيع من الذي كان باعه إجارة صحيحة ليحتفظ الموقوف 
ويسلم من أن يبيعه مرةً أخرى» ويُحتفظ لمن يستحقه بعد هذا المقرض» هل للمؤجر 
المذكور ولاية في تأجيره أو على المستأجر إثم أم لا؟ 

الجواب: أن المستأجر المذكور مافعل إلا ما هو حسن ورضاء لله تعالى وصلاح» 
فهو يستحق الثواب ولا إثم عليه» وما صار إليه من منافعه في وقت استحقاق ذلك 
البائع له فما سلمه إليه وأقرضه» ومتى مات وانتقل إلى غيره وجب عل المستأجر 
يسلمه إلى ذلك الغير» وانفسخت الإجارة» ومابقي من حقه ففي سبيل الله تعالى إذا ل 
يكن للمقترض تركة» وأما الولاية فلا ولاية لمن يبيع الأوقاف لأن من شرطها الديانة 
والأمانة فينبغي للمستأجر أن يحتاط بأن يستأجره من ذي ولاية خاصة عليه إن كانت 
أو عامّة» إلا أن يكون ذلك البائع قد تاب وصلح وليس أحد أخص بالولاية منه. 


سؤال (ع): رجل دفع إلى رجل بقرة يرعاها له ويحفظها بأجرة معلومة يسلمها له 
ثانية محلقة وهو في بلاد بعيدة فوقفت البقرة معه مدة ثم أرسل إلى المالك أنها قد 
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سقطتء ثم ذبحها ولم يصر إلى المالك شيء من لحمهاء هل يضمنها الأجير؟ فقد نصوا 
أنه يضمن إذا تعثرت البهيمة أو سقطت فتلفت. لأنه يمكنه [أن] يحترز من ذلك لو 
حضر عندهاء فليس بغالب» ثم أيضا فإن ذبحه لها جناية في الظاهر» وقد نصوا أنه إذا 
ذبحها ير مالكها بين أخذها بلا شيء» وبين تركها وأخذ قيمتهاء وقد تركها امالك 
لا لم يأخذ من لحمها شيئاً قطء وما يكون حكم الدراهم التى قبضها أجرة؟ هل 
يستحقها أو لا؟ 

الجواب: الذي نسترجحه أن التعثر المذكور إذا وقع لتفريط فى الحفظ والرعايه 
تنيت ان الین رعا ذعيت إل مكان رر تر كان الراع ادرا ھا سه :ذلا 
شك فى ضانه لذلك» وإن كان لايندفع بالحفظ المعتاد والتعهد فقد يتفق مثل ذلك فى 
سلوك طريق معتاده وعلى وجه لايمكن الاحتراز منه فلا ضمانء ثم إذا كان من هذا 
القبيل الآخر فإن قامت البينه أنه ذبح البهيمه بمصيرها ما لاتعش في العادة ولو 
تركها لماتت» ففي تضمينه نظر» ولو فرضنا ضانه للذبح فإن) يضمن ما بين القيمتين 
قيمتها مذبوحه» وقيمتها غير مذبوحه على تلك الحال ورب أنه لاتفاوت بينهماء وأما 
دراهم الإجارة فا كان قد مضى من مدة الأجرة استحق بقدره» ومابقي منها وجب 
عليه رذه» والله أعلم. 

سؤال (ع): هل يبقى لقارئ القرآن بالأجرة ثواب أو يستغرقه المستأجر؟ 

جنواية: أن الى هه فراع اما ال#الاقوان للا جر ولا للا 
قا القاروو كله لوا يهن القوايا اذا ت ا ا د 
إلا الأجرة» وإن قصدهماء فلا يقبل الله إلا الخالصء وأما المستأجر فلأن من قواعدهم 
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أنه لايصح أن يستحق المرء ثواباً على عمل غيره» فعلى ذلك أنه لايستحق الثواب على 
القراءة» بل على الاستئجار لما والسعى فيهاء ويكون ثمرة قراءة الغير له ما يناله من 
ثمرة بركة ذلك» وآن يتوسل به إلى قضاء حاجة ونحو ذلك» نعم؛ لكن القوي أن 
الأمور المتعلقه بالإثابة وكيفية الاستحقاق ونحو ذلك أمور غيبيه توقيفيه» ولنا في هذا 
المعنى كلام فى بعض مصنفاتناء والله سبحانه أعلم. 

سوال ع ذكر ق النخرعهات أن الأب إذا استعمل ولده ف خدمةالبيت فل 
أجرة عليه» هل ذلك في يحتاج إليه البيت من داخل وخارج أومن داخل فقط؟ 

الجواب: أن خدمة البيت فيا تعلق به ويرجع إليه في أمر علاج الطعام ونحوه من 
عمارة فيه تتعلق بالنساء أو كسحه ونحوه وغير ذلك» وسواء كان من داخله 
أو خارجه. هذا بالنظر إلى ظاهر اللفظء والله أعلم بقصد الذاكر لذلك. 

سؤال (ع): إذا استأجر رجلان جملاً للحمل إلى جهة وأراد أحدهما التقديم 
والآخر التأخير؟ 

الجواب: أنه يلزمهما الرجوع إلى الحاكم» فمن حكم له تبعه الآخر» وفرض الحاكم 
أن يتأمل فإن لم يكن لأحدهما غرضٌ فيا أراده ولانفع ولادفع ضررء فالأرجح إلزام 
التقديم» وإن كان الغرض لأحدهما والآخر مضادٌ له أتبع غرض ذي الغرض وألزم 
صاحبه ترك المضارة» وإن كان لكل منهما غرضٌ فا رجّحه الحاكم» والقصد أن لكل 
حادثة شأناً والمعمول عليه ترجيحه» لكن إن كان لمريد التقديم غرض يفوت بالتأخير» 
ولصاحب التأخير الفسخ لأن الإجارة تفسخ للعذر. 

0( ع 0 3 3 ع ۶ 

سؤال )€( : هل الظاهر بقاء الأجرة للمؤجر في ذمة المستاجر أو عدم بقائها؟ 

وإذا قلنا: الظاهر البقاء» وادعى المستأجر تسليمها وتوفيرهاء وأنكر المؤجّر ذلك فم 
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الجواب: أنَّ الظاهر هو بقاء الأجرة في ذمة المستأجرء فإن أقام المستأجر البينه على 
ما ادعاه أو رد المؤجر عليه اليمين فحلف انكشف براءته من ذلك» وإن نكل عن 
اليمين ولم يردها المؤجر فحلف أن الأجرة باقية وجب على المستأجر تسليمها. 

سؤال(ح): إذا أجّر زيد من عمرو موضعاء ثم مات زيد فطلب وارثه من عمرو 
الأجرة» فادعى عمرو أنه قد سلمها لزيد ولم يجد بينة على ذلك» فما يجب على وارث 


زيد؟ هل اليمين على القطع أو العلم؟ 
جوابه: أن الواجب على الوارث في اليمين العلم لا القطع على ما ذهب إليه أهل 
المذهب وهو القوي الأقرب. 


سؤال(ح): إذا ادعى وارث زيد على وارث عمرو أن مورثه عمراً مات وتلك 
الأجرة باقية في ذمته وترك ما يوفي بها وأنكر وارث عمرو بقاءها أو قال: لا يجب علي 
من ذلك شيء. فا يجب بينها؟ 

الجواب: أن وارتٌ عمرو إذا وجد بينة على توفير عمرو للأجرة إلى صاحبها خلص 
من ذلك» وكذا إن حلف رداًء وإلا يجد بينة حلف وارث زيد على العلم كما مرء ولزم 
وارث عمرو تسليم ذلك من تركته» أما إذا قال: لا يجب عل (من ذلك) شيء. فإن 
أقام وارث زيد بينة على أن عمراً مات وله تركة توفي فالحكم على ما ذكرناه وإلا 
حلف وارث عمرو أنه مات ولا تركة له. 


سؤال(ح): إذا استأجر زيد من عمرو موضعا مدة معلومة بأجرة معلومة وأقر 
حينئذ لعمرو بملكه لذلك الموضع وصدور ماصدر على الوجه الشرعي» ثم استأجر 
ولد زيد من عمرو ذلك الموضع وأقرٌ كذلك الإقرار بعد أن مات زيد وعمرو ثم 
مات ولد عمرو واستأجر ولد زيد من ولد ولد عمرو ذلك» وأقر كذلك ثم أن ولد 
زيد أنكر ملك المؤجرين لذلك الموضع الملك المعتبر شرعا وقال: إن أجروه من والده 
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غم 


ومنه لأنه مبيع رهان مع الإقرارات السابقة» فا الحكم حينئذ؟ 

الجواب: أن تلك الإقرارات المذكورة إن صدرث ممن عُرفَ جهته في بيع الرهان أن 
GE EGC‏ 
الجهة الفلانية فلا حكم ها ولا يقدح ملك المؤجرين للموضع حيث كان لزيد من 
قبل إلا إن أقر بملكهم إياه الملك المعرى عن بيع تلك الجهة مثلاء وذلك لأمور قد 
سبرناها وخبرناها لايتسع هذا الطّرس لفتح مقفلها وشرح مجملها وإن صدر ممن ليس 
لم لام 

سؤال (ع "نوين الس قرطل ميت« Sa Ae‏ 

ا 

الجواب: أنه لا يتحتم عليه البداية في الأول ولا التقسيطء بل إليه الخيار في البداية 
بأهها أحب وهذا نصوا على ذلك فيمن استؤجر على حجتين من غير تعيين. 

سؤال (ع): إذا جحد القصار الثوب هل يستحق الأجرة إذا أقر بعد ذلك أم لا؟ 

الجواب: إذا كانت الإجارة صحيحة استحقها وإن جحد سواء عمل قبل الححد 
أو بعده» وإن كانت فاسدة لم يستحقها إلا إذا كان عمله قبل أن يجحد. 

سؤال (ع): إذا بلغ الصبي ووالده مؤجر له أو لماله» هل له أن يفسخ أم لا؟ 

الجواب: نعم له أن يفسخ تأجيره نفسه لا تأجير الولي لماله. 

سؤال(ح): قالوا تلزم الأجرة مستعمل الصغير في غير المعتاد ولو أبأ ويكون إنفاق 
الولي عنها بنيتهاء وتبقى نفقته في ذمته دينا مع أنهم قد ذكروا أن نفقة القريب تسقط 
بالمطل» فم الفرق بين ذلك؟ 
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= 


الجواب: أن قول السائل تبقى نفقته في ذمته دينا لا يعلم ثبوته فضلا عن صحته 
فلا مناقضة» ولهذا إن الهدوية على ما ذكره بعض المذاكرين لا يقولون بوقوع إنفاق 
الولي حيث كان أباً عن الأجرة حيث كان بنيتها لما كانوا يوجبون على الأب نفقة طفله 
الموسر فلو كانت تثبت في ذمته لصححوا ذلك في حق طفله كغيره» فيحكم ببقائها في 
ذمته» هذا على قواعد المهدوية» وإذا ثبت عند أحد ما ذكره السائل فهو يقتضى أنه 
لاعن :لق تعرنة لق اقرب نرج ا قن عذا الى وقوه ةالح قف بو ملل 
هذا بزيادة مزية الولد وذلك ظاهر. 


سؤال(ح): النذور التي تعم آل المؤيد عند خولان قد اعتاد من تولى جمعها منهم 
أخذ الثمين وقبضه على جهة الأجرة وقد يجمعها لا بأمر أرباها كلهم» وربما أخذ 
الثمين من غير مشاهدتهم أو مشاهدة الأكثر وربم| تصرف في شيء منها بنحو اهبة. 

الجواب: أن ما قبضه من ذلك لا بإذن الشركاء كلهم ضمن حصة من لم يأذن له 
ضان الغصب وليس له فيه أجرة إلا أن يظن رضاه بالقبضء وأخذ الأجرة كان بمثابة 
الأذن والأمرء والذي يستحقه من الأجرة الثمين لأنه أجرة المثل هاهنا وليس له 
الاستقلال بأخذ الثمين ولا التصرف في شيء بنحو الهبة إلامع ظن رضاهم بذلك 
وأذنهم به» وهو يحصل الظن حيث كانت عادتهم مثل ذلك وكان أمثاله يعتادون 
سلوك تلك المناهج والمسالك من غير تكثير ولا نكير عليه ولا تنفير. 

سؤال (ع): رجلٌ استأجر آخر على حرث أرض أوحفر بير بباء فلا فعل بععض 
العمل أو كلّه بطل عمله بسيلء أو انمار جوانب البير إلى وسطها أو نحو ذلك قبل 
[أن] يقبضها مالكها لأنه نازح عنهاء والأجير بعد فراغه قد صار أيضاً نازحا عنهاء 
هل يستحق الأجير أجرة ما قد فعله أو لا؟ لأنه بطل عمله قبل التسليم» كمسألة 
مقصور ألقته الريح في صبغ» وكمسألة الدابة إذا جمحت وردت حاملها ونحو ذلك» 
وقد اتفقت هذه في زمن السيد العلامة محمد بن القاسم في حوث فأفتى بوجوب 
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همك 


الأجرة وأفتى الفقيه حاتم بعدم الوجوب لأن المنفعة تلفت تحت يد الأجير» فم تختار 
من ذلك؟ وهذا الذي صرح به الفقيه(س) في (التذكرة)» أعني كلام الفقيه حاتم؟ 

وات أن الأجارة إذا كانت قاشدة فاشك ق استحقاق الكجى لجر مل 
عمل الكل أو البعض وذلك ظاهرء وإن كانت صحيحة فالمختار التفصيلء إن كان ما 
قد عمله بعض العمل فلا شيء له وإن کان كله وقد فرغ منه وجبت أجرته كاملة» ولا 
معنى هنا لاشتراط التسليم» ولاينبغي أن يجعل الحكم في هذا كحكم الثوب المقصور 
أو المخيط إذ الإقباض والتسليم في المنقولات أمر معتاد ممكن يتوقف على انتفاع 
المالك بالعين وتصرفه فيهاء وأما الأرض والبير فلا يمكن فيها مثل ذلك ولايتوقف 
انتفاع المالك مها عليه ولا المقصود إلا الإتيان بالعمل تاماء والله سبحانه أعلم. 


دا 


باب المزارعة 


سؤال (ع): إذا بذر رجل أرض غيره ببذر من مالكها لكن اختلفاء فقال صاحب 
الاي ذلك بإذنه» وقال الباذر: هو بغير إذنه ا تلكا له فيملك الزرع» 
يَنْ القول في ذلك" ؟ 

الجواب: أنَّ الأصحاب قد ذكروا أن البينة على مُدعي الإذن في مسائل كثيرة» فيي 
على قياس قوم أن البينة على صاحب الأرض والقول للباذر» وأما الذي نسترجحه 
فإن القول لصاحب الأرض. لأنها ملكه والبذر ملكه» فالقول قوله في ملكه. والباذر 
يدعي ثبوت حق له في ملك الغير» والأصل عدم ذلك فالبينة عليه. 
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في(ج): لمن القول قوله.‎ )© 
نا‎ 


باب الإحياء 


سؤال (ع): ما يقول مولانا في مسقى لال متفرّق يسري إلى مشرب ثم منه إلى بقعة» 
ثم إلى أخرى فأحيى جانب المسقى وزرع» فهل هذا اليا لجميع أهل المال أم يكون 
لأهل الأسافل فقط؟ لكون الماء إن كثر سقى للجميع وإن قل سقى لصاحب 
المشرب فقط؟ 

فأجاب (ع) : با لفظه: بل المسقى لأهل ذلك المال كلهم لأن حق كل منهم متعلق 
به» ولا عبرة بأنه لا يسقي الأسفل إلا مع الكثرة» فإن هذا يقتضي أن حق الأعلى فيه 
آكد لا حق الأسفلء والله سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): ما يقول مولانا في المرعى في ملك لغيره أو مسقاه؟ 

الجواب: لا كلام أنه يمنع من الملك ومن دخوله للرعي إذ لا يجوز للمتصرف في 
ملكه إلا عن إذن منه» وأما المساقى التى ليس فيها إلا انصباب الماء منها إلى ملكه 
فليس له المنع من ذلك إلا أن يخل في الحق ويضر عليه» وحيث لاضرر ليس له المنع 
لأنه غير مالك للقرار ولا للشجرء بل مباح» والحق الذي له لم يلحقه مضرة. 


= 


باب المضاربة 


سؤال (ع): إذا كان مكان مشترك فلبعض المساجد جانب منه إلى الشرق 
مثلاًولآدمي الجانب الآخرء ولكن التبس الحد ولم يعرف الأقل من الأكثر هل يقسم 
أو يصير بيت مال؟ 

الجواب: أن مسألة الاختلاط معروفة وللأصحاب فيها تفصيل» هل ذلك بخلط 
خالط متعد أو لا؟ وهل الواقع فيه الاختلاط وقف ووقف. أو ملك ووقف؟ ولكل 
عنه دليل نقلي» والله سبحانه أعلم. 
يكون الحكم؟ 

الجواب: الحكم في ذلك ماتقدم من القسمة نصفين. 

سؤال (ع): إذا قارض رجل رجلا في مال من غير تفويض في الخلط والإيداع» ثم 
إن المقارض خلط مالا له أو لغيره بهال المضاربة» ثم أودع ذلك في طريق خائفة فأخذ 
المال» هل يضمن المضارب أو لا؟ 

الجواب: يجوز للعامل في مطلق المضاربة أن يسافر بها وأن يودعه ولو لم يفوض 
في ذلك فحيث أودع مع ظن السلامة أو ظن عدم العطب ثم أخذ المال في الطريق م 
يضمنه» وهذا حيث لم يحجره المالك عن الإيداع» فإن حجره عنه ضيته بلا شك وأما 


00 


الخلط فلا جوز إلا حيث كان مفوَّضَاَء فإذالم يمَوّض ضمن لأجل الخلط فقطء 
لا لأجل الإيداع» إن لم يكن محجوراً عنه. 

سؤال (ع): مَنْ تعلق بذمته حقوق لأشخاص ثم جهل عددهم وأعيانهم وأيس 
عن معرفتهم جملة وتفصيلا ما الواجب عليه وال حال ما ذكر؟ 

الجواب: أنه يصرف قدر ذلك كاملا في الفقراء أو المصالح وليس فرضه حينئذ إلا 
ذلك» وإن فعل بإذن الإمام وعلى رأيه كان أخلصء وإن حمّله العهدة فسلّمه إليه 
فخروج عن الدرك وخلص. 

سؤال(ح): إذا ضارَبَ رجلٌ رجلاً آخر ثم أن المضارب شرى بال المضاربة سلعاً 
فلا أراد فسخ عقدها باع من السلع بقدر رأس المال» وطلب من المالك قبض رأس 
ماله نقداً كا هوء وأخذ حصته من الربح سلعة» وطلب المالك من العامل بيع الربح 
أيضاء هل يجب عليه أو لا؟ فقد ذكروا أن المالك إذا مات ورأس المال سلعة تيقن أن 
لا ربح فيه لم يلزمه البيع» هل هذا مثله أو له حكم آخر؟ 

الجواب والله أعلم بالصواب: أنه يجب على العامل بيع السلع جميعها رأس مالها 
باد ك رع دلت دك سد ذلك عجاري يتف ون 
وعلّل ذلك بالاشتراك في الربح» وليست هذه بنظيرة ما إذا مات المالك وتيقن ألا ربح 
في مال المضاربة كما توهم السائل؛ لأن العقد قد انفسخ ولم يبق شيء يشترك فيه العامل 
وورثة المالك» فنظير مسألتنا هذه لو مات العامل ووراءه عروضا تفي برأس المال 
ويفضل بقية» ونحن نحكم عليهم بوجوب التصدي للبيع كا ذكرناه هنا للعلة 
الموجودة وهي الاشتراك» ومن اعتقد أن هذا جواب ضئيل فعلينا إيراد النصوص 
وإظهار الدليل. 
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سؤال (ع): ما يقول مولانا له في رجل ضارب آخر ومات المضارب وأغفل 
بعض مال المضاربة» هل يحكم بتلفه وما الذي تختاره في هذه المسألة؟ 

الجواب: أن المختارعندنا في هذه المسألة ما اختاره أهل المذهب من أن إغفال 
المضارّب لمال المضاربة قاض بتلفها حملا له على السلامة» وذلك مع ذكره لبعض المال 
أوضح وأرجح لأن البعض الثاني لو كان باقيا لذكره مع ذكرهلما قدذكر 
منه» والله أعلم. 


E 


و 
باب الشركة 


سؤال (ع): ما يقول مولانا في جدار بين اثنين ضعيف» فأراد أحدهما تقوية ذلك 
الجدار ليكون يمضي عليه وامتنع صاحبه» هل له ذلك وإن كره صاحبه؟ آم لا يتم له 
ذلك إلا اض افا تالكر 

فأجاب بما لفظه: الجدار المشترك لا يفعل فيه غير ما وضع له في الأصل إلا 
بالتراضي» فإن كان موضوعاً عليه للمضي» وقد ضعف عن ذلك أجبر الممتنع على 
إصلاحه ومصيره على حالة يصلح معها للمضي وإن لم يكن موضوعا لذلك م يلزم 
عمله على الوجه الذي يصير به صا حا لغرض هذا الطالب» والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا اشترك جماعة في أصل الماء وبلغ الماء إلى أرض الأعلى منهم» وامتنع 
الأعلى» لايفتح لشريكه في أصل الماء» فهل يكون فتح الماء واجبا على الأعلى» لأجل 
الشركة؟ أو لابدٌ من شهادة أو تصادق أن الأسْمَلَ له حقٌّ في أرض الأعلى؟ 

الجواب: أن الاشتراك في أصل الماء لا يقتضى ثبوت حق لذي الأرض السفل في 
الأرض العلياء بل لابد من المصادقة أو قيام البينة بأنه يستحق ذلك» أو ثبوت اليد 
عند من يقول به» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

سؤال (ع): عن سقف يتصرف فيه الأعلى بأنواع التصرفات نصب مستراحا عليه 
ويضع فيه الحبوب والسنابل ويغرس فيه الريحان وغيره» وتحته منزل لغيره وتنازعا 
فيه» هل التصرف المذكور يقضى بكونه ملكا لذلك المتصرف أو بينهما؟ 

أجاب: بأن ظاهر الحكم أنه بينهما نصفان» وانتفاع الأعلى با ذكر لا يقتضي انفراده 
بملكه لأن العرف والعادة قاضيان بأن مثله يتصرف ذلك التصرف لمكان نصيبه 

ضر ارك 


ومشاركته فيه» اللهم إلا أن يتجدد عرف يقضي بأن الأعلى لايتصرف إلا مع انفراده 
بالملك» فالعرف طريق من طرق الشرع» وإلا حكم بينهما بأنه نصفان ولمدعي خلاف 
ذلك اليمين مع عدم الشهادة. 

مسرا اع حفن مزرسهان اغلال و كد E‏ 
مشْرٌوْعٌ على بعض ذلك الجدار من غير تناكر ولا تشاجر» فهل لصاحب العنب أن 
يمده على بقية الجدار أو لا؟ 

خو أن يذة إذ| كاك قاع عدن دک هان الى داورل فول إن 
أدعى حقا فيه فالقول قوله بناءً على أن الحق يثبّتٌ باليد» فحيث قد شَّرَعَ عليه لا كلام؛ 
وبقية الجدار يحتمل أنه لا يَدَ له عليه لعدم الشرعة عليه» ويحتمل أن ثبوت اليد على 
بعضه ثبوت ها على سائره لأن اليد فيه لا تتبعض كا إذا انتفع رجل ببعض منزل 
يضع فيه حبه ويتصرف فيه فإنها يدّ على جميع المنزل» والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا كانت عين مملوكة تنبع ويجري ماؤها إلى ماجل» ثم يجري في مكان 
ملظ تلن إن جلك نسي EES‏ مهي القن ان رفيا اويا ايد 
حتى كثر ماؤها وازداد» وأراد صاحب الملك منعه عن إجراء تلك الزيادة في مكانه 
وقال: أنت لا تستحق إلا إجراء أصل ذلك الماء» وأما الزيادة هذه فحادثة ولاحق لك 
في إجرائهاء وأراد صاحب الحق إجراءها؟ 

أجاب: بأن الظاهر أن صاحب العين يستحق إجراء مائها بزيادة في تلك الطريق 
التي ثبت حقه فيهاء لأن الزيادة لاتنفصل عن المزيد عليه» وكل حق يثبت من إجراء 
ماء عين أو ماء بير أو استطراق رجل فهو يثبت مع القلة والكثرة» والأصل والزيادة 
على سواء» وإلا لزم إذا زاد ماء بئر بغير عناية أن يُمنع صاحبها عن إجراء الزيادة في 


ملك الغير الذي يستحق فيه إجراء أصل البير» وأن يمنع آهل دار كثروا وولدوا [وأن 
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©) شرعة العنب: الأعوادء أو القوائم التي تحمل الشجرة من الأرض لتكون معلقة في الهواء. 


955ل 


چ (O‏ ع ع 
يمنع أولادهم] عن أن يستطرق أولادهم مما يستحقون الاستطراق فيه من ملك 
غیرهم» وهذا لاقائل به» والله أعلم. 


وسئل(ع) عن مَذهبه في نقل الح کا إذا كان لرَجُلِ طريقٌ رِجُل» أو طريق ماء في 
ملك غيره إلى ملكه وهو متعين في جانب من ذلك الِلْك» فأراد رب الك أن ينقله إلى 
جانب آخر من غير ضرر على ذي الحق» هل له ذلك کا يقول الفقيه(ح)؟ أو ليس له 
ذلك کا يقول الفقيه(س)؟ 

فأجاب: بأنَّ الذي تقتضيه القواعد أن ذلك لايصح لربٌ اللك إلا بإذن ذي الحق» 
لأنه حقٌّ متَعَبّنْ فنقله عنه ماء البركة إذا انصبٌ إلى حق الغير لا يثبت حقاً له إلا في 
المباح دون الملك والحقء آلا ترى أن انصباب ماء سطوح الدار لا يقتضي ثبوت حق 
لغير مالكها فيهاء هذا الذي يقتضيه النظر ولم أقف فيه على نظرء فنقله بغير رضاه 
تصرّف في حق الغير عدواناً» وذلك لاوجه يقتضيه ولاعلّة توجبٌ تسويغ الدائرة فيه 
لأن الحقوق كالأملاك» ولاتصرّف لأحدٍ في ملك غيره بغير رضاه ولو على وجه 
لايضره» بل يكون أنفع له. فيّعلّم ذلك والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا امتدت فروع عنب E‏ أصوها في مكان إلى عرم مكان أعلى 
مثل هل يثبت بذلك الحق أو لا؟ وكذلك الأشجار إذا امتدت في ملك الغير هل 
يثبت الحق لمالكها أو لا؟ 

الجواب: لا كلام أن شرعة العنب وامتداده على ” المدة الطويلة من غير 
منازع ولا مناكر يقضي بثبوت الحق» ولعل أعراف الناس بذلك جارية» يؤكد ذلك 
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ويقضى به» وكذلك الأشجار حيث امتدت على الأرض كامتداد العنب ونحوه» وأما 
ANNE CES‏ الفمز ل شتوات اطق 
باليد. كما بنى عليه حكام الزمان» وذهب إليه بعض الأئمة الأعيان. 

سوال (عا# وجل هك العزمالا له يشرط أن قر ةوق يغلا قاقر هة وق 
فرعن آنه لا ارك الريك الال إلا تاغل نن ال عل هيده الصف 
أمانة أو ضانة؟ 

الجواب: أن الشرك على حاله مع عدم القرض وإنم| هذا قرض جر منفعة فهو رباء 
والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا كانت المخابرة في الأراضي لاتصح» فهل يملك صاحب الأرض 
ماسلّمه إليه الذي زرعها من الحب أو غيره ظناً أن الواجب ذلك ولم يقصد أنه عوض عن 
الأجرة» وكان ذلك من دون عقد مملك؛ فلا تجاب أحدهما بعد إلى نتقض ذلك ويعدٌ من 
قبيل الصلح» وإن لم يوجد لفظه؟ أو تبقى ذمة كل واحدٍ منهما مشغولة بها يجب للآخر؟ 
فيبقى الْحَبٌ في ذمة صاحب الأرض للزارع» ويبقى في ذمة الزراع الأجرة لصاحب 
الأرض؟ وهل يُشترطٌ في الصّلح لفظهء لأن له أحكاماً مخصوصة أو لا؟ 

الجواب: أنَّ جرد التسليم لايقتضي الملك وأنه على القول بعدم صحة المخابرة تبقى 
أجرة الشريك في ذمة المالك» والحب الذي قبضه الشريك مثلا في ذمته للمالك إذا كان 
البذر منه» وإن كان البذر للشريك بقيت أجرة الأرض في ذمته» وما سلمه إلى المالك» 
لق لون لاتق قن لالت برشت E O ARES‏ 
تقتضي الملك. أن إذا تعاطيا بعد حصاد الزرع وفراغ الأرض بأنه يملك كل منهما 
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أمرهما والزرع باق ولم يقع التقابض تفاسخا ولزم كل مايقتضيه الشرع من أجرة 
الأرض إن كان البذر للشريكء. وأجرة الشريك إن كان البذر للمالك» وإن تراضيا 
9( ع E‏ 

دعوى مقبولة» والله أعلم. 

سؤال ]ذا أوال ركل اد بسي a‏ 

C 

في الطريق المعتادة إلى ماهو من ضيعتها ثم يخرجه منه إلى ما يريد 
والمكان ملكه والموضع الذي ليس من الضيعة ملكه. وللالك أن يفعل في ملكه 
ماشاء» ولا حجر عليه في ملکه» كا لو أجرى نصيب ذلك الموضع إليه ولم يست به 
زرعاً وإنما خلطه بتراب ليعمُرٌ به أو يجعل له حفرة فيصيّره فيهاء فك لا يمنع من 
ذلك» لايمنع من غيره؛ اللهم إلا أن يعتل بأنه يلتبس إذا استمرٌ على ذلك بأنه من 
ضيعة البير» ولكن دواء هذه العلة أن يلزمه الحاكم أن يشهد على نفسه أنه لا حق 
لذلك المكان في البيرء ولا هو من ضيعتها. انتهى. 

سؤال (ع): الدار المشترك بين اثنين إذا استعمل أحدههما قدر حصته بغير قسمة 
وأخلى البقية بغير رضاء شريكه ولا إباحته؟ 

الجواب: أنه يلزمه لشريكه حصته من أجرة ما استعمل. 

سؤال(ح): رجل له مال في ضيعة وفي هذه الضيعة بير لايعرف فيها مسنى وهي 
هذا الرجل ولغيره» وله على هذه البير مال ومن جملة المال قدّةٌ واحدة فترجّح له 
غرس ثلثي القدة عنباً والثلث الأخير مزرعةء فاحتاج إلى بيع الثلشين وبقي الثلث 
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المزروع له ومات واحتاج ورثته إلى بيع الثلث الآخرء وأقام البير أهل ضيعتهاء وهذه 
البير عدني القدة والمبيع الثلثان العدني بين حدوده الأربع» والثلث الآخر قبلياء 
فطلب صاحب القبلي أن يمر الماء في المبيع العدني ولم يستثن البائع الأول مرور الماء 
ولاغيره» فمنعه صاحب العدني» هل له أن يمنعه أم لا؟ 

الجواب: الأقرب استحقاق مشتري الثلث لمرور الماء من تلك البير في الثلثين حيث 
لم يكن للماء مكان يمر فيه غير ذلك. 

سؤال Es o‏ اكع عن lee‏ 
بدله معتقداً أنه في موضعه الأصلي» ثم جاء سيل آخر فبين مَؤْئِر الجدار الأول وإذا به 
وراء ذلك الجدار الجديد بأذرع» فتشاجر صاحب الأعلى والأسفل في بين الجدار 
الجديد ين الذي أظهره السيل الأخير» فهل الظاهر أنه من الأعلى وقد غلب 
لذلك الذي بينء فظهر في ظنون أهل تلك الجهة أنه أساس الأول أو من الأسفل 
لاختلاطه به؟ أو تكون اليد لما معا فيه؟ وعلى من البينة؟ وكيف تكون شهادة 
لشهود؟ وهل يحتاج مع البينة إلى اليمين تأكيداً أم لا؟ وإذا كان القول للأسفل فهل 
يمينه على القطع أو على العلم؟ وهل ماوقع من تخريب ذلك الجدار وبناء صاحب 
الأعلى بدله في غير مكانه يقتضي أن الأسفل يملك ما وراءه؟ 

الجواب: أن هذا المتنازع فيه» إن حدث فيه التنازع بعد ثبوت يد صاحب الأسفل 
عليه سنين في معرضه يعزى إليه وله دون غيره فيه الإيراد والإصدار ولا يظهر لغيره 
فيه نزاع ولا شجارء فالظاهر أنه له» فيكون القول قوله بيمينه» فإن جاء صاحب 
الأعلى بشهادة معتبرة بأنه له أو كان له أو كان في يده ولم يعلموه انتقل عن ملكه 
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استحقه بذلك» وفي تأكيده بيمينه خلاف ظاهرء والأقرب عدم الوجوب سيا إن 
شهدوا مستندين إلى العلم» وإن لم يجد شهادة بذلك وجب على صاحب الأسفل 
حلفه على القطع أنه له دون صاحب الأعلى» ويحرم عليه الحلف إن ظن صدق دعوى 
خصمه ولو حكم له به» لقوله 4#: «إنكم تختصمون إل ولعل أحدكم ألحن بحجته. 
فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه فإن) أقطع له قطعة من نار» وإحداث 
هذا الجدار الجديد في وسط الملك إن صح لايقتضي خروج ماوراءه عن ملك المالك 
بمجرد ذلك» وإن حدث التداعي قبل ذلك المذكور أولآً» كان المتنازع بينهما نصفين» 
إن بينا أو حلفا أو نكلاء وإلا فِلِمَنْ بء أو حلف ونكل صاحبه. لأن مرد ذلك 
لايقتضي ملكاً ولا يدا خصوصة» والحال ماذكره فلا يكون القول لأحدهما دون 
الآخر» والله أعلم. 

سؤال(ح): إذا كان عند بيت ساحة» وإليها منه باب» ومن بيت عنده باب آخرء 
واليد للأحدهماء أو التبست الحال» فلمن تكون هذه الساحة ؟ 

الجواب: إن ثبتت اليد لأحدهما وكانت الساحة محاطاً عليها أو نحو ذلك مما يشهد 
بأنها ملوكة ولم يجد الآخر على ما ادعاه قاعدة كان القول لذي اليد» وذلك واضحء 
وإلا كانت مع التشاجر متنازعا فيها فتجرى فيها أحكام المتنازع فيه» وإن لم يكن ثم 
شاهد للملك فالظاهر أنها حرم للبيتين معاً ومجرد فتح أبوايه) إليها لا يقتضي ملكها. 

سؤال ر : إذا اذَّعى مدع في مزرعة معينة أن صلاح الأملاك لأجل الحقوق 
التي فيها على أهل الحق؟ وأقام بينة بذلك» ثم أقرّ بأن مُلآكا معينين فيها يعتادون 
إصلاح أملاكهم لما فيها من الحق» هل تبطل شهادته فيكون هذا إقراراً منه بأن العرف 
غير ماشهد به شهوده» سيم إذا كان المصلح لملكه ممن الأغلب منه عدم التبرع» سيما كّنْ 
أصلّحَ له حقه؟ وهل يكفيه في الشهادة الأولى أن العرف في المزرعة الفلانية أن أهل 
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الحقوق يعتادون الإصلاح لحقوقهم لثبوت العرف على أهل الحق؟ أو لابد أن يشهد 
شهوده بأن العرف أن الإصلاح لازم له؟ 

الجواب: أنَّ الذي تقوى وتقرر من كلام العلماء أن إقراره بذلك لايضر حيث كان 
أولئك الملاك شذوذا قلة أفراداً» فإن المقصود ينصرف إلى ما عليه الكل أو الأكثرء ألا 
ترى إلى ما ذكروه فيمن باع بدراهم مطلقة فحكموا أنه ينصرف المقصد إلى ما يتعامل 
به أهل البلدء فإن اختلف حالم في ذلك أعتبر الأغلب» هذا هو الأقرب. والله أعلم 
ولايحتاج إلى قول الشهود أنه لازم هم ويكفي شهادتهم أن العرف كذاء وكيف لايغنى 
ويكفي وذلك بمعنى اللزوم» وما ذكر اللزوم بعده إلا من قبيل التأكيد. 

سؤال(ح): رجلٌ له حق فى ملك الغير فتغيّر الملك حتى تعذر الحق إلا بإصلاح» 
وادعى صاحب الملك بعد طلب من له الحق أن العرف في تلك المزرعه المعينه أن 
الإصلاح على آهل الحق» نحو أن يكون مشرب في أرض الغير لآخر فارتفعت 
الأرضء أو انخفضت أو انسد المسيل» فهل تسمع هذه الدعوى؟ أو يكون للعرف 
مجال في إسقاط ذلك عن ذي الملك؟ أو لاتسمع لأن هذا عرف لم يعرف له وجه يقدر 
به سقوط ذلك» لأن ذلك مما يلازم الملك أويصح ذلك العرف في عرف سبب الحق 
فيه من نذر مستثنى ووصية» لا في) لايعرف سببه ؟ وهل يكون مفسدا للبيع 
المستثنى فيه ذلك الحق» لأنه كأنه التزم عنه بالإصلاح غير المعلوم أم لا؟ وإذا صح 
للا يي ل و 
على مستثني اللبن؟ وهل إذا جرى العرف بأن العلف على ذي اللبن» فهل يلزم 
ذلك ويصح في كل حيوان كذلك سواء عرف سبب الملك فيه أم لا؟ بعد جري العرف 
بأن علف كل حيوان لبنه لغير مالك الرقبه أنه على ذي اللبن» وإذا صح هذاء فهل 
الفارق المسأله الأولى في الحقوق التى في الأراضي من مسيل أو نحوه أم لا؟ 
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الجواب: هذا سؤال حسن دقيق» اعلم أولاً أن المعتبر في تنقل الأملاك بالبيع 
ونحوه مما يحتاج فيه إلى العقود إنم| هو الرضىء لكنه لا كان خفيا نيط بم| هو مظنة له مما 
هو ظاهر جلي يكشف عنه وهو صيغ العقود» فصارت هي المعتبرة» ومع ذلك فلا 
ينبغي اطراح العرف فيه لأنه كا قال العلماء طريق من طرق الشرع وأصل من 
الأصول, وقد كثر اعتباره فى كثير من مصادر الشرع وموارده إليه والاعتاد حتى في 
نقل الأملاك كمسألة الحدية والجهاز عليه» حتى قيل: إنه كالحاكم» ولم يقتصر آخرون 
حتى قالوا حاكم على الشرع» ومن تصفح كلام النحارير فيه واستقرأ ما يذكرونه من 
ذلك علِم يقيناً أهم قد نزّلوه فيا تقدم منزلة ماينطق به» فإن قرن مقتضاه بنحو العقود 
وكان النطق بذلك مفسداً فكذلك العرف لأنه بمثابته» وإلا فلا. 

فإذا تقرر ذلك» وعرفت أنه مسلك من المسالك» فله في مسألتنا هذه أوسع مجال» 
يوضحه أنه إنا وجب على ذى الملك الإصلاح ليتمكن ذو الحق من حقه بطريقة 
القياس على نحو الدابة المؤجرة» قال أصحابنا: كما يجب على مالكها ف 
ليتمكن المستأجر من حقه فكذا هناء وقد حكموا بتساوي المسألتين وجعلوهما 
متناظرتين» فا ثبت في أحدهما ثبت في اللأخرى» وقد عرفت أنه اعتبر العرف في هذه 
المسألة فليعتر فيه . 

حكى الإمام المهدي له عن بعض المذاكرين ما لفظه: وإذا كان العرف أن النفقة 
على المكتري كانت الإجارة فاسدة لجهالة الأجرة. انتهى. وقرر ذلك ولم يعترضه» 
فثبت اعتبار العرف هنا أيضاء ولا يفترق ال حال فييا عرف سبب الحق فيه على التعيين» 
وفيهما لم يعرف كذلك إلا أنه لا بد أن يكون ثبوت العرف سابقا لاستحقاق ذلك الحق 
تيفهم E‏ 
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وقول السائل: هل يكون مفسداً للبيع... إلى آخره؟ 

قلنا: ألا ترى أن الإمام المهدي(ع) استرجح فيمن باع أرضاً واستثنى أشجارها 
بحقوقها آنا يحتاج إليه الشجر من صلاح الأرض وعملها المعتاد يكون على البائع» 
لکن يكون على وجه لا يمنع صاحب الأرض من انتفاعه بأرضه. قال: فإن كان يمنعه 
من الانتفاع كان البيع فاسدأء لأنه كأنه استثنى منافع الأرض مدة بقاء الشجر وذلك 
جھول. انتهى. 

ولا يضرنا عدم مساواة ذلك بمسألة الدابة في هذاء لوجود الفارق وذلك واضح. 

وقوله: هل يصح شراء شاة... إلخ؟ 

قلنا: سياق كلامهم قاض بأنه لا فرق بين الشاة مستثناة اللبن والأرض المستثنى 
نها إسالة الماء ونحوه؛ إذ قاسوا كلا م: مسألة الدابة المؤجرة» وحنعذ ذ 

ا E‏ فاسو : جره و جد قينصخ 
البيع على ماذكره الإمام المهدي ولايفسده ذلك» ويلزم ذو اللبن العلف» ولايفترق 
الحال بين ماعرف سببه ومام يعرف» ولا بين الشاة وغيرها من ذوات الألبان» لعدم 
مايصلح فارقاً. 

هذا ما تيسر من الجواب من دون إيغال في التحقيق» ولامساعدة من الزمان في 
اغتراف سلسبيل سلاف التدقيق» فإن عثر على نص خلاف ذلك وإلا فما ذكرناه 
طريق» وناهيك بالقياس طريقء والله أعلم. 

(O o 5‏ ع 

سؤال(ح): إذا كان تحت العلو شيءٌ من المواجل وخرب السقف» وأراد صاحب 

E 000 60‏ 5000 
العلو إصلاحه وامتنع صاحب الماجل وبقي الملك في السقف» هل له ذلك آم لا؟ 

الجواب: أنه ليس لصاحب الماجل أن يمنع من إصلاح السقف لأن السقف إن 
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كان لصاحب العلو كا ذكر السيد(ح) وهو قول(ك وقص) فظاهرء وإن كان لصاحب 
السفل كما ذكر في المنتخب وشرح الإبانة» فواضح أيضاً بل على صاحب السفل أيضاً 
عمارته» ويجبر على ذلك کا يجبر رب كل ملك فيه للغير حق على إصلاحه ليصل رب 
الحق إلى حقه على ما ذلك مقرر في مواضعه» وإن حكمنا بأن السقف يكون بينها 
نصفين على ماصححه الإمام المهدي للمذهب وقواه الفقيهان(ح وس) فأوضح من 
القسم الثاني. 

سؤال(ح): ما يقول العلماء في جدار مشترك بين رجل وبين جماعة» على رأس 
الجدار هذا مسترء ثم أن هذا الرجل علا على هذا المستر وغَرّرٌ فيه أخشاباً وفراديج» 
هل له ذلك» أو يزيله؟ ثم إذا ادعى هذا الرجل أنه قد صدر من بعض الجاعة 
المشاركين له في هذا ا استحقاقه ت و0 
يصح لهذا الرجل المشارك أن يستبد بالتعلية على هذا الجدار المشترك؟ أو عاد للبقية 
من المشاركين له في هذا الجدار أن يطالبوه بإزالة ما بناه على هذا الجدار؟ ثم إذا ادعى 
هذا الرجل في هذا المدعى على هذه ا EE‏ 
الصناعة الذين بنوا له على هذا المستر [المعروف] الموصوف أنهم يشهدون بأن 
العرف قد جرى بذلك» هل تصح الشهادة منهم أو لا؟ ثم إذا ادعى أيضا هذا الرجل 
المشارك في هذا الجدار أن المستر ملكه بقرينة أن الزرب في شىء من هذا المستر إلى جهة 
اللشار قن ناو :15 ] مدان امراف فل تكو هده اقرع مسر قالخا عد E‏ 
على المستر هذا الموصوف آم لا؟ 

الجواب: المستر وهو المتخذ للستر فحسب ليس لأحد من الخلطاء والشركاء فيه أن 
بتري اليا ر يلي قوق أو صرف أي ی غير ا لا رذق 
مشارکیه» فما فعله لا بإذنهم معا رفعه وأزاله» وذلك واضح جلي يعرفه كل فقيهء 
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وإقرار بعض الشركاء بملكه إياه دونهم واستحقاقه التعلية عليه لا ينفعه في ذلك ولا 
يكفيه بل لا بدَّ من إقرارهم معاً وإلا ل ينفع» وشهادة من قد عمر عليه أو صار متأهباً 
أن يبني فوقه لايدفع عن المدعي مكروهاً ولا يقيه» لأن شهادة من هو كذلك على 
تقرير فعله وفيها جلب نفع فلا تفيد» وأما شهادة غير من ذكر فإن كانت على أن 
العرف في المساتر بجهتهم وجهة المتنازعين أن يعلى على المساتر أو على أن هذا الذي 
ادعى أنه مستر ليس في العرف بمستر وإنما هو جدار للغرز والحمل والوضع حيث 
تشاجروا في موجب وضعه» فإنها تصح» وإنما تركنا الإشارة إلى ذلك تجميلاً لمن سبق 
منه فتوى قاضية بغير هذا مبطلة للعرف واعتباره» ووقوع الزرب على تلك الكيفية 
لا ينبت للمدعي يداً في المستر ولا يقتضي اختصاصه به ولا يدنيه» اللهم إلا أن يكون 
العرف في مثله قد جرى بذلك» وقلنا بمقالة من يجعل اليد الخاصة في مثله تقتضي 
الاختصاص وتقويه» فالعرف حَريّ بالمراعاة والملاحظة خليق بالاعتبار والمحافظة ما 
لم يصادم مايحكم به الشرع ويقتضيه» والله أعلم. 

سؤال(ح): رج أشرك غناً له على أن جميع فوائدها نصفان بينه وبين الشريك 
كانت أولاداً أو ألباناً أو أصوافاً أو غير ذلك» ثم تشاجرا ولم يرض كل إلا بحكم 
الشريعة وطلبا منه لياف الفصل بينهما؟ 

الجواب: أن تسليمه ها إلى ذلك الشريك على ما ذكر يكون إجارة فاسدة فللمُسَلّم 
غنمه وما تفرع منها واستفيد» كانت فوائدها أصلية أو فرعية لايستحق الشريك منها 
شيئاً أبدأ» وللمسلم إليه أجرة المثل في رعايتها وحفظها ليس إلاء والبينة عليه في كمية 
الأجرة واليمين على المسلم» فإن اختلف أجرة المثل فعلى عددين للشريك الأقل» وعلى 
ثلاثة له الوسطء وعلى أربعة مثلا له الأقل من الوسطين لأن الأصل براءة الذمة» وقيل 
بل نصفين والقول للشريك أنه لم يحصل من الفوائد إلا كذا والبينة على من سلمها إليه 
حيث ادعى أكثر» فإن ادعى الشريك تلف شيء مما عنده للمالك بضياع لم تسمع دعواه 
لآنه يضمن ما فات بالضياع ولو صودق عليه» وإن كان بموت من غير تفريط في قلة 


0£ 


علف ونحوه» فإن صادقه المالك فلا ضان. وإن لم يصادقه فالبينة عليه بلا شك» 
وللمالك أن يحلف على القطع استناداً إلى الظاهر إلا أن يغلب بظنه صدق الشريك فيا 
ادعاه» لم يجز له» وإن شك في دعواه جاز له الحلف» وإن كره» واليمين إنم| تيجب على 
المالك حيث طلبها الشريك لفقد البينة» ثم يحبس الشريك بعد حلف المالك حتى 
علب لقاع عله تنا لشاف SNE SGA‏ 
الاك ومن كان القول له فعليه اليمين متى طلبها الآخرء والله أعلم. 

سؤال(ح): إذا كان بين عنبين شامي ويماني مذاخر مشرعة في أسفل الجدار الفاصل 
بينهما وهي مبنية بحجارة في أساس ذلك الجدار» وهي من جهة العنب الشامي 
مفتوحة ظاهرة باقية إلى الآنء ومن جهة الان سمو بجا ا 
لخروج الماء منها إلى العنب الشامي فقال صاحب الشامي: هذه المذاخر أستحق منها 
السقي لعنبي هذا من السيل» وقال صاحب العنب اليماني: ما أعرف لك في هذه 
المذاخر حقاًء ولا جريّ ماء» فالسؤال: هل القول قول صاحب الشامي هذه المذاخر 
الظاهرة» لا سيا على قول من يثبت الحقوق باليد أو يقول عليه البينة» لأن سداده نما 
يدل على عدم ما قال؟ وهل يقبل في ذلك قول الزرعة أفتونا مأجورين؟ 

الجواب: إذا كانت تلك المذاخر مكونة في أصل ذلك الجدار نافذة من الطرفين 
مؤسسا بنيانه على ذلك» فالقول حينئذ لصاحب الشامى في استحقاق جريه الماء إلى 
E‏ الذول شوك لق الف الشروهر لصون ا لخر اعرد 
لمنع الماء أن يخرج من اليماني إلى الشامي له مدة بمثلها تثبت اليد» وفي العرف هناك أن 
مثل ذلك العذار يمنع به جري الماء» كما أن المذاخر مها يستحق نفوذ الماء إلى ما شرعت 
إليه» فإنه يصير القول حينئذٍ لصاحب الياني في استحقاق منع الماء على الشامي» 
والبينة على صاحب الشامي» هذا الذي نظنه والله أعلم بالصواب. 
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سؤالان: الأول(ح): إذا كان هناك ضيعة على بير مشتركة بين أهل الضيعة وأعنابهم 
وجربهم متصل بعضها ببعض حتى تنتهي إلى البير من جهة» وعلى يمين الضيعة هذه 
وادٍ عظيم كبير فسيح» وعلى أيسر الضيعة مشرب يسقي لأهل الضيعة من السيل ومن 
ماء البير فهو هم» ولأحد أهل الضيعة عنب متصل بالبير» وأقسام أخر يفصل ما بينه| 
أملاك شركائه» فحفر في عنبه القريب من البير بيراً فصلحت» فأراد أن يخرج ماء البير 
الجديدة إلى أملاكه الفاصل فيا بينهما أملاك شركائه» ويمر هذا الماء في ذلك المشرب 
الذي هو له» وهم السيل ولاء البير الأصلية» فمنعوه ولم يتركوه» فهل لمم ذلك؟ 
أو ليس هم منعه إذ لا مضرة ڌ قهہ؟ 

الثاني: وإذا أحبٌ أن يبني في الوادي جداراً يمر عليه الماء من بيره الجديدة حتى 
يوصله أملاكه المفصول فيا بينهاء هل له ذلك أو لا؟ 

الجواب على الأول: الأقرب أن له أن يمضي ماء البير الجديدة في ذلك المشرب 
المتتخذ طريقاً لاء البير والسيل المملوكة له وهم إذا لم يلحق شركاه من إجرائه نّم ضررء 
كما أن لأحدهم أن يسقي بنصيبه من ماء البير في ضيعة أخرى إذا انتفى الضرر على ما 
ذلك مقررء فالأصل: البير» والفرع: المشرب» والحكم: الانتفاع بهما فيا لايعتادء 
والجامع: عدم الضررء لاسيما إذا لم يكن ماء البير الجديدة يسقي في غير ضيعة الأولى إذ 
لا يؤمن من أن يملك ما يسقي به من غير تلك الضيعة غير صاحبه حينئذ فيكون له 
مدخل في سقيه ضيعة البير الأصلية فيلحقهم حينئذ ضرر على أنه في مسألة الأصل 

وأما الثاني فجوابه: أن البناء الذي بناه في الوادي» إن كان في مكانٍ [منه] “قد 
يحول عنه الماء» أو صار مجراه في غيره» والوادي يسقي لغير محصورين» وكان بناؤه 
بإذن الإمام صح ذلك» ولیس لشريكه ولاغيره أن يعترضه ولا أن يمنعه» وإن لم يكن 
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بإذن الإمام» أو كان في مسيل الماء» أو كان لمنحصرينء لم يصح ذلك وكان لشركائه 
منعه واعتراضه. والله أعلم. 

لن مان وغل ا اع رضن 
بجوار هذه الأرض التي فيها البلسة يزرعهاء فطالت البلسة طولاً عظياً حتى أظلت 
على أرض الجار فطلب رفعها لأجل المضرة التي لحقته من ظل هذه الشجرة» وقال 
صاحب الشجرة: إنها لم تتعد فروعها إلى أرضك ولا هواها ولم تخرج فروعها من هواء 
أرضه ولم يطلب الجار إلا رفع ما أظل على أرضه لأجل المضرة التي لحقته من اصفرار 
زرعه» هل يجب على رب الشجرة قطع ما ضر أم لا؟ 

الجواب: أنه لايجب على رب البلسة قطع ماضر جاره منها حيث كان الأمر على ما 
ذكرء لأن لكل أن يفعل في ملكه ماشاء وإن ضر الجار وليس ذلك بأعظم ما لو حفر 
بيراً في ملكه يستخرج ماء بير جاره ويجحف بحاله» اللهم إلا أن يكون قرار البلسة 
صار لرا عن قسمة بينه وبين الآخر وكانت محدثة من بعد القسمة فلا يبعد وجوب 
ذلك حينئذ لذلك على ماتقتضيه قواعد آهل المذهب. والله أعلم. 


سؤال )7 : اجتحف السيل جربة في أعلى ضيعة وبخر ع اس ماتحتها 
الأول فالأول» هل يجب على مالكها إصلاحها ليحفظ الماء الذي يدخل الجربة التي هي 
ملك له» إذ ليس له إساحة مائه إلى غير معتاد إساحته إليهاء وهذا منه؟ أو يقال: لا يجب 
عليه إصلاحهاء لأن للمالك أن يفعل في ملكه ماشاء» وهذا منه» أويفترق الحال بين أن يكون 
لأهل أسفل الضيعة صبابة من العلياء» وبين ألا يستحقوا شيئاً فيجب على مالك الأعلى 
إصلاحه إن كان للأسفل صبابة» لا إن لم تكن له صبابة» لنصّ أصحابنا: على أنه يجب على 
من في ملكه حقٌ إصلاحه. ليصل ذو الحق إلى حقه؟ 


12 2 2 2 2 12 2 12 12 12 0 2 2 2 0 2 12 2 12 2 2 2 OS 
زيادة في (ج).‎ )© 

©) زيادة في(ج). 

0) في(ج): ويخشى أن. 


/اهة#- 


الجواب: الذي نختاره هو أنه لايجب عليه إصلاحها فلا يجبر عليه البتة» إذ لايجبر 
على عمارة ملكه» كيف والأصل عدم الوجوب؟ اللهم إلا أن يكون للغير في ملكه 
ذلك حق كصبابة أو إمرار ماء أو نحو ذلك وهو لايصل إلى حقه إلا بإصلاحهاء 
وجب عليه حينئذء كذلك على ما هو مقرّرٌ ولايتوهم متوهم أن ذلك من قبيل 
ا لاتطلق الاأسائعة عل ماعو لفاولا الاك نسي دة ا 
والله أعلم. 

0( ا 

سؤال (ع) مرف سحو ل sg Sl‏ 
ينتهي إلى عند ثلاثة غروس» ثم ينقسم ماؤه نصفينء لانه بجلمتين سواء أحدها 
لغرس والثانية للغرسين الأخيرين وهما تحت يد مالك الغرس بالشرك» واستمرار 
الحالة المذكورة فوق أربعين سنة» وأهل الغرسين يختلفون إلى ثم مستمراً فلا ينكرون 
ولا يعترضونء ثم أنه مات صاحب الغرس وسلَّم ورثته الغرسين إلى أربابهم| وتركوا 
شركهماء وادعى ورثته أن المشرب لمورثهم» وأنه الذي نحته وحده» ولا بِنَةَ معهم على 
ذلك» وإنا أدلوا بثبوت يده عليه الزمان الطويل من غير منازع ولامشاجر ولا يعلم 
أن أحداً أحدثه سواه» ولا أن غيره في حالة من الأحوال يتنفع به. قالوا: وإنما كان 
يسقي الغرسين لأمم تحت يده وكان من دأبه التسامح وكرم النفس» مع قطعه بأنم] 
لا بخرجان من تحت يده البتة. 

السؤال: هل ذلك يوجب كون المشرب له وحده فيمنع ورثته دخول الماء إلى 
الغرسين أو لا؟ فإن أوجبه» فهل اليمين الواجبة عليهم متى طلبت يمين القطع 
ويستندون إلى ماذكر أو لا؟ أو يمين العلم؟ وإن لم يوجبه فهل على ملاك الغرسين 
يمين القطع أن هم النصف من المشرب أو يمين العلم كافية؟ وهل يصح أن يستندوا 
في يمين القطع إلى أنه كذلك في علمهم أو لا؟ وإذا شركه أحد الملاك بتراضيهم وامتنع 
من اليمين وحلف شركاؤه أو امتنعوا أيضاء فهل يبطل حقه؟ أو هل يجب أن يرفع 
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يده عن الانتفاع به ومقاربته؟ ثم إذا قال أصحاب الغرسين وهم ضياع عندهما حرثاً: 
لاتعتبر الجلمتين ولو كان الحال هكذا أو كا ذكر في سنين طويلة بل ماء المشرب 
أثلاثاً: ثلثان لغرسيناء وثلث لغرسك يافلان» أو ماؤه مشترك بين الغروس والضياع» 
وما لصاحب الغروس إلا حصته من جملة الضياع والغروس» ولا بينة معهمء هل 
تثبت دعواهم أو لا؟ وإن ثبتت فهل يكفي من صاحب الغرس يمين العلم أو لابد 
من القطع وهو وارث حينئذ؟ وإذا م يثبت لهم إلا نصف ماء المشرب وترجح لهم 
توجيهه إلى سائر الضياع» هل مم ذلك أو لربٌ النصف الآخر منعهم وقصرهم على 
الانتفاع به في الغرسين [فقط] ؟ 

الجواب: وبالله التوفيق ومنه أستمد الهداية إلى طرق التحقيق: هو أن الأقوى ثبوت 
الحق باليد» وينبغي أن يعول على ذلك ويعتمد» فإذا كان مقسم الماء هنالك على ذلك 
وكذلك فالظاهر هو أن ماء المشرب يكون نصفين» فنصف لذلك الغرس» ونصف 
لذينك الغرسين» ولو قَدَرَ أن مالك الغرس هو الذي نحت المشرب وأحدثه» أو صح 
ذلك بقاعدة» فلا ينبغي بذلك ثبوت نصف ماء المشرب للغرسين» لثبوت تلك اليدء 
واليد تثبت الحق كا ذكرناه» ولا يضر ثبوت يده الزمان الطويل على ذلك إلا في نفس 
المشرب وأصله. فيظهر بذلك أنه له لا في ماته» إلا لو كان حينئذ إنم|ا يدخله إلى ملكه 
فقط فكان ذلك يوجب استبداده به» وأما والحال ىا ذكر فلا موجب لاستبداده به» 
فكيف يتصدى الوارث لمنع ذي حت من حقه» وتكون الجلمات والمذاخر تمنع أن يكون 
ذلك. إنما كان لأ تحت يده أو لأنه تسامح أو كرم أو قطع باستمرارها تحت يده. 
لأن ذلك وإن أمكن وجاز فهو خلاف الظاهرء والتجويز لايدفع الظاهرء وأما اليمين 
فإن طلبت من ورثة ذي الغرس المذكور في أصل المشرب أو في نصف مائه الذي هو 
لغرسهم فعلى العلم إذ اليد لمورثهم في ذلك» وهم وراث وهي أصلية لا مردودة» فإن 
ادعوا النصف الثاني من الماء ولا بيه وردّت عليهم اليمين» كانت على القطع» وإن 
طلبت من أرباب الغرسين فعلى القطع أصليّة كانت أو مردُؤدّة» إلا حيث كان في 
ddd‏ 
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أصل الماء الذي لغروسهم وكانوا ورّاثاً فعلى العلم» ويصح الاستناد في يمين القطع إلى 
ما كر لأن الظاهر مع ثبوت اليد ثبوت المللك» وكذا الحق فمهم ل يعلم أو يظن 
خلافه قطع استناداً إلى الظاهر» بل قد قيل: إن له أن يحلف على القطع حيث شك» 
أو لم تكن عنده قرينة على ما أدعاه يحصل له الظن به» وإن كان الأقرب حينئذ عدم 
القطع في يمينه» لأن القطع في موضع الشك لايجوز» وأما نكول شارك الغرسين دون 
سائر شركائه فإنه مبطل لحقه» وذلك ظاهر وغير موجب لدفع يده عا ذكر» لآنه نائب 
عنهم؛ فكما هم مباشرة حقهم بأيديهم؛ كذا هم ولمن استنابوه مباشرته» ولا مانع من 
ذلك» إلا في قدر حصته فقطء ولا يقال: إن ذلك كالإقرار منه بجميع ماهو له 
ولشركائه للخصم فيحرم عليه مباشرة ذلك ويلزمه الضمان حيث وقعت يده عليه إذ 
الفرق بينهما واضح للمتأمل» وأما إذا نكلوا جيعا فإنه يجب عليه كف يده عن المتنازع 
فيه» وكذا عن حصة الناكل حيث نكل البعض وحلف البعض» وقد عرفت مما ذُكر 
الحكم في دعوى ذوي الغرسين أن ماء المشرب أثلاث أوبحسب الضياع وهو أنها 
خلاف الظاهر لما ذكرناه» فإن أقاموا بينة على ما ادعوه عمل بها وإلا فمالهم على ورثة 
ذي الغرس إلا يمين العلم ليس إلاء كما سبق» هذا والأقرب أنه ليس لذوي الغرس 
إسلاك مائهما المذكور إلى سائر الضياع» إذ في ذلك تعريض لفوات حقه أو نقصانه 
حيث تغيرت الجلمات أو نحوهاء إذ يحكم حينئذ بتقسيط الماء حسب مساحة الأرض 
التي يدخلها فيتقلص حقه ويتناقض وتشتبه الحقوق» ويكون ذلك مظنة للتظالم 
والعقوق» ومظنة الشيء قد يقوم مقامه ويعتبر اعتباره» على أنه قد لمح إلى مثل هذا 
التعليل فيا اعتاده الحكام حيث يستحق مستحق إمرار ماء في ملك مالك إلى مكان 
معين فقد بنوا على أنه ليس له أن وره إلى غيره» وإن كان إمراره حينئذ أقل ضرراء 
وذلك يظهر بالتأملء والله أعلم. 

سؤال (ع): أرض ها حق جري الماء من بير وهو يمر في أرض الغيرء فأراد صاحب 
الأرض المستحقة أن يسقيها من البير» بأكثر من الذي له في البير إما لكونه لم يكفهاء 
أو لقلة الماء في البير ومحلهاء فمنعه صاحب الأرض التي يمر فيها الماء وقال ليس لك 
أن تمر إلا المعتاد لا تزيد عليه؟ 


حو 


الجواب: له المنع» وقال القاضي عبدالله بن يحيى الذويد هذا لايتصورء لأن الحق 
حق مجرى الماء هو للأرض المسقية لقدركفايتها لا أنه لماء البير ولا لقدر منه معين 
بخلاف الدار إذا كان لصاحبها إجراء الماء يخرجه إلى خارج» فزاد معه ماء دار أخرى 
لأن الحق للماء الخارج وهو المعتاد فالزيادة غير مستحقة» مع أن فيها النظر والترددء 


والله أعلم. 


= 


كتاب القسمة 


سؤال (ع): رجلان اقتسم| جربة ثم إا ماتا وأفضى ماني أيديه) إلى ورثتهماء ثم إن 
أحد الوارثين جعل نصيبه ماجلاًء ثم أراد الآخر أن يغرس نصيبه وعرف أن عروق 
الأشجار التي أراد أن يغرسها تغير الماجل» هل يمنع لأجل أن أحد الشريكين 
لا يعمل في نصيبه مايضر بالآخر آم لا؟ 

الجواب: أن المنع من ذلك إن يكون في حت المتقاسمين فقط دون من انتقل المال 
إليه منهما بإرث أو بيع أو غيرهما؛ لأن المقتضي لذلك أن المتقاسمين أرادا بالقسمة دفع 
الضرر وتسهيل الانتفاع» وأما غيرهما فإنه مكتسب لنصيب منفرد ليس له في هذه النية 
والكيفية مدخل» وقد سئلنا عن هذه المسألة» وترددنا هل حكم الوارث حكم 
الموروث في هذه المسألة أم لا؟ ثم استرجحنا ما حررناه هناء على آنا لو سلمنا أن حكم 
الوارثين حكم من قبلهماء فأما في هذه الصورة فللشريك أن يغرس لأن الضررمن 
الغراسة لم يحصل في أصل المقتسم بل في أمر بدع فيه لم يدخل في القسمة ولا شملته 
ولا كان حاصلاً حالها وهو الماجل» وهذا ضرر لم يلحق النصيب بل شيء أبدع فيه ولا 
وجه للمنع من مثل ذلك. 

سؤال(ح): المال المقسوم هل يبقى حق القسمة بعد خروجه ببيع أو نحوه بحيث 
يمنع من صار تحت يده شيء من ذلك ما يضر الجار عن قسمه أم لا؟ 

الجواب:آن المشتري من أحد المتقاسمين ينوب عن البائع ويصير له ما كان للبائع 
فكما أن البائع ليس له فعل مايضر بالجار هاهناء كذلك المشتري» وليس الشراء يثبت 
شيئاً بمجرده للمشتري لم يكن للبائع» وذلك ظاهرٌ معروف وبين مكشوف. انتهى. 


ا 


١ (0 3 : و‎ 

وقد ذكر حي الإمام الحسن لسا في جواب آخر مايخالف جوابه هناء وأنه بين 

لمقتسمين فقط. 
EOS‏ ل ست 

سؤال(ح): مايقال في تركة رجل من دور وأراضي اقتسه)| أولاده في) بينهم 
بالموازاة والمراضاة فصار لكل منهم نصيبه ميزاً معلوماء ثم تصرف كل با أحب فيا 
خرج له» ثم كان بعد مدة ممتدة وسنين متطاولة أن طلب بعضهم نقض القسمة لكونها 
لم تقع بتقويم قسام مع كونها في المختلف» هل تنتقض أو لا؟ 

الجواب: الأقرب -والله أعلم- أن التقويم ليس شرطاً في صحة القسمة إلا مع 
الإجبار وأنه ليس بشرط مع المراضاة» ألا ترى إلى ما ذكره في (البحر)» ولفظه: (فإن 
تراضوا بالموازاة» فالأقرب الصّحةء إذ لا مانع»» وكذا قال الفقيه (ي) مستدركاً على 
جعل الفقيه(س) التقويم شرطاً في صحة القسمة» هذا شرط للإجبار بلا إشكال» وأما 
للصحة ففي| ذكره الفقيه(س) نظر» وني كلامهم ما يشعر بخلافه. لأنهم قالوا: إذا 
وقع في القسمة غبن فاحش ل تُنقض إلا إذا فيهم صغير أو غائب» وقد ذكر أيضاً أنه 
يصح قسمة المكيلات جزافا» على قولنا: إنها إفرازء وذلك يشبه عدم التقويم في 
المقومات. انتهى. 

وقال بعض شارحي (التذكرة) موجهاً لكلام الفقيه(س): قلت: ولو حمل كلام 
الفقيه (س) على أن التقويم شرط في الصحة على معنى أنه إذا حصل صحت القسمة 
على الإطلاق وتركه لا تصح مع القسمة إلا إذا كانوا بالغبن حاضرين راضين لاستقام 
ووافق النصء على أن لنا أن نقول: إن قسمة الموازاة هذه متضمنة للتقويم بالنقد» فإنها 
يعتاد فيها أن تجعل في مقابلة الأحسن الأحسن من الأراضى مثلاً أو نحو ذلك وما هو 
إلا ناظر إلى تقويم كل منه| بالنقد ومتضمن له» فيكفينا ذلك» ويكون من أقوى طرق 
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الصحة والمسالك» والضمني قد يقوم مقام الصريح» فقد قالوا: إنه إذا قال قائل لزيد 
مثلاً: اعتق عبدك عني على ألف» فقال: أعتقت» نفذ العتق وتم وصح وانبرم» إذ قوله: 
أعتقت» يتضمن إنشاء البيع» فكأنه أنشأه فقال: بعت وأعتقت» لترتب العتق على 
البيع» فأجرى الضمني هنا مجرى الصريح» فكذلك في مسألتناء والله سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): هل قسمة المنافع حكم لازم كقسمة الأعيان فيصح أن يقتسم رجلان 
شيئاً ويقطع كل واحد منهم| عن الآخر فيم صار إليه من المنافع قطعاً مطلقاً و إن 1 
تذكر المدة أو لابد في المنافع من ذكر المدة؟ كالإجارة وكالمعايشة في منافع الوقف التي 
يستعملها أهل الزمان؟ 

الجواب: أنَّ قسمة ال منافع والتصرف فيها بعوض - منفعة كان أو عيناً- من قبيل 
الإجارة» فلابد من استك اها لشروط الإجارة من تعيين المدة وغيرهاء ومهم لم 
يستكمل شروط صحة الإجارة» لم تصح» فلا معنى للمقاطعة فيها ولاثمرة فيا لم يقع 
على الوجه المذكورء والله أعلم. 


E 


كتاب الرهن 


سؤال (ع) 0 إذا أزعج العدو المرتبن عن الرهن المنقول وزالت يده بعد ثبوتها 
ولف الرهن» هل يضمن أو لا؟ 

الجواب: آنه مضمون وإنايرتفع الضمان في غير المنقولء والله أعلم. 

سؤال (ع): هل يمنع الراهن من العتق والاستيلاد آم لا؟ 

الجواب:نعم يمنع من ذلك فإن فَعَلَهُ فالمختار في العتق أنه يكون موقوفاً؛ وفي 
الاستيلاد أنه يصح» على ماذكره أهل المذهب من التفصيل في أمر السعاية. 

سؤال (ع): إذا استعمل المرتهن الرهن بغير أمر الراهن» هل تلزمه الأجرة أو لا؟ 
وإذا وجبت» هل يردها أو تصير رهناً؟ 

الجواب: قد ذكر أهل المذهب أنها تلزمه وتصير رهناً سواء استعمله الراهن 
أو المرتهن» والأقوى عندي أنها لا تلزم الراهن, لأنْ حق المرتهن ثابت في حبس العين» 
وفوات الحق في وقت لايوجب عوضاً له» والأجرة في الحقيقة للهالك» فكيف يلزمه 
لنفسه دين وثبوت الرهنية فيها لو لزمت لامقتضي له؟! وآمّا إذا استعمله المرتهن كا 
ذكر السائل» فلا شك في لزوم الأجرة له» لاستهلاكه منافع تلك العين» فإن كانت من 
جنس الدَّين سقط بقدرهاء وإن كانت من غير جنسه فالأقوى عندي: لزوم تسليمها 
للمالك» وأا لاتصير رهناء لعدم ثبوت مايقتضي رهنيتهاء والله أعلم. 
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سؤال (ع ع: هل الصيورة التي في طرو” ' الشّياع في الرهن- وهي إذا ورث الراهن 
بعض الدين شياع طار في الرهن- محقق أم لا؟ 

الجواب: بأن الأقرب أنه لاطرو للشياع في الرهن» ولأن السبب في تمثيلهم في ذلك 
البناء على أن الراهن إذا ورث بعض الدّين خلص بقدره من الرهن» إذ لايصير ملك 
الإنسان رهناً ی ق فيب نهذ منهم 
وهم فإن الرهن وإن ورث الراهن بعض الدين الذى فيه يبقى مرتهنا جميعه حتى 
حلعى كرا لي 7 ,اكاك لورتاب ور راض ارا لط داو 
من الدين» فإن الرهن يبقى رهناً جميعه مع بقيتهم حتى يستوفوا حقهم. وكا إذا 
خلص الراهن بعض الدين إلى يد المرتهن» وكا إذا رهن العين المشتركه مالكاها 
صفقه» ثمّ خلص أحدهما الذى عليه فإن نصيبه لايخلص عن الرهنيه» والله أعلم. 
سؤال (ع): نقل الفقيه علي عبدالله الشوطي في بيع الرهان إذا أراد صاحبه بيعه: أنه 
لايتم له ذلك بل يبقى وثيقه حتى يعطيه حقه» ومع القول بالبطلان ماوجه ذلك ؟ 


الجواب: الذي نقله الفقيه علي بن عبدالله السوطي عتا من إجراء حكم الوثيقه على المبيع 
بيع رهان فصحيح» لأنا نظرنا إلى أن المشتري ما سلم حقه إلامع تسليم البايع لذلك المبيع 
إليه ويقضيه إياه» وأا قاصدان معاً الرهن؛ لكن جعلا لفظ البيع ذريعة إلى الزيادة» وقد 
أفتينا بهذا في العريف» ووقف الفقيه محمد إبراهيم أبقاه الله على ذلك وأعجب به واستحسنه 
ووضع خطه بتقويته» ولا م يمنع مانع من حكم الوثيقه له أثبتناه» ومنع مانع من صحة البيع 
فأبطلناه» ونحن لانعتبر لفظ الرهن في صحة الرهنية. 

سؤال (ع): إذا جنى العبد المرتبن جنايه تعلق برقبته من قتل أو غيره» هل يقدم 
دين المرتهن أو أرش الحناية؟ 

الحواب: الذي ذكره الأصحاب أن دين لمرن أ قدم من الأرش» وأمًا القصاص 
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©( في(ج): صار» والصح ما أثبتناه. 


REE 


فیقدم» إن كان سيد العبد مؤسراًء وإن كان معسراً فالمرتهن أقدم بقيمته أو يباع مع بيان 
عيبه» ثم يبيعه مستحق القصاصء قلت: ولا يبعد أن يكون الأرجح خلاف هذاء وهو 
أن القصاص والأرش أقدم بكل حال» فإن الدين يتعلق بذمة الراهن وتقديم الأرش 
والقصاص لايؤدي إلى إهداره بل له مطالبة الراهن به» وأمًّا الأرش والقصاص فلا 
تعلق لما بذمة المالك» وتقديم الدين يؤدي إلى ذهابه| هدراًء (ولاتو . عل غنال 
۱ و رک يمكن أن بشتري العبد مشتر مع تعلق القصاص برقبته وقد بين له 
عيبه) » وإن) يتصور ذلك في حالة نادرة وهو حيث يكون المشتري متغلبا وذلك 
خلاف مقتضى الإنصاف. والله أعلم. 

سؤال (ع): ذكروا أن العبد المرهون إذا أبق» ضمنه المرتهن» ثم ذكروا أن الإباق 
يخرج عن الرهنية والضمان» هل في هذا الكلام تدافع أو الجمع بين الكلامين تمكن؟ 

الجواب: أنَّ كلامهم في تلك المسأله لا يخلو عن التدافع» والصحيح على قاعدة 
أفل المت أن يضمن الرعن اليد المرسون الذى ابق نقد صمن اموت الذي 
لاسبيل إلى الاحتراز عنه» ويتناول قوهم: إنه يخرج عن الذي لا سبيل إلى الاحتراز 
عنه» ويتناول قوله أنه يخرج عن الرهنية والضمان بالإباق بأن المراد أنه لا يعتبر في 
الضمان بحال الإباق وما يكون عليه العبد الآبق» لأنْ الرهن يضمن بأوفر قيمة من 
القبض إلى التلف» فلو قدر أن قيمة العبد زادت بعد إباقه» لم تضمن الزيادة؛ لأنه قد 
خرج عن بقاء الضمان بالإباق» فلا يضمن إلا أوفر القيمة منذ ارتهنه حتى أبق» هذا ما 
يمكن من التأويل إذا فرض آنا ليسا بقولين. 

سؤال (ع) 5 إذا رهن ثوباً وأباح للمرتهن لبسه ونقص قيمته باللبس» هل يضمن 
المرعين أق لا 

أجاب: أن المرتبن ضامن ولا عبرة بالإباحة إذا كانت لأجل القرض وعرف 
6663© »2*2 
0) أي لا هلاك. 


(O‏ ما بين القوسين ساقط في(ج). 
(ا) زيادة في(ج). 


#1 


بالقرائن أو بالتصريح بحيث أنه لولا لبسه لم يقرضه» وأما إذا علم أن الإباحة ليست 
مشروطة ولا مقصودة ولا أراد الراهن بها استطابة نفسه في الإمهال وإِنَّا هي من قبيل 
المروّة وما يعتاد من العارية متجردة عن المقاصد السيئة فلا ضمان. 
1 0 5 

سؤال (ع): إذا رهن عبداً قد حنى (أو جنى) وهو رهن» جناية توجب 
القصاص. ثم اقتص منه قبل استيفاء المرتبن حقه. والراهن معسرء هل عليه شيء؟ 
أو قد سقط عنه» لعدم استيفاء المرتهن حقه بالسعاية قبل القصاص؟ 

الجواب: هو أن العبد الجاني إذا اقتص منه بالقتل مثلاً فإن كان بأمر الحاكم فالدين 
كله باق على المعسرء لأن الحكم يقطع الخلاف» والمسألة خلافية» وإن اقتصّ منه 
لا بحكم حاكم ولايقع ما يرفع الخلاف. فإن المرتهن يطالب الراهن بدينه متى أيسرء 
على ما هو معروف» والراهن يستحق القيمة على المرتهن؛ لأن الرهن مضمون وإن كان 


[فائدة في حكم بيع الرهان] 

وجد ما لفظه: وني بيع الرهان لجواز الغلة ثلاثة أقوال: 

أحدها: للإمام علي بن محمد والسيد اهادي وغيرهما من المتأخرين: أنه يصح. لاله 
جامع لشروط صحة البيع. 

[الثاني]: للمنصور بالله والناصر والحادي وغيرهم: أنه باطل» لأنه حيلة لأخذ 
الغلة» وقول المنصور بالله: إنه يصح إذا أوفى المشتري البائع قيمة المبيع. 

الثالث: للفقيه(ح) وغيره من المذاكرين: آنه فاس لعدم الإطلاق وضميرهم» لكنه 
يملك بالقبض بالقيمة. 

[ملاحظة]: قال في المنقول منه: إنه نقله من ورقة بخط السيد قاسم بن أحمد بن 
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باب العارية 


من هنالك من غير علم من المستعير ولا تفريط ولا أمر منه للآخذ بأخذهاء ثمٌ إنها تلفت مع 
هذا الآخذء أو لحقها جناية معه» ثم إن هذا الآخذ الذي تلفت معه ادعى أن المستعير هو 
الذي سلمها إليه ليردها إلى المالك له» وأنكر المستعير ذلك» بل قال: ما وقع مني تفريط ولا 
أمر بأخذها ولاغيره ثما يوجب الضمانء هل القول قول المستعير في عدم التفريط وعدم 
٠ 7 4 0 2 ۰ 5 3‏ و 3 ٠‏ 
السبب الموجب للضان عليه» وفي (أنه) حفظها في موضع حفظها ولم يفرط في شيء من 
ذلك ويكون الضان والمطالبة به على هذا الآخذ ها المتعدي بأخذها؟ أم يكون على المستعير 
ضمانهاء» ثمّ يطالب به الآخذ لها؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب: أن الظاهر في المسألة أن القول للمستعير لأن الظاهر عدم وجوب 
الضمان هنا إذ هو أمين» فمن ادعى سبب الضان فعليه البينة» وهذا واضحٌ لاغبار 
عليه» وهو المطابق لقواعد أهل المذهب» وحينئذ فتكون المطالبة بالضمان على الآخذ 
فقط» لأنّه المتعدي الضامن وحده. والله أعلم. 


E a ا‎ 

سؤال (ع): إذا أذن لغيره بحفر مدفن في ملكه أو ماجل» فحفر وغرم فيه 
غرامات كثيرة» ثمّ رجع بعد حفره» هل يملك الحافر ماحفره بمجرّد الإذن آم لا؟ 
وهل يرجع بالغرامات ام لا؟ 

أجاب: بأن أولى مايحمل عليه الأذن بالحفر ثبوت حكم العارية إذ لا يليق أن يجعل 
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©) سقطت في(ج). 
©) المدفن: موضع الدفن» وهو في عرف البلاد اليمانية مايدفن فيه الحب» ليسلم من العطب. 


4م 


ذلك من قبيل التمليك فليس من التمليك في شيء» ولا ثم عدوان فيكون من قبيل 
الغصب. فيثبت له حكم العارية» وإذا جعلناه بمعنى أنه أعاره عرصة ليحفر فيها 
وينتفع بذلك الحفرجعلناه كالبناء إذا أعاره عرصة ليعمر فيها وينتفع بالعمران» فأوْلّ 
ما يكون أن تَجْعَل للحفر أحكام البناء» وبعده فنقول: إنهم قد ذكروا في البناء ونحوه 
إذا أعاره عرصة ليبني فيهاء فأولى ما يكون أن يجعل للحفر أحكام البناء ووضع 
الخشبة وتركيب الفصء فنقول: إن كان الإذن مؤقتاً لسنة أو نحوها ورجع بعد مضيها 
فلا شىء عليه» وإن كان قبل مضي المدة أو كان الإذن مطلقا ورجع» فقد ذكروافي 
e SE‏ 
ينقله ويأخذ ما نقص مما ذكرء وقيل: لا شيء عليه في مقابلة النقص فبالتقريب إلى 
ذلك في المدفن أن يخير حافر المدفن بين طمه ورد التراب إليه» أو غيره حتى يعود 
عرصة كما كانت ويكون له قدر نقص قيمة المدفن غير مستحق للبقاء إلا بأجرة» وعلى 
القول الثاني: لا شيء له» وبين أن يأخذ قدر قيمته غير مستحق للبقاء إلا بأجرة. 

فإن قيل: ليس هذا كالبناء» لأنْ القيمة فيه قيمة للآلات والأعيان التي يملكها 
وليس هنا شيء من ذلك. 

قلنا: ما ذكره صحيح» إلا أنه لم يجب للثاني القيمة بمجرد أن له آلة وأعياناًء بل لما 
غرمه في البناء ولحقه من النقص.ء إذ لو كانت أعيانه ساقطة لما خير ولا وجب له شيء؛ 
وهذا قد غرم في الحفر وله قيمة وأجرة كا للبناء» والذي نستحسنه: أن تُقَوّم عرصة 
المدفن غير حفورة» ثم تقوم محفورة المعنى: يقوّم المدفن فيا كان بين القيمتين سلّم 
صاحب العرصة نصفه» وهذا من قبيل الاستحسان» فإذا كان قيمة العرصة عشرة 
دراهم» وقيمة المدفن على فرض عدم استحقاق غير حافره لمنعه منه ثلاثين درم 
سلّم صاحب العرصة عشرة دراهم» ولا يقال: بل يسلّم عشرين درهماًء لأنّه يقتضي 
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©) في(ج): البناء. 


ام 


ا ا ال تی بقاه 
أو قيمته مستحقاً للبقاء» وأما إذا لم يكن الاستحقاق إلا للقيمة غير مستحق تی لبقائه 
كذلك هذا أقرب مايعمل عليه» وللناظر نظره؛ لأنّه لا نص للعلماء في مثل ذلك» وإِنَّ) 
هذا من قبيل التقريب» والله أعلم. 

سؤال01) : إذا جرى العرف بعدم رد العارية فوراً عقيب الاستغناء ء عنهاء ثم إنها 
بعد الاستغناء وقبل الرّد تلفت من غير تفريط من المستعير وهي غير مضمنة هل 
تضمن أم لا؟ 

اتات اا تمن واذلك غالا أن يعسن عل الةو ماع قي د 
إلى توضيح وتنبيه. 

سؤال0): إذا ردت العارية مع طفل فأتلفها هو أو غيره من يكون ضانها عليه؟ 

الجواب: إن كان الذي ردها مع الطفل هو المستعير وقد جرت العادة بالرد والحفظ 
بطراتات صر اق فلي وا لان برد لزعي الى امنيا 
ووو ا i E E‏ أو نحو ذلك 
فلا ضان إلا على المستعير حيث لم تجر عادته بالرد مع مثل ذلك الطفل» والله أعلم. 
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0) في(ج): أنها لاتضمن» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
© في(ج): ردّت. 
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كتاب اطبة 
٠.‏ 00 ع ۰ 
6 : 
متعلقان بالمال والقربة (حاصلة) لا سيم إذا كانت البة لله؟ 
الجواب: أنه لم يظهر لي وجه للفرق بينهماء فأما الوجه في كون الهبة من رأس المال 
فهو ظاهرء ودليله واضح» فإن للمالك أن يتصرف في ملكه با شاء» وكيف وقد 
قال 4 «لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه»؟ وهذا قد طابت نفسه» وقد ذكر 
المؤيد بالله مايقضي بأن هذا متفق عليه قبل كلام (المتتخب»» وأما النذر فقالوا: إِنَّه 
المبة أولى» لأنه تصرف من المالك في ملكه حال صحة وعدم حجرء وكونه قربة فا هبة 
: نك 0 
مثله في ذلك لا سيا إذا كانت لله أو لصلة رحم » وحيث لا تكون كذلك فقد يكون 
النذر أيضاً على صفتهاء كا إذا نذر على غني» وليس كالوصية فإنها معلقة بالموت» وفي 
ذلك امال قد تعلق للوارث حتق بالمال» ك االو تذر أو :وهب ف حال المرض الخرفة 
واحتجوا بحديث البيضة» ولا حجة فيه [لوجوه]: 
أما أولاً: فإنه لابيان فيه لا من الثلث ولا أزيد منهء فإن النبي 4# لم يقبض الثلث 
ويرد الباقي. 
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©) في(ج): ما الوجه في الهبة في المختار. 
©) سقطت في(ج). 
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وأما ثانياً: فلأن الغرض به التأديب وتعليم أن الأولى بالإنسان أن لا ينفق ماعنده 
ويعود إلى التكفف» ولكنه 4# جعل ذلك على وجه يقتضي الزجر عن ذلك والتشنيع 
له مبالغة منه 4 في التأديب کا يقتضيه شفقته على أمته ورعايته لحقهم. 

وأما ثالثاً: فإن سلمنا أن الحديث يدل على عدم نفوذ ما زاد على الثلث فليدل على 
ذلك في الهبة أيضاًء إذ لافرق» فإن العلة الموجبة لكراهة ذلك هو الإجحاف وهى 
حاصلة في الحبة كحصوها في النذر. 

فإذاً الصحيح أن النذر ينفذ من رأس امال ولا يلتفت إلى غير هذا المذهب. والله أعلم. 


سوال لع): إذا وهب زيد لعمرو مثلاً أرضاً وكانت تسوى درهماً أو مائه درهم» 
فأصلحها زيد بإخراج تراب كان مغيرا لها وضم إلى ذلك غيره من الصلاح» وغرم 
في ذلك غرامات كثيرة حتى صارت تساوي ألفاً ثم رجع الواهب» فعا يجب 
للمتهت؟ 
أجاب : يحتمل ثلاثة أوجه: 


أحدها: مَنْمٌ الرجوع للسبب المذكورء فا زيادة السمن بأبلغ من هذاء ولا يزيد في 
القيمة مثل مازاد ولا تعذر انفصاها بأشد من تعذر انفصال هذه الزيادة» وإن كانت 
هذه الزيادة معنوية لا جرم لا فالعبرة بنفس الزيادة في القيمة» إلا أن السمن لو لم يذكر 
له زيادة في القيمة ولا أثر لم يمنع الرجوع. 

الوجه الثاني: أن يقال: مثل هذه الزيادة لاتمنعء ولازيادة(۳) هنا حسية يمتنع 
فصلهاء ولكن يجب للمتهب ماغرمه في هذه العين» إذ لم يغرمه إلا بناءَ على ملكه إياه 
فإذا رجع المالك انكشف أنه لم يملكه والمالك كالآذن له. لآنه بهبته له كأنه أمره 
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0) في(ج): عمروء وهو الأقرب للصواب. 


©6) في(ج): الجواب 
5( في(ج): ولاهي زيادة. 
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بالتصرف والإنفاق عليه» ولأنه كالغارٌ له والمغرور يغرّم الغارٌ. 

الوجه الثالث: أن يقال بل يرد المتهب ذلك الموهوب ولاشيء له. لأنّه لم يزد زيادة 
ظاهرة» وإِنَّا أصلح المتهب فيه ما أصلح وأنفق ما أنفق تبرعاً مع كونه معرّضاً 
للرجوع» وكان يتمكن من فعل وجه يمتنع الرجوع لأجله» فإذالم يفعله ورضي 
بالخطر فإن| أتي من جهة نفسه. 

ولكل من هذه الوجوه مرجّح قد أشرنا إليه» والآول عندي أقواهاء وأوسطها في 
الذكر أعدها في الحكم» وآخرها يقوى في حق من يعلم صحة الرجوع في تلك الهبة 
الذين لايخطر لهم ذلك ببال» فهو مغرورٌ قطعاًء وليس من الإنصاف أن يأتيه الخسران 
من حيث يظن الفائدة» والله سبحانه أعلم. 

سؤال07): إذا وهب واهبٌّ عيناً مرهونة» وَقَبلَ الموهوب له. ثم مات الواهب 
قبل فكاك الرهن» هل تبطل البة لكونها موقوفة على فكاك الرهن وقد مات قبل 
الفكاك فتبطل لموته؟ أو لا تبطل لأنها قد تمت من جهته وتنفذ بعد فكاك الرهن ولو 
بعد موته؟ وإذا قلنا بذلك» فهل للموهوب له أن يطالب الورثة بقضاء الدين من 
التركة لينفذ العقد فيملك العين أو لا؟ 

الجواب: أن تلك البة تبطل بموت الواهبء إذ العقد موقوفء والموقوف يبطل 
بإبطال أحد المتعاقدين قبل الإجازة» وموته تبطيل» إذ يبطل به كل تصرف فلا مطالبة 
من الموهوب له باستخلاص العين المرهونة الموهوبة من التركة لا للوصي ولا للورثة» 
والله أعلم. 

سؤال (ع): كثيراً ما يتفق في ألفاظ المملكين ما يوهم التعارض كما يقول الرجل 
لغيره: وهبت لك» ونذرت» وتصدقت» على هذه الكيفية في التقديم والتأخير وغيرهاء 


هل يعمل بها كلها؟ أو يلغى بعضها ويعمل بالبعض الآخر» ولكل واحدٍ منها حكم 


ام 


ليس للآخر من النفوذ من رأس المال أو الثلث» وصحة الرجوع وعدمه» واعتبار 
القبول وعدمه؟ 

الجواب: أن الأغلب أنه يحكم بثبوت أحكام تلك الألفاظ كلها حيث لا تناقض 
في معانيهاء فإذا قال: ملكتك وتصدقت عليك ونذرت عليك ببعضهاء وإن اقتضى 
نفوذ التمليك من رأس المال وبعضها من الثلث عند أهل المذهب -وهو النذر -» فلا 
تدافع» بل يحكم أنه استحق الثلث بلفظ النذر وغيره واستحق الثلشين الآخرين بغير 
لفط ووک او اف نهو بان ا ی 
أو ل يقَبّل» ولا يثبت حكم الهبة إلا مع القبول. 
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کتاب الوقف 


وسئل (ع): عن وقف الجنس الذي هو: (وقفت على أولاده) لو نذر بعض الأولاد 
بمنافع الوقف أو كان عليه دين» هل يقضى دينه من غلّته بعد موته؟ وهل تنفذ 
تصرفاته وإجازته إذا كان ينتقل بالإرثية؟ وما وجه عود منافع الوقف هذا بعد موت 
اهو ا لار دل ور ا رد الذي مانو ا ونا وجه بطلا شمر ف هد 
تصرف منهم؟ 

آجاب أن حارفا رو الكل تضرع البا فونم و 
بالوقف» وهكذا الثاني والثالث» لأنَ الباقين هم أولاده في تلك الحال» فكأن الوقف 
عليهم كلهم في تلك ال حال ولا حكم لمن قد مات فلا تنفذ تصرفات الأول في غلة 
نصيبه ولاتقضى منه ديونه» وأما انتقال الوقف من آخرهم موتاً إلى ورثته على قول 
السيد(ح) والفقيه(ح) فبالإرثية لا كلام» فتنفذ تصرفاته وتقضى منه ديونه» وأما على 
كلام الفقيه(س) ففيه إشكال إن جعلناه ينتقل بالوقفية» فلم يتعرض الواقف لورثة 
الأولادء وإن جعلناه ينتقل بالإرثية» فليسوا ورثة الآخر الذي قد كان استحق جميعه؛ 
وإن قلنا: ورثوه عن إخوته» فكيف ينتقل الموروث إلى غير وارث» ثم يعود منه إلى 
الوارث؟ فكان يلزم أن تقضى من الغلات ديونهم ولاينفذ فيها تصرف الأخير وهذا 
الإشكال في ورثة الميتين أولآ فأما الآخر فلا إشكال في حقه» ومشل هذا يحتاج إلى 
إعادة النظر فيه وهو وارد على كلام آهل المذهب يتخلص عنه على المذهب الصحيح 
القوي الواضح وهو أن المال بعد ذهاب الآخر يصير للمصالح لانقطاع ماذكره 
الواقف من المصرف. فإنه الذي ينبغي أن يرجع إليه ويعول عليه. 


3 


وسئل (ع): أيضاً عن وقف وهو محجور عليه ثمّ مات والحال هذه ثمّ قضي 
الدين الذي حجرت تصرفاته لأجله بعد الموت هل ينفذ الوقف أو قد بطل بموته 
وهو محجور عليه؟ 

الحواب: أن وقف المحجور الذي مات ثم فضي دينه بعد الأقرب أنه ينفذ» لان 
الوقف مما يصح أن يقع بعد الموت» كما لو قال: وقفت هذا بعد موتي. 

فكذا يصح أن ينفذ بعده» بخلاف العقود الموقوفة فإنها لايصح تعليقها بما بعد 
الموت» فكذلك لايصح نفوذها وتبطل بالموت» وقد نسب إلى الفقيه(س) ذلك» وفي 
نحوه احتمالان. 

وسئل (ع): أيضاً عن رجل قال: وغلة الموضع الفلاني طعم لأقاربي إلا أن يحتاج 
أولادي» هل لو احتاج بعض الأولاد كان أولى» وهل إذا مات المحتاج من الأولاد 
يورث عنه الغلة» أو يعود للأقارب» أو يشترط حاجة كل الأولاد؟ وهل يكون هذا 
المكان وقفاًء كا ذكر بعض العلماء؟ أم ملك» كا ذكره بعضهم؟ 

الجواب: أن المنافع للأقارب مع غناء كل الأولاد وللأولاد إن احتاجوا كلهم» وإن 
احتاج بعض دون بعض صارت المنافع لمن احتاج منهم» فإذا استغنى المحتاج أو مات 
عادت للأقارب. لأنّه قد بطل مقتضى الاستثناء» وإِنَّا يلزم ألا يعود لو أتى ب( إلى) 
فقال: إلى أن يحتاجوه آولادي» فإنه يلزم منه أن الأولاد متى احتاجوا- أو بعضهم- 
انقطع حق الأقارب, لأنه جعل ذلك غاية له بخلاف الاستثناء» ألا ترى أنه لو قال: 
أكرم زيداً إلا يوم الجمعة» فإنه إذا لم يكرمه في يوم الجمعة لأجل الاستثناء لم يلزم 
انقطاع إكرامه في| بعده» وكان مقتضى ظاهر اللفظ أنه لاينتقل الموصى به إلى الأولاد 
إلامع حاجة جميعهم لكن القصد معروف با ذكرناه والمختار أن الرقبة ملك فيصح 
للورثة بيعها مسلوبة المنافع والتتصرف فيها تصرفا لايمنع عن انتفاع الموصى له 
بالمنافع» والله أعلم. 

وسئل (ع): أيضاً عن واقفي أعيانٍ جعل لمتوليها جزءاً من غلات الأعيان 

ال 


أو نصف العلف. وقال: وما احتاج إلى عمارة وليس له غلة عمر ما له غلة. ثمٌ دمرت 
بعض الأعيان الذي هو دارٌّء وكان بعض أهل المصرف ساكناً فيهاء فقال بعض أهل 
المصرف: تُعمر من غلّتها فيسل الساكن أجرتها لتعمر بها ولا شيء لك يامتولي جما عين 
حتى تعمر الأوقاف. وقال: بل هو لي ولو دمّرت؟ 

الجواب: أن الساكن في تلك الدار المحتاجة إلى العارة لا يلزمه أن يعمرها منه نظراً 
إلى مامضى من انتفاعه بهاء لأنه يستحق الانتفاع في ذلك الوقت الماضي ولا عمارة فيه 
محتاجة» وأما إن كان احتياج الدّار إلى العمارة له بيده وهو فيها منتفع فالعمارة من أجرة 
تلك الدار في تلك المدة إن كفتء لأنَّ لها حينئذ غلّة» وكون مفهوم كلامه أنه لايعمر 
شيء من الأعيان من غلة غيره إلا مع كونه لا غلة له» وإن لم يكف ويي من غلة بقية 
الأوقاف وإن بادر بالععارة حالة الحاجة إليها فمن غلة الموقوفات» ولايلزمه تسليم 
الأجرة في المستقبل لغرامة العمارة؛ لأنّه قد حصل الشرط في عمارتها من غلة سائر 
الموقوفات حال انهدامهاء وهو أنها حينئذ لا غلة لحاء ويمكن أن يقال: إذا كانت لما 
غلة تجتمع في المستقبل ولا خلل في انتظار اجتماعها بالعمارة» أنتظر اجتماعها حيث 
لايتزايد الخلل وتتضاعف العمارة» وأما السدس الذي للمتولي» فالأقرب إلى مطابقة 
قصد الواقف أنه لاشيء له في احتاجته العمارة» وأن السدس فيا فضل للمصرف». 
ون امن للق Ea‏ اندي رسف الت NEE‏ 
لعدم تحقق القصد بخلافه إلا أنه يغلب الظن به وقول المتولي مقبول فيما صرفه وغرمه 
وتراخيه في الإشهاد لا يبطل ذلكء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

سؤال (ع): ما مذهبكم في وقف المشاع هل صحيح أم لا؟ 

الجواب: مذهبنا عدم صحته إلا برضاء الشريك أو إذنه أو إجازته؛ لأنه متى أذن 
وأجاز له لم يكن له طلب القسمة التي لاتستقيم مع صحة الوقفية» ومع عدمها له حق 
القسمة» ومعها يصير بعض الوقف حراً وبعض ال حر وقفاًء والله أعلم. 


سؤال (ع): إذا أراد من له ولاية عامة توسيع المسجد والزيادة فيه» فهل من شرط 
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الزيادة أن تكون في ساحته التي هي مسبلة في جملة المسجد, أو في ساحة مباحة 
أو مملوكة بأذن مالكها؟ 

الجواب: أن أي ذلك كان صح وساغ وحسن فعله وطاب. فالمعتبر في الزيادة أن 
تكون فيا يصح أن يجعل مسجداً مبتدأء وحيث يكون بجنب المسجد ومما قد شمله 
التسبيل لكن لغير الصلاة كالخلوف ومواضع الطهور فيجوز ذلك لذي الولاية العامة 
من قبيل نقل مصلحة إلى أصلح منهاء لا لسائر الناس» والله أعلم. 

ثم قلت: وهل من شرط جواز الزيادة ونقض المسجد لذلك أن يكون ذلك 
لازدحام الناس ومايجري عليهم من المشقة والحرج في أغلب الأحوال إلا في النادر أم 
ل 

لجواب: أن الذي لأجله يجوز نقضه والزيادة فيه من ماله أو غيره أن يحصل بذلك 
صلاح أو يكون فيه زيادة ترغيب إليه» هذا هو الشرط وسواء كان المزيد عليه بقع فيه 
ازدحام غالب أو لاء والله أعلم. 

ثم قلت: وهل يتفق السيد أبو طالب والشيخ أبو القاسم حيث الزيادة مما هو مسبل 
في جانب المسجد لمصالحه فليعمر من غلة الأوقاف التي وقفت لععمارته ومصالحه. 
ويكون خلافهما حيث الزيادة في مكان مباح أو ملوك أو خلافهما على الإطلاق كيفم| 
كانت الزيادة؟ 

الجواب: أن الظاهر أن خلافههم في الزيادة على سبيل الإطلاق سواء كانت في 
جانب المسجد وما هو مسبل معه أو في غيره» فالسيد أبو طالب أجاز تشريك المزيد في 
فراشه وتسر مجه وعمارته من أملاك الأول وغلات أوقافه ونذوره» لأنّه قد صار جزءاً 
منه وداخلاً فيه» ولايُعد غيراً له» وکا يجوز أن يعمر من مال المسجد ويصلح بيت 
خلاء وبير ماء إذا حصل بذلك مصلحة» وهذا أولى» وقد قيل: إنه يؤخذ لأبي طالب 
من هذا جواز نقل المصالح» وليس بواضح. لأن أباطالب فيك إنما أجازه لصلاح 
المسجدء ولأن الزيادة كالجزء من المزيدء والأستاذ منع من ذلك اعتقاداً أن الزيادة غير 
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المزيد عليه ولاينبغي أن يعمل بقوله هذا ولا يُلتفت إليه. 

ثم قلت مامعناه: إذا كانت الزيادة لا مكن إلا بتصرف في أصل المسجد ونقضهء 
وحصل غلبة الظن بأن واقف المسجد ومؤسسه لايرضى بذلك إلا إذا كانت في ساحة 
المسجد ومن جملة المسبلات المتعلقة به» فهل يجب اعتبار ذلك والعمل بمقتضاه أم لا؟ 


لواب آنه لا خر ما يبظ مق راه وعدم لان لا ملك لهو لان رار ماق 
صلاح المسجد وهذا ليس له أن يمنع مَنْ أراد تسر يجه أو فرشه أو تنظيفه» وقد نص على 
هذا الأصحاب. قال في (التذكرة): ولانبالي بمنع الواقف والمتولي» والله أعلم. 


وسئل (ع): عما إذا وقف رجل مالا على ولد له ذكر» وجعل لبناته منه معيشتهن» 
ثمّ مات الذكر ما يكون الحكم ؟ 

أجاب: بأنه يجري على البنات منه ماقصد الواقف أن يجري عليهن وأراد بالمعيشة» 
والبقية من الغلة تصرف في المصالح» فإذا متن صار كله أصله وفرعه للمصالح. والله 
سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): إذا كان لشخص أراضي فوقف إحداهن وكتب وقفها في بصيرة دفعها 
إلى وصيه ومات» ثمٌّ إن الوصي أضاع تلك الوصية أو تلفت عنده؟ 

أجاب: إن كان بغير تفريط E‏ فلا إثم ولا ضبان عليه» وتصير من مسألة 
التباس ملك الحادي» وقف المؤيد » فتكون الأراضي كلها للمصالح» على قاعدة 
الأصحاب. ولي فيه نظرء وأما إذا كان بتفريط الوصي ففي البصيرة يضمنها فق ط 
والحكم في الأراضي ماتقدم» وهذا حيث لم يكن قد قبض الأرضء وأما مع قبضه لها 
فقد فرط وصار المستهلك اء فيملكها ويضمن قيمتها للمصرف إن كان معلوماً وإلا 
فللمصالح» والذي يلزمه: قيمة أدنى الأراضي» لأنّه المتحقق المعلوم» وإذا لم يلزمه إلا 
قيمة أدنى الأراضي فهي التي يملكها وتصير إليه والله أعلم. 
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في(ج): ويصير في مسألة ملك ووقف» وهو الأقرب لعدم استقامة الكلام إلابه.‎ )0 
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وسئل (ع): إذا وقف رجل على أولاده ما تناسلواء هل يدخل أولاد البنات أو لا؟ 

أجاب: الظاهر دخوهم» لأئّهم من أولاده» وهم قطعاً من نسل أولاده. وقد قال: 
ما تناسلوا. إلا أن يقضي العرف بأن الأولاد غير أولاد البنات عَمِلَ به» ولايبعد أن 
العوام يعتقدون عدم دخوهم في الأو لادء فإخراجهم موافق لقصدهم. 

سؤال (ع): امرأة وقفت أرضاً وقفاً نافذاً على زيد» ولم تخرج تلك الأرض عن 
يدهاء ثمّ وقفتها بعد ذلك على عمرو وقفاً نافذاً وقبّضت عمرو تلك الأرض 
واستغلهاء ثم حكم الحاكم بصحة الوقف على عمروء ثم حكم حاكمٌ آخر بعد ذلك 
بصحة الوقف على زيد» فأي الحكمين يكون أولى؟ ومن يستحق الأرض» هل زيد 
أو عمروء لموافقة حكمها قول(ح): من أن الوقف لاينفذ حتى يحكم به حاكمء 
وكلام(ك) والصادق» والإمامية» ومحمد وابن أي ليلى: اشتراط الإخراج عن اليد 
والقبض؟ وهل يصير الحكم الأول بصحة الوقف الآخر كالمجمع عليه» لموافقة قول 
من ذكر فلا ينقضه إلا إجماع أم لا؟ 

الجواب: أن الأول من الحكمين والذي ينبغي أن يعتمد عليه ويرجع إليه هو 
الحكم الأول» والذي يتضمن كون العين الموقوفة منافعها لعمروء لأنه حكم لم يخالف 
الإجماع فيصح نقضه ويتوجه دفعه» بل موافق لقول كثير من العلماء الأعلام» كا ذكره 
السائل» فإن سؤاله حكم» وكذلك فيه موافقة لقول من أجاز نقل المصرف. وممن قال 
بذلك الأمير الناصر لدين الله شرف الدين الحسين بن محمد صاحب (الشفاء) 
و(التقرير)» والإمام المتوكل على الله المطهر بن يحبى» وخرّجه أبو مضر وابن الخليل 
للإمامين الأعظمين القاسم والمؤيد وهو قوي عندي جد والوقف على زيد» ثم على 
عمروء معناه نقل المصرف فقطء وأما الرّقبة فقد كانت صارت لله وإذا كان الحكم 
الأول مواقا للمذاهب المذكورة غير خارق للإجماع ولا مصادم له فالحكم الثاني 
بخلاف ماتضمنه غير صحيح ولامعمول به» وإذا نقض الحاكم الأول حكمه لأجل 
الحكم الأخير وانكشاف المصرف الأول فنقضه لايعتد به والله أعلم. 
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سؤال (ع): هل يصح الوقف من غير ذكر القربة؟ وهل يصح وقف المشاع في غير 
ا 

الجواب: أنه إذا صرح بلفظ الوقف صح» وإن لم يلفظ بالقربة» وأما إذالم يصرح 
بلفظه فلا بد من ذكرها أو مايدل عليهاء وأما وقف المشاع فمذهبنا عدم صحته إلا مع 
رضاء الشريك أو إجازته» لأنه متى أذن أو أجازلم يكن له طلب القسمة التي 
لاتستقيم مع صحة الوقف» ومع عدمها له حق القسمة» ومعها يصير بعض الوقف 
حراً وبعض افر وقفاء والله أعلم» وكلام أهل المذهب فيه معروف» وأما اشتراط 
حكم الحاكم في الوقف فهو مذهب أبي حنيفة وزفر قالا: لا ينفذ إلا بحكم 
أو إخراجه مخرج الوصية» والعترة وأكثر العلماء على عدم اشتراط ذلك» والله أعلم. 

وسئل (ع): ماحكم من وقف وأمواله مستغرقة بحقوق الله؟ 

أجاب: أن المسألة فيها كلام لبعض الأصحاب أن الوقف لايصح. ونقل عن بعض 
الأئمة نقيضهء وقيل(ف) هو يأتي على الخلاف فيمن صلى ونّمّ منكر» والأرجح أنها 
لاتصح. قال #ِليكَاِ: والمسألة حل تردد» وللقول بعدم الصحة وبالنقض وجه أكيد 
واضح. فإن تفويت الحقوق وإبطاها وتضييعها قبيح غير جائز» فإذا كان ذلك يقع 
بالوقف فهو نفسه محظورء وما كان محظوراً فلا يصح» وأن الوقف مشروط بالقربة. 

سؤال (ع): من تولى على وقفيء أو ماني حكمه وحصل من ذلك غلة» أو كان 
المتولي من أهل المصرف» هل له أن يأخذ بتلك الغلة عوضاً عنها من ماله من عينهاء 
أو من غير ذلك ويصرف ذلك في نفسه؟ أم لايجوز إلا بواسطة؟ 

أجاب: أما معاملة المتولي لنفسه فلا كلام في صحتها وعدم احتياجها إلى العقدء 
لكن بشرط عدم الغير وحصول المصلحة في ذلك لما هو متول عليه وكذلك لا كلام 
في صحة صرفه في نفسه إذا كان من مصرف الوقف سواء صرف عين الغلة 
أو عوضهاء لكن ماكان معيناً في الطعم فليس له أن ينتفع به على جهة غير الإطعام. 
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وسئل (ع): عن شأن العبيد الموقوفين على مشهد الإمام أحمد بن الحسين فلس من 
أجل نفقتهم وفطرتهم والمهور والأروش؟ 

أجاب: أن قال: أمّا النفقة فهي من كسبهم وإذا كانت منافعهم مستغرقة بخدمة 
المشهد وأموره وما يتعلق به» أنفقوا منه والفطرة في حكم النفقة» والمهور للمصرف 
والأروش الواجبة لهم كذلك وأما الواجبة عليهم فمن كسبهم» والله سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): مايقول مولانا الس في مال تحت يد رجل كان يذكر أنه وقفٌ من 
O‏ امعو مسقن از راسم | ررس NS‏ ب الورك 
الذي ملكه هذا المال» ثمّ مات وطلب البعض الآخر من الورثة نصيبه من هذا المال 
مدعياً أنه وقف من أبي هذا الميت وهناك ورقة وقف لا شهادة فيها من الأحياء إلا أنه 
يوجد شهادة بالشهرة في وقف هذا المال المذكورء ما يجب في ذلك؟ 

أجاب: إذا وقعت الشّهْرة المؤثرة علاً أوظناً غالباً صحت الشهادة بالوقفية وعمل 
في المصرف با تضمنته البصيرة المذكورة إذا ظن صحتها وإن كان شهودها غير أحياء 
والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا وقف على أولاده ولا ولد له في الحال وحصلت الغلة فماذا يكون؟ 

أجاب: إذا كان وقفاً صحيحاً كان مؤيّداً والغلات إذا لم يحدث ولد فهو كا لو 
وقف ولم يذكرمصرفاًء أو كان وقفاً على مصرف موجود وانقطع سواء سواءء؛ وإن 
حدث له ولد فلاريب في استحقاقه لغلات الوقف منذ وقع الحمل به. 

ووردت عليه أسئلة, فقال في جوابها: 

الجواب: ما لفظه: ذكرت بسلامتك موت رجل من آل أبي طويلة وأنه ترك أعياناً 
موقوفة يعلم وقفها ولا يعلم مصرفهاء ولم يصرّح بالسؤال عن حكم هذا الطرف. 
ولكن بدر الحكم فيه» فرب| أن ذكره لطلب الجواب عنه» وحكمه عندنا حكم الوقف 
الذي لم يذكر الواقف له مصرفاًء وحكم ذلك معروفٌ منصوصٌء وثبوت اليد على 
هذا الوقف لاحكم له. 
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وأما مسألة عصبة هذا الميت وكونه لم تقم شهادة بالتدريج فقد ذكرت في ذلك 
وشرحت مايشفي ويكفي» وأحطت بم ذكر من النصوص في ذلك ونحن نأتي 
بتحصيل ما نسترجحه في هذه المسألة» وهو: أنه إذا لم يكن لمدعِي التعصيب منازع» 
ولا أحد يدّعي ذلك غيره» قُبلّت الشهادة العادلة بأنه وارثه» وبأنه ابن عمه» وبأن 
جدهما فلان» وإن لم يذكر الوسائطء وبأنه والميت من أولاد فلان كذلك وعمل أيضاً 
بالشهرة المستفيضة في ذلك وإن لم تقع شهرة في تحقيق الوسايط وإن كان ثم من يدعي 
التعصيب غيره ونسبّه هو والميت مشهورء والتدريج في حقهم| معروف. لم تقبل تلك 
الشهادة» سواء تضمنت أن المشهود له أقرب من هذا أو مساو له. إلا بتدريج وتحقيق» 
وقد ذكر الفقيه يحبى بن حسن مايقارب هذاء فقال فيها ذكره أهل المذهب من أنه لابد 
من التكميل بالتدريج: هذا إذا كان له وارث» وإن لم يكن له وارث معروف صحت 
الشهادة وإن لم يدرجوا. لكن ظاهر كلام الفقيه(ح) أنه لافرق بين أن يكون ذلك 
الوارث من العصبات أو ذوي السهام» أو ذوي الأرحام» وعندي أنه أحق بالميراث 
من ذوي الأرحام وأن توريثه أولى من الرد على ذوي السهام مالم يمنع عن ذلك دليل 
صريح واضح غير ما وقفنا عليه من أدلة الأصحاب. والله الموفق للصواب. 

وأما مسائل البيت الموقوف إذا انقطع أولاد الواقف ول تقع قاعدة بأن له قرابة 
ينتسبون إلى الجد الثالث» فقد صار وقفاً انقطع مصرفه» على كلام أهل المذهبء وهم 
حجة في كون القرابة مَنْ ذُكر فقط» وكلام(ش) في كون القرابة من يتنسبون إلى الجد 
المشهور وإن علا غير بعيد عن الصوابء ولايبعد أنه الأقرب إلى قصد الواقفين مالم 
يكونوا من أهل المعرفة لكلام أهل المذهب ومن أهل الاعتزاء إليه» وإذا ثبت انقطاع 
المصرف فالمذهب الواضح الراجح مذهب المؤيد بالله في مصرف الموقوف للمصالح. 

وسئل (ع): عن أموال المساجد ومصارفها بعد استغنائها عن العمارة والفراش 
والسراج» وما يحتاج إليه من مسنى وخادم وغير ذلك من الأمور المحتاجة المقدمة 
فالفضلة الباقية يكون للعلاء والمتعلمين المحيين في المسجد» لكن تعرض أمور توجب 
التحين والالتباس: 
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والسؤال هو: أن الناس تختلف أحوالهم ويتعذر رضاهم» منهم العارف المجتهد في 
القراءة» ومنهم دونه في الاجتهاد وهو أكثر ملازمة في المسجد» ومنهم الفقير المدقع 
وهو قليل الملازمة للمسجد والإحياء فيه» ومنهم الغني وهو كثير الإحياء والقراءة» 
فهل يسوّغ للمتولي بعد اجتهاده وتحريه التفضيل لأحدهم على الآخر في العطاء على 
LS‏ لاسو قاع اخ لباه 
به والغريب النائي لغربته وانقطاعه؟ وهل يفضل الول المتأهل على المتعزب» 
والفقير على الغني» لمجرد المؤونة والفقر؟ وهل الأولى الاقتصار على الذين قد صاروا 
الآن مثلاً في المسجد الذين يستغرقون تلك الفضلة إلى الدخل» أو يزاد لغيرهم ممن 
طلب ولايمنع أحد ولو اسَتَعْرِقَتْ تلك الفضلة في مدة قريبة» ولو لم يتم لأحدٍ منهم 
القراءة ولا تمام عمل؟ وهل يعطى منها الفقير الذي لاشيء له أصلء وإن لم يكن له 
aS‏ ل نا أو الأولى والأخص في مال المسجد شيء غير 
هذا فيفعل عليه؟ أفتونا في ذلك وبينوا لنا بياناً شافياً ولخصوه لنا تلخيصا كافيا؟ ` 

فأجاب (ع) بمالفظه: الجواب الذي لاينبغي أن يعدل عنه أهل الإنصاف» ولايليق 
أن يتعنت فيه مجانب منهج الاعتساف أن مبنى هذه الأمور والتصرفات على توخي 
الأصلح وابتغاء الأرجح» ولايتعين فيها المقصود. ولايقف على حد محدود. 
ولاينضبط بأوصاف وقيود» وإنَّ) الذي يعمل عليه ويرجع إليه: أن المتولي لأمر 
المسجد ومن ثبتت ولايته عليه شرعاً يعمل في ذلك برأيه ويتصرف في الفضلات بما 
يسترجحه ويستصلحه» مع أمرين: أحدهما: حسن النية والقصد ومجانبة الههوى 
بالكلية» والأحسن توخي الصلاح العائد إلى المسجد والحياة الخاصلة فيه» فما كان 
أكثر حياة وأدعى إليه وأصلح في حقه قصد قصده ول يعدل عنه إلى غيره» غير محرّج 
عليه في التسوية والتفضيل وإيثار الغريب أو الأهيل وتوسيع الدائرة» وإن فرقت 
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الفضلة فوراً أو الاقتصار على عدة قليلة ليتم ذلك» وليس لأحدٍ معارضته» ولا 
اقتراح ولا إعناته ولا أذاه» ومَنْ فعل شيئاً من ذلك فهو متعدٍ آثم ظالم» وليس النقادة 
عل الول ا لاکن ولام ولا اغاق عليه الا ن دار ل ورلن 
ر ار عل ا ا ا ل إل وسح فإن الاد و وإليه الف 

وسئل (ع): عن الإحياء في المسجد مع قصد الأكل من حقه» كم حد الإحياء؟ 
وهل يفترق الحال بين إحياء الفاسق والمؤمن» والغنيء والفقيرء والبالغ والصغير؟ 
وهل يفترق ال حال بين تقديم الإحياء على الأكل وتأخيره؟ وهل له إذا أحيا في المسجد 
في مدة متقدمة أن يأكل من حقه إذا مرّ به بعد حين وإن لم يقع منه حياة جديدة في حال 
مروره نظراً إلى تلك ا حياة المتقدمة منذ سنين مثلاً؟ أو نقول لايستحق إلا مها بقي 
محيياً فقط بحيث أن الغداء في مقابلة حياة النهار» والعشاء في مقابلة حياة الليل» 
واا ر 

الجواب: أما حد الإحياء فهو: مايفترق به حال المسجد مع ذلك الفعل وعدمه في 
حياة المسجد وظهور حاله في الزيادة والناء فيا عمر له. وقد جرى العرف 
والاستحسان بأن الإحياء الذي يسوغ له تناول النفقة من مال المسجد صلاة ثلاثة 
فروضء والذي يتحتم العمل برآي متولي المسجد وهو يتحرى المصلحة» فكم رجل 
يحصل بقليل حضوره في المسجد له حياة عظيمة دون غيره والعكسء فا رآه المتولي 
صلاحاً في ذلك فعله» ولزم الوقوف على رأيه» ولايصح في ذلك تحديد» وأما إحياء 
الفاسق فهو كإحياء غيره مع تستره وأما مع مجاهرته فلا تحصل به حياة» بل إنما يكون 
دخوله المسجد منفراً عنه وشائباً فيه وسبباً في قلّة حياته» وأما الغني فكالفقير في ذلك 
وأما الصغير فلا يعد فعله حياة» إذ ليس له حكم ولا حقيقة عند الله لعدم تكليفه. 

قوله: وهل يفترق الحال بين تقديم الإحياء على الأكل وتأخيره؟ 
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قلنا: لايفترق الحال» بل إذا حصل الإحياء فللمتولي مواساته لأجله مع المواطأة 
سواء تقدم احياؤه أو تاخر. 


ع اهمه 


قوله: وهل له إذا أحيا في المسجد في المدة المتقدمة... إلخ؟ 


قلنا: هذا لا يصح؛لأن الذي يسوغ له من حق المسجد إنما يسوغ لكونه سبباً في 
حياته واستمراره عليها أو إبداعه هاء وأما مثل هذه الصورة فلا معنى لها؛لأن الإحياء 
قد تقضى ومضى بحيث أنه ليس حصوله في| مضى سبباً في غير هذا الانتفاع المتأخر» 
وأما جعل الغداء في مقابلة حياة النهار ونحوه فلا معنى له بل ذلك موكول إلى نظر 
المتولي وما يراه صلاحاً كا مضى والله أعلم وأحكم. 

سؤال فاته د لشيس رو عباتن ي 

الجواب: أما ماقد فرضه المتولي له فلا بأس وأما من غيره فلاء ونقل عن الإمام 
المهدي مي إنن) كان من مستغلات المساجد للعلماء والمتعلمين مطلقاً أو كان لمن أحيا 
في المسجد فالأول يجوز التناول منه للمتدرسين في أي مكان وقفواء والثاني لايجوز 
التناول منه إلا مع الإحياء في ذلك المسجد وهو أن يؤدي فيه أكثر الفرائض ولايكفي 
النفل.قال: فلو جمعت مستغلات المساجد وخلطت» ولم يبق شيء من النوع الثاني على 
حياله جاز أن يفعل فيه كا فعل في القسم الأول. انتهى. 

سؤال (ع): ماحكم ما أوصي به للطعم في المسجد؟ هل لابد من الأكل في ذات 
المسجد دون منازله أم لايشترط؟ وهل يدخل الفساق وأهل الذمة أو أهل الصلاح 
فقطء لأن ذكر المسجد قربة؟ 

الجواب: إن عرف قصد الموصي عمل بمُقتضاه؛ أو ثبت عَرْف رجع إليه. وإلا 
فالمسجد هو المسبل للصلاة» فيحمل على إطعام من يجوز له أكل الطعام في نفس 
المسجدء والذي يظهر ويعرف: أن الأكل في منازل المساجد لذلك سائغ ليس منه 
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مانع» ولاشك أن أهل الذمة غير داخلين» وأما الفساق فمع كونهم من أهل الصلاة 
لايبعد دخوهم» وإن كان فسقهم بقطع الصلاة فمن البعيد أن يقصد مميز إطعامهم 
وجعل المسجد مكان لأكلهم وهم ليسوا من أهله ولاممن يدخله لما بْئِيَ له» فكيف 
يجعل لهم منزلاً لنفعهم؟ فذكر المسجد يخ رجهم كا نبّه عليه السائل» والله أعلم. 

سؤال (ع): مَنْ أتلف شيئاً موقوفاًء ثمّ دفع عوضه إلى الموقوف عليه» هل له أن 

جوابه: أن المفهوم من كلام أهل المذهب في مسألة الوقف أن ذلك العوض يسوغ 
للمصرف ويتتفع به» ولم يذكروا أنه يلزمه أن يشتري بالعوض شيئأء إنا جعلوا ذلك 
إلى المتلف يختاره» والحق عندي في هذه المسألة: أن العين الموقوفة إذا تلفت قومت 
بمنافعها وقوّمت مسلوبة المنافع» فما كان بين القيمتين فهو للمصرف يفعل به ماشاء 
وما كانت قيمة الرقبة مسلوبة المنافع فللمصالح» والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا أجاز الواقف في الموقوفات المقاسمة» هل يصحان جميعاً أو يبطل› 
وكذلك المناقلة والمجاورة» وهل الحكم في هذه واحد أم لا 


الجواب: أن الوقف إذا صدر من الواقف على الوجه الصحيح الشرعي وكملت 
شروطه صح وثبت» وََِقَهُ أحكام الوقف ف| كان يجوز في الوقف جاز فيه» سواء 
أجازه أو لم يجزه» وما م يكن يجوز في الوقف من أصله لم يجز فيه أجازه أو لم يجزه» فأما 
المجاورة فهي جائزة وهي بمعنى المعايشة» وهي أن يتراضى مصرف الوقف على أن 
بض إلى هذا غرف مذلا وإل لار عزن او أو مكنا خر زمكان غب 
ويصح تراضيههم| بذلك» ويكون مايستحقه أحدهما من منافع أحد المكانين وغلاته 
وهو الصائر إلى صاحبه في مقابلة مايستحقه صاحبه مما في يده» وأما القسمة فالصحيح 
عندي أنها لاتصح إلا على وجه المعايشة فقط وأما أنها قسمة تستمر وتلزم مطلقا في 
حق المقاسم ومن بعده فلاء لأنْ نصيب كل واحد من مستحقي الوقف فيا بيد الآخر 
باقء وأما المناقلة فإن كانت على معنى أنه يعطي صاحبه عيناً موقوفة- يعني ليست من 
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الوقف هذا بل ملوكة أو موقوفة على كيفية أخرى- لم يصح ذلك بوجه. وإن كان 
المراد أنه أجاز للموقوف عليهم المقاسمةء ثم المناقلة في تلك الأقسام بحيث أن كلاً 
منهم يصير إليه قسم من الوقفء ثم إذا تراضى هو وصاحبه بأن يعين كل واحد منهم| 
قسمه إلى الآخر عوضاً عن قسمه» فهذا يصح على وجه المعايشة مدة المتراضين به 
فقط» وأما إذا قال الواقف: وقفت ما هو كذا وكذاء بشرط أن تصح فيه المقاسمة» 
أو المجاورة المستمرة» أو المناقلة» أو على أن يصح فيه. لم يصح في الوقف من أصله. 

سؤال (ع): إذا قال الواقف: أجزت القسمة بين الورثة ومن صار إليه شيء فقد 
وقفته عليه؟ 

الجواب: إن كان قد سبق هذا الكلام وقفية مطلقة جامعة لشرائط صحة الوقف 
فلاحكم هذا الكلام من بعده إلا على من يجيز للواقف أن ينقل المصرف ويحول منافع 
الوقف» وهو قوي عندناء فقد كان وقف تلك الأعيان أولاً على ورثته بحيث أن لكل 
واحد حصته من كل جزء» ثمٌّ إنه ذكر من بعد انهم يقتسمون ويمتاز كل واحد بشيء 
من تلك الأعيان» ثمّ وقفه عليه وحده» وأما إذا لم يسبق هذا الكلام غيره بل قال مثلاً 
في وصية: يقتسم ورثتي ماخلفته ومن صار إليه قسم فقد وقفته عليه فهذا إيصاء 
بالوقف بعد موته متراخياً عنه بأوقات» وهي مسألة خلاف» هل يصح أو لا؟ 
والأقوى أنه لا يصح. لأن المال ينتقل بعد موته إلى ملك وارثه» فإيصاؤه بالوقفية بعد 
القسمة التي هي متأخرة عن الموت كالإيصاء بوقف ملك غيره» بخلاف ما إذا وقفه 
عقيب موته فإنه يقع قبل انتقاله إلى ملك الوارث» والله أعلم. 

سؤال (ع): رجل وقف ماله وأخرج الزوجات إلا أن يكن من أولاده لصلبه» 
فهات رجل من أولاده وله زوجة من أولاد الواقف وزوجة من غير أولاد الواقف» 
فهل زوجته التي من أولاد الواقف تستحق جميع نصيب الزوجات وتكون الأخرى 
في حكم المعدومة أو لاتستحق إلا النصف والبقية -وهو قدر حصة الأخرى- تعود 
على الورثة كلهم تلك الزوجة وغيرها؟ 
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الجواب: أا لاتستحق إلا حصتها من نصيب الزوجات فقط, لأن الواقف لما 
أخرج الزوجات» اقتضى أن نصيبهن لأولاده» فلا استثنى من الزوجات من هي من 
أولاده الصلب اقتضى ذلك أنه يصير إليها قدر ماتستحقه بالإرث» ونصيب غيرها من 
الزوجات لمصرف الوقف الذي تستحقه بالصلبية وليست تستحق منه شيئاً لأنها 
بالنظر إلى الصلبية من ذوي الأرحام لزوجها فلا حق لما فيه فيعلم ذلك فهو 
الصحيح الذي لاشك فيه» فإذا مات أحد أولاد أولاد الواقف وخلف زوجة أجنبية» 
وزوجة هي بنت عمه ابن الواقف» وأخاً لها هو ابن عمه. لم يكن للزوجة الأجنبية 
شيء» وكان لزوجته بنت عمه الثمن» والبقية كله لابن عمه أخيها. 


[توضيح الإمام (ع) لما أفتى به ف شان نقض أوقاف العوام والإذن ببيعه] 
ومن كلام الإمام عزالدين قدس الله روحه في الجنة: 


غير مستبعد أن يلتبس على بعض الناس الوجه فيا أفتينا به واعتمدنا عليه من 
نقض شيء من أوقاف العوام والإذن ببيعه وربا يتبادر بعض من لاتحقيق له إلى 
التخطئة ويتسارع إلى الظن الفاسدء وأول مايتوجه على المميز ويتحتم تحسين الظن 
بالطارف من المسلمين وأدناهم منزلة» فكيف بالأئمة؟ وهم أوسط الناس وأعلاهم 
درجة!! والحمل على السلامة لازم وعاملها واسعة. 

ثم إن أمر الوقف من أصله مسألة اجتهاية والمسائل الاجتهادية لا مدخل لهافي 
التخطئة والتأثيم» ثمٌّ بالنظر إلى كلام أهل المذهب وقواعدهم» فهنا وجهان: 

أحدهما: أمهم يشترطون قصد القربة وحسن النية» وإذا تتبعت مقاصد الناس في أوقافهم 
ونياتبم وجدتها منصرفة إلى أمرين: احتفاظ المال» وعدم انتقاله إلى قوم آخرين» وحرمان 
بعض الورثة كالزوجات وأولاد البنات» وهذا شيء لايخفى على من تأمل أدنى تأمل» ولنا 
أن نقول: هذا حكم الناس كافة في أوقافهم بميزهم وعاميهم» ولو تتبعتهم واحداً واحداً 
وسألتهم لفهمت منهم أن هذا هو مرادهم» ولأباحوا بذلك» ولا يكتمه إلا من قدعرف 


ت 


اشتراط القربة وله تعويل على صحة الوقفية في الظاهر» فيكتم قصده ويظهر أن هذا مراد 
وهو يعلم من نفسه خلاف ذلك» وأنه مادعاه إلى الوقف داعي الدين وقصد التقرب» 
فكانت القربة إلى غير ذلك أظهرء وأما العوام فالذي ذكرناه هو المعلوم من حاهم, لأنْهم 
لايفهمون اشتراط القربة في صحة الوقف» ولايفهمون أنه وسيلة إلى التقرب وأن له مدخلا 
في الثواب فهم عن ذلك بمعزل.ه. 

الوجه الثاني: أن الأغلب على أموال الجهات التي أفتينا بذلك فيها ملتبسة الأصول 
غير معلومة التملك لذوي الأيدي الثابتة عليها لبنائها على التظالم وعدم التناصف فيها 
والتوارث» فمنها ماهذا حاله من أول الزمان إلى وقتنا هذاء وقد رأينا ذلك وشاهدناه 
وعرفنا تنقلها من ذوي الأيدي إلى غيرهم على غير ما يقتضيه الشرع مرة بعد أخرى» 
بل قد شاهدنا في كثير من نواحي بلداننا وجوانب جهاتنا كثيراً من انتقلت جميع أمواله 
وأملاكه منه إلى غيره ممن لايستحق منه قيراطاً ولا أقل ولا أكثره من ذلك جماعة في 
ثلاث جهات وهم أموال عظيمة واسعة فخلف كل واحد زوجة وبنات وأخوات فا 
صار إليهن من تركاتهم شيء بل تغلب على تلك الأموال رجال منهم من تُعلم قرابته 
مع عدم اللإرث» ومنهم من لايعلم أنه يلتقي هو والميت إلى جد يجمعهم» وكم نعد من 
م حر ور دا روا مسرت ا اماد الاجر حك 
الشريعة والتوارث على القانون الشرعي» كساقين وبعض عرو والمثة » ولكن هذا من 
زمان قريب معلوم الابتداء فكانت أحوالهم قبل ذلك كغيرهم فیا ذكرناه» فهو كبناء 
جدار قوي شديد محكم البناء على شفير منهار» فا أسرع سقوط ذلك البناء وتهدّمه. 
وهو كلا شيء» ومثاله المحقق: أن يغصب جماعةٌ عيناً من الأعيان» ثمّ يقتسمونها قسمةً 
محققة ويتوارثونها على مقتضى التوريث» فإن ذلك لايقتضي إلحاقها بالأملاك» وقد ذكر 
بعض العارفين أنه إذا كان أهل جهة من الجهات يحرمون الإناث إرثهنّ عادةً مستمرة 
جاز لذي الولاية العامة أخذ أموالهم لمصيرها بيت مال» إذ تموت الأنشى وها وارث» 
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ثمّ يموت وارثها وله ورثة» ثمّ هلمٌ جراء وتطول المدة ويجهل الأمر في مستحق ذلك 
وکل مال التبس مالكه صار بيت مال» وکل من وقف أو تصرف فيه فوقفه وتصرفه 
غير صحيح» قال الإمام محمد بن المطهر حاكياً عن الإمام أحمد بن سليان: هذه عادة 
جرى عليها أهل الزمن من مكة إلى عدن» ثم إنا لانفتي بذلك ونعمل به إلابعد معرفة 
حال الواقف وجهة الوقف» وتنظم إلى ما ذكر قرائن تقوي ذلك ما يبعد حسن قصد 
الواقف ويكاد يقع بها العلم اليقين بأنه ل يحُمْ حول ذلك المراد ولاخطر له بفؤاد 
وقرائن -بل شواهد قاضية- بأن حكم المال الموقوف ماتقدم» بحيث أن الواقف ما 
أحياه ولا أسس وقفه على ملك محقق ولابناه» وبعد حصول أحد وجهين. أو تيقنه مع 
كون المسألة من أصلها خلافية اجتهادية» وليست بقطعية ولايقينية» فمثلنا يفعل في 
مثلها بم أداه إليه اجتهاده ولاتثريب إذا كان مطابقة الصواب مراده» ونَّمّ وجوه أخر 
ما تقضي بصحة الوقف وبطلانه» ذكرها العلماء» أضربنا عن ذكرها لحصول العْنْيّة با 
ذكرناه وقصد الاختصار فيا أمليناه» والله الموفق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وسئل (ع): هل يصح بيع الوقف لمصرفه إذا خشى الهلاك على نفسه أو لا؟ 

الجواب: قد أجاز ذلك بعض المذاكرين كا يجوز له أكل الميتة عند الاضطرارء ذكره 
في تعليق القاضي عبدالله بن حسن الدواري» وتابعه ابن الجلال في تعليقه» وعندي أنه 
محل تردّدء والأقرب: أنه لايجوز بيع مال غيره هذه الضرورة» لأن الوقف ليس بملك 
له» ولامالكه الذي وقفه أذن لمثل ذلك» وقد قصد تأبيده للاستغلال لمن وقف عليه» 
فليس استحقاق المصرف لما في هذه الحال يبيح له استحقاق الرقبة» ولا هذا من 
أحكام الاضطرار» وقال بعضهم: إنه لايجوز بيعه لضرورة الموقوف عليه»ء لأنه يجب 
على المسلم سذ رمقه. بخلاف ماوقف على المسجد وخرب ولم يوجد ما يصلحه إلا 
بيع الموقوف عليه» فإنه يباع لإصلاحه. لأنّه لا يجب على المسلمين إصلاحه من ماهم 
هذا هو وجه الفرق بين المصرفين.والله أعلم. 


سؤال (ع): مَنْ وقَفَ على أولاده لِصّلبه ولا حق فيه لأولاد البنات فهات أولاده 
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وانقرضواء وكان آخرهم موتاً بنت الواقف» وخلفت عصبتها وهم عصبة الواقف 
أبيهاء وهم ستة رجال بنو عم في درجةٍ واحدة» فتقاسموا الوقف. فخرج لثلاثة 
نصفه» ولثلاثة النصف الآخرء وتكاتبوا ورقة أنه قد صار لكل منهم ماتحت يده ول 
يقل عن قسمة» ووقفوا مدة ومات من كل جانب بعضهم فرام بعض الجانيين نتقض 
القسمة» وحدث في بعض الوقف غيار من سيل» وطلب من كان تحت يده أن يعمر 
من كل الوقف» وقال الآخرون: قد تقاسمنا ورضي کل بها خرج له ولیس يجب علينا 
عمارة ما هو له من غلات ماهو لناء بل من غلات ماخرج له فقط» وهل القسمة هذه 
لكل منهم إبطاها آم لا؟ وإذا مات أحد منهم» هل نصيبه لوارثه» زوجة وغيرها؟ 
أو الورثة من عصبة الواقف فقط؟ 

الجواب: أن القسمة غير مسقرة ولانافذة» لأن المال وقف» وإِنَّما هي معايشة: 
وماتلف من الوقف وجب عارته على الكل تمن هو في يده أو غيره» وجب إصلاحه 
جميعاً بغلّة الوقف جيعه»ء وأما الميراث فعلى قول الحادي 2ا ومقتضى كلام المذاكرين 
عن الهدوية أن حصة كل منهم تنتقل إلى ورثته من زوجة وغيرهاء وفي النفس من ذلك 
شيء» وعندي أن هذا مذهب فيه ركة» وأن الوقف قد صارت رقبته لله وأن المنافع 
تتبعهاء فحيث صرفها الواقف إلى مصرف يصير له كمن تصدق بالرقبة واستثنى 
المنافع» وحيث لم يصرفها أو صرفها في شيء يتقيد بشخص أو وقت أو شرطٍ فبعد 
انقطاع ما عيّن المنفعة له تتبع الرقبة ويكون لله هذا ينبغي أن لايعدل عنه» وعلى كلام 
الهدوية وانتقاله من وارث الواقف إلى ورثته» وجه ذلك غير واضح» وأقرب منه 
عندي: أن هذا الوقف على قوة كلامهم يصير لورثة الواقف في تلك الحال» وأما أنه 
يورث عن الوارث ويتنقل بالإرثية ف أبعده عن القصد والقسط. 


سؤال (ع): إذا انقطع مصرف الوقف» هل قول الهدوية: إنه لوارث الواقف 
وفيهم» هل ورثته يوم موته» لأئّهم الورثة حقيقة ويتناسخ عنهم كا قواه القاضي 
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كها استر جحه بعض سادات لبتم 

الجواب: فيه احتمالان للمذاكرين» والأقرب أنه لورثنه الآن» ووجهه واضح لان 
الانتقال إلى ورثة الواقف على هذا القول إن) هو منذ انقطع المصرف فيستحقه الموجودون 
لا من قد صار معدوماًء لأنَّ الميت لايستحق شيئاً في حال موته» فيفرض أن الواقف مات 
الآن» وينظر فيمن يستحق ميراثه من ا موجودين على ماتقتضيه الفرائض. 

وأجاب (ع) في بعض السؤالات بما لفظه: 

إن كل واحد من القولين لايخلو عن إشكال.أما الأول: فلتأديته أن يجعل الميت 
وارثاً ومستحقاً حال موته» ويتجدد الإرث بعد موته بمدة مديدة لوارث له حي 
أو ميت» وإثبات المناسخة الآن بين أموات هم الآن أموات معاء وهذه أمورٌ خالفة 
للقياس» ليس لما قاعدة ولا أساس. 

فأمًا القول الثاني: ففيه غاية البعد وكيف يستحق هذا المشار إليه شيئاً وهو غلة هذا 
الوقف لكونه لو مات الواقف الآنء لكان وارثاً له مع أن الواقف مات ولا حقٌ له في 
هذا الوقف» ومع هذا الذي جعل مستحقاً له بالإرث لايستحق شيئاً ما مات الواقف 
وهو مالك له. كما إذا كان هذا ابن ابن مات أبوه قبل موت جده الواقف» ومات 
الواقف وله ابن لصلبه» ثم مات وانقطع مصرف الوقف وليس من عقب الوارث من 
يرثه لو مات الآن إلا ابن الإبن المذكور. إذا عرفت هذا تبين لك ضعف كلام الهدوية 
ومذهبهم في انتقال الوقف بعد انقطاع مصرفه إلى ورثة الواقف» وأنه على كل تقدير 
غير مستقيم» وما يدل على ذلك: نهم يذهبون فيها وقف ولم يذكر له مصرف أن الغلة 
تتبع الرقبة في كونها لله وتكون للفقراء فا باهم لم يذهبوا إلى ذلك هنا فقد زال ذكر 
الواقف لمن ذكره وصار كأنه لم يذكر له مصرفاًء وما المعتمد عليه في هذه المسألة إلا 
مذهب المؤيد لس ولاينبغي العدول عنه» والله أعلم. 
01012 210 
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سؤال (ع): مَنِ الارحام الذين أوجب الله صلتهم ؟ 

الجواب: أنهم الأجداد والجدات ما علوء وأولادهم ماتناسلواء سواء كانوا من 
قبل الأب أم من قبل الأم» والمعتبر فى ذلك من علم أنه كذلك, وإلا فإن الكل منهم 
ينتسبون إلى أب وأم واحدة آدم وحوى م والله أعلم. 

سؤال (ع): هل يجوز إنفاق الصبيان من حملة القرآن من حق المسجد وَيُعَدُونَ 
حيين فيه عند من يجعل صلواتهم نافلة أو لا؟ لأثْهم لايعدون محيين؟ 

رابا ا ف دف إل دى اة سجن ويد نا ر 
صلاحاًء ولامانع من أن يعدوا محيين بتلاوة القرآن وبالصلاة المشروعه فى حقهم 

وأجاب على السائل بجواب آخر ما لفظه- بأن قال: إن أحوال الصغار في ذلك 
تختلف. والأقرب أن الصغير المميز الذى قد بلغ إلى السن الذى قد شرع تعليمه فيه إذا 
كان ممن بحسن الصلاة والقراءة يحصل فيه حقيقة الإحياء فيحسن الإنفاق عليه من 
الفضلة كخيره» والله أعلم. 

وسئل (ع): هل يجوز وقف مملوكة واستثناء أولادها؟ 

الجواب: نظرًا أن ذلك لايصح. لأنّه إذا وقفها فقد صارت رقبتها لله» وأولادها 
بعض منها وقطعة من جسدهاء فلايصح استثناؤهم» فلما عرض هذا الجواب على أهل 
المعرفة أنكره من أنكره منهم واستبعده فبحثت عن هذه المسألة في الكتب الفقهيه 
فوجدت في (الذريعة) منصوصة ونص على أنه لايصح الاستثناء» وقرره للمذهب. 


[جواب سؤال عن رجل وقف جميع ماله على ذريته ما تناسلوا] 
وورد إليه سؤال 2سا طويل الذيول كثير الفصول» ينطوي على أسئله كثيره من 
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بعض العارفين» وهو: 

ما يقال فى رجل كبير من علماء الأمه أهل الاجتهاد والعبادة والزهادة وقف ماله 
بقوله ما لفظه: ( وقفت جميع ما أملكه من طين مزروع وعنبٌ لله وني سبيله وابتغاء 
مرضاته لا لوجه غير ذلك» وجعلت منافع ذلك وغلاته وثماره لنفسى مدة حیاتی» 
ومهما نزل حادث الموت فقد جعلت غلاته لورثتي على فرائض الله ينتقل من كل 
وارث بموته إلى ورثته على فرائض الله بالوقفيه لا بالإرثية» إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها على فرايض الله» ما خلا زوجاتي وزوجات الذكور من ورثتى» وأزواج 
الإناث من الورثة وورثتهم ماتناسلواء فلا حق لهم فيه» وقد جعلت للقيّم على هذا 
الوقف لقبض غلاته والنظر فى مصالحه لعمارة ماخرب منه وإيصال كل ذي حق إلى 
حقه» ومنع الورثة من قسمة أصله عُشّْرَ ما يحصل من منافعه» ويعلم الله منى أنى ما 
أخرجت الأزواج والزوجات حينئذ» إلا لوجه النظر فى رعاية الأرحام والورثة 
وحراسة منى لدينهم لمعرفتى بقلة تحرز الناس عن مثلهم» ومن قطع ميراث وارث 
قطع الله ميراثه من الجنه» وجعلت هذا الوقف مؤبداً محرماً بيعه وتمليكه والرجوع عنه 
وعن شىء من مصارفه» وأكدت ذلك بأعلى حُكم من أحكام الشرع الشريفظقَمَنْ 
لہ بعَدَمَا مُه انمآ ِنَم على الذي َدِلُو واكم بينى وبينه رب العالمين: 
ثمّ كتت التاريخ» وحكم القاضى عبد الله بن حسن الدواري بصحة الوقف 
والمصارف واعتراف الواقف. وحكم بذلك أيضا القاضى نجم الدين يوسف بن 
عبداله» وحكم بذلك أيضاً القاضى عاد الدين يحيى بن أحمد بن مظفر) فهذا الكلام 
كما ترى وهو يتعلق بذلك سؤالات عرضت والحاجة داعية إلى الجواب الشافي عليها 
إن شاء الله تعال: 

السؤال الأول (ع): إذا كان بعض ذلك أشياء مفردةً وبعضه أشياء مشاعة» هل هذه 
الأحكام قد قطعت الخلاف في وقف المشاع أو لا؟ 


وم 


السؤال الثاني (ع): إذا كان بعض ذلك e‏ مذكورة بالمساحة في الأرض ول 
تعلم تلك الحبلات الموقوفة في جانب من الأرض أبداء هل يصير ذلك الملتبس لبيت 
المال آم يقسم من باب الدعوى والطلب؟ 

السؤال الثالث (ع): في المشاع» إذا قلنا بصحة الوقف» كيف السبيل إلى قسمة حق 
الشريك؟ أتَصِحّ قسمة الأصل بين الشريك والموقوف عليهم؟ أم لاتصح إلا قسمة 
الغار؟ ثم إذا كان الموقوف عليهم قد كثروا وتفرعوا وبعضهم أيتام» وبعضهم في 
جهات بعيدة وبعضهم لايعرف مكانه أبداً وبعضهم قد انقطع» فمن يتولى القسمة 
بينهم وبين الشريك؟ هل المتولي الذي ذكره الواقف. فولايته على الحفظ والتصرف 
وإيصال الحقوق كا ذكره الواقف؟ أو منصوب الإمام؟ وهل يكفي المنصوب لكل 
ثمرة؟ أو يفتقر في كل ثمرة إلى منصوب؟ وفي هذا حرج ومشقة على الشريك ويفضي 
ذلك إلى بطلان حقه لا كلام في ذلك؟ 

السؤال الرابع (ع): هل يدخل في ذلك أولاد البنات وإن كانوا من الأجانب 
والأباعد مع قول الواقف: إنه لم يخرج الأزواج والزوجات إلا رعاية للأرحام» فأي 
رعاية مع دخول أولاد البنات» ثمّ بعدهم أولاد بناتهم» ثمّ كذلك حتى يتنهي ذلك إلى 
ما لانهاية له؟ حتى إن بعض أولاد البنات من الفسقة قطاع الطريق الذين لايعرفون 
الصلوات» ولا يبعد كفرهم» ولايصح الوقف عليهم ابتداء» لما هم عليه من أنواع 
المعاصي الذي يعلم بالضرورة أن الواقف لو رآهم لما سلّم عليهم فضلاً أن 
يقف عليهم؟ 

السؤال الخامس (ع): إن أكثر الورثة قد تفرعوا إلى عدد كبير لاينحصر ولا يتعدد 
إلا بمشقة كبيرة وبذل أموال ومسير في البلاد ومع ذلك فلا يمكن أيضاًء ولو أمكن في 
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بعض لم يمكن في بعض» ومنهم من يستحق من لف سهم ونحو ذلك وفيهم الأيتام 
الذين لايمكن التسليم إليهم» ولا هم مّن يتصرف عليهم» فما فرض المتولي في ذلك؟ 
وماحكمه في مثل ذلك مع قوله تعالى: وما جَعَلَ عَلَمكرَنى آلدَينِ مِنْ حَرَج 334 [نق] 
فأيّ حرج أبلغ من هذا الذي لايسعه الوسع ويقرب من تكليف فوق الطاقة؟ 

السؤال السادس (ع): إذا انقطع بعض الورثة هل يصير ما يخصه لبيت المال 
أو يعود لسائر الورثة؟ 

السؤال السابع (ع): إذا لم يبق من الورثة من يخاف الله سبحانه حق خوفه إلا هذا 
المتولي وهو يعلم باليقين أنه إذا مات اضمحل ذلك وبطل ولايمتدي من بعده إلى 
حساب الورثة وإيصال كل ذي حق إلى حقه»ء ولايقدر على ذلك ويتعذر عليه» هل 
يكون ذلك مما يبيح بيع ذلك الموقوف؟ فقد قالوا: إذا خشي على فساد الوقف جاز 
بيعه» وهذا يخشى فساده قطعاً ويقيناء وإذا قيل بجوازه فكان في الورثة من يعلم نصيبه 
ويمكن إيصاله إليه وفيهم من لايعلم نصيبه ولايمكن إيصال حصته إليه» أيجوز بيعه 
لفساد نصيب بعضهم أو لا؟ لإمكان الإيصال إلى بعضهم؟ 


السؤال الثامن (ع): إذا قيل بجواز البيع هل يكون الثمن لبيت المال؟ أو للموقوف 
عليهم؟ أو يكون نصيب الملتبس أمره لبيت المال ونصيب المعروف وحصته له؟ 

السؤال التاسع (ع): هل يجوز نقل ذلك المصرف إلى مصلحة من مصالح المسلمين 
لمسجد أو نحوه لغير الواقف كالإمام وأهل الولاية أم لا؟ 

امول العم وراد المتولي الخروج من هذه العهدة الشديدة بترك التتصرف 
في ذلك والإعراب عا هنالك وترك المال يصلب ويغصب وينهب أيخلصه ذلك 
عند الله وحور 0 وإذا قبل بالترك وجوازه هل يفش إل أن ضر آهل اللتصض 
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-۳4۸- 


0 
والمعرفة ويعرفهم ار ةر وات دسي مل ]اعفان الدرد 
©( 
والملتبسة والأيتام وَالعتبه و إذا قيل: لا خلصه التركء ذف فكيف. إن ترك عصىء وإن 
أمسك عصى؟ لعدم الانحصار ومشقة الإ يصال وتغير الأحوالء لأن له في كل عام؛ 
بل في كل شهرء بل في كل يوم تنقلات» بين| هو لزيد وعمرو» وبکر وخالد إلا وقد 
ماتوا وخلف كل واحد منهم (مثلاً) عشر بنات مزوجات وعشرة أولاد كذلك 
ا )0( 

ومات كل واحد من العشرة عن عشرة وهلم جراء وكلم| فعله الواحد منهم فيه من 
نذر في الغلات صح مادام في الحياة لقول الواقف: إنه ينتقل من كل وارث إلى وارثه 
بالوقفية لا بالورثية؟ 
a‏ 
فما فائدة ذلك الإخراج؟ أم قد خرجوا على كل حال من الأحوال بإخراج الواقف؟ 

السؤال الثاني عشر (ع ع): هل يلزم المتولي زكاة ماقبض من ذلك إذا كمل نصابه مع 
كونه هكذا ونصيب المنفرد مذ منهم اليسير التافه أم لا؟ 

TS e‏ ا 
شر وي 5 س 5 6 
على المُحَسديت من سیل ؟ 

السؤال الرابع عشر (ع): لو قال المتولي للإمام: أنا أبرأ إلى الله من ذلك هل يبرا 
بذلك ويتعلق الحكم بالإمام» فقد ذكروا أنه يجب على الإمام يفتقد الأوقاف 
26 6 © 26 6 © 2 © 6 © 6 © 6 © 16 © 216 616 216 
©) في(ج): أهل الحصص المذكورة ليعرفهم. 
() سقطت في(ج) (مثلا). 
(8) في(ج): غير موجود هذا السؤال» مع أن جوابه مثبت في النسختين» فلعله سهو من الناسخ. 
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عليه الوجوب أم لا؟ 


السؤال الخامس عشر (ع): لو صلب بعض هذا المال أيجب على المتولي أن يقوم في 
علاجه ويصرف في ذلك من غلاته مايفتقر ذلك إليه أو يتركه ولا إثم عليه؟ 

السؤال السادس عشر (ع): لو كان المتولي يعلم أن على أهل مصارف هذا الوقف 
من حقوق الله أكثر من نصيبهم منه» هل يجوز له أن يجمعه ويسلمه إلى الإمام لبيت 
المال على جهة التضمين لأهل المصارف ويخلص عن العهدة» لكن إذا انتقل نصيب 
زيد إلى ولده اليتيم بالوقفية فأي حق على اليتيم في حال الصغر وما كان على أبيه فلا 
يقضي منه ديونه بعد موته» فالله المستعان. 

فهذه السؤالات كا يراها الواقف عليها والمطلوب النظر فيها والتدبر لها والجواب 
عليها با أراه الله تعالى. 

الجواب: أما على جهة الإجمال فإنه لم تزل ألفاظ الواقفين في مسائل أوقافهم طاهرة 
الانضراب والإشكالء ولا يزال المولعون بالوقفية لا يبلغون ما أرادوه» من بيان 
مقاصدهم إلى مرام ولا منال» وكلم| بالغوا في البيان وبسطوا في هذا الشأن أذى إلى 
ات ا ووه رفكي بن أ AEE O‏ كدر السو 
والإيهام» ولقد وقفنا على بصائر وقفيات من أئمة في العلم وسادة في الفضل هذا 
شأنهاء كلما بالغوا في إيضاح مقاصدهم رغ قلاف اا و 
من الإشكال وأجناس» وما ذلك إلا أن هذه الأوقاف الله أعلم بالمقاصد فيها 
والأغراض. فغير بعيد أن تبرز النفس لشدة حبها للدنيا وولعها بها ما الدنيا هي 
المقصودة فيه في معرض مايقصد به الدين» وما أرى الباعث على هذه الأوقاف التي 
ليست على مسجد ولامنهل ولا فقير ولا نحو ذلك» وإِنَّا هي على الأولاد ونحوهم. 
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0) في(ج): الإلتباس. 


کو 


إلا محبة حفظ الأموال وعدم الانتقال» وكون شحة النفوس بم اقتنته واكتسبته في 
الحياة أن يخرج عن الملك ويزول عن اليدء ثمٌ يتولد من المبالغة فيها والحرص على مثل 
لك NS a‏ "اناك إن قر اناده EY AEA ES‏ 
التمييز والمعرفة» ومَنْ قد اطّلع على أن القربة شرط في صحة الوقف من المقاصد 
الدينية» فما هو إلا ليروج لها ماولعت به ورغبت إليه» ولقد حضرنا بعض من له تمييز 
ومحاسن كثيرة لیشهدنا على وقف صدر منه وسألنا أن نتولى كتابه» وكان لنا تقرير كبير 
لما يشرط في الوقف من قصد القربة وتنبيه له على استحضار النية الحسنة» وكان منه 
الالتزام بذلك والتعقل له. ثمّ شرعنا في كتابة شيمة الوقف» وكل) مرّ وقتٌ التفت 
إليثاة.ؤقال: لنا أولاد.ضتعفاء ضغار وخشينا أن يعر وا أو دعو ا ور فوا هذه الأفواك 
التي قد كدحنا في تحصيلهاء أو كا قال. فعجبنا من كون قصده الحقيقي ظهّرَ على 
لسانه وتكرّر منه ذكره ولم ينكتم له» مع ماصدر منا من البيان والإيضاح» وقد أوضح 
السائل ألفاظ هذا الواقف العارف الكامل الفاضل فليتأملها النقاد وما فيها من 
العبارات المنضربة المؤدية إلى أنظار متشعبة» فكيف بغيره» وإذا سُلَّم أن قصد الواقفين 
استمرار النفع ودوام الاستثار فالأغلب انعكاس هذا الأرب وتصعب هذا المطلب» 
فقد رأينا وسمعنا بموقوفات كثيرة بطل الانتفاع بها وقلّت العائدة منها وأعيا 
IEE N O‏ يعن دعاقت ركو اقلم يفوا" Es‏ 
ترائهم على مافرضه اله بين ورائهم' فإن اله أحكم وبالمصالح أعلم؛ ولكن حبّ 
الدنيا أعمى وأصم» والله ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
OO‏ © © 2 2 © 12 © © 0 0 12 © 0 0 12 2 0 0 0 © 0 12 
0) في(ج): لتلا تزول. 
©)وقفوا: أي من الوقوف» يقفوا: من الوقف. أي تصييره وقفاً. 
9) في(ج): وارثهم. 

کو 


وأما على جهة التفصيل فنتبع الأسئلة المذكورة سؤالاً سؤالاًء وبا لجواب عن كل 
واحد منها على الترتيب بمايلهم الله إليه ويدل بأنوار هدايته عليه والله المادي إلى 
الصواب.فنقول: 

أما السؤال الأول: وقف المشاع» فيه من الخلاف ما لايخفى ونحن ممن يقول بعدم 
صحته إلا مع حضور الشريك أو إجازته» ولكن ماذكر من حكم القاضي عبدالله بن 
حسن [الدواري] قاطع للشجار والخلاف وقاض بصحة تلك الأوقاف فإنه من 
الحكام المعتبرين بلا خلاف» لاسيما في خلافة الإمام الناصر وما قبلها والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

وأما السؤال الثاني: فكلام أهل المذهب في إذا التبس وقفٌ بملكِ ظاهرء والذي 
نسر ة2 القسمة: NE EES‏ 
وما خرج للوقف من الأرض وقفه على مصرف أهل الوقف» فهذا أقرب إلى 
الإنصاف وهو الجاري على قواعد القياس» والله أعلم. 

وأما جواب السؤال الثالث: فرأينا أن وقف المشاع إن صح بإجازة الشريك أو إذنه 
ورضاه فذلك يسقط حقه من القسمة فلا يلزم ولم يبق إلا اقتسام الغلات (والثار) » 0 
وإن صح وقف المشاع بحكم الحاكم فلايُعلم من الشريك برضاء ولا إذن فحقه من 
القسمة باق» ولاوجه لإبطاله» وتصح القسمة مع وقفية البعض للضرورة وهو ثبوت 
حق الشريك فيها ولزومها لطلبه» ويشتمل حكم الوقف على ماخرج بالقسمة 
للواقف» ويقاسم ذو الولاية في الوقف الذي ذكره الواقف وعينه» فإن هذا نوع من 
الحفظ عليه» وإن فرضنا أن المقاسمة ليست إلى ذي الولاية وأنها تفتقر إلى منصوب من 
جهة الإمام فلا موجب لتجديد النصب في كل ثمرة» والنصب مرة واحدة في ذلك 
كانيء والله أعلم. 


2226666 © 266616 6661866666 6 
(O‏ زيادة في(ج). 

©) في(ج): أصل. 

با) سقطت في(ج). 


وت 


وأما جواب السؤال الرابع: فهو أن لفظ الواقف يرفع الإشكال فيه فمقتضاه أنه 
ينتقل من كل داخل فيه إلى ورثته على ما فرضه الله في الإرث لو فرض أنه حر ومملوك 
فيجري الأمر في غلاته على ما يجري في الرقبة» لو م تكن موقوفة» ولاتعتبر الأقربية 
والأحقية ولا الفسق ولا العدالة» وليس الفسق بوانع عن الدخول في المصرف 
ولايقتضي خللاً في الوقفية» إذا كانت القربة مقدرة» كما نصوا على ذلك» ودخول 
أولاد البنات لاينافي رعاية الأرحام فإنهم منهم» والله الموفق. 

وأما جواب السؤال الخامس: وهو أنه من أمكن إيصال حقه إليه من المصرف وكان 
لحصته قيمة» فالظاهر وجوب ذلك على المتولي» وإذا كان للإيصال والتبليغ مؤونة 
فمن حصته كالكراء أو أجرة المبلغ ونحو ذلك ولو شقء لأنْ مشقة حفظ حق 
المصرف وما يلحقه بسبب ذلك لايسقط» وما تعذر تبليغه إلى أهله لخفاهم 
أو مصيرهم في جهة لايمكن التبليغ إليها فالواجب على المتولي حفظه في مكانه ومقره 
ووضع تنزيله عليه والإشهاد به وانتظار الإمكان ولو بعد زمان» وما أيس عن تهيؤ 
مصيره إلى أهله أو بلغ في الدقة إلى كونه لاقيمة له سقط استحقاقه له وارتفعت عن 
المتولي مؤونة ذلك» وصار من مال الله سبحانه يرفع إلى بيت مال المسلمين. 

وأما جواب السؤال السادس: فحصة من مات ولا وارث له للمصالح على المختارء 
لأن الواقف لم يعين مصيرها في هذا الحال إلى بقية أهل المصرف» وعلى كلام 
اهادي اسه يتنقل إلى ورثة الواقف. والله أعلم. 

وأما جواب السؤال السابع: فإن الوجوه التي ذكرها السائل في تسويغ بيع ذلك 
الوقف 1 عحلة وات SS‏ و ا لارام الود 
للأمانة» وأما آنا تبيح في حياته لأجل ما يتوقع بعد موته فلاء كما أن الفرس التي 
وقفت للجهاد لايبيح بيعها إلا إلى انتهائها إلى الوقت الذي لم يبق لها فيه نفع في 
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a 


المقصود. كأن يصيبها عرج أو داء يمنع عن ذلك» ولايسوغ بيعها وهي صالحة لما 
وُقِمَّت له للعلم بأنها من بعد يبطل نفعهاء وهذا ظاهرءوأيضاً فمن أين لنا القطع بأن 
المتولي هذا إذا توفي لم يوجد غيره من مصرف الوقف ولاغيرهم من يقوم مقامه ويسد 
مسده ويفعل كفعله ويصير ال حق إلى أهله» فم كان عطاء ربك محظوراً ولا كان ظهور 
من يصلح وحدوثه من أهل المصرف أو غيرهم حجراً محجوراًء ولا سبيل إلى القطع 
بذلك. فأما إذا كان الأمر على ما يتوقع بعد موت ذلك المتولي فغير بعيد جواز بيع تلك 
الأوقاف لما ذكره السائل» والله سبحانه أعلم. 

وأما جواب السؤال الثامن: فالذي نسترجحه أنه إذا انتهى ا حال بالعين الموقوفة إلى 
جواز بيعهاء فإنه ينظر في قيمتها مسلوبة المنافع» وقيمتها مع منافعهاء ثم ينسب ذلك 
من الثمن بقدر قيمتها مسلوبة المنافع منه ويصرف في المصالح» إذ الرقبة نفسها لله 
تعالى» وما زاد على ذلك يصرف في مصرف الوقف المستحقين للمنافع» وهذه الزيادة 
تقابلهاء وهذا نظرٌ محررٌ لم نقف عليه لغيرناء فليتأمل» وأما حصة من التبس من آهل 
المصرف فظاهر أنها تصير لله تعالى» ومن كان متعيناً منهم معروفاً فحصته 
له» والله أعلم. 

وأما جواب السؤال التاسيع: فالذي يقتضيه التأمل أن الأوقاف التي مصرفها 
الاسر جى بها ابر التقل و م ايفان ف وان ر على أولاده ينقله 
إلى أولاد رجل آخر لأنهم أفضل من أولاده وأصلح منهم» أو ينقله إلى مسجد 
أو منهل أو فقير» هذا لامعنى له وإنما تجري مسألة النقل إلى أصلح» والخلاف فيها إلى 
الأوقاف المتعلقة بالمصالح الدينية» كالوقف على المساجد والمناهل والفقراءء وأبناء 
السبيل ونحو ذلك مما لايتغير مصرفه ولاذو الحق فيه من بني آدم» فالوقف المذكور ما 
لايصح نقله من هذه الجنبة لهذا التعليل» والله سبحانه أعلم. 
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)١(‏ في(ج): أنى. 
(۲) في(ج): الرجل. 

کچ 


وأما جواب السؤال العاشر: فلا يبعد عندي أن حكم الولي حكم الوصي في أن ولي 
الوقف O aa‏ ليان كا د ندل عدرل وعم 
عليه واحد في عمل مايعمل المتولي فقد التزم بذلك ولايسعه الخروج عنه ولا التفريط 
فيه» وإن كان بنى أمره على الرّد من الأصل ول يقبل الولاية ولا عمل بشيء من 
مقتضاها فلا وجه للزوم ذلك إياه ووجوبه عليه. والولاية نوع في الحقيقة من 
الوصاية» إذا كانت من قبل الواقف ومن حقهاء ولا فرق بين قول القائل: أوصَيْتَ إلى 
فلان في كذا. وبين قوله: جعلت إلى فلان تولي وقفي والنظر فيه. فإن) الوصي متولي لما 
أوصي فيه ومأذوناً بالتصرف فيه كالولي لافرق بينهما في الحكم» ويحتمل أن الولي أمير 
نفسه» ولا وجه يقتضي وجوب ذلك مانس قف لع أو جف ضور ونيويا أ 
أخروياً وجب التنحي فله ذلك» ولا يبعد توجّه الإشعار منه على من له التتصرف من 
أهل المصرف وإخبارهم بذلك» لأن السكوت تغريرٌ ومفضي إلى ضياع حقوق» والله 
أعلم» ولا يلزمه الإشعار في حق الغيّبٍ غيبة يتعذر معها ذلك أو يتعسرء ولا في حق 
الأيتام والصغار ومن أمره ملتبس ومن حصته دقيقة لا تعويل عليها. 

قوله: فكيف إن ترك عصى وإن أمسك عصى؟ 

قلنا: ليس إمساكه معصية بل قربة» ووجوه الشرع ومناهج الخلاص واضحة» 
وطرقه نيرة» من بلغت حصته إلى حد لايتنفع به ولاقيمة له سقطت حصته» ومن 
امو ابر خف ا غاب فإن أمكن الول بلي ج رامن 
بمؤونةٍ منهاء وإلا حفظها حتى يتهيا مصيره إلى من هو له . 

وبا لحملة فالتخلص ممكن وإن لحقته فيه مشقة وشابتة عسرة» وما شيء ممايتمول 
إلا وني طرق الشرع ما يوصل إلى كيفية العمل فيه» ففرض من هو في يده وما هو الذي 
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©) في النسختين: للواقف» والصواب ما أثبتناه. 
©) في(ج) من هي له. 


-م5٠6مه-‎ 


ازطات اميك العا ف Cg E‏ 
لذلك الوقف عن الوقوع في المأثم واللائمة » وأنه لاسبيل له إلى الخلاص مع ذلك 
ففرضه حينئذ رفع يده» ولايكون رفعه ها وكفّه عن التصرف تفريطاً منه ولا مؤنّاً له 
والله سبحانه أعلم. 

وأما جواب السؤال الحادي عشر: فهو أن خروج الأزواج عن نيل شيء من الوقف 
SERENE a E e El‏ اراهن 
استحق حصتها أولادها بالوقفية» ولاشيء للزوج» فإذا مات اا وخلفوا 
أباهم استحقوا ذلك كله إذ ليس استحقاقه لما ذكر لكونه زوجاً وقد صرح الواقف بأن 
نصيب كل وارث ينتقل إلى ورثته وهو ورث أولاده» ولو أنه كان وارثهم رجلاً أجنبياً 
م يتزوج بنت الواقف لا يستحقه بلا شك» وليس كونه تزوج بنت الواقف يقتضي 
حرمانه بكرو ار ها وأما حيث للوارث ورثة منهم زوج فغير 
مستنكر أن يقتضي نظر الواقف أن تلك الحصة تصير إلى الوارث بالبنوة ونحوها 
لا بالزوجية» والله أعلم. 


وأما جواب السؤال الثاني عشر: فهو أنه لا زكاة إلا في كمل نصاباً وهو لشخص 
واحد» أو كان لمستحقه ما يكمله نصاباًء وأما أنه يجعل ماحصل من غلة الوقف 
بمثابة ما هو لمالك واحد مع تعدد مصرفها فلاء لأن المصرف يملكون حصصهم منها 
ويستحقونها منذ وجدت تلك الغلة حباً كانت أوعنباً أو غير ذلك» وحيث كانت غلَّة 
الوقف نقداً فلا بد مع ما ذكر من أن يحول ال حول على الحصة التي تكمل نصاباًء إلا أن 


يكون لصاحبها نصاب غيرها وأول حوله من قبل حصوها فحوها حوله. والله أعلم. 
111111111 

(O‏ في(ج): والمأثم. 

© ) في(ج): وإذا. 

(ا) في(ج): (مات أولادها) وهو الصحيح. 

(0) في(ج): إرثه. 


EE 


ع 09( 3 

وأما جواب السؤال الثالث عشر: إن (كان) الواقف ذكر مايدل على أن الذي 
جعله للمتولي أجرة له في عمله فهو أجير فيثبت حكم الأجير فيه في الضمان وغيره 

. 5 1 6 

وإن كان ظاهره جعل الحصة له ويصيرها له مكافأة له على تأهله أو تنشيطا له 
ومراعاة له إلى التأهل والقبول ولم يصرّح بأن ذلك أجرة له في عمله ولاتعرض له وإن| 
جعله من جملة المصرفء كأن يقول: وقفت ما هو كذا على أولادي وعلى المتولي له وهو 
فلان -مثلاً- فالأصل عدم الضمان. 

وأما جواب السؤال الرابع عشر: فإن هذه الأوقاف المذكورة ليس مما يلزم الإمام 
أمره ولافرق بينها وبين الأموال المملوكة» كا أنه لايلزم الإمام القيام على أملاك 
الناس وأموالهم وتعهدها والنظر فيهاء فكذلك الأوقاف على الآدميين المعينين» مثل 
أولاد الواقفين و أولاد غيرهم إذا وقفوا عليهم أو على بني فلان» وإن| الذي ينبغي من 
الأئمة الاعتناء به والنظر فيه الأوقاف التى مصرفها مصلحة عامة أو خاصة» 
كالأوقاف على المساجد والمناهل والفقراء والمساكين والعلاء والمتعلمين» لكن إن 
تأهل الإمام لذلك وفْرضٌ أنه يجب النظر على المتولي» فكفاية الإمام وتأهله مقط 
والله أعلم. 

وأما جواب السؤال الخامس عشر: فنعم يجب عل المتولي تقديم عمارة الوقف 

000 ا 0 

وإصلاحه والنظر في ذلك من تكليفه وشانه» وقد نصوا على (لزوم) تقديم عارة 
الوقف وإصلاحه على المصرف» وسبيل المتولي العمل بذلك وألا يخالفه. 

وأما جواب السؤال السادس عشر: فهو أن التضمين إنا يتهيأ في حصة بالغ عاقل 
22 © © 2 2 0 12 © © 0 2 2 © 0 0 2 2 © 0 0 © 0 12 
0) سقطت في(ج). 


9) سقطت في(ج). 


RIE 


لوم وخر ادها E‏ عوابا حي الفيدر والكور راي لعل علد 
أو لا يعلم ذلك في شأنه فلا معنى فيها للتضمين» ولو فرض أن على (أبي) اليتيم 
أو من انتقل عنه الوقف غير أبيه إليه حقوقا تستغرق ذلك فإن الصغير ما ورثها عنه. 
وإنما انتقلت إليه بالوقفية» والله سبحانه أعلم. 

سؤال0#): رجل وقف كتاب (البيان) على الأصلح من عصبتهء الأقرب فالأقرب» 
وله بنون وابن عم مستوون في الصلاح» إلا أنه له مزيّة عليهم بتعلم العلم الشريف 
والتشبث بأهدابه والكون تحت فنائه» هل يكون مصرف ذلك الوقف دونهم والحال ما 
ذكر أو لا؟ أفتونا مأجورين؟ 

الحواب: أن e‏ اد خصال الخير» مع 
اختصاصه بتلك المزيّة المذكورة فإنه يكون مصرف الوقف دونهم» إذ ثبت حينئذ كونه 
أصلح منهم» وذلك هما لايخالج فيه شبهة ولايفتقر إلى إقامة برهان» لوضوحه 
وظهوره» فإن الإجماع منعقد على أن طلب العلم أفضل المطالب وكسبه أشرف 
المكاسب. والآيات القرآنية والأخبار النبوية القاضية بذلك في الكثرة فوق ما يظنه 
الظان» ولیس الخبر فيه كالعيان» وكفى بقوله تعالى في محكم القرآن: هَل يَسَتَوى 
لين يمون وَاَذِينَ لا يَعَلَمُونَ)فشك] في معرض التهديد والإنكار» وقول النبي 
الختان سيل الله رغ الأطيانة «الديا ی ملعن افا ل و 
تعالى» وما والاه» وعالماً ومتعل)» وله القائل: 

وك عا لاني الاس أو متعلاً 
وماشرف إلا هنين فاعم 

فكيف لايكون أصلح منهم لاختصاصه بذلك دونهم؟! وإذا ثبت كونه أصلح 
وتبين ذلك وتوضح. فإنه يكون المصرف دونهم, إذ هو من عصبته حتى يساويه أحد 
OOO‏ 0 0 2 2 0 0 2 2 2 0 0 © 06 1 


©) سقطت في(ج). 
©) سقطت في(ج). 


As 


9( 5 
البنين» فمتى ساواه أحدهم» بطل كونه المصرف من وقت المساواة» إذ يستحقه 
< 4 7 4 ت ۰ 3 )€( 

الأقرب فالأقرب مع الاستواء في الأصلَّحِيّة» وهذا واضح بين للأريب »ولا يخفى 
على ذي لب آديب» ولا يجهله من له ذوق وتحقيق وسلوك في منهج الطريق. 

فإن قيل: إن عصبته إنم| هم من يرثه من قرابته فقط. 

قلنا: هذا حلاف الظاهرء فإن عصبة الرجل فى اللغة: بنوه وقرابته لأببه» وأيضاً 

0 ع : 0 ١‏ 
فإن الجمع إذا أضيف أفاد العموم» وهذا في حكم الجمع. إلا أن يفهم من قصد 
الواقف إرادة ذلك» أو كان العرف جارياً به» فإنه حمل على ما فهم من قصده» ثم على 
ما اقتضاه العرف والله سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): الوقف الذي عن واجب هل يصح على مذهب الهادي ياد أو لا 
كمذهب المهدي؟ وإذا وقف عن واجب ول يقدر الواجب؟ وإذا قدر أن عليه حقوقاً 
فما يلزم الوارث إخراجه؟ هل قيمة الأرض عن ذلك الواجب؟ وإذا فرض أن عليه 

> ور باع 1 ع 5 ع 

حقوقا آخر لله أو لأدمى» أو لماء وليس له إلا هذه الأرض» كيف تحصص قيمتها بين 
الديون؟ وما رأيه للا في التقديم والتأخير في دين الله ودين الآدمي؟ أو يقال 
لا يلزمه كل قيمة الأرض إذ ربا قصده مجرد الاحتياط» ولأن الأصل براءة الذمة؟ 

0 ع ع 0( 

أجاب (ع): أن ذلك يتوقف على إذن ذي الوّلاية العامة أو إجازته وتنفيذه فإن 

ع 5 ع ع ع (D‏ ع (O)‏ 
وقف بعد إذن الإمام او نفذه او أجازه» (آو) حكم به وإن لم يتقدمه اذن [به] 
صح الوقف. كما أن للإمام أن يقف هذا الوقف المشار إليه» وإن استقل الواقف بالأمر 
OO‏ © © 12 2 © 2 2 2 0 0 2 2 2 0 0 12 0 0 0 2 0 2 
6) في(ج): فإذا. 
© في(ج): فلاريب. 
9) في(ج): في. 
(0) زيادة في(ج). 
€4 - 


aa OS EONS‏ "ماقي 
بأنه وقفٌ عن حقوقٍ ختلفة بِيْعَتْ تلك الأرض وضرف ثمنها كله عن تلك الحقوق» 
وإن كان في لفظه مايقضي بالاحتياط فقط كان ذلك من الثلث» وإن التبس الأمر 
فالظاهر ثبوت الحق» والأصل في أوصى به منها عدم قصد الاحتياط فقط مالم يأت با 
يقضي به» وإذا فرض ما ذكره السائل أن عليه حقوقاً غير تلك الحقوق لله أو لآدمي 
أو لكل ذلك» عمل با يقتضيه التقسيط والتوزيع والتقديم والتأخيرء كا لولم يقف» 
إذ قد بنينا على عدم صحة الوقف» وأما ما هو الأقدم من دين الله ودين الآدمي. 
فالخلدفا فيه مشهور» ونحن إلى التسوية بين الدَيْتَيْن أميل» لأنْ دين الآدمي أحوج 
والله أحق وحقه أوجب» وخر الخثعمية فيه تصريح» ولكل واحد من القولين 
ترجيح» والتسوية أعدل وأوسط وأحوط. 

لا يقال: الوقف لا تلحقه الإجازة» فكيف قضيت بصحة إجازة الإمام للواقف 
لولاهي 7 تف 

لأنا نقول: ليست هذه الإجازة كإجازة المالك للفضولي الوقف. بل هي كإجازة 
الشريك للوقف الصادر من شريكه عند من لايصحح وقف المشاع إلا مع إذن 
الشريك أو إجازته» وهذا تحقيق عن تدقيق والقصد الإشارة لئلا يتوهم المتوهم. 

سؤال (ع): إذا ثبت الوقف بالشهرة وصحت قاعدته» ولكن لم يوقف في مصرفه 
على بيان سوى أنه تحت يد أولاد الواقف أو ورثته على كيفية بينهم وتقسيم واضح 
وانتفاعهم بالغلة كل بحصته» هل يكون ذلك كافياً في كونهم مصرفاء أو لابد من بينة 
عادلة؟ وإذا انقطع مصرف الوقف المعين» هل يعود لوارثه» أو للواقف أو وارثه. 
OOO‏ 0 0 2 2 © 0 12 2 2 0 0 © © 1 


©) سقطت في(ج). 
©( في الأصل: والخلااف» والصواب ما أثبتناه» وهو في(ج). 


ا 


3 ع (O‏ 
أو يكون للمصالح؟ فإن قلنا: للمصالح» هل الرقبة أو الغلّة؟ وهل القوي عنده 
كلام الحادي أو المؤيد؟ وما الحجة في مصير الرقبة ملكاً كقول الوافي؟ 


الجواب: أن توت يد الأولاد على ما ذكره قرينة قاضية بكونهم مصرفه» ومع 
ثبوت أصل الوقفية بالشهرة» ولا بأس بآن يرجع في أمر المصرف إلى نحو هذه القرينة» 
وقد ذكروا أنه يؤخذ في المصرف بنحوهاء كأن توجد ورقة فيها ذكر المصرف مما يغلب 
الظن بصحته وثبوت أيدي الأولاد على الموقوفات وتصرفهم فيها وقسمتها وغلاتها 
بينهم على كيفية حصوصة من أقوى القرائن وأجلاها في أنهم مصرفه. 

ومذهبنا في الوقف الذي انقطع مصرفه: أن يصير للمصالح» ولا شك في ذلك 
ونستضعف القول في مصيره إلى ورثة الواقف جدأء وذلك لأنَ العين الموقوفة قد 
صارت ملكا لله تعالى» ولولا استثناء المالك لغلّتها وصرفه ها إلى مصرف آخر لتبعت 
الرقبة ولو لم تكن للواقف في حياته ولا للورثة» فلا لم تكن مخالفة المنفعة للرقبة في 
الاستحقاق إلا بسبب الاستثناء وصرف الواقف إياها إلى ذلك المصرف وعن مستحق 
الرقبة» قبَعْدَ أن يبطل حكم الاستثناء بذهاب من علّق به يعود حكم الغلة بحكم 
الرقبة» لزوال ما منع من ذلك من قبل» ولا معنى لمصيرها إلى الوارث» ولاوجه 
يقتضيه» ثم على القول بأن المستحق لما حينئذ وارث الواقف الذي ورثه يوم موته 
وفرض موته حينئذ وبني على حكم المناسخة» ففي ذلك جعل الميت في حال موته 
وارثاً مستحقاً وموروثاًء وذلك لاينبغي أن يذهب إليه» وإن قيل: إن المستحق من كان 
ابفيقه ره E‏ عرف الخال ف سر a SIVE‏ 
الميت ولا يستحق من تركته شيئاً لابواسطة ولابغير واسطة» فبأي سبب استحق هذه 
الغلات مع عدم استحقاقه الإرث من تركة الميت؟ ومع عدم ذكر الواقف له وانتفاء 
خطوره بباله؟ هذا لاوجه له» ثمٌ إن الميت مات ولايملك شيئاً من تلك الغلات. 
022099 20111111 
0) في(ج): عندكم. 
©) ني الأصل: وارثء وفي(ج) كا أثبتناه وهو الصواب. 

خا 


فكيف يورث عنه من لم يمت وهو مالك له؟ وقول (الوافي): إنه يعود ملكا للمصالح» 
فقول المؤيد بالله: بل يعود وقفاً. أولى» وهو المعمول عليه لأنَ الرقبة قد صارت 
مؤبدة» وانقطاع المصرف لا يقتضي 00 التأبيد» وإنما قضى أن تتبع الغلة الرقبة» 
ويكون حكمها حكمها ني أن مالكهما واحدء وقد جرى لنا بيع ماهذا حاله» ولیس 
ذلك لقرّة كلام (الوافي)» بل لوجوه أخرء منها مايتعلق بالوقف وصحته من 
الاختلاف مع عدم الحكم» ومع عدم خروجه من اليد ونحو ذلك» ومنها ما يغلب 
على الظن مع عدم قصد القربة فيم قدمناه من استبعاده» وتجعل العلة في الظاهر: 
انقطاع مصرفه؛ لأا علّة مقبولة مأنوسٌ إليهاء ومنها مايعلم من حال كثير من 
الجهات وكون أهلها لانظر هم إلى القسمة الشرعية بالتوريث ولا التفاتء فالأغلب 
عليهم عدم ملك ما يقفونه أو يوصون به» وأن أراضيهم ونحوها في أيديهم على 
جهة الاغتصاب. 

فف اله ريد مد لديم كه إن معنتو لفل سف" ترك 
الوافي» والذي ساق إليه التأمل والتمحل استخراج وجه دقيق لذلك وهو أن الواقف 
إذا وقف عيناً فقد خرجت عن ملكه إلى ملك الله سبحانه» ومقتضى القياس أنه يجوز 
لذي الولاية التصرف فيها بالبيع وغيره» كما يتتصدق به في سبيل الله وكجميع 
الأملاك التي ليست للآدميين» ولكن الواقف لما قصد استمرار انتفاع المصرف بغلّتها 
تأبدت وحرم التصرف فيها لئلا يخالف قصده فيا كان مالكاً له» ولما انقطع المصرف 
وبطل ما أراده الواقف وتعذر العمل با قصد إليه وعادت الغلة إلى أن حكمها حكم 
امدوايك "ملو لعل ERE‏ 
بيعها لانتفاع المصالح ومعرفة ذوي الولاية لمصلحة ذلك وأرجحيته. 
08 268001001010200 
()) في(ج): مالكها. 


() في(ج): فصارت. 


-81١5- 


فإن قيل: فيلزمكم فيا وقفه لله تعالى وم يجعل مصرفه لشيء معين من آدمي 
أو مسجد أو نحو ذلك. 

قلنا: الفرق حاصل» وهو أنه إذا وقف لله وأطلق» عرف منه قصد التأبيد للمصرف 
هذاء وهو المصالح» وهو مصرف لاينقطع» فيعمل على ملائمة قصده ولا يعارض 
بنقيضه» وأما ماجعِل له مصرفاً معيناً ثم انقطع» فليس في البيع والتصرف مخالفة لما 
أرادء لأنّه إنها قصد التأبيد لأجله» وقد انقطع وبطل فيبطل. 

سؤال (ع): ما حكم مكان المسجد الذي قد مُجِرٌ وأيس من حياته وعَوْدِ الانتفاع به؟ 

الجواب: حكمه كحكم المسجد الذي قد حَرِبَء في كون أملاكه تصير للمصالح» 
وأوقافه تصير من جنس الوقف الذي انقطع مصرفه» ولاعبرة ببقاء ادر والأخشاب 
وحواط المع دو الوا كلم الى ارا ور تدك ادح ركاه ابا تعر 
E a‏ لوالو له نال اصع ل EE‏ من عوده 
أو هجر وأيس من حياته» ثمّ وقع خلاف ذلك فقد نفذ البيع» لأنْ العبرة في صحته 
وجوازه بتلك الحال ولاعبرة با ينكشف» ولسنا متعبدين به» على أنه إذا أمكن 
استرجاع المبيع فهو أولى وأرجح. والله أعلم. 

سؤال (ع) وهو متضمن للجواب: 

TS O‏ قناعي ا و مه 
مخصوصة. وبين أن يقف على زيد لمنفعة خصوصة» بأن ذلك يكون لما وقفه الواقف 
فقط» وقد ذكر في (الانتصار) أن من وقف حيواناً على رجل معين ليركب عليه لاغير 
لم يستحق شيئاً من سائر منافعه» بل تكون بقية المنافع لمن اختاره الواقف» وقال بعض 
المذاكرين: يكون للفقراء ولعلّه أراد إذا لم يعيّن المالك ولم يمكن استفساره بأن يكون 
OO‏ © © 12 2 © 0 2 2 0 © 2 2 2 0 0 12 2 0 0 2 0 12 
0) في(ج): أو أيس. 
©) في(ج): على الوقف. 

a 


اناف فقون نطاب E‏ اتيك" LES E‏ 
أن ملك زيد للغلّة ملك حقيقي وله أن يفعل في ملكه ماشاء ولا اعتبار با أراد المالك» 
كا إذا أراد البائع أو الواهب له ذلك» بخلاف ما وقفه على المسجد فالمصرف ماعينه 
من فرش أو تسقية» وفي الفرق دقة» وما المسجد إلا كالآدمي, اك 


المغارسة في الأرض الموقوفة 

سؤال (ع): هل يصح في الأرض الموقوفة على المسجد المغارسة بنصفها أو نحو 
ذلك 

جوابه: لا تصح المغارسة فيها كذلك إلا أن يقفها واقفها وهي مغروسة وقصد 
الانتفاع بغروسها وثمرهاء ثم تلفت تلك الغروس فقد بطل مقصود الواقف منها 
فتصح المغارسة ولو ببعض رقبتها إذا لم يكن للمسجد مايمكن أن ينفق منه على 
غرسها وإحيائهاء أو كان للمسجد ذلك ولكن لاحظ له فيه» وإن وقفها أو غرس 
لقيا] ول E‏ وك ان اقم الا جر كيدا E‏ 
بغرسهاء فتصح المغارسة حينئذ» ومع عدم الوجهين ولو كان الانتفاع بالزرع دون 
الانتفاع بالغرس فلا يجوز أن يغارس فيها ببعض منهاء لأن ذلك تصرف في الوقف 
وخروج له عن الوقفية. 

سؤال (ع): إذا خربت القرية التي فيها المسجد وانتقل عنها وبطل الانتفاع 
بالمسجد» هل يجوز بيع أموال المسجد وأوقافه وبيع الأخشاب والعرصة مع استقامة 
الجدرات أو بعد الخراب؟ 
16101101010156 »> > © > |22 
©) في(ج): فتتبعها. 
©) زيادة في(ج). 


(1) السؤال هذا والعنوان الذي قبله» غير موجود في(ج). 
(0) زيادة في(ج). 
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أجاب (ع): إذا أيس من عود [حياة] 5 ذلك المسجدء جاز بيع ما كان للمسجدء 
ويصرف في المصالح» إذ قد انقطع المصرف وانقطع الغرض المقصود من تلك 
الأموالء ملوكة كانت أو موقوفة» على نظر في الموقوف يحتاج إلى تلخيص وتحقيق» 
وإن كان ع اف انيه مرجواً فلا بيع» وقبض ذو الولاية غلات تلك 
الأموال وصرفت في المصالح حتى يعود أو يعرف أنه يتنفع به إذا عمر» فحينئذ يُعمر 
ولو على التدريج» وأما بيع أحجار المسجد وأخشابه فحيث لم تساقط ولا يمحشى 
أخذها لا تباع» وحيث قد تساقطت أو يعرف أنها تؤخذ توجّه بيعهاء وإذا كان يحصل 
الانتفاع بالمسجد ولو في بعض المدّة توجّه عمارته وبقاء غلاته وأمواله» فذلك غرض 
مقصود. وإذا نقلت أموال المسجد الذي خربت قريته ولم يبق حياة في المسجد» ونقل 
الإمام أمواله إلى مسجد آخر ثم أحبي المسجد الأول فإن كان الإمام الناقل قد حكم 
بها للمسجد المنقول إليه» فلا نقض له ولا خلص عنه» وإن كان من غير حکم» عل 
في ذلك برآي الإمام الموجود ومذهبه في نفوذ ذلك وعدمه» وعندي أن عود ذلك إلى 
المسجد الأول أولى. 

0 

سؤال (ع): إذا خربت البلد وفيه مسجد قد خرب وخربت وصايا له» هل يصح 
بيع شيء من الوصايا في عمارته» لأنّه يرجى الحياة فيه أيام الثمرة مثلاً أو لا؟ وإن كان 
الأول أقرب. لأنه حينئذ غير مأيوس من عود الانتفاع به وإن كان في وقت معين؟ 

الجواب: أما إذا كان يحصل الانتفاع بذلك المسجد ولو في بعض المدة كما ذكر 
السائل توجّه ما أشار إليه من عمارته وإصلاحه وبقيت أمواله وغلاته له فإ مثل 
ذلك غرضٌ مقصود. 
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0) زيادة في(ج). 
©) زيادة في(ج). 
() في(ج): وفيها. 

€ ١6ه‎ 


سؤال (ع): إذا ادعى زيد مثلاً على عمرو أنه غصب موضعاً وصِيّره إلى الغير» وأنه 
وقفٌ عل وعلى شركائي وغيرهم» وجاء زيد بشهرة الوقف أن أباه مات ويده ثابتة 
على ذلك» هل يحكم على عمرو ام لا؟ 
الجواب: أما نفس الوقف فيحكم به» وأما كونه مصرفه من ذلك فليس ثبوت يد 
(Q 8‏ 
أبيه عليه يقضي بكونه مصرفه هو وشركاؤه» ولا حكم لذلك مع الوقفية» وإنما ثبت 
ود اط ساف و م لام ووه رصح الماح | الو سصرن 
الوقف» فعلى قول المؤيد بالل : للمصالح» وعلى قول الهدوية : لوارث الواقف» فقو ° 
SS E‏ 
)( 
والوجه الأول لايخلو من إشكالء لتأديته إلى أن تجعل ال ميت وارثاً ومستحقاً حال 
موته» ويتجدد الإرث عنه بعد موته بمدة مديدة لوارث له حى أو ميت» وإثبات 
المناسخة الآن بين أمواتٍ هم الآن أموات معاء وهذه أمورٌ غالفة للقياس ليس ها 
قاعدة ولا أساس. 
والقول الثاني فيه غاية البعد» وكيف ب ا ا ا وو هنذا 
ا ا e e e‏ ع 
6 
2222666 2 © 22666 © © 666 666616 
©) هكذا في(ج)؛ وهو الصواب» وني الأصل: كونه. 
©) في(ج): وقال. 
بدت الجبال: هم آل يحيى بن يحيى» المؤسس لهجرة قطابر/ جماعة/ ومن أولاده: السادة العلماء: 
شمس الدين وبدرالدين» وأولادهم: الحسن. والحسين ابنا بد رالدين» وعلي ب بن الحسين صاحب اللمع» 
وغيرهم كثير. 
(0) في(ج): الوارث. 
(8) مابين القوسين ساقط في الأصل. 
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وهو مالك له» ک] إذا كان هذا ابن ابن مات أبوه قبل موت جده الواقف» ومات 
يرثه لو مات الآن إلا ابن الابن المذكور. 

إذا عرفت هذا تبين لك ضعف كلام الهدوية في مذهبهم في انتقال الوقف المنقطع 
مصرفه إلى ورثة الواقف وأنه على كل تقدير غير مستقيم» وما يدل على ذلك: أنهم 
يذهبون فيا وَقِففَ ولم يذكر له مصرف. أن الغلة تتبع الرقبة في كونهما لله وتكون 
للفقراء» فما بال هم لم يذهبوا إلى ذلك هاهنا! فقد زال ذكر الوقف لمن ذكره» وصار كآنه 

1 : 1 ْ 3 
لم يذكر مصرفاء والمعتمد في هذه المسألة مذهب المؤيد بالله» ولاينبغي العدول عنه 5 

سؤال (ع): إذا كانت أرض موقوفة» فيها نخيل وفيها ماء معين لهاء وهي موقوفة 
عن واجب» ويتناقص مافيها من النخيل لتضييع ذلك» فهل يجوز بيع النهرء فهو 
يسوى مال كثير» أو تأجيره لمصرفهاء فالأجرة أكثر تما يحصل من غلتهاء ولو أدى إلى 
بطلان النخيل؟ 

جوابه: المعتمد مطابقة قصد الواقف وما ذكره وحدّمّه فما دامت الأرض منتفعاً ہا 
ولو لم يكن كل النفع ولا ينته إلى بطلان المقصود. وما يبيح البيع لمن يبيع» يعتبر قصد 
الواقف ولامناقضة قصده ولامصادمة نصه وللاصرف حقوقها عنهاء إذ هى تدخل 
تبعاًء ولو جاز ما ذكر من تحويل ماء الأرض عنها لكونه أنفع كأن يقال: إذا وقفت 
أرضاً ذات أشجار وأصول نخيل وأعناب» وعرف أن قطعهًا أَفْوَد وأن زرعها اعود 
فلتقطّع تلك الأشجار وتطرح ويرمى بها وغير هذاء ولا ينبغي من متولي الوقف فعل 
ولا من مصرفه أن يستقل بذلك» وأما إذا أقدم عليه ذو الولاية العامة وجسر عليه» 
فله ماليس لغيره» ولايخلو مثل هذا عن مساغ التصرف له فيه» وهذا الجواب مركبٌ 
OO‏ © © 12 2 © 0 2 2 0 0 12 2 0 0 0 12 0 0 0 2 0 2 
©) تقدم من قوله: والقول الثاني....الخ. في جواب سؤالات للإمام عزالدين» قريباً من هذا. 
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على مقتضى السؤال» وهو البناء على صحة الوقفء فأما إذا نُظر إليه في أصله» وهل 
يصح أو لا؟ لأنه وقف عن الواجب؟ ففيه نظرٌء وفي نظر الوقف عن واجب ما يرشد 
إلى ذلك. والله أعلم. 


[كلام للإمام الحسن في بيان حكم بيع ما التبس مصرفه أو انقطع] 

ولما باع الإمام0#) لإا وقفاً التبس مصرظا وآخر انقطع مصرفه اعترض ذلك 
الحاكم يومئذ القاضي عبدالله بن يحبى الذويد باعتراض تحقق ما معناه: أنه لا قائل 
ببيع الوقف إلا حيث بطل نفعه في المقصود. وأما إذا انقطع مصرفه فإن| تصير غلته 
للمصالح عند المؤيد بالله» وأما أنه يقول ببيعه» فليس ولاسواه؛ وأنَّ نسبة صحة البيع 
وجوازه إلى المؤيد بالله وهم وأن التباس المصرف ليس كانقطاعه. 

أجاب(ح) ليك ب لفظه: سألنا أيده الله تعالى عن مذهبنا في الوقف الذي انقطع 
فزق روفن اندي وقد" ونا لو عدن لصن ا را کا 
والاعتماد عليه؟ وعن مذهب والدنا قدس الله روحه في ذلك كله؟ 

فنقول: إن مذهبنا هو: إن ما انقطع مصرفه قد صار للمصالح» رقبته وغلّته. وأنه 
يجوز بيعه» إن لم نقل بوجوبه» وأن ما التبس مصرفه كا انقطع مصرفه» إذ لايستحقه 
معين» ولا أحدٌ أولى به من أحدء فكانا بالسوية من غير فرق بينهما فليس لأا مزية» 
وإنما ذهبنا إلى البيع في ذلك لأنَ عدم البيع فيه إضاعة امال وقد مي عن ذلك لأَنَّ 
ف له ا و داكا ) ا كا كاك 
ونحوه من بيوت الأموال لا داعي لأحد إلى حفظهاء والذب عنهاء والتصدر لشأنهاء 
والرعاية لحقهاء والمحافظة على حفظ منافعهاء وتبليغها إلى الأئمة أبدأًء لاتجد فاضلاً 
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ولاعالاً ولاقريباً ولابعيداً يتأهل لذلك ولا يتصدّر له. بل كلّ عنه في غاية الإعراض» 
وقصارى الاستكراه في حق الصوارف الصارفة عن ذلك متكاثرة» فتبقية ذلك 
الاستغلال إضاعة وأي إضاعة للمال» وإضاعة المال من الضلال» فيجب البيع» 
للسلامة من ذلك. ولقوة المسلك في المسالك» وليس كذلك ماتعين فيه المصرف» فإنه 
بلاحق على المنافع وصيانتها وتوفرها وإن لم تتوفر دواعيه فيها كا في الأملاك» فالتحق 
ما انقطع مصرفه ونحوه با بطل نفعه» في المقصود في صحة البيع أو وجوبه. على أن 
منقطع المصرف وملتبسه قد بطل نفعه في المقصود به» إذ المقصود بالوقف انتفاع 
مصرفه. فإذا انقطع أو التبس» لم يبق انتفاع به في المقصود به» وإن نفع في سواه فليس 
نفعه في سواه يمنع من صحة بيعه أو وجوبه» وعلى هذا ذهب العلماء إلى جواز بيع 
المسجد الذي ذهب قراره» قال ابن مظفر -في شرح التذكرة- في هذا الموضع مالفظه: 
لبطلان المقصود به.انتهى. 

وقول: الأخ أيده الله تعالى: إن المؤيد لا يقول: إنه لا يصير للمصالح إلا المنافع. 
غير مُسَلَّم فقد قال في (البحر) ما لفظه: (ولا تحول آلاته وأوقافه لانهدامه ما بقي 
قراره يرجى الانتفاع به» وإلا لعاد لكل ما وقف وقفاء المؤيد بالله: بل للمصالح)» 
وهذا صريح في جعل نفس الموقوف للمصالح عنده» وفي شرح التذكرة المتقدم» عند 
قوله: (وبإذن الواقف أو وارثه أولى). هذا ذكره المؤيد بالله أنه يباع للمصالح» لكن 
يستأذن الواقف أو وارثه احتياطاً لأجل خلاف اهادي علي فيه» والإمام(ح) ذكر أن 
المسجد الذي في القفر لايتنفع به في المقصود لمن مرّ أن يتخذه لقراشه ورحله ل 
فيه بهائمه ودوابه» إذ قد صار للمصالح» وهذانص لامجال للتشنيع فيه بوجه من 
الوجوه» وذكروا في إذا وقف أحد مكانين ومات قبل أن يعين» كلاما إذا ردها إلى هنا 
ما عدم منه نفع» ولولا ضنك المقام لاستوفينا الكلام وزدنا ما يشفي الأوام. 
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ووقفنا على بصيرة بخط والدنا في وقف ملَّكَ بعضه ذا اليد عليه؛ وباع البعض 
الثاني حال صدور هذا الطرس» وفيها مالفظه: (وإن| ملكناه» لأنه وقف علي بن حسن 
وقد انقطع مصرفه وصار أمره إليناء ومدار النظر فيه علينا... إلخ).إه. 

وقال لاسا في بيع وقفب التبس مصرفه فباعه من الصابوني داراً وأقساماً ما لفظه: 
وكثر التنازع بين المذكورين وكثرت المدافعة بينهها إلى مجلس الشرع الشريف في ساقين 
وعندنا ولم يصح لنا ما في ورقة الوقف من الملحقات والأصح استحقاق كل من 
المتنازعين للموقوفات المذكورة وتبين أن الذي يقضي به ظاهر الشرع الشريف أن تلك 
الأعيان المذكورة للمصالح وصح لنا ذلك فحينئذ اشترى الفقيه يحيى... إلى آخره اه. 
والمبيعات التي باعها من هذا القبيل لاتحصى بعد ولايتمكن من حصرها أحد. 
ولعلە 2ای كان یری ما رأيناه وإن كان ماحكيناه عنه يحتمل غير ذلك. 

ولنا مدخل آخر في بيع الأوقاف وهو: أن الأغلب في الموقوفات عدم قصد القربة» 
على ماهو معروف وظاهرٌ مكشوف. وإن كان منها القليل على المنهاج» فالأكثر على 
الاعوجاج» والحمل على الأكثر هو المعتمد» وسواه غير الأحسن والأسدٌ. 

ولنا طريق أخرى» وهو: أن الدّمم مستغرَقَةٌ بم لايعزب عن الأذهان» فإن المتحرّي 
غاية التحرّي لا انفكاك له عن خلط حلاله وحقه ب هو بيت مالء إما من رباء 
أو ملتبس بزكاة» أو بمظلِمَةٍ مجهولةٍ أو معينةء أو غير ذلك» وأهل التّجَرّي أكثر من 
أهل التَحَرّي» ومخالطتهم في المعاملات موجب لمشاركتهم في التخليطات» فذممهم 
مستغرقة وأوقافهم غير صحيحة. إلا أن اعتماد هذين الطريقين مستنكر عند الْجَهلَةٍ 
والعَوام» فينبغي في الاعتاد عليه التورية: 

وإني لأكتم من علمي جواهره... البيت. 

والله اهادي والموفق للصواب. 


ثم إنا وقفنا على كلام لوالدنا رحمه الله» وهو يشير إلى ما قلناه ورأيناه وإن لم يصرّح 


= 


بالمقصود: وإني لأكتم..... البيت» ولفظه: وقد ضعف ما ذكره صاحب (الوافي) وم 
أقف على مستنده فيه» وأكثر ما ساق إليه التأمل والتمحل استخراج وجه دقيق في 
الاستدلال عليه» وتحقيقه: أن يقال: إن الواقف إذا وقف عينا فقد خرجت عن ملكه 
إلى ملك الله سبحانه» ومقتضى القياس: أنه يجوز لذي الولاية التصرف فيها بالبيع 
وغيره» كا يتصدق به في سبيل الله وكجميع الأملاك التي ليست للآدميين» ولكن 
الواقف لما قصد استمرار انتفاع المصرف بغلتها تأبّدت وحرم التصرف فيهاء لخلا 
يخالف قصده ومراده فيا كان مالكاً له» فيعارض بنقيض قصده» ولا انقطع المصرف 
بطل ما أراده الواقف فتعذر العمل با قصد إليه» وعادت الغلة إلى أن حكمها حكم 
الرقبة» فصارت هذه العين ملكا لله هي ومنافعها وللمصالح» فلاجرم جاز بيعها 
لانتفاع المصالح ومعرفة ذوي الولاية لأصلحية ذلك وأرجحيته. 

فإن قيل: فيلزمكم ذلك فيما وقفه لله تعالى ولم يجعل مصرفه لشيء معين من آدمي 
أو مسجد أو نحو ذلك. 

قلنا: الفرق حاصلء وهو أنه إذا وقف لله وأطلق» عرف منه التأبيد للمصرف هذاء 
وهو المصالح» وهذا مصرف لاينقطع فيعمل على ملائمة قصده ولا يعارض بنقيضه. 
وأما ماجعل له مصرفاً معيناً ثم انقطع فليس في البيع والتصرف مخالفة لما أرادء لأنه إن 
قصد التأبيد لأجله. وقد انقطع وبطل. انتهى بلفظه. وهذا كلام دقيق صادر عن ذي 
تحقيق مرشد إلى واضح الطريق مشير إلى المقصود وورد المنهل المورود» والله أعلم. 

سؤالٌ ما لفظه: قولكم: إن السؤال قاصر وإن من تمامه أنه لا ذرية لأبي الواقف 
من صابه أبداً وإنما ذريته أولاد بنات له» وقد سئل عن ذلك حي الوالد وأجاب بأنه 
يكون لأولاد البنات» وإنما أشرتم إلى أنه ألزم العمل بذلك أو صدر الإلزام من بعض 
الحكام لفتواه» هذا حاصل السؤال. 

أجاب(ح) ا بجواب في وقف آل فليتة يفهم منه معنى السؤال وهو مالفظه: 
إن سياق الوقف أن الواقف وقفه على أولاده لصلبه ما تناسلواء فإن انقرضواء فعلى 
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الضعيف الأقرب من آل فليتة» ثم قال: وذرية أبيه فلان أولى» وهذا يقتضي بأن 
لا مدخل لغير آل فليتة» فإن لفظه وإن اقتضى أن يدخل فيه من كان من غيرهم, فإن| 
صدر بعد أن جعل المصرف آل فليتة ليس إلاء على ما ذكر» وإنا أراد أولوية بعضهم 
على بعض» وأن الأولوية إنا هي فيها بين المتشاركين في الأصل بعد ثبوت التشارك 
ومن عدا آل فليتة فليس بمشارك أبداً. 

وقوله: وذرية فلان أولى. لم يُرد به بيان المصرف» بل التفضيل فيا بين المصرف» ولو 
كان سوى آل فليتة داخلين لذَكِرُوا أولآ ثم جيء بلفظ التفضيلء وإذا تحقق أنه 
لا ذرية لمحمد بن حسين حال وقف الواقف إلا نسل الواقف وأولاد بنات وجب 
حمل قوله: وذرية محمد بن حسين أولى. على أن المراد نسل الواقف» ويكون تأكيداً 
لقوله: إن أولاده لصلبه المقدمون. لمناسبته لذلك ولعدم التنافر بين آل فليتة وغيرهم 
إذا حكم الحاكم بخروج من عدا آل فليتة» والاحتمال فيا ذكرناه كذلك لم يبق حق 
لغير آل فليتة» على أنه يمكن أن يكون له حال وقف الواقف من غير نسل الواقف بنت 
أو نحو ذلك وقد نقل لنا ذلك بعض الثقات أن لمحمد بن حسين بنتين كان موتبم| بعد 
موت الواقف» ومع ذلك ارتفع الإشكال من أصله ولم يبق وجه يوجب أي تردد» 
وأما إلزام من ألزم من الحكام غير ما ذكرنا فلم نشعر بذلك وقت الحكم. والإلزام 
ليس حك بالإجماع فيقدح فيا تعقبه من الأحكام» بل منهم من يشترط في صحة 
الحكم لفظه. والحكم المختلف في ثبوته لا يقطع الاختلاف حتى يحكم حاكم معتبر 
بصحته» وأما التزوير ونحوه فليس له مدخل فيا صدرء فا حكمنا إلا على فرض أن 
الأمر كا ذكرء بل بعد حكم حاكم بأن الأمر في الوقفية وترتيبها على ما ذكر. والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 

سؤال (ع): مَنْ وقفَ عما عليه من الحقوق الواجبة وبعض العلماء يقول: إن الغلة 
لا سقط ما أسقطت الرّقبةء هل يحل للورثة على قوم أم لا؟ 


الجواب: ليس للولد أن يتناول من تلك الغلةء لأن مصرفها مصرف الرقبة» 
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والرقبة عن حق واجب» وليس الولد من مصرفه. إلا على كلام الفقيه(ح) فإنه يقول: 
إن الغلة وإن تبعت فإنها لا تسقط ما أسقطت الرقبة» فيلزم من قوله جواز الصرف في 
أولاد الواقف وقد ذكر ذلك في (الغيث). 


سؤال (ح): إذا وقف آدمي داراً على نفسه مدة حياته» ثمّ على ورثته على فرائض الله 
تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين على المواريث الشرعية» ماحكم من أجُر نصيبه من هذا 
الوقف ومات قبل أن توف المدة» هل يبقى للمستأجر حتى يستوفي ويكون هذا الوقف 
منتقل بالإرثية أو يبطل بموته؟ وما حكم زوجاته وأولاد البنات وأزواج البنات إذا 
متن» هل لورثتهن شيء أو لا؟ وإذا كان أولاد البنات وورثتهم وورثة الزوجات 
وورثة الأزواج قد كبروا ما يعلم كم هم ما يكون حكم هذا الوقف وقسمته؟ 

الجواب: من أجّر نصيبه من ذلك الوقف المذكور ثم مات المؤجر وقد بقي من مدة 
الإجارة مذة: أن المستأجر يستوق مدته ؤيستكمل عدته؛ لأن مثل ذلك يتنقل بالا رثية 
وإنما يبطل تأجير مؤجر الوقف بموته حيث انتقل بالوقفية كما لو ذكر بطنين فأكثر هذا 
حيث لم يعرف من قصد الواقف خلاف اللفظ ولا يظهر إذ المتبع المقاصد وذلك 
معروف لا ينكر» والحكم في الزوجات وكذا في البنات مصير حصتهن وأنصبائهن من 
ذلك لمن يرثهن من نسب أو سبب وهلم جرا ولفظ الورثة مع الإضافة للعموم» 
والقول بغير ذلك من سيئات الوهوم» وحكم الوقف بعد كثرة الورثة وجهل الكمية 
وما يستحقه كل منهم من الحصة الشرعية أنه لبيت المال أصلاً وغلة حيث جهلوا 
بالكلية» فإن عرف بعضهم لاحصته وجهل بعضهم عيناً وعدداً وأيس عن معرفته. 
فكذا تكون القضيةء لأنّه لايتحقق أن حصة الواحد في المثلٍ ما لايتسامح به» أو له 
قيمة في القيمي فيكون كوقف التبس حاله هل بقي له مصرف أو لا؟ فإنه مع التباس 
تحقق أمره يصير بيت مال ولايبطل ذلك التجويز باي حال من الأحوال ولكل ناظر 
نظره والله الموفق في نأتي ونذر. 


سؤال(ح): وقف إنسان مواضع معينة معروفة في آخر جزء من أجزاء عمره على 
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أولاده الاب الأقرب فلار ت عل فرائضن الله سخا وتال ووك أعيانا أخن: 
خص بها بعض أولاده في مقابلة شيء ذكره» وهي منقولة وغير منقولة» مما يدل أنه 
يملك غير ذلك» وذكر أيضاً ثمن الوقف يكون لزوجته حيث رضي الورثة أو يبقى 
الثمن حراًء وحكم القاضي عبدالله بن حسن الدواري بأن قال: صح لدي وثبت 
اعتراف حي فلان بن فلان بأن هذه وصيته وأجازوها واعترفوا بصحتها البالغين“ 
من ورثته الرجال والنساء ثم حكمّتٍ الحكام من بعده على حکمه» ولم يزل أولاد 
الواقف وأولادهم وأولاد أولادهم يقسمون ثار الوقف المذكور على هذا الترتيب 
المذكور زماناً طويلاً لا يعلم بينهم اختلاف إلى زماننا هذاء ثم وقع اختلاف بين 
المتأخرين» مع إقرارهم بأصل الوقف المذكور» وطلبوا تغييره» فادَّعى بعضهم أنه من 
أولاد صغار الورثة حال انبرام الوقف» إذ فحوى الحكم يُشْعِر بأنْثَمٌ صغاره وم 
يصدر من ذلك الصغير إجازة بعد بلوغه» وأن الواقف لا مال له غير الوقف المذكور. 
وطلب بعضهم مقاسمة الدرجة العلياء فيكون الوقف على الجميع -الأعلى 
والأسفل- على فرائض الله ولم يعرف الصغير مَنْ هو» ولا وجدت في ذلك قاعدة إلا 
هذا الحكم» ول يَسَمٌّ فيه البالغين بأعيانهم» وإنما أتى بلفظ الجمع» وادعى صاحب 
الدرجة العليا وهي حُرْمَّ والمال الموقوف تحت يدها أدّعت صحة الوقف على نحو 
المذكور وعلى ماجرت به عادة الأولين ومن بعدهم إلى أن ماتواء وإن لم يكن في 
البصيرة إلا الحكم بالإقرار فهي تجد الشهادة بالشهرة المستفضية بأن هذا المال وقف 
على أولاد فلان الأقرب فالأقرب» وعلى الشهرة بأن الواقف المذكور قد تملك أعياناً 
غير الوقف يكون الوقف خارجاً عن الثلث بهاء وأنكرت علمها بأننَّمٌّ صغيدٌ حال 
انبرام الوقف المذكور وقوله: على فرائض الله. فالظاهر من عرف أهل الجهة أنه 
لايدخل الأسفل مع الأعلى» وإنما يكون على فرائض الله بين أهل كل درجةء لكر 
مثل حظ الأنثيين» فوقع بينهم شجار وتواصلوا إلى الحاكم عبدالله بن علي الذويد» 
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وهو من قد حكم على حكم من قد تقدم ول ينجل له في ذلك وجةٌ وأمرهم 
بالاستفتاء» فوضع المفتون جوابات وكثر تردّدُهم واختلفت أنظارهم في ذلك؟ 
الجواب: مفهوم المخالفة في الصفة فيه خلافٌ كثير» هل يُعمل به أو لا؟ والذي 
قرو لقي موف ووو ا ر وسور له مط و ا ا 
الحكم بالمخالفة بين المنطوق به والمسكوت عنه» أو لم يظهرء والذي يقول به: إنا 
يذهب بذلك حيث لم يظهر فائدة غير المخالفة» فقد يتمسك بعض الواقفين على قوله: 
(البالغين) أن ثمّ صغارء إذا لم يذكر البالغين» ويُبَحَدُ ذلك أن الذي يقويه الأصحاب 
عدم العمل بمفهوم الصفة» والقاضي عبدالله سلك سبيلهم وقوى طريقهم» ثم إنه 
وإن كان معمولاً به حيث لايكون للصفة فائدة غير ذلك» ولم يخرج مخرج الأغلب» 
وهنا قد خرج مخرج الأغلب» كقوله تعالل: لوَرَبَتِيبُكُمْ الى فى حُجُورِكُم من 
شَآكُم 4 #لفقاتك] طول توا أو دكم حَنَيَد رمي ق 55] و ولا تكرهوأ 
يكم على آلَبغَاءِ إن أَرَدَنَ َك 4# 55] وإن كان هذا مفهوم شرطء فإن الأغلب 
أن الحكم إنها يكون على البالغينء ولو سلّم انتفاء الأغلبية وفي ذكره بيان أنه لم يظهر في 
حکمه» بل راعى شرائط الحكم فنبه بذلك واحترز به عن أن يجوز جوز ذهوله» فحكم 
على غير بالغ نسياناً أو نحو ذلك» ومع هذه التقريرات لايتمحض ذكر الصفة للتنبيه 
على مخالفة بين المسكوت عنه والمنطوق به» ويتعين الحكم بذلك عند من يقول به» ولو 
قحض فقد عرّفناك مايعتمده الأصحاب. على أنه ل القاضي عبدالله بن حسن 
الدواري عن الغفلة على التنبيه على الصغار في الذرية لو كانواء والاحتراز مع صدور 
ذلك الحكم الذي لا يتصدى أحد لوضعه مع عدم الاحتراز عم يحترز عنه لئلا تضيع 
الحقوق به فللأحكام موقع عظيم» ولا يصادمها إلا الأمور القاطعة» فيتلخص من 
ذلك: أنه لايحصل من ذكر البالغين الحكم بأن ثمّ صغار أبداًء لا يقال: إن قوله: من 
ورثته الرجال والنساءء يقوّي أن بعض الورثة صغار» لآن (من) للتبعيض» فالمحكوم 
عليهم بعض الورثة» وذلك ينفي ماقلتم» لأنا نقول: إن ذلك يقوي نفي الصغير» فإن 
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(تن) باي هري فر البالن التين هم وول لرا والنساى إذ لو كان كبا برعم 
حر ا ورثته» وجعلهم صفة للورثة 
مع تأخرهم أنسبء وني جعلها تبعيضية والرجال والنساء صفة للورثة إطلاق 
الرجال على الأطفال» وهو مجازء والأصل الحقيقة» سيا مع صدور ذلك من العارف 
المحقق المدقق فيتأمل. 

إذا ثبت ذلك» فالوقف صحيح منبرم؛ للإجازة من الورثة» ولايبقى لمدعي صغر 
طريقء ولا ريد النقضء لأنّهِ إنما ينفذ قدر الثلث سبيل كان ذلك على فرائض الله 
تعالى فيه| بين الدرجة العليا ولا حق للأسفلء ولقوله: الأقرب فالأقرب. ويندفع 
مايقال: إن الحكم حينئذ على غير معبّن» لأن المحكوم عليه جميع الورثة» لما ذكرناه 
ويؤيد ذلك: الاستمرار على قسمة الغلات» ومن ادعى صغر بعض الورثة حينكذ. 
وأنه وارثه وعرف الصغار كميتهم وحصتهم وأن الواقف مستغرق زيادة معينة على 
الثلث فبينت تلك الدعوى. وإلا فلاء واعتراف الحرمة بذلك لاثمرة له ولاتعويل 
عليه ولاحكم له ولا التفات إليه.(تم مختصراً). 

E CO ASSES EE‏ لل 
ثم حددها على إيصاهها من جهاتها الأربع» وكان ما شملته الحدود بير بعض الأماكن 
من ضيعتها ودار معمورة على تلك البير وضيعتهاء فوقف ذلك المالك تلك الأماكن 
المذكورة المسماة» وكان من جملة لفظ وقفه أن قال: وقف الواقف المذكور جميع ما ذُكر 
من المواضع المذكورة بها اشتملت عليه وأحاطت به حدودها. ثم حكم حاكم معتبر 
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بصحة ماني بطن البصيرة -بصيرة الوقف- وأن الواقف وقف ما ذكر وهو تحت يده 
وفي تصرفه» ثم نازع منازع» فادّعى عدم دخول تلك البير والدار المذكورين في 
الوقف» لعدم تسميتهاء ثم طلب من الموقوف عليه إقامة البينة ببعض الحدود المذكورة 
بعد الحكم المذكور» وهل البير والدار المذكورتان داخلتان في جملة الوقف بشمول 
الحدود لهماء ولبَعْدٍ أن يقصد الواقف خ روجهم مع تعلقهما بتلك الأماكن؟ أم 
خارجتان لعدم تسميته| وتعيينهم|؟ وهل البينة على ا موقوف عليه ببعض تلك الحدود 
بعد صدور مثل ذلك الحكم؟ أم ليس عليه إلا أن يبين بأن الحاكم قد حكم في البصيرة 
وهو يشتمل على التحديد؟ 

الجواب: أما البير» فإنم| تدخل في الوقفية لو كان ضيعتها جميعها موقوفة» لقوله: 
وتدخل الحقوق تبعاًء وذلك طريق واضحة معروفة» وأما حيث كان بعض ضيعتها 
حراً على مايقتضيه السؤال» فإنما يخرج منها بقسطه لعدم مايقتضي دخول ذلك» وأما 
الدار فالظاهر والمفهوم دخوهاء لقوله: بها اشتملت عليه الحدود. و(ما) من ألفاظ 
العموم» لأن الأغلب إدخال الدار في حكم ضيعتهاء إلا أن في صدر شيمة الوقف ما 
يقتضي تخصيص ذلك العام وحَل ذلك الإبرام» إذ قال: جميع مواضعه اللاتي يأتي 
ذكرهاء ومفهومه: آن) لم يذكر فإنه خارج عن سلك النظام» كيف والمواضع في العرف 
إن تنطبق على غير الدور» فيحمل العام على ا لخاص» وذلك وجه جل لا محيص عنه 
ولامناص» ويؤيده اعتياد التعيين حتى لم يدخل تبعأء والتفصيل واقتحام الكتاب عادة 
التكرار والتطويل» فلو أراد دخوها لسلك فيها ذلك السبيل» ومن أمعن النظر وتأمل 
مراداتهم وتفكر عرف أن المقصود المسمى وخصوصه فقط» من قوهم: ما اشتملت 
عليه الحدود» ولا يبعد أن يقصد إخراجها من ذلك بناء على أمارة أصلح منها هناك 
ونحو ذلك من المسالك» فأما الحد فإن نازع فيه منازع مدعياً تأخيره عن عله لإدخال 
ماليس من الوقف فيه فالظاهر خلاف ذلك» فيجب إقامة البينة بالتأخير على المنازع» 
ولايجب على الموقوف عليه إقامة البينة بأن ذلك هو عله منذ وقف الواقف» وعليه 
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وقع الاستمرار» وإن أراد السائل غير ذلكء وَرَدَ على سؤاله سؤال الاستفسار. 

سؤال (ح): إذا وقف رجلٌ موضعاً معيناً لمصرف ثم قال: وإن احتاج أحد من 
أولادي لصلبي أو أولاد أولادي أو أولادهم والعياذ بالله حاجة ماسّة من غير تحيّل 
فهم أولى بذلك» ويكون براً لحم وصلة لله وفي سبيله. هل الحاجة من كان فقيراً 
لايملك النصاب» ويستثنى له ما يستثنى للفقير أم لا؟ وإذا كان له شخصان أوثلاثة» 
أو ذكر أو أنثى» هل يكونون على سواء أو للوصي أن يفضل أحداً على أحدٍ لفقره 
وديانته أم لا؟ وهل البطن الأعلى أم الأسفل أو لا؟ 

الجواب: الحاجة الماسة هي أن لايتمكن صاحبها بوجه من الوجوه ما ينفقه على 
نفسه ومن يعوله» والأنسب وهو إلى مقصده أقرب أن (أو) ليست على حقيقتهاء وإنم| 
وضعها موضع (الواو) لدفع توهّم أنه إنم| أراد بالأولوية حيث مسّت الحاجة في جميع 
البطون» وإفادة أن واحداً من أيها يقتضيهاء فكأنه قال: وقفت كذا على أولادي و 
أولاد أولادي وأولادهم» من كان ذا حاجة ماسة منهم» فإن اكتفوا صرف مايتحصل 
منه في كذاء وإذا كان ببذه المثابة اقتضى أنهم فيه بالسوية» وأنه ليس للأعلى دون 
الأسفل» ولا للذكر على الأنثى مزية» كا ذلك هو الحكم لو صرح بالواو» فلا يكون 
للولي تخصيص ولاتفضيل» وإنما فرضه التقسيط عليهم كذلك والتخصيص» وسوى 
ماذكرناه احتمال بعيد وتفسير لايفيد» فلا يصار إليه ولا يعوّل عليه. 

سؤال (ح): إذا وقف رجلٌ موضعاً أو مواضعٌ على نفسه مدة حياته» ثمّ على أولاده 
لصلبه ماتناسلوا دون أولاد البنات» فإن انقرضواء كان ذلك للأقرب فالأقرب» ثمٌّ 
انقرض أولاد الصلب وبقي أولاد البنات» وعصبته من قبيلته» من الأقرب إلى 
الواقف هذا والمستحق لذلك الوقف؟ هل أولاد بناته أو بنو عمه إذا كانوا جميعاً من 
قبيلته» أعني أولاد البنات والعصبات؟ 


الجواب: بأن الأقدم بالوقف حينئذ هم أولاد بناته» لأثْهم أقرب إليه من ذكر من 
عصباته» إذ انتسابهم إلى الواقف من جهتين» ولاشك أن الأولى تمن ينتسب بنسب مَنْ 
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ينتسب بنسبين» وإن كان في استحقاق الورث منه بالسوية» لأنْ ذلك هنا يقتضي 
الاختصاص والمزية» على ما هو مقرر ومذكور في موضعه ومحرره وليس إخراج 
البنات في بعض ال حالات يقتضي تخصيص ذلك العام» إذلم يرد خروجهم» إلا مع 
وجود من هو إليه أقرب منهم» كا يقتضيه العرف والسياقء لا على سبيل الدوام» 
فيحكم به هم» لزوال الموجب للخروج والمقتضي» وذلك واضح جلي لايخفى على 
الذكي الألمعي ولايرتاب فيه عاقل ولايمتريء إلا على ماتقتضيه قواعد أهل المذهب 
من أن تعدد الأنساب لايجديء وأن الخليط مثلاً يشفع مثل الخليط الثاني» وإن كان 
هذا شركة في شرب وطريق وغير ذلك فيتأمل والله أعلم. 

سؤال (ح): إذا وقف رجل أعياناً معلومة على نفسه مدة حياته» ثمّ على أولاده الذكر 
والأنثى على فرائض الله ثم على أولاده و أولاد أولادهم ماتناسلوا على فرائض الله 
سبحانه» قسمة ذلك بينهم كقسمة الأموال التي ليست موقوفة» ما خلا زوجات 
البنين» إلا أن يكونوا من أولاد الواقف. ثم قال من بعد: فإن انقطعوا كان على أولاد 
أخيه فلان» ثم إنه مات الواقف وترك ابنين وبنتاًء ثم ماتت البنت عن ثلاث بنات 
وزوج أب للبنات وهو من أولاد حي الواقف. وعن الأخوين ابني الواقف» فهل ما 
كانت تستحقه من الوقف يصير لإخوتها دون سائر ورثتهاء لقوله: ثم على أولادهم؟ 
إذ ثم تقتضي الترتيب أو يصير لورثتهاء لقوله قسمة ذلك بينهم كقسمة الأموال التي 
ليست موقوفة؟ وإذا كانت لورثتها فكيف قسمته بينهم؟ 

الجواب: في ذلك احتمالات: أحدها: الترتيب مطلقاء وثانيها: عدم الترتيب مطلقا 
وثالثها: الترتيب بين البطنين الأولين لا غير» وهو الأقرب» عملاً بظاهر اللفظ 
واستناداً إليه» فينفرد به البطن الأعلى ويشترك فيه من بعده وذلك لورود (ثُمّ) 
المقتضية للترتيب بينهماء ثم الإتيان ب(الواو) المفيدة للاشتراك بعدهماء كما ذكره في 
(البحر) وغيرهء ويكون للذكر مثل حظ الأنثيينء لقوله: عل فرائض الله وقوله: 
قسمة ذلك بينهم... إلى آخره» مؤكدٌ لذلك من قبيل تنميق الکتّاب» كما جرت به 
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أساليب الكتاب» فلا يكون عاطلاً عن الاعتبار» وما ينادي على ذلك ويقتضي أنه 
أوضح المسالك ما يعلم ويعرف ويفهم من قصد إيثار الأعلى لكثرة الحنوٌ عليه ومحبة 
الواقف إيثاره بذلك دون سائر من ينتسب إليه» فعلى هذا لاشيء لأولاد هذه البنت 
الميتة مطلقا حتى ينقطع البطن الأعلى» وغير هذا الاحتمال بعيد لايدفع الظهور» بل 
مفهوم قوله: فإن انقطعواء كان على أولاد أخيه. أنه لاشيء لهم إلا بعد انقطاع أولاده 
لصلبه ماتناسلواء وهذا احتمال رابع» إذ لو أراد دخوهم قبل الانقطاع» لقال: ما خلا 
أولاد بنته الذين من نسل فلان. فهم داخلون قبل الانقطاع» فإن مثل ذلك مما 
لايعزب» وإذا وقع التنبيه على خروج زوجات البنين مع عدم احتمال دخوهم حيث 
هم أجانب فبالأولى يجب التنبيه على هذا مع إرادته لا سيا مع وجود أولاد هذه البنت 
في مدة الواقف وهو المناسب للأغلب في الأوقاف مع عدم تشريك أولاد البنات مع 
أولاد الصلب. 

فإن قيل: إن قوله: إن قسمة ذلك بينهم كقسمة الأموال التي ليست بموقوفة» 
رجوعٌ عن الترتيب المستفاد ب (ثيّ)» ولايحمل على أنه تأكيد لقوله: على فرائض الله 
تعالى. كا قلتم» وأن التأسيس أرجح من التأكيد. 

قلنا: لا نسلم أن حمْلهُ على ذلك هو الأرجح» ولو سُلَّم فلفظة (قسمة) عام لأنه 
مصدر مضاف» فهو شامل لحكمين: أحدهما: أن للذكر مثل حظ الأنثيين» والآخر: أن 
الأسفل يشارك الأعلى من غير تفرقة بين أولاد الصلب في ذلك و أولاد البنات» 
والترتيب خاص حيث يقتضي مشاركة الأسفل للأعلى فيُحمل عليه العام. لا يقال: 
Ee‏ 
ولذلك يقع الإشهاد بعد قراءة ما في الشيم معاء ولو سلّم فذلك قول أكثر العلماء» 
وهو المختار» ولو سلّم فمفهوم قوله: فإن انقطعوا. يبخصصه فيا عدا أولاد البنات» 
وإن كان مفهوماً على ماذكر مقرر في موضعه» اللهم إلا أن يقال: إن لفظة أولاد أخيه 
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عام أيضاًء وهو وإن اقتضى بظاهره عدم دخوهم إلا بعد الانقطاع» فإن قوله: قسم 
ذلك... إلخ» محصصة لمن عدا أولاد البنات» ولذلك فإنه لم يستثنهم. 

قلنا: إن سلّم ذلك تساقطاء ومع تساقطهم| يكون الحكم ماذكرنا من انفراد البطن الأعلى 
واشتراك من بعده» إذ لاشك في ذلك عند فقد ذينك القولين» هذا إن لم يعرف من قصد 
الواقف الترتيب أو عدمه في جنيع البطون. فإن عرف قصد ذلك عمل به» وكذا إن اقتضاه 
العرف» ومع الحكم بعدم الترتيب» فن ما كان هذه البنت يصير ثلثاه لبناتها وبقيته لعصبتها 
من أولاد الواقف» هذا ما تبسر من الجواب. والله اهادي إلى الصواب. 

سؤال (ح): إذا وقف رجل وقفاً نصفه على أولاده الموجودين لصلبه ماتناسلواء 
والنصف الآخر وقففٌ على أولاد ولديه فلان وفلان وقد ماتا حينئذ» ثم على أولادهما 
لصلبه| ماتناسلواء فإن انقطعوا كان للضعيف الآقرب» ثم انقطع أولاد ولديه 
المذكورين آخراًء لمن يكون النصف الذي وقف عليهم؟ هل لأهل النصف الأول؟ 
أو يكون للضعيف الأقرب؟ أو وقفاً انقطع مصرفه؟ 

الجواة؟ أنه رصي مرف الت الآخر المزقوف أو لا غل عؤلاء الذي انقطفواء 
الضعيف الأقرب فالأقرب إلى الواقف. فإن كان من أرباب النصف الآخر من هو 
كذلك» فهو أحق وأسبق بذلك» وإلا كان على الذين يلونهم من قرابته حيث) ذكره» 
هذا الذي يؤديه اللفظ والسياق. 

سؤال (ح): رجلٌ وقف جربةً على بنته ورّوْجِهًا -وهو ابن أخيه- مدّة حياتهم|» ثم 
على أولادهما ماتناسلواء فماتت البنت ولا ولد هاء ثم مات الزوج» -ابن أخيه- وله 
أولاد من غيرهاء فهل يكون لأولاد ابن أخيه وإن لم يكونوا من بنته؟ أو وقفٌ 
انقطع مصرفه؟ 

الجواب: أولاد ابن الأخ المذكورين مصرف ذلك الوقف» لأن لفظ أولاد مع الإضافة 
عامٌ يشمل من كان أبوه وأمه المذكورين» ومن كان من أحدهما فقط» فلا يعدل عن الظاهر 
إلا لأمر يقتضي رحجان غيره عليه» كأن يعرف من قصد الواقف خلافه. 
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سؤال (ح): بصيرة ذكر فيها إقرار فاطمة بنت محمد بمنافع الموضع المسمى جزع 
حكمت بإقرار فاطمة المذكورة با ذكر وهي مستحقة حينئذ للمنافع المذكورة 
وبنفوذ ذلك شرعاً. 

وبصيرة آخر ى متضمنة لإقرار محمد المذكور باستحقاق سالم بن محمد لمنافع ذلك 
الموضع على سبيل الدوام دون هذا المقر وغيره» وفيها حكم من القاضي المذكور, 
لفظه: حكمت بإقراره بذلك المذكور الذي هو المنافع المذكورة التي رقبتها وقف. 
المذكور لمنافع الوقف المذكور أبد الآبدين» ى) قال بذلك جماعة من العارفين» وقد ذكر 
أن وقفية ما ذكر ماثبتت إلا بالشهرة. وأنه إنا حكم لتلك الحرمة بالمنافع لثبوت يدها 
على ذلك الموضع؟ 

الجواب: الحكان الصادران إن يقتفيان تصحيح الاعتراف ونفوذه واستحقاق 
سال المذكور لتلك المنافع بقية مدة عمر فاطمة المذكورة» فمتى انقضى عمرها بطل 
إقرارها وإقرار محمد بن علي» فصارت المنفعة للمصالح» فلا يبقى لسالم حق فيهاء أما 
حيث لاتستحق فاطمة المنافع إلا لوقوع يدها على ذلك فظاهر ولولا الحكم ل يتم 
شىء من ذلك العمل وبطل من أصله. وأما إذا ثبت أنها آخر المصرف كا قيل وهذا هو 
الذي اعتمده جلة من محققي أهل البيت وهو مذهب الوالد الإمام فلا يثبت خلافه 
إلاحيث اقترن به حكم يقطع الخلاف وليس في أي الحكمين ما يقتضي ذلك. 

سؤال (ع): رجل عال#وقف وقفاً متعدداً عنباً وحرثاً وداراًء وقال: وقفت ذلك على 
نفسي مدة حياتي» ثم بعد وفاتي على أولادي لصلبي وأولادهم ماتناسلوا الذكور 
والإناث ماخلا الدار فهي وقف على الذكور من أولادي لصلبي دون البنات» ثم قال 
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بعد ذلك: والبطن الأسفل يكون بينهم على فرائض الله للذكر مثل حظ الانثيين فهل 
تدخل الإناث بهذا اللفظ الأخير في مصرف الدار؟ أو لايكون هذا اللفظ الأخير 
راجعاً إلى أول الكلام؟ 


الجواب: الذي يعتمد عليه ويرشد المعنى في مثل ذلك إليه هو الإحالة على ما عرف 
من مقصد الواقف والمحتوم عنده والملازمة له كملازمة الواقف الذي هو ألزم 
للمسجد من ظلاله حيث هو عاكف» وإن لم يعرف له في مثل ذلك مقصد تصفح 
لفظه ففيه لما أراده مُرْشِدء ولا يحمل شيء منه على الإلغاء والإهمالء ولا يحكم فيه 
بتناقض أو غلطء وله حمل مستقيم ومعنى قويم» لا ينسب مقتحمه إلى اقتحام 
غارب الشطط» وإلا كان کمن ركب متن عمياء وحكى فعل خبط عشواء إذ خبط» 
وحاكى حاطباً حطب بليل بهيم الليل جنيعه فخلطء ولذا ترى كثيراً من المفتين يتيهون 
فيقعون في الورط» فإذا تقرر لك ذلك وتجلى من أرجاته كل حالك» فالواجب أن رَد 
قوله هنا: والبطن الأسفل يكون بينهم على فرائض الله للذكر مثل حظ الأنثيين. إلى 
أول الكلام» وهذا المستثنى منه دون المستثنى» وذلك واضح يعرفه الغبي فضلاً عن 
النبيه» كيف وسياق لفظه يقتضيه» ومساق كلامه يؤديه» واستقامة كل من لفظه حاله 
في ذلك ومستقره فيه» وحمله على غيره يقتضي أن يبطل الاستثناء ويلغيه» ولا يصدف 
عما قلناه إلا من خاض في لحج تيار بحار الجهل والتيه» ولا يقول بإلغاء الاستثناء 
هاهنا إلا من ديدنه التمويه» والحاصل: أن الإناث يبقين على الدخول فيها عدا الدارء 
لا فيهاء لما قررناه وعلى ما حررناه. 


سؤال (ح): رجل وقف داراً وجعل ولايتها إلى الساكن فيها ذكراً كان أو أنثى؛ هل 
تثبت لمن سكنها وهو صالح للولاية» ولاية؟ أو يحتاج إلى تعيين الحاكم؟ مع قوهم: 
إنه إذا أوصى إلى المسلمين وفيهم من يصلح كانت الوصاية إليه ولم يحتج إلى تعيين؟ 
وكذلك في الأوقاف يقول الواقف: إلى الصالح من أولادي. ولم يقولوا: يحتاج 
إلى تعيين ؟ 
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الجواب: من حل وسكن في تلك الدار الموقوفة وكان متحلياً بحلية المتولي المألوفة» 
وقارع تلك الصفات الموصوفةء ولم يكن بسكناها صادفاً عن مناهج الحق المعروفة 
فإنه صاحب ولاية تلك الدارء 0 الإيراد فيها والإصدارء وذلك مماليس فيه 
ولاعليه غبار ولا توضيحه يفتقر إلى إطناب وإكثار» والله أعلم بالصواب ويقيل من 
كامس اعفاد 


سؤال (ح): إذا وقف رجل داره على أولاده لصلبه ما تناسلواء على فرائض الله 
ولاحق فيه لزوجات البنين ولا لأزواج البنات إلا أن يكونوا من أولاد الصلب» ومن 
استغنت من بناته فلا حق لهاء ثم تشاجر أولاد أولاد الواقف في ذلك بعد أن كتبت 
إحداهنّ لزوجها ورقة أا لاتستحق عليه سكنى في مدة زواجتهاله» والتزمت له 
بمثل مايجب لما من ذلك» هل هما أن تسكن مع إخوتها هي وزوجها لكون إخوتها 
ساكنين بزوجاتهم آم لا؟ وهل ها أن تستعمل نصيب من أعارها نصيبه من آهل 
المصرف آم لا؟ 

الجواب: الأنسب والأقرب على قواعد أهل المذهب أا تستحق حصتها في هذه 
الدار» لأنها حينئذ ليست من أهل الاستغناء واليسار» ولو كانت الذريعة إلى ذلك 
والوسيلة ليست إلا ما أعملته من تلك الحيلة» فإن اعتبار الحيل مذهب الجُلّة 
والجمهور» وقد اعتمدوه وعولوا عليه في كثير من الأمورء وهو مذهب شائع غير 
مهجور» وأما من يبطل الحيل ولا يرتب عليها شيئاً من العمل فإنه لا حَقٌ لها عنده في 
هذه الدار. وذلك واضحٌ جل ليس عليه غبار» وإذا كانت على ماهي عليه قبل النكاح 
باقية فتصرفاتها في منافع حصتها نافذة ماضية» إذ المالك يتصرف في ملكه أيّ تصرف 
أراد ويفعل ما أحب فيه من إصدار وإيراد» فلها أن تسكن زوجها فيا تستحقه من 
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منافع هذه الدار» وأن تنتفع وتستعمل ذلك النصيب المستعار» هذا الذي بدر في بادي 
الرأي والنظرء ولكل من العلماء فيم يرد عليه رأي ونظرء من غير اقتراح عليه ولاتفنيد 
في) يأتي ويذر. 

سؤال (ح): ما تقول في رجلين وقفا وقفاً على أنفسهم مدّة حياتهماء ثم على أولادهما 
الذكور والإناث» ثم على أولاد الذكورء ولا حَق لأولاد البنات» إلا أن يكونوا من 
أولاد الصلب» فإن انقطع هؤلاء» كان الوقف للضعيفء الأقرب فالأقرب من آل 
فلان» وذرية فلان الذي هو والد الواقِمَيْنِ أقدم من غيرهم بعد انقطاع أهل المصرف. 
وهذا الذي جعل ذريته أقدم من غيرهم» وهو أبوهما هو غير الأول الذي أطلقوا 
الضعيف الأقرب من نسله. السؤال في ذلك: هل المراد بذرية فلان الآخر الذين هم 
من آل فلان الأول» أو ذريته مطلقا ولو كانوا أولاد بنات وأبوهم من قبيلة أخرى. 
هل يكونون أقدم ولو بَعْدَت درجتهم فهي أولى من الأقرب من آل فلان الأول الذين 
هم أقرب درجة إلى الواقفين المذكورين؟ 

الجواب: الذي يسبق إلى الأذهان ويتبادر» ويغلب على الظنون فهي إليه تتجاذب» 
هو أن المراد بذرية فلان الآخر الذي هو من آل فلان الأول لأولاده لصلبه ماتناسلواء 
دون أولاد البنات» ولفظ الذرية وإن شمل أولاد البنات فإن ذلك عام قد اقترن به ما 
يخصصه ويقصره على بعض مدلوله» وهو كون الوقف إنم| جعل بعد انقطاع أولاد 
الواقفين لصلبه| ماتناسلوا فحسب. فلا يكن لأولاد البنات الذين ليسوا من آل فليتة 
وإن كانوا من ذرية فلان الآخر مدخلٌ في الوقف» لهذه القرينة المخرجة هم من ذلك 
العموم» على أنه لايبعد أن يكون مدلول الذرية ليس إلا من كان لولد الصلب. 

قول السائل: هل يكونون أقدم ولو بعدت درجتهم... إلى آخر كلامه؟ 

قلنا: نعم أولاد فلان الآخر لصلبه بذلك الوقف حينئذ أحق» وهم به -لقوله: من 
غيرهم-. أقدم من سائر آل فلان الأول وأسبق» ولو فرض كون ذلك الغير أقرب في 
الدرجةء إذ كونه أقرب لايخرجه عن كونه غيراًء أو قد جعل أولئك أقدم ممن هو 
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غيرهم من آل فلان الكبير» وإذا كان في كلام بعض المفتين هاهنا ما يقضي بخلاف 
ذلك فلننبه على فساد مقاله وبطلانه واختلاله بأوضح المسالكء لئلا يتحير الناظر 
ويتردد في الأصوب فيا هنالك. أما قوله: إن صريح لفظ الواقف قاض بتأخر أولاد 
والدهما عن الضعيف الأقرب من سائر آل فليتة وحاكمه. فما هكذا يقول عالم» ومن 
قال بذلك وسلك في تفسير الأقوال تلك المسالك فهو لما ظالم» وما أدري ما أقول فيه 
وني نظائره وما أشبه ذلك إن لم يكن أبعد بتفسير من فسر قوله تعالى: #فَتُدَكَرَ 
ِحَدَدهُمَا الأخرى... #لقققو:تقت] بأن المعنى: تجعل إحداهما الأخرى ذكراًء يعني أ 
إذا اجتمعا كانا بمنزلة الذكر» ويقول بعض الحكام لبائع سلعة قد تشفع به إلى البائع في 
الإقالة: أقله بارك الله فيك فإن النبي 4# قال: «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل» ويلحق 
بذلك في البعد: تعليل إخراج أولاد البنات في نحن بصدده» فإنه) إذا أخرجا بنات 
بنتهما فبالأولى أن يخرجا بنات ابني أبيهماء فإنه يقال له: ومن أين جاءك أن بنات بنتهن 
ُحْرَجَاتٌ؟ فإنهن في المصرف داخلات وذلك أمر ظاهر ليس فيه مرية» والقول بغيره 
تلبيس وتمويه وفرية» فما باله يحرف الكلم عن مواضعه ويحمله على غير مراد واضعه» 
ألا ترى إلى قولما: ثم على أولاده الذكور. والأولاد كا علمت تشمل الذكور 
والإناث» وقولهم): ولا حَقٌ لأولاد البنات إلا أن يكونوا من أولاد الصلب» فا أصرح 
من هذا المقال في إدخالهم في مثل هذا الكلام» ومن أين جاءت لنا أضغاث أحلام! وما 
بال أرباب النهى والأحلام» وأصحاب العقول والأفهام لاينكرون تلك التخيلات 
لهام اتدل ابعل ساجهها كان I aa‏ 
فليتنبه المفتون عن رقدتهم فإن الأمر عظيمء وليَكُفُوا عن المقال بغير الحق فإن الخطب 
جسيم» وليتَصَفحوا مابين أظهرهم من الكتاب المبين والقرآن العظيم فإنه والله يدي 
-إن شاء الله- إلى صراط مستقيم... إلى آخر كلامه لاس تركناه اختصاراً. 
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سؤال (ح): مَنْ الأرحام الذين وجب لله صلتهم؟ 8 

الجواب: أنهم الأجداد والجدات ماعلواء وأولادهم ماتناسلوا كانوا من قبل الأب 
أم من قبل الأم؛ والمعتبر في ذلك من علم أخهم كذلك وإلا فإن لكل متا أباً واحداً وأماً 
واحدة آدم وحواء لضاة. 

سؤال(ع): إذا كان هاهنا غرسٌ دامج عامرٌ موقوفٌ من بكر مثلاً على أولاده ما 
تناسلواء ثم إن مصرفه منهم من اعترف لزيد بنصف ثإاره ومنافعه مدة حياة زيد 
المذكور لا غير» ثم اقتسم هو وزيد ذلك العنب نصفين قسمة معايشةٍ مدة عشر سنين» 
وامتاز نصيب كل منهما إلى جانب» وقبض كل ما خرج له بتلك القسمة» وقطع عن 
الآخر في صار إليه كل حق ودعوى ويمين» وكتب ذلك بينه) ببصيرة» ومضى بعض 
عشر السنين المذكورة» ثم اعترف زيد لعمرو با يستحقه فيا كان حازه من ذلك بقية 
عشر السنين ويسلمه لعمرو» وقبضه عمروء ثم مات زيد قبل كمال المدة المذكورة» 
فطالب عمراً الموقوف عليه والمعترف لزيد بتسليم ذلك النصيب إليهء لبطلان 
استحقاق عمرو لذلك بعد موت زيدء فامتنع عمرو عليه وفرّط فيه حتى تلف أكثر 
حبله وذهبت عيدانه» وصار دامراًء حتى إن بین قيمته عند موت زيد وقت مطالبة 
المصرف عمراً فيه وقيمته حينئذ ويد عمرو ثابتة مستمرة فيه فرطاً كثيراً. 

السؤال في ذلك: هل يستحق عمرو المنافع والثغار بعد موت زيد بقية عشر السنين 
وإن كان ذلك المصرف لم يعترف لزيد بذلك إلا مدة حياته» وذلك لتعقب ما صدر 
بينهما من المعايشة في عشر السنين المطلقة» غير المقيدة بموت ولا غيره» مع اشتا ها على 
المقاطعة المذكورة أو لا؟ أو يقول: لا استحقاق له حينئذ» لأن المصرف ل يعترف لزيد 
بذلك إلا مدة حياته» فا تعقبها من تصرفاته فقد انكشف بطلانه» ولا تكون تلك 
المعايشة منافية لذلك؟ وكيف والظاهر من قسمة المعايشة فيا كان ينتقل بالوقفية هو 
استحقاق كل من المقتسمين لمنافع ماصار إليه المدة المذكورة بشرط بقاء المقتتسمين 
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أحياء» والعرف منطو على ذلك» وعلى عدم تبيين ذلك الشرط في ورق قسمة المعايشة» 
على أنه ليس في قوهم: تعايشوا عشر سنين إقرار يتضمن استحقاق زيد العشر السنين 
وإن مات. 

نعم» وتكون المقاطعة في المعايشة هذه على نحو ماتقتضيه قسمة المعايشة فيم ينتقل 
بالوقفية ويكون عو عل هذا لخدا لل ف ادرو أرق هنا تقض 
النصيب المذكور عن قيمته بعد موت زيد» ومطالبة المصرف له بالرد إلى أن يتسلم 
المصرف المذكورء لآن يده في هذا الحال يد عدوانٍ؟ 

وهل يقال: يضمن أيضاً في الوجه الأول مانقص؟ وإن قيل: باستحقاقه بذلك على 
بُعْدِ؟ لأنه تلف تحت يده مفرّطاً فيه» لعدم عمارته إياه وقيامه به. أو لايضمن؟ إذ ليس 
عليه تخليته للمصرف والعارة عليه؟ ثم إذا لم يجب عليه إلا التخلية» فتنازعا بعد 
حدوث ماقد ذكر وهو في يد عمروء فقال المصرف: ل تخلّه لي بل منعتني» فأنت 
ضامن» وقال عمرو: بل خليت بينكماء أو لم تسألني عن ذلك» فلا ضان علَِ؛ من 
يكون القول قوله» والبينة عليه؟ أفتونا مأجورين. 

الجواب: الأقرب والأرجح والأنسب والأوضح عند أولي الأبصار والاعتبار هو 
أن عمراً لا يستحق مُذْ مات زيد شيئاً من تلك المنافع والثغار» لبطلان أصله المستند 
إليه» وانهداد ركنه المعتمد عليه فإنه لولا ملك زيد لتلك المنافع والثار مدة حياته لا 
صح منه لعمرو ما صدر من الاعتراف والإقرار فيبطل ملك زيد» لذلك ينسب إلى 
صحة تصرفه فيه وتلك المعايشة لا نكر على ذلك الأصل بالإبطال مهم ل ينبه في 
بصيرتها أو نحوه على انخراطه في سلك الإهمال» فكل معانيها وترتيبها ومبانيها نما لا 
يلمح فيها إليه رامق وناظر نحوه موكول في جميع ذلك عليه» ومثل ذلك يعرفه اليقظ 
النبيه ولا حاجة بنا إلى كثرة البسط فيه» وإذ قد بان لك ذلك وتنور من أرجائه كل 
حالك» فامتناع عمرو إليه حينئذ يلزمه الضمان وذلك مابين القيمتين كما ذكر في 
السؤال» إذ يده يد عدوان» وأما لو فرضنا بقاء استحقاق عمرو لتلك المنافع والثار 
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بعد الموت فإنه لايضمن ما لحق ذلك العنب حينئذ من تناقص وتقلص وفوت,. لأن 
ماثبت لزيد وعليه كان مثله في حق عمرو ومتوجهاً إليه» وقد ثبت ملك زيد لتلك 
الثار والمنافع يومئذ بوجوه ثابتة شرعية ولا يلزمه عمارة ذلك حتى يكون بتركها 
مفرطاً فيضمن إلا بوجوه قوية» والأصل عدم ذلك في حقه. فكذا في حق عمروء وولي 
الحق حينئذ ومستحقه» اللهم إلا أن يمنع عمرو المتولي في هذه الخال عن العمارة فلا 
يتمكن منهاء فلذا صارت أحوال الغرس منهارة» أو يكون نَمّ عرف ظاهر مكشوف 
معمول عليه أن من صار عنده شيء على طريقة المعايشة في نحو ماذكر» فان نوجه 
إصلاحه وعمارته ليس إلا إليه» وإذا ترك أحد ذوي الولاية العامة على ذلك. فإنه 
يضمن حينئذ لذلك ما هنالك» فقد اقتضى ما قلناه» واستلزم ماحكمنا أنه ليس على 
زيد ولاعلى عمرو في مدة ذلك الاستحقاق إلا التخلية حيث لاعرف» وعلى المتولي 
العمارة وما يحتاجه من صرف وانفاق على ماقرر في الأسفار وحسبا ذكره جهابذة 
النظار» وحيث يدعي المتولي على أبهم| منعه من ذلك لقصد التضمين فالبينة عليه لأنّ 
الأصل عدم الضمان» وذلك نمج واضح مستبين» هذا ماسنح من الجواب. والله 
أعلم بالصواب. 

سؤال (ح): رجل وقف أعياناً محدودة معينة في آخر جزء من أجزاء صحته الذي 
يتعقبه سبب وفاته وجعل منافع ذلك وثاره ومصاحه لنفسه بقية حياته» وبعد وفاته 
لأولاده لصلبه ماتناسلوا دون أولاد البنات وزوجات البنين إلا أن يكونوا من أولاد 
الصلب استحقوا لأجل الصلبية لا غير» ومن مات من ذكورهم وله ولد استحقوا ما 
كان لأبيهم حتى ينقطع البطن الأعلى» وكان لأهل البطن الأسفل منهم على السواءء 
وكذا في كل بطن» ولا حَقٌ في ذلك لضار ولا لفاسق» ولالمزوّجة من بنات الصلب... 
إلى آخر ما ذكر. ثم إنه ذكر في آخر بصيرة ذلك الوقف بعد تمامها وتاريخها أن قال: 
وهم يعرفون أن الواقف المذكور جعل لزوجته فلانة بدت فلان من غلات الوقف 
المذكور ومصالحه والإنتفاع به كواحد من ذكور أولاده مدة حياتها لا غير» ومنع 
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المعايشة والمقاسمة والمضارّة كا ذكر» وما ذكر مشتمل عليه بالتاريخ المذكور» ثم وقع 
شجار بين ذكور أولاد الواقف وبناته» فقال الذكور: يكون قسمة الوقف هذا للذكر 
مثل حظ الأنثيين» متمسكين بقول الواقف آخراً: لزوجته مثل واحد من ذكور أولاده» 
فلو كانوا سواء» لقال: مثل واحد من أولاده مطلقاء وقالت البنات: بل على الرؤؤوس» 
وهو ظاهر إطلاق اللفظء بل والمعنى» لأن ذلك صريح من وجوه: 

الأول: قوله: لأولاده. وذلك يقتضي التسوية» إذ لم يذكر للذكر مثل حظ الأنثيين» 
ولا على فرائض الله تعالى. 

الثاني: قوله ومن مات من ذكور أولاده كان لأولاده ماكان له حتى ينقطع الأعلى» 
وكان الأسفل على السواء. وهذا شاهد قوي وحجة ظاهرة. 

الثالث: أن قوله: كواحد من ذكور أولاده. غير قاض با ذكره» وغيرٌ مشعر بذلك» 
ون ذكر اناد سه فل تعر( و حجان کن کب الد مسنم 
لأولاده ونضين الاش متقطعا بموتها: 

لم قوله: وتمنع المعايشة والمقاسمة في ذلك. هل يلزم الأولاد ذلك؟ إذمشل ذلك 

ثم قوله: ولا حق لمزوجة. المعنى حال زواجتها فإذا خلت عن الزواجة بعد» عاد 
حقهاء وذلك بين عرفاً وشرعاء وإذا كان ذلك الوقف تحت يد بعض الأولاد دون 
بعض» وهو المتصرف والقابض دون الآخرء وقال غيره: لم أقبض شيئاً منذ مات 
الواقف. كان القول له آم لا؟ 

السؤال: تحقيق جميع الأطراف وتبيينها؟ 
يتوهم متوهم خلاف ذلك أو يتمحل متمحل على غيره مسلكاً من المسالك» مع قوله: 
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لأولاده» من غير ذكر ولا تعرض للمزية لا بتصريح ولا بتلويح» فهو فيا بين الورثة 
على السوية» ىا قرر ذلك جهابذة النظار وضمنته الأسفار الكبار» وليس في جعله 
لزوجته مثل نصيب واحد من الذكور ما ينافيه» کا أنه لو كان ورثته زيداً وعمراً 
وبكراً» فجعل لها مثل نصيب زيد فإنه لاينفيه إذ ذاك مفهوم لقب» وهو لايلتفت إليه 
ولايعول عليه أحد من المحققين» كا أنه لو قام أولئك الثلاثة» فقلت: قام زيده 
وقلت: عمرو وبكر» لم يدل على خالفة من لم يذكر» فكذا هاهنا لا يدل ذكر الذكور 
على مخالفة الإناث» ولافرق بين أن ينزها منزلة ذكر من الذكورء أو بنت من البنات» 
أو ولد من الأولاد. ولا حَجْرَ عليه في سلوك بعض المسالك دون بعض ولا اقتراح 
مع تعادلها وتساويها في تأدية المراد وذلك واضح غاية الإيضاح» وإلا للزم من قولنا 
لو قلنا بثبوت مفهوم اللقب محمد رسول الله وزيد موجودء أن غير محمد ليس 
برسول» وأن من عدا زيد ليس داخلاً في حيز الوجود, فيلزم الكفر» ولا قائل بذلك 
من العلماء» وإن سلمنا أن ذلك مفهوم صفة قد اقترن بها حكم» هو أن للذكر مثل حظ 
الأنثيين فيقتضي مخالفة المسكوت لذلك المنطوق في ذلك الحكم» وذلك إنما يجب 
العمل عليه عند غير آهل المذهب -لاعندهم - فإنهم لا يفرقون بين مفهوم الصفة 
ومفهوم اللقب في الإحمال وعدم الاعتبار» ىا ذلك مقرر» ولو سلمنا وجوب العمل 
بمفهوم الصفة ومراعاته» فإن المفاهيم إن| تعتبر ويعمل بها حيث لم يكن لذكر المنطوق 
فائدة غير خالفة المسكوت له في الحكم. 

وهاهنا فائدة غير ذلك: فلا تعتبر» وهي أن ذكر الذكور يثمر التأكيد ويفيد التقوية 
والتأبيد» إذ لمم مزية على البنات فأفاد ذكر ذلك لزوم ماجعله لما على وجه 
الصحة والثبات. 

ووجه آخر وهو: أن الأنثى لاحق لما هاهنا مع الزوج» فلو قيل كنصيب بنت 
وأحد الأولاد لحمل ذلك على الأقل وهو نصيبهاحينئذ وهو غير المراد» فأراد الاحتراز 
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عن ذلك فافهم» ولو ثبت اعتبار المفهوم ولو كان ثم فائدة أخرى فإنه إنا يعمل به عند 
عدم معارضة النطق» لأن النطق أقوى. وقوله: على السواء. يدفعه» ولو سلم تساويه| 
تساقطاء وكفانا في التسوية قوله أولاً لأولاده. وأما منع المعايشة والمقاسمة فالأقرب 
هو التزام ما ألزمه وعدم حل ما فتله وأبرمه» إذ في ذلك الوقف صلاح عظيم» وفي 
خلافه قطع لسلك شمله النظيم» فك أنه إذا قدم إصلاح الوقف بالغلة له ذلك يكون 
الأمر أيضاً هاهنا كذلك» لاسيما حيث قلنا: إن من وقف عل الفقراء مثلاً وعين 
موضعاً للصرف. فإنه يتعين وإن لم يتعلق به غرض صحيح. ومثل ذلك يتضح 
للمتأمل ويتبين» وليس ذلك بوزان لما خلفه وتركه وصار للوارث وامتاز به وملکه» 
فلا وزان ولا قياس مع وجود الفارق» فكيف لايكون حكم غير المملوك كحكم 
المملوك غير مفارق؟ فأما من تزوجت فإنها بعد الخلوٌ عن الزواج تعود كما كانت» إذ 
لم تخرج عن المصرف إلابالزواجة» فتزول العلة بزوال المعلول. فذلك كالمنطوق به» 
على أن العرف جار بذلك وهو أحد المسالك» والقول لغير القابض المتصرف أنه لما 
يقبض شيئاً من غلات الوقفء لأنْ الأصل عدم ذلكء والبينة على مدعي خلاف 
الأصلء والله أعلم. 

سؤالان (ح): هو أن حسين بن سليان بن فليتة اشترى من الأخوين يحيى 
وأبي القاسم موضعاً يسمى بيد الجعري وما فوقه من الصلّب إلى جهة المغرب واليمن 
فيها بين حدود ذلك» شراءً صحيحاً ثم حكم حاكم معتبر في بصيرة الشراء» وما فيها: 
أن البائعين باعا جميع ذلك وهو في أيديى| وتصرفهاء وأنه بيع صحيح ناجز» ولفظ 
حكمه: صح لدي وثبت ما في بطنها وأن المبيع خرج بالقسمة الصحيحة ليحيى بن 
علي وأخيه القاسم» وحكمت بذلك باجتماع الشرائط. انتهىء وتاريخه من 
سنة 45لاه. 

ثم إن المشتري هذا وقف المبيع وما فوقه من الصَّلَّبٍ المذكورين فيا بين حدودهما وقفاً 
صحيحاً على مسجده المعروف في سنة /13/ه وحكم الحاكم باعترافه الصحيح لوقفه 
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ذلك» وهو يومئذ في ملكه وتحت يده. ثمّ إنه صار بعد ذلك كله بسنين كثيرة موضعاً بجنبه 
إلى زيد بالشراء من مالك هذا الموضع أو نحوه» فجعل زيد بعد شرائه لذلك في هذا الصلب 
يداً إلى موضعه هذا الذي اشتراه بعد الوقف المذكور» وجاء بشهود باليد له في ذلك» ونازعه 
متولي الوقف مريداً كف يده» مدلياً بها في بصيرَق الشراء والوقف. 

85: هل على المتولي أن يأتي بشهادة أن مشتري ذلك الصَّلّبٍ استمر له الملك 
ذلك الشراة إل أن وغل انحن أو أنه ون عليه وهو قف ده ؟ لان وة 
هذا وإن كانت محدثة عن قريب فإنه ليس للمسجد قبلها يد تصادمهاء لأن ذلك 
الصَّلَبٍ في جهةٍ قد كانت بادّثْ ودَمِرَثْ؟ أو يكفيه ماني البصائر من صحة الملك له ثمّ 
طروٌ الوقف. ولايحتاج إلى شهادة كذلك لاسي| كون اعتبار الأيدي مع الحكام إنما هو 
حيث كانت في المواضع العامرة» فأما المواضع الدامرة إذا قام أهلوها بعمارتها وسبق 
بعضهم باليد في شيء منها وزاد ونقص فإنهم لايعتّدُون بهذه اليد الحادثة بعد الدمار 
مع وجود البصائر التي تقضي بخلافهاء ولو كانت لا تبطل أيديهم في ظاهر الشريعة 
بأن يكون فيها شراء وقد مات المشتري» ولاشهادة بأنه مات وهو تحت يده أو فيه 
وقف كذلك فلا يعتدون إلا با في الورق والبصائرء لا بالأيدي في مثل ذلك؟ 

الجواب: لا يجب على المتولي أن يأتي بشهادة على أن ذلك الواقف وقف ماذكر وهو 
يملكه» أو وهو تحت يده في هذه المسألة» إذا لم تثبت اليد لزيد إلا بعد الوقف. 
ولايمكن تقدير استحقاقه لذلك بوجه من الوجوه الشائعة الظاهرة الذائعة فيا بين 
الناس حتى ثبت له تلك اليد واستحقاقهاء فيده بذلك يد عدوان يجب على آهل 
الأديان والبصائر كها ورفعها عن ذلك المكان وتأديبه إن كان داخلاً في حيز الإمكان» 
فتقرر أن لا يد لأحدهما ما هناك» وأن الصلب هذا للمسجد. فهو أولى وأحق بذلك» 
ولعمري إن هذا لمن أجود المسالك» وإنما كان يجب على المتولي أن يأتي بشهادةٍ كذلك» 
لولم يثبت أن تلك اليد يد عدوانية» وفعلة مجترمة مختلقة شيطانية» وأما مع كونها 
كذلك فلا يعدم اليد المانعة من ذلك» ويستصحب الأصل وهو الملك إلى أن وقع 
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الوقف لعدم المعارض تحقيقاً أو تقديراًء ولا يفترق الحال بين أن يكون ذلك في 
مواضع عامرة أو دارسة دامرة» وإنما كان يتوجه الفرق لولم يعلم أصل ثبوت هذه اليد 
حتى لاتكون يد عدوان ويلتبس ال حال هل هي من قبل الوقف أو من بعده؟ فتمَهّم 
هذه النكتة» فيكفي المتولي حينكذ ما في تلك البصائر الصحيحة المتضمنة لتلك 
الأحكام القوية الصريحة. المبرأة من المبطل والفِرْيّة المشتّة بلا شك ولامرية» وهذا أمر 
اشع لا لب اقم وق امف شري عن اريه رف ا راب ادا 
والدين» وواجب لايعزب على اليقظ الأريب الرصين» ولايجهله إلا من يرجم بالظن 
والتخمين» والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين» ونسأله التوفيق للنهج المستبين. 

تذييل: 

إن قيل: فقد قالوا: لابد في الشهادة بأن فلاناً وقف أو باع أو وهب من التكميل 
بأنه فعل وهو مالك» أو ذو يدٍء وإلالم يصح. فكيف التلفيق والجمع بين ذلك 
والتوفيق؟ 

قلنا: إنه إنما أوجب التكميل بذلك حذراً واحترازاً عن تمويه من ليس بالك من 
يمنع البينة المركبة لا من يقول بهاء فلا يوجب التكميل ولاسلوك ذلك السبيل» كا 
نص عليه في (البحر)» وقد استصلح الحكام العمل على المركبةء فما باهم يحتجون عن 
مصلحتهم حينئذ. 

قولك: (لابد من شهادة أخرى بالملك حينشذ إذا لم يمنع المركبة» وإلالم يؤمن أن 
يقف أو يهب أو يبيع ما لايملكء ولابْدّ فيا ذكر من الشهادة أن ذلك بملكه ولو من 
غير شهود الوقف) صحيحٌ لولم يتضمن ذلك الحكم الملك المطلق لذلك الواقف. 
وأما مع تضمنه له مع الحكم باعترافه بصحة تلك الوقفية» ولايد مانعة من استمرار 
املك وة الزقف فان امانا للا ولاس من أن يكون الاقف عة 
عمد إلى مال غيره فوقف» وإذاً لأوجبنا أن تكمل الشهادة على عين بأنها كانت لفلانء 
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بأنه مات وهو يملكهاء وإن لم يكن عليها يد في الحال» ولم تعتبر الشهادة على الملك 
والنكاح ونحوهما من غاب مدة طويلة عن المشهود له وفيه» وقد اعتبرت استصحابا 
للحال» ولذلك نظائر لاتحصى كثيرة» ولسنا هاهنا للإحصاء فتفهم هذه النكتة» فهي 
جليلة القدر رفيعة الخطرء والله سبحانه وتعالى هو الموفق فيا نأتي ونذر. 

الثاني: إذا اشترى زيد مثلاً موضعاً ثم أقرٌ بأنه قد صار مالا وملكاً لمسجد وحكم 
حاكم بصحة إقراره بذلك» فهل له حيث كان متولياً على أموال هذا المسجد أن يبيعه 
لمصلحة يعرفها في بيعه تلحق المسجد أو لا؟ 

الجواب: شدي اسع و اماه سردي كوب ةا خرريت 
ل E‏ اليد SE‏ مك ديفا بع را 
حيث كان من أهل ذلك الصلاح والأمانة» وتحري المصلحة والبعد عن الخيانة. 

سؤال (ع): رجل وقف أشجاراً له نابتة في أرضه» والأشجار هي رمان وفرسك وبلس» 
ثم أراد بيع الأرض هذه فباعها واستثنى الشجرء هذا وأخبر المشتري بأنها وقف على 
الفقراء ثم إن المشتري قال للبائع: ارفع الشجر من الأرض التي بعتها مني. فقال له البائع: 
قد استثنيتها وأخبرتك بأنها وقف» فقال المشتري: عل من بقائها ضرر. 

هل على البائع أن يرفع الأشجار لأنه يجب على البائع إذا كانت الأشجار ملكاً له 
رفعها إذا لم يستثن مدة بقائها أو لايكون عليه رفعها؟ وهلا يكون استثناء البائع لها 
وإخبار المشتري بأنها وقف يكون كاستثناء مدة بقائها لأنه لايمكن بقاؤها؟ أويفسد 
البيع؟ لأنّه يستلزم بقاءهاء وهو لا يثبت له حق البقاء إلا إذا ذكره البائع. نص عليه 
أهل المذهب وأطلقوا. 

الجواب: الأقرب -بل الذي لايتوجه غيره- هو أنه لايجب على البائع رفع تلك 
الأشجار إذا كان الوقف قد صح وثبت» ولو لم يكن من البائع استثناء ولا ذكر لذلك حال 
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العقد. لكن في هذه الحال يثبت للمشتري الخيار لآن ذلك عيب لما يشعر به حيكذ» فأما 
حيث كان قد عرفه البائع بذلك عند العقد فلا خيار له» وإنما قلنا ذلك لأنْ وقفها في قوة 
استثنائها بجميع حقوقها مدة بقائها لأنها قد خرجت عن ملك البائع بجميع حقوقها من 
قبل البيع وصارت مستحقة لذلكء وإذا كان له أن يستثني ذلك وهو في ملكه حال البيع ولا 
يدخل في المبيع ولا يجب رفعه» فبالأولى والأحرى حينئذ» ولا يفسد البيع إِذْ ذاك فإن أقل 
أحواله أن يكون كالاستثناء» إن ل يكن آكد وأقوى. 


سؤال (ح): رجلٌ وقف أراضي ودُوراً على نفسه مدة حياته» ثم على أولاده 
لصلبه الذكور منهم دون الإناث وأولادهم وأولاد أولادهم ذكورهم غير إناثهم» ما 
تناسلواء للذكر منهم دون الأنشى» إلا أن تكون الأنشى من أولاده وأولاد أولاده 
لامها E‏ حر اف O RE‏ امقةا رسن ودار E‏ 
ا ا مع من كان في الدورء مالم يضُرّ بهم» فإن انقرض الذكور 
والعياذ بالله كان ذلك على البنات وبنات البنين ماتناسلوا. هذا لفظ الواقف» ووجد 
من أولاد الواقف ابنان» الصغير منهما مؤسرٌ يساراً كبير» وله عشر بنات كلهنّ غير 
بالغات ولا مزوجات» بل أكثرهن في حال الطفولية» والآخر من الآخوين» وهو 
الأكبر منهم| ملتبس ال حال في اليسار والإعسارء أو معه يسارٌ قليل بحيث يقارب من 
حال الفقير» وله بنون مثل سبعة أو أكثر» اختصم هذان الأخوان في مصرف الوقف 
بينهماء فقال الأكبر منهما: نقسمه على الذكور ولاشيء لبناتك. فقال الأصغر: لك 
ذلك» ولكن بعد أن آخذ لبناتي» لكل بنت منهن سبع صغائر في كل شهر من الرأس» 
وإن بقي شيء فعلى ما ذكرت. فقال الأكبر: هذا خلاف ماذكر الواقف. إذ لم يرد بذلك 
إلا للبنات الكبار البالغات لحاجتهن عند خلوٌهنٌ من الزوج في الغالب» وعدم القائم 
بن لا بناتك الصغار المستغنيات بغنائك» فوجوب مؤونتهن عليك كوجوب مؤن 
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لهات هل اتر رن الا فعاف اطا" يشترط الواقف إلا 
خلوهن عن الزوج» ولم يزد على ذلك ولا اشترط البلوغ ولا الحاجة. قال الأكبر: 
ذلك وإن لم يصرح به الواقف في اللفظ فهو مفهوم سياق كلامه»ء لأنه ذكر أن ذلك عند 
خلوٌهن من الزوج» وهذا الشرط في الغالب للصالحات للزوج» لا الطفلات» وذكر 
في كل شهر سبع صغائر للواحدة» وهذا كفاية الكبيرة» فدَلُ على أن المراد به في الكبار 
لا الطفلات ومن في حكمهن من الصغارء قال الأصغر: يلزم أن لو كان في المصرف 
طفلة غير مزوجة وقد مات أبوها أن لاشيء ها ولو اضطرّت واحتاجت» وهذا 
خلاف ما يقصدء فقال الأكبر: بل هذه داخلة في حكمهن» بم فُهمَ من اشتراط 
خلوهن من الزوج» فدڵ على أن مراده أنه لاشيء للأنثى مع وجود من يقوم بجميع 
مؤونتهاء ويجب على الإطلاق» أي سواء كانت مؤسرة أو معسرة بحيث لا تهتم بشيء 
من مؤن نفسها ولا تعرض له وذلك هو الزوج المنصوص عليه ومن في حكمه وهو 
الأب المؤسر في حق من هي دون البلوغ» فمع الخلوٌ من الزوج وعن الأب في حق 
الصغيرة تستحق الأنثى ما ذكر ولو مؤسرة» لان الواقف قصد إغناءها وعدم اهتمامها 
بأمر نفسها في النفقة» فعلى هذا تستحق الطفلة التي قد مات أبوها قدر كفايتها في كل 
شهر» لأن لما في كل شهر سبع صغائر» إذ مفهوم كلام الواقف إن) ذكر السّبع الصغاير 
لأنبا قدر الكفاية» فيكون لهذه قدر الكفاية لاغير. قال الأكبر: وهذا كله وإن لم يلفظ 
به الواقف فقد فهم بم| ذكره» والأوقاف يعمل فيها بالمقاصد ولو خالفت الألفاظء 
والذي ذكرت أا الأخ الأصغر يؤدي أن يستغرق هؤلاء البنات جميع الغلة مع 
غنائهن ووجوب نفقتهن على غيرهن وهو أبوهن, ومع حاجة الذكور الذي قصد 
الواقف إيثارهم بهذا الوقف» وصدر المصرف بهم وبناءاً على أن هذا الصائر إلى 
البنات ليس شيئاً بالنظر إلى ماهو للذكورء وأيضاً فإنه قال: وسكناها مع من كان في 
الدور» مالم يضر بهم» فجعل لها السكنى عند خلوها عمن يقوم بسكناهاء وهو 
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الزوجء إلا أن يضرٌ بالذكور» كانوا أولى» مفهومه ولو اضطرت» فإن قيل: فلو كان 
يُراد في الحبٌّ مثل السكنى» لكان ذكر فيه كذلك, ولقال: مهم لم تجحف بالذكور» 
وجوابه: أنه بنى على كثرة ا لحب لأنّ الأماكن الموقوفة كثيرة» وإلا فالمراد في هذا 
الوقف الاهتتام بالذكورء فقال الأصغر: هذا الذي ذكرته كل دعوى منك على حسب 
مرادك؛ وأنا لا أعرف إلا في مجرد ما لفظ به الواقف» وهو أن لكل بنت غير مزوجة في 
الشهر سبع صغائر» فأنا أطلب ذلك سواء كانت كبيرة أو طفلة» غنية بأبيها المؤسر أم 
لاء استغرق ذلك آم لاء اضطر الذكور مع ذلك آم لاء ولا أسلم أن للواقف مقصدا 
غير ذلك. 

[السؤال]: فا المعموال عليه فيا دك من الاخعلاف بين الأخوين؟ وضل لمنا أوؤداة 
معنى فیعمل به أم لا؟ 

الجواب: فاتحنا هذا السؤال فوجدناه منسوجاً على خيط منوال قد احتوى مع 
حسن الترصيف على كل معنى رائق لطيفه لا جرم وهو إنشاءٌ محكّمٌ ظريف» 
وانخرط في سلك الإجادة» وصيغ في قالب الإفادة» فلله درٌ من رقمه ما أعلمه 
وأحكمه. لقد شهد له بالتبريز والكمال وحسن التقلب في المقال مع الصيغة التي 
لا تنال في علم الجدالء ورأَيْنَا ظاهر كلام الواقف عارياً عن الإشكال» لايَشَّمٌ في أي 
شيء منه رائحة الإبهام والإجمال» ولا يرى لمعانيه أقفالا قد علاها الإقفال. ومقتضاها 
تقديم البنات التي لا أزواج ههن مطلقا بها استثني ههن مهم لم يود إلى الاستعياب 
والاستغراق» وأما حيث أدَى إلى ذلك» فلا شيء لمن حينذ, لأن الاستغراق في 
الاستثناء يفسده ويبطله بالاتفاق» فإِنَ مَنْ قال: لفلان علي عشرة إلا عشرة؛ لزمته 
العشرة» كا قرره العلماء النحارير المهرة» وحيث كان لايقتضي الاستبداد. فإن كان في 
تقديمهن بقاء فوق النصف لذكور الأولاد. لم يكن عن هذا محيص ولامناص ولا 
ابتعاد» إذ يصح الاستثناء حينئذ عند أرباب الجد والانتقاد» فإن لم يبق بعد التقديم إلا 
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النصف أو أقل» فقد أجيز الاستثناء حينئِذٍ» وإن كان هو الاستعمال الأقل هو 
الصحيح المختار عند جهابذة النظار» وإن كان الأغلب في المستثنى أن يكون هو 
القليل» فالحمل على الغالب هو الذي ينبغي أن يكون عليه التعويل» إذ الأغلبية تفيد 
الظن إلى قصد مثل ذلك» والظن متَبّعٌ إذ هو من الطرق والمسالكء ولهذا قيل في 
قوله 2ي لمن يتناول البر: (ليس إلا حرمة الربا في الطعام): إن ذلك اللفظ العام لم 
يرد به إلا الخصوص. وإن البر مقصود بذلك الحكم لمخصوص. وهذا استحسان 
ا ا NGS‏ 
كان للذكور نصيب» كا هو مقتضى اختصاص الذكور بذلك عند عدمهن بلا شك 
مریب» وحيث لايبقى ما هو هن کا قدرء فإنه ھی إلى التحصيص والتقسيط 
بينهن على السوية من غير إيثار ولا تغصيص» كما لو كان الحكم تقديمهن على كل 
حالء ولم يف وبات کا قدرء وکا لو أوصى موص لعشرين» لكل واحد من عشرة» 
ولم يكن ثلثه فوق عشرينء لا يقال: هذه المسألة وزاناً لمسألة الإقرار حتى يحكم عند 
الاستغراق بثبوت مثل ذلك والاستقرار» إذ ليس في لفظ الواقف مايشعر بالاستغراق 
أيّ إشعارء لأنا نقول: إن لفظه با لفظ به كالمتكرر عند تغاير الأحوالء فهو في ذلك 
الحال قد اقترن به الاستغراق فيكر على المستثنى E‏ 

قولكم: إنا نعلم أنه لو تصور كثرة البنات وقلة البنين» أو غناهن وحصول الفقر في حق 
الذكورء لما كان على ماقد بنى العامل وعمل من العاملين» إذ بنى على ما رأى من قلة الإناث 
وكثرة الذكور» ومصير تلك الحصة النزرة إليهن لا يخرجهم ولا تحرج منهم الصدورء فهو 
حينئذ غير قاصد هن بذلك» والمقاصد مقدمة هنا على ما سواها من المسالك. 
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قلنا: لا شك في اتباع المقاصد لو ثبتت بطريق» وليس مجرد تقدير تصور شيء لو 
تصور يعد طريقاً إلى قصده ويريد» ولا هو بالإيثار حينئذ على مقتضى ذلك اللفظ 
قمينٌ وخليق» ألا ترى أن مالكاً لو باع أرضاً له فيها بيت أو نحوه مما لاغنى به عنه» 
وكان مما شملته الحدود عند العقد» فإنه يتبع اللفظ ولاينظر إلى مايعمل أو يغلب به 
اودر عوسي تثنى ولو بطل البيع» كيف والدليل على عدم القصد في 
كا ؟ فإنه لو کان مقصوداً له ليه وذكره؛فل] لم يذكره اقنضى ذلك عدم 
الو ورن ماك قاقيم اا ا وا ن a‏ 
الواقف من لفظ وعبارة رمز إلى مقصد له في حق البنات» وإشارة تثمر أنه أراد بقوله: 
غير ذات زوج. الخصوص. وأن ذلك اللفظ ليس على شموله» فهو لمحصوصء فإن 
الظاهر ما يعتمد عليه ويرجع إليه إلا عند عدم القرينة الصارفة عنه» فأما مع وجودها 
فلاء وذلك أن قوله: غير ذات زوج» يشير إلى أنه استثناء لغير المستغنيات من قبل 
الغير» فك أن المزوجة لا حقٌّ اء فكذلك الغنية بغناء أبيهاء بجامع الاستغناء من قبل 
الغير» وكذا تقديره لكل واحدة سبع صغائر» وإثباته السكنى هاء يقتضي أنه إنما راد 
كفاية غير المستغنية من قِبّل الغبر» لأن نفقتها وسكناها على ذلك الغير» وأما هذه 
فحيث هي موكولة إلى التكسب والتجميع للرزق والتطلبء أراد كفايتها ماييمها 
وَيَسَدٌ اها وسترهاء فلم| كان غناء الحريم بالنظر إلى حاجتهن وقلة حيلتهن مغموراً 
لم ينظر إليه وم ُحِلَهُنَ عليه» بل تركه لمن ليتسددن به وتنتظم به أحوالهن؛ فثبت 
الاستثناء لمن كانت غير ذات زوج» وغير ذات أب مؤسر» ويجب تقديم من هوكذلك 
مالم يد إلى الاستيعاب» كما تقدم» ولا يفترق ا حال بين صغيرة وكبيرة في لزوم ذلك 
القدر لكل منهن» لأنْ الصغيرة وإن لم تفتقر إلى ذلك كله للنفقة ونحو ذلك» فهي 
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٠ .‏ هو الى ۰ ۰ ع (O‏ 
تفتقر إلى ما يزيد على الكفاية فيا ذكر لتستعين به في نحو الكسوة وأجرة ضير 
وما أشبه ذلك» حسب الحال. والكبيرة قد وكلت فيا عدا السكنى والنفقة إلى 


تكسبهاء لأنها مظنة التكسب والقدرة على التطلب. 


وهذا ماسنح من الجواب وتيسرء وحق لثلي أن يعزب عن هذا الشأن ويتعذّرء فَلَمْ 
والله يصفٌ القلب ولايسلم من أن يتكدرء ولا يسلم الذهن من ال هموم والغموم منذ 
تندر للإجابة وتصدر» فطفق بحيث وهو لاشتغال البال وتبلبل البلبال يتعثر» ويجمع 
الغث والسمين» لا جرم أن ذلك الحال حاله إذا تغير» ولولا تكرر طلب السائل 
ووجوب إسعافه لكان لي مندوحة حيث تعسر» فا كان في هذا الجواب من جنوح عن 
الصواب ومباينته لأنظار أولي الألباب» فلا مراء قد تصور من تصور وإن يسر الله ذو 
الجلال خخلواً عن مثل تلك الأعمال جدد الإنسان النظر إن شاء الله وكررء ومن الله 
نستمد المداية والإعانة والتوفيق فيط نأتي ونذر. 

سؤال (ح): رجل وقف أعياناً في آخر جزء من أجزاء صحته على نفسه مدة حياته 
وبعدها على أولاده وأولاد أولاده وأولادهم ماتناسلوا دون أولاد البنات ما خلا أول 
بطن من بنته فلانة» فهو داخل في ذلك ومتى انقطع البطن الأول فلا حق لأولاده. 

السؤال: هل المراد هنا بالبطن الأول الدرجة الأولى من أولادها وإن كثروا؟ 
أو المراد أول ولد تلده؟ وإذا مات أول ولد وإن ولدت غيره فلا حق له» وهل الذكر و 
الأنثئى في ذلك على سواء؟ والأسفل والأعلى كذلك؟ مع أن ذلك ظاهر؟ 

اواب المزاد ما قلده أو لا دوق ماعذاه من سات البطوةة وحيله عل الدرجة 
الأولى وإن كثروا وهم بغير أمارة» ورجمٌ بالظنون» فإن قوله: أول بطن من بنته» في 
معنى: لا ثاني بطن منها ولا ثالث ولا رابع وهلمٌ جراء وإذا كان المراد بالبطن الأول: 


الدرجة الأولى» وبالثاني: الدرجة الثانية» لم يكن الثاني وما بعده منهما إلا على طريق 
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التجوز إن كان» بخلاف ما إذا حمل على ماقلناه فإنه حقيقة فيه» والحمل على الحقيقة 
أولى» بل هو الواجب» ولا عدول عنه مع عدم القرينة الصارفة» فغير البطن الأول من 
أولادها الذين ولدتهم لا حق له في ذلكء اللهُمٌ إلا أن تقوم قرينة صارفة عن إرادة 
الحقيقة فإنها متبعة» واستواء الذكر والأنثى» والأسفل والأعلى» أمرٌ واضح لا يجهله 
فقيه» فالأولاد يعمٌ الذكور والإناث» والواو تفيد الجمع لا الترتيب. 

سؤال (ح): عما ذكره أولاً لا اعتقد السائل الأول مباينته للصواب وأتى به بسيطاً 
وهو نقل من بصيرة مالفظه: وقف زيدٌ لله وفي سبيله في آخر جزءٍ من أجزاء صحته» 
الذي يليه سبب وفاته مايملكه من الأموال غير المنقولة» ماشملته حدودهاء على نفسه 
مدة حياته» ثمّ على أولاده لصلبه ما تناسلواء ما خلا أولاد البنات وزوجات البنين» 
إلا أن يكونوا من أولاد الصلب» استحقوا لأجل الصلبية لا غير» ما خلا أل بطن 
لابنته الموجودة يومئذ فهو داخل مع أولاد صلبه» فإن مات البطن الأول من بنته هذه 
فلا حق لأولاده» ومن مات من ذكور أولاد الصلب» وله أولاد استحقوا ما كان 
لأبيهم لو كان حياًء إلى أن ينقرض البطن الأعلى» وصار البطن الأسفل على السواء 
وكذا في كل بطن. 

ثم لما مات الواقف» ولدت ابنته هذه ولداً أو ولدين وماتاء ثم حدث لما غيرهماء 
فقال إخوتها: قد انقطع حق هذا من الوقف. لأن المراد بالبطن الأول: الولد الأول 
وقالت: بل المراد بالبطن الأول الدرجة الأولى» ويؤيد ذلك قوله: ماخلا أول بطن 
لابنته» فلو أراد أول بطن تلده فذلك أصلح وأقرب إلى لغة العوام» وقوله: فإن مات 
البطن الأول» فلا حق لأولاده» وهذه قرينة قوية» لأنّه لو أراد غير ذلك لقال: فلا حق 
لأولاده ولا لإخوته» وإذا سلمنا أن المراد بالبطن على ضعف الولد الأول فا يقال في 
قوله: إلى أن ينقرض البطن الأعلى؟ وصار البطن الأسفل على السواء» فيجب أن 
يكون المراد بالبطن الأعلى: أول أولاد الواقف حصولاً أي أكبرهم سناء والبطن 
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الأسفل: أصغرهم سنا وهذا بعيد جداًء ويعارضه قوله: وكذا في كل بطن, وأيضاً 
فإن الظاهر والعرف الذي يراد في بصائر الوقف في هذا وغيره» أن المراد بالبطن: 
الدرجة مطلقاء وإن وقع اختلاف في مسألة الأقرب فالأقرب» من قرب الدرج 
والبطون» فليس من هذا القبيل» لأئّهم يتفقون في عمومهاء وإن) الخنلاف في الواسطة 
وعدمهاء فنقول: آهل البطون بقربها ولو بواسطتين» كبطن الأخوة والعمومة وأهل 
الدرج بخلاف ذلك» وذكر في (البحر): إذا كان الواقف أعجمياً حيث وقف على 
قرابته وأقاربه» أن يدخل في ذلك قرابة الأم» إذ لاتعرف فيهم القبائل والبطون. وقال 
في موضع آخر: إذا وقف على آولاده» ثم على أولادهم, ثم على نسلهم ترتب البطنان 
الأولان واشترك من بعدهم» وقال في موضع آخر من كتاب الوقف بعد أن ذكر 
الوقف على العترة» وساق الخلاف في ذلك فقال: والأسمء الجامعة: درج الشَّعَبِء 
ثي القبيلة» ثي الفصيلة» ثم العمارة» ثم البطنء ثمّ ال وقصده بالبطون الدرج في 
قوله: لا تُعرف فيهم القبائل والبطونء وقوله: ترتب البطنان» هذا ظاهر أنه الدرجتان 
الأولتان» وأصرح من هذا وأقوى: عَدَهُ له من جملة الألفاظ الجامعة» وهذا مؤيد 
موضح لما ذكر» دافع وهم المتوهمين لغيره» وفي (التذكرة) و(البيان) و(الزهور): أن 
من وقف على أولاده فأو لادهم» أو ثم أولادهم» اقتضى الترتيب» ولا يدخل أحد من 
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وقال: الشعب: جمع شعوب: موصل قطع الرأس» الصدغء يقال: التأم شعبهم» أي تجمعوا بعد التفرق. 
القبيلة: العظيمة: الطبقة الأولى التى عليها العرب» وهى: الشعب والقبيلة» والعمارة» والبطن والفخذ. 
والفصيلةء فالشعب: تجمع القبائل» وسميت الطبقة الأولى شعباء لأن القبائل تتشعب منهاء والقبيلة: 
تجمع العشائر» والعمارة: تجمع البطون» والبطن: تجمع الأفخافى والفخذ: تجمع الفصائل» فخزيمة 
شعب» وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخذء والعباس فصيلة» وقد زادوا طبقة 
سابعة» وهي العشيرة» يريدون بها بني الأب الأقربين.! ه منجد/ ٠۹۰‏ 
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ess عنام جروا لقعا رقو اللي‎ E 
الخلاف» هل ذكر البطنين كاف في انتقال الوقف بالوقفية؟ أو لابد من ذكر ثلاثة‎ 
بطون؟ وتصحيح الفقيه(ح) أن ذِكْرَهما زكر الثلاثة» يقتضي ما ذكر أيضاًء فكيف‎ 
يتصور في مسألتنا هذه أن يكون المراد بالبطن ولداً واحدا؟ وإن قال قائل: إن قوله:‎ 
فإن مات البطن الأول فلا حق لأولاده. يقتضي أن القصد ولد واحدء لإفراده‎ 
للضمير» ونحوه قولنا: إن كل لفظ مفرد يجوز فيه ذلك وإن كان لجاعة» بل في بعض‎ 
الألفاظ لايجوز خلاف ذلك» نحو كل وكلآء ثم إنه إذا أدخل أولاد بنته لشفقته عليهم‎ 
وقربهم منه ولا خخحصص لواحد منهم دون واحد ولامزية ولاقرينة» بل بخلاف‎ 


أولادهم فقد بعدوا عنه؟ 


الحواب: (أول) أفعُل تفضيل» وهو يقتضي دخول من انّصف به في المصرف 
المذكور دون غيره من أولئك؛ ولا شك أن البطن قد يستعمل في الدرجة مجازاًء ولا 
يكون في حمل واحد. وهذا إلى الحقيقة أقرب» وغير بعيد أن يكون حقيقة عرفية في 
المعنى الأول فلذا يقع التردد في المرادء وتختلف أنظار أولي الانتقادء والحكم حينئذ: 
أنه إن قامت قرائن تثمر الظن بالمقصود. أتبع ذلك ولم يكن عنه ميل ولاصدد. وإلا 
فان كان ف عرف للك الوافك أو ااهل بدت اتخ عر ف سارف درا 
ولاخرراك اك لصحيو E E‏ 
الحقيقي» وإن لم يظهر أنه حقيقة في أحدهما بخصوصه ولاظفر بقرائن تكشف ما 
أريد من ذلك وانسدت الأبواب وغيبت المسالك ورجع إلى الأصل» والأصل هاهنا 


هو أنه لاشيء لأحد من أولاد البنات» بقوله: لصلبه» ولقوله: ما خلا أولاد البنات إلا 
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أول ولد تلده تلك البنت» لتحقيق دخوله بالاستثناء» وحصول الشك في دخول من 
عداه به» والرجوع إلى الأصل عند عروض الشك في مثل ذلك» بل ولو حصل ظن 
بخلاف الأصلء مهم لم يقو قوة ظاهرة أصل من الأصول ويعتمد عند العلماء 
الفحول» ونظائره أكثر من أن تحص و تحصر. 

وقول السائل: لو أراد أول ولد تلده... إلى آخره» لا يصلح قرينة على ما مال إليه 
وعوّل عليه» فإن الأغلب تجاوز الأظهر في الدلالة» بناءً على الظهور واعتقاداً من المملي 
والكاتب أن لولب الوضوح على ذلك يدورء على أن الكتاب يتأنقون في التعبير 
فيقعون لذلك في التحريف والتغيبر» ولذا ترى البصائر مشحونة با ينافي المقاصدء 
وأكثرها في سبيل التعمية والإلغاز وارد. 

وقوله: فإن مات البطن الأول فلا حق لأولاده... إلى آخره. لا يقتضي خلاف 
الأصلء فإنه إنا كان يجب لأولاده ولأخوته إن وجب لولم يكن قد مضى مايشعر 
بالحكم في حق الأخوة» وقد مضى ما عرفت. 

وقوله: وق E‏ المراد بالبطن الأول... إلى آخره. لا يلزم إلا لو قلنا: إن 
البطن لايستعمل في الدرجة» وأما ونحن نقول بذلك ونصححه عند قيام القرائن فلاء 
وقد قامت القرينة على قصد المعنى المجازي فلا يترتب في نفيه عند انتفاء القرينة» فكلا 
أوردوه من استعمال البطن في الدرجة غير قادح ولامناف لما قلناه» وإن كثر» وذلك 
واضح» اللهم إلا أن يكون ذلك اللفظ لايستعمل في غير الدرجة إلا مع القرينة» فقد 
صار حقيقة عرفية في الدرجة» فيجب أن يصار في حق من أطلقه إلى ذلك حيث كان 
يفهم ما قلناه» إذ يكون حينئذ مسلكاً من أحسن المسالك قبل» ولن ترى سالكاً في مثل 
ذلك السبيل» ولن تجد على ذلك المقصد فيا ترى من دليل. 
9000012 
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وليه نة إن AES E‏ “ول 
تع اسمن درن SNE AN A E‏ مسا ف 
الدخول دون من عداه من أولئك الفصول» فللأول مزية قد يعتبرها العاقل والجهول» 
وعلى الجملة فالأنظار تختلف» ولاتكاد في المسائل الجلية -فضلاً عن الخفية- تأتلف» 
وكل مجتهد متعبَّدٌ بظنه وموكول إليه ومتحتم عليه العمل به والجثوم بين يديه. هذا ما 
تيسرمن الجواب والله اهادي إلى الصواب. 

وما يصلح متشبثاً لمن لايدخل إلا أول ولد تلده قوله: فإن مات البطن الأول من 
بنته هذه فلا حق لأولاده» لأنّه إما أن يراد: فإن مات بعض البطن الأول -أعني 
الدرجة العليا- لزم استمرار دخول أولاد من مات بعد ذلك البعض في المصرف» 
وذلك باطل» وما لزم منه الباطل فهو باطل» وإما أن يراد: فإن مات البطن الأول 
كلهم أعني الدرجة العليا اقتضى دخول أولاد من مات منهم» مهما بقي واحدء فلا 
EE‏ الو 
حيث حمل البطن على غير الدرجة» أو لو قال: فمن مات من البطن الأول... إلخ» 
وقد يقال: لو أراد دخول أكثر من واحد من أولادهاء لقال: فمن مات من البطن 
الأول. كما قال: ومن مات من ذكور أولاد الصلب. فهذه قرينة أخرى تؤيد هذا المقال 
كا ترى. 

ثم وقعت مراجعة بعد ذلك في طرف من هذه المسألة» وذلك قوله: ومن مات من 
ذكور أولاد الصلب وله أولاد استحقوا ماكان لأبيهم لو كان حياً إلى أن ينقرض 
البطن الأعلى وصار البطن الأسفل على السواء. هل يوجب ذلك الترتيب ولا شىء 
الاش اع وجوه الأعن وركوة جم عقييم مرجي عل لتك سيط نك 
الجمعية الظاهرة في أول الكلام أو لا؟ وهل يدخل أولاد البنت في ذلك أو لا؟ 

الجواب: الذي نراه: أن ذلك يوجب الترتيب» فإذا مات هذا الواقف عن أولاد 
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وأولاد أولاد» فلا شیء حينئذ حتى يموت من أولاده ذو ولد فيستحق ولده ما كان له 
ويشارك الأسفل حينئذ الأعلى» ويصير من جملة المصرف فلا يو جب ذلك أن لاشىء 
للأسفل مع وجود الأعلى مطلقاء بل كا ذكرناء وقد يساوي حينئذ الأعلى حيث م 
يترك ذو الولد إلا واحداء وقد لايساويه حيث ترك أكثر» فيجب أن حمل على هذا 
أول الكلام وألا يبقى على ظاهره من اقتضاء الجمعية» وأن الأعلى والأسفل على 
الو لين لأا عل أى مريت فلا عن الور ب و لاتبعير الفسوية والمشاركة 
حينئذ لذلك» لاقتضاء آخرالكلام إذ يستقر الحكم كذلك. 

قوله: وهل يدخل أولاد بنته في ذلك أو لا؟ 

قلنا: بل ما ثبت في حق أولاد الصلب ثبت في حق غيرهم» لأنه إن) أثبت لغيرهم 
أن يدخل معهم» فم ثبت في حقهم ثبت في حق من احق معهم حكمه بحکمهم» كيف 
وما ثبت في حق أولاد الصلب المقصودين الأحقين المتأصلين في ذلك ثبت في حق من 
ألصق بهم» ومن هو ليس مثلهم في الأقربية (مثله) بالأولى والأحرى. وإن لم يد 
لذلك الغير آخر معهم ذكراً فيا أوجب التخصيص» فلا يستحق من أثبت دخوله 
معهم من أولاد بنت البنت إلا ماكان لأمه بعد موتهاء ما دام أحد من البطن الأعلى ثمّ 
يستوي جميع آهل المصرف. والله أعلم. 

© الى . و 

سؤال (ح): [رجل] وقف لله وفي سبيله وابتغاء مرضاته دورا وأراضى على 
أولاده لصلبه ماتناسلواء على فرائض الله» وذكر في بصيرة وقفه أنه قد أجاز في الوقف 
فيا بينهم القسمة والمناقلة والبيع. 

السؤال: هل يصح الوقف ويثبت فيه ماذكره من القسمة والمناقلة والبيع؟ 
أو لايصح الوقف ولا البيع ونحوه؟ أو يصح الوقف فقط ولا يثبت بيع ولا قسمة 
ولا مناقلة؟ 
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الجواب: الذي نستحسنه ونراه: أنه على وفق الصواب» حسب| تقتضيه القواعدء 
وله أمثلة وشواهد هو صحة ذلك الوقف وثبوته واستقراره» لقوله: وقفت لله وفي 
سبيله وابتغاء مرضاته» وبطلان حكم ما ذكره من القسمة ونحوها لناقضتها لحكم 
الوقف» فتبطل فائدة الوقف» وبهذا بطل قول من قال بصحتها فلا يصح البيع ونحوه 
ولا يبطل الوقفء إذا(١)‏ ذكر البيع رجوع فلا يصح» كا قالوا: إنه لو قال: كيه 
على البيع» صح الوقف» لذكره القربة» ويكون للفقراء إذ قوله ا E‏ 
رجوع» فلا يصح» أما مناقضة البيع فلأنه يقتضي تعدد الملاك وتنقل الأملاك» وليس 
كذلك الوقف» ثم إن البيع إن كان في الرقبة فهي لله لا لأحد سواه» وإن كان في المنافع 
فهي معدومة» وأما المناقلة فلأنها بيع» لأن حقيقة البيع: (وهي العقد الواقع بين 
جائزي التصرف. المتناول لما يصح تملكه بثمن معلوم مع تعريه عن سائر وجوه 
الفساد» بلفظين ماضيين أو في حكمهم|) حاصلة فيهاء وأما القسمة فقال المؤيد بالله 
والإمام(ي) وغيرهما: لا تصح في الوقف إذ هي بيع» وإن كان جلة من العلماء 
يصححونها في الوقف وإن كانت بيعاًء ولا يصح أن يكون المراد في البيع ونحوه الاسم 
لحك حرم ا و ا 
ee‏ د يستحق شيئاً إلى أن يرجع» 
إذ مثل ذلك لايصح مقصودا لعاقل» وإذلم يستحق العوض» أو صح ذلك وهو 
يستحقه فليتأمل» ولقائل أن يقول: الكلام بالتمام وما تضمنته الشيم كالمنطوق به دفعة 
واحدة» وقل مايكون الإنشاء إلا بقراءتها والإشهاد ب فيهاء فإذا كان فيها تمانع 
وتناقض وتدافع حكم على ذلك كلّه بالإخلال» وربها أن غير واحد قد ذكر مثل هذا 
الاحتمال. والله أعلم. 


11111111 
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ومرافق كثيرة» ثم إنه خرب أكثرها وانهار» وإذا لم تارك بالعمارة لحق بقيتها الغيار 
والدمار» على أن بقيتها لايعدم منه انتفاع» وإن كانت لاتصلح حينئذ للسكنى» هل 
يصح بيع بعضها لعمارة البعض الآخر وتقوية مابقي لثلا يتتابع أو لا؟ 


الجواب: يصح بيع البعض لعارة البعض ولو كان الباقي فيه نفع ما حيث عدم 
النفع المقصود للواقف» إلا أن يكون هذا الوقف غلّة أو نحو ذلك يصلح الوقف به لم 
يصح البيع لذلك» وهذا شيء منصوص عليه. 

5 ىم ب 5 ب 

سؤال (ح): رجل وقف أرضا محدودة موصوفة فيها نخيل على مصرف معين ومن 
جملة الوقف ماء غيل يسقى به ذلك النخل أو مايعوض عنه في تلك الأرض منهاء ثمّ 
اقيض الال أدجاء الجل ]ذا أجرة انول E a‏ فر انه 

ع 6 ع ع ع 
الأرض بمقدار النصف أو الثلث» هل للمتولي تأجيره على انفراده إذ هو أنفع من 
استغلال نخيل الأرض فقط؟ ثم إذا جاز تأجيره على انفراده هل يجوز بيع تلك 
الأرض لبطلان نفعها في القصود؟ وإذا جاز بيع الأرض هل يجوز صرف ثمنها 
في المصرف أو يؤخذ له عوضها؟ وهل يفرق بين أن يكون المصرف مسجداً أو منهلاً 
أو طريقاً أو غير ذلك؟ 

الجواب: الأقرب والله أعلم: أنه لا يجوز ولا يصح تأجير ماء الغيل على انفراده إذا 
كان مفضياً إلى بطلان النفع المقصود من ذلك الوقف الذي هذا الماء من حقوقه لأن 
إصلاح الوقف وحياته أمرٌ مهم مقدَّم على كل أمرء ولو ذهبنا إلى تقديم مافيه مصلحة 
المصرف على إصلاح الوقف بنحو ذلك لكان فيه تلف أكثر الموقوفات» وقد نص 
العلماء على تقديم إصلاح الوقف ببيع بعضه» فأولى وأحرى ببيعه ذلك الماء الذي 
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على انفراده» فحينئذ يترتب على ذلك صحة بيع الأرض يا ذُكر وصرف ثمنها في 
(Q e ¢‏ 4م ع 1 
اللصالح» أو أخذ عوضها ليكون بدلا عنها على اختلاف الرأيين» ولا فرق بين 
وقف ووقف. هذا ما اقتضاه النظر والله الموفق في) نأتي ونذر. 
©(„ د ع ع ع 
سؤال (ح): إذا وقف (واقف) أرضا على مصرف معين كأولاده وأولاد آولاده 
الفقراء منهم دون الأغنياء» ثم قال: والديّن أولى من غيره» وكذلك المشتغل بالعلم مع 
الفقر. 
السؤال: إذا كان في المصرف من هو مشتغل بالعلم مع الفقر والدّيْنء وغيره ماين 
کین زقليل دو ةفهل يكوك الع رف رة الل بالعلم اين :؟ أو يشترك هو 
(DM‏ 
والدَّيّن الذي لاعلم معه؟ وما الحال التي يكون معها متصرفاً بالاشتغال بالعلم؟ 
الجواب: سياق كلام الواقف مقتض لتقديم من المصرف إليه أفضل وإيشاره 
بالصرف فيه» فيكون من جمع بين فضيلتي الاشتغال بالعلم والدَّين مع الفقر مستأثراً 
بالصرف إليه» ولا يكون لسواه دخول فيا هنالك ولامشاركة, إذ قوله: وكذلك 
المشتغل بالعلم مع الفقر بمعنى أولى من غيره» بمعنى: فمن لم يكن كذلك فيختص 
حينئذ بكونه كذلك» وذلك يظهر بالتأمل» والله أعلم» ومتى كان أكثر عمله طلب 
العلم وإفادته. فهو مشتغلء لا إذا كان يذاكر فيه مذاكرة قليلةء لأن الاشتغال: افتعال 
فهو يفيد الاستكثار. 


فإن قيل: الحكم ما ذكرتم حيث اتصف بعض المصرف بالاشتغال بالعلم مع الدين 
والفقر» فإنه أولى تمن لم يكن يجتمع فيه الثلاث الخصالء فما الحكم إذا كان هنا من هو 
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قلنا: بل يستويان, لأنْ قوله: الديّن أولى من غيره» يشمل المشتغل بالعلم بالظاهرء 
وقد أخرج من العموم بالنص عليه حيث قال: والمشتغل... إلى آخره» وكذا الديّن 
[يخرج من قوله] إن المشتغل بالعلم أولى من غيره بالظهور» ولايخرج لأجل النص» 
فقد ثبت استحقاقه| بالنصوصية» وإن خرج كل واحد بحسب الظاهر فيشتركان 
ويستويان لاختصاص كل بصفة معتبرة في المصرف والصرف حينئذء وأماإذا انضم 
إلى الدّيْن الاشتغال بالعلم في أحدهما دون الثاني فإنه يختص حينئذء إذ الأفضلية 
ملحوظة للواقف» وقد يَيُقََتْ وم يعارضها معارض والله أعلم. 

سؤال (ح) إلى العلماء: إذا وقف رجل داراً له على نفسه مدة حياته» ثم بعد وفاته 
على أولاده لصلبه للسكنى لاغير» ثم بعد انقراضهم على الأقرب فالأقرب الصالح 
المحتاج» ثم مات هذا الواقف وصارت هذه الدار إلى أولاده لصلبه وكان منهم يومئذ 
امرأة غير ساكنة وأخرى لها زوج كافل لها مستقل بنفسه متمكن من المسكن وها أولاد 
منه قد بلغوا جميعاً وتزوج أكبرهم. 

السؤال: هل هذه المرأة أن تسكن في هذه الدار أو لا؟ وإذا قلنا: إن ها أن تسكن 
فهذا الزوج والأولاد المذكورون يستحقون السكون معها في هذه الدار تبعاً ها أو لا؟ 
أفتونا مأجورين. 

وما يكون الحكم إذا سكنت إحداهما كا ذكر وطلبت الاختصاص على الأخرى 
التي لم تسكن بم احتاجت إلى سكناه ومشاركة الأخرى في الزائد بأن يكون الزائد 
بينهها نصفين؟ هل ها ذلك؟ أو نقول: الظاهر استواؤهما في المنفعة فيكون الجميع 
كينا سو ونون اا ا كدر الح قط شر اذلف ماعو 


الجواب من القاضيين: محمد بن علي بن يحيى الدواري» وعبد الله بن علي بن يحبى 
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الذويد: أن هذه المرأة أن تسكن في هذه الدار من جملة أولاد الصلب الموجودين في 
درجتها يومئذ» على ماتقتضيه القسمة بينهم من مناوبة أو تمييز» ولو كان زوجها 
يتمكن من المسكن» بل ولو كانت تملك داراً غير هذه الدار» وذلك لأنْ الواقف عم 
أولاد الصلب وأطلق السكنى» ولم يقيد استحقاقهم لها فلا فرق حينئذ فيهم بين المرأة 
والرجل ولا بين المستغني والمحتاج وكذا هذه المرأة ان تسكن في ذلك مملوكتها الخادمة 
ها ونحوها ممن سكونه تبع لسكونها ومن جملته» وأما الزوج والأولاد المذكورون فلا 
يستحقون السكنى معها في الدار المذكورة لأن الواقف لم يذكرهم ولا هم تبع لما في 
السكنى, ولاسكناها يشمل سكناهم لا لفظاً ولامعنى ولا عرفاًء وكذا لو ميزت 
حصتها من الدار المذكورة بالنظر إلى سكناها من دونهم وأرادت أن تسكنهم في بعض 
هذه الحصة وهي في البعض الآخره لم يكن ها ولا هم ذلك» كما أنه ليس للا ولا لغيرها 
لت ل ل 
الحصة. وذلك لأن مستحق السكنى ليس مالكاً للمنافع» ولا له أن يتصرف فيها 
لا بتأجير ولا غبره» وذلك لأنْ معنى سكنى الشخص في الدار هو أمر خصوص وهو 
سكونه فيها بنفسه» لان من مدلول سكناه فيها خروجه عنها وإسكانه الغير فيهاء إذ 
سكون الغير فيها حينئذ ليس سكوناً له» وذلك جلِئٌ» إلا أن يعرف من قصد الواقف 
وول كل هنا الروه] E OE a E‏ 
العرف بذلك حال صدور الوقف المذكور عمل عليه لكن الظاهر خلافه» وأما الذكر 
ل ل لأنهم تبعٌ ل 
EEA E‏ 
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وذكر السيد المرتضى بن قاسم بن إبراهيم ما لفظه: وأما سكون إحدى الامرآتين 
دون الأخرى على الكيفية التي ذكر السائل فالظاهر في الزائد على ما سكنت 
استحقاقها تمام حصتهاء وليس ها أن تستغرق أكثر من ذلك» ولو سكنت أكثر من 
حصتها لزمها للآخر الأجرة» وجعْل الزائد بينهما نصفين جورٌ ووهمٌ ظاهرٌ ومجالف 
لقول الواقف وقصده. والله أعلم. انتهى. 

سؤال (ح): إذا وقف واقف أموالاً له قيمتها قدر خسائة اة مؤيّدبّة 
أو سبعمائة اوي على أولاده لصلبه. ماخلا أولاد البنات وأزواجهن وزوجات 
البنين» والأموال بيوت أموال» ليس للواقف فيها ملك حقيقي أبدأ» لأنها متظالمة 
بيقين» ثمّ إن ولداً له ذكراً طلب من ذي ولاية وجهاً لكونها بيوت أموال» فحضر 
هو وثلاث أخوات له فاشتروا الأموال ئاقة علق وخسن مخلقاً تى تملكوها 
وقبضوهاء ثم وقفوها على نحو وقف والدهم» ثم وضع ذو الولاية مامعناه: آنا قررنا 
هذا الوقف وأمرنا بالعمل بمقتضى ذلك. 

السؤال: هل قد صح الوقف, لقول ذي الولاية: قررنا وأمرنا؟ فذلك من ألفاظ 
الحكم عند بعضهم» وإن كان ذو الولاية لم يقصد الحكم» وقد صم البيع إذ لا غبن» 
فالمبيع كالسلعة المعينة» وذلك قيمتها حينئذ إذ لا يشتري المال غير أهله و لايحصل 
منهم ولا من غيرهم فوق ذلكء أو لايصح؟ لأن البيع فيه غبن فاحش فلا يملك 
المشتري المبيع ولا يصح الوقف؟ ولو صح البيع لم يصح الوقف لعدم قصد الحاكم 
الحكم بصحة الوقف وإن| أراد أنه قد وجد شرط من شروط صحته هو الملك مع 
مطابقته لقول من لايوجب قصد القربة» ومثله يقرب لموافقة المؤيد مع ذلك الأصل» 
فهذا غاية مراده بالتقرير والإلزام» وإلا فلم يظهر قصد للقربة» والحاكم يعتبرهاء وقد 
أخرج من الورثة من يرى الحاكم هذا أن إخراجهم مبطل للوقفء أفتونا؟ 
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الجواب من حي القاضي عبدالله بن يحيى الذويد رحمه الله تعالى: إذا عرفتم أنه من 
أموال القبائل التي لا يقسمون للمرأة فيهاء فهو بيت مال كما ذكرتم» ووقفه كلا 
وقف» ثم إن أولاده اشتروها من ذي الولاية بثمن يسير دون قيمتها بكثير» فهذا 
الشأن إن كان فيه غبن فاحش - وهو القريب- فلا حكم له. 

وقولكم: إنه معيب فصدقٌ» لكن يكون البيع بقيمته معيباً بهذا العيب بحيث إنه إذا 
كان يوجد من يسلم أكثر لم يصح البيع» كأن يشتريها غيرهم ولو من باقي المصرف 
غيرهم ولو ممن يملكها منهم ولايقفهاء فهذا غبن فاحش لايصح معه البيع» إلا أن 
يكون للأمر العام مصلحة تقاوم الغبن» هذا والنقصان كأن يكون بيعها إلى من يقفها 
على من فيه مصلحة عامة أو لأمر عام ونحوه» وكان اللائق بذي الولاية البيع بثمن 
لاغبن فيه» ثمّ يصارف في الثمن» فهذا أبعد له عن الفساد في فعله. 

وقول ذي الولاية: قررت هذا الوقف... إلخ. إن كان مراده بقوله: قررت» أي 
أثبته وأبرمته» فكأنه قال: حكمت بثبوته وانبرامه» فهذا حكم ولو لم يقصد به الحكمء 
لأنَ معناه الحكم» وإن كان مراده: أثبته أي هو ثابت عندي غير باطل» فهذا خبر غير 
إنشاء على جهة الفتوى فقط» فلاحكم له» ثم إنه حيث قلنا: هو حكم» إن بنينا أن في 
الشراء غبناً فاحشاً بيقين» وإن لم ينقض لمصلحة, فهذا العقد لاحكم له قطعاً ولا أثر 
للحكم فيه» وإن بنينا على أنه لاغبن فيه فالشراء صحيح والوقف صحيح إن قصد 
القربة» وكذلك إن لم يقصدهاء أو أتى بم لا يصح معه الوقف عند ذي الولاية المذكور 
كإخراج بعض الورثة» فالوقف أيضاً صحيح إذا بنينا أن (قرَّرْت) [بمعنى] 
حكمت» لقطعه الخلاف» ولاينقض إلا با ينقض به الوقف» وذلك حيث يخشى عليه 
الفساد بالأمارات الظاهرة» ومنها إذا قد صار بيد القبائل آخذين له وقد أيس من 
استفكاكه منهم» وأنه إلى ذهاب» فلعله يسوّغ بيعه أو بعضه لاستخلاص البعض 
الآخر وإن بنينا أن (قررت) بمعنى أن ذلك صحيح عندي غير فاسد فذلك لاحكم 
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له» وبقي الوقف مختلفاً فيه موقوفةٌ صحته وفساده على حكم الحاكم بأيهماء ولكن 
قولكم: إنه لم يقصد القربة» يحتاج إلى قاعدة بذلك ومعرفةٍ له بينة» أو معرفة الحاكم 
لذلكء وإلا فالظاهر القربة حيث قال الواقف: لله وني سبيله» أو نحوه» أو بأن يخرج 
بعض الورثة كما ذكرتم كأولاد البنات على قول المنصور بالله لا من ميراثه 
كالزوجات» وهذا عند المنصوربالله» وهو قول ضعيف غاية رغ ° لاله ا له 
أن إخراج بعض الورثة ينافي القربة» ولهذا أخرج أولاد البنات مَنْ مذهبّه وجوب 
القربة وهو اهادي فليا بل قد يكون قصد القربة لإخراج أولاد البنات» إما بتقدير 
لديف ويكوك E‏ 6 فيعه الوافقب من أذ 
وقفه للدور ونحوها يضم أولاد صلبه في موضعه ويجمعهم فيه» وفيه اجتاع (رحم 
وأنهم) آهل تحتن على بعضهم من بعض فلا يتنافرون» بخلاف أولاد البنات 
لكونهم للأجانبء أو با (نقدره في) الوقف من بطلان نفعه بدخول أولاد البنات 
لحصول المشاجرة فيه ومباينتهم لأولاد الصلب وعدم الرفق منهم هم ونحو ذلك 
فهذه أمور ظاهرة» وينضم إليها غيرها في هذاء فهذا قول ضعيف غاية لا أحب البقاء 
عليه انتهی. 

سؤال(ع): رجل وقف ماله على نفسه» ثم على زوجته» ثمّ على ورثته؛ ثم مات 
بعض أولاده بعد موته وقبل موت زوجته» ثم ماتت وقد سبق موتها موت بعض 
الأولاد. فهل يكون مصرفه الورثة يوم موته» لأَنْهم جميع ورثته؟ أو ورثته يوم موت 
الزوجة لأنها حازت منافعه قبل موتها فالعبرة بالورثة يوم خلوص المنافع هم؟ 
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الحواب: فيه احتمالان: أحدهما: أنه لورثته يوم موته» لاثم الذين قصدّهمء وهم 
ورثته على التحقيق» إذ الوارث من يستحق تركة ا ميت ولاتستحق تركته وما يأخذها 
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إلا هم وعلى هذا الاحتمال يعمل في المنافع بمقتضى المناسخة» وينظر في وارث من قد 
مات منهم. 

الثاني: لورثته يوم موت الزوجة:؛ لأن من قد مات منهم لايستحق شيئاًء إذ 
الاستحقاق مؤقت بموت الزوجة» وهو حينئذ ميت» والميت لا شيء له» ولاتتصور 
المناسخه إلا في قد استحقه قبل موته فيحكم بمصيره لوارثه» وعلى هذا الاحتمال قد 
فرض أن الواقف مات حال موت الزوجة أو بعده» فمن كان يرثه من الأحياء حينئذ 
فهو وارثه الذي ينتقل الوقف إليه» ولا يبعد أن يكون الاحتمال الأول أقرب إلى 
قصده. والثاني أقرب إلى لفظه. والله أعلم. 


سؤال (ع): مَنْ وقف على أولاده ما تناسلواء وأخرج أولاد البنات واستثنى بناته 
على وجو بأن قال: إن احتملن فلهنّ محاملهن المعتادة» وإن لم يحتملن فكفايتهن» هل 
إخراج البنات على الصفة المذكوره وأولاد البنات يناف القربة أو لا؟ فيصح 
الوقف وال حال؟ 

الجواب: أن إخراج أولاد البنات ونحوه مما ذكر لاينافي القربة ولايمنع منه» إذا 
صرح الواقف بقصده للقربة أو عرف ذلك من قصده. لكن لنا عقيدة وهى أنه لايكاد 
يتمحض قصد القربة من الواقفين إلا نادرأ كمن عرف دينه وتمييزه وورعه ومعرفته 
لأحكام الوقف. وقليلٌ ماهم» ولولا عدم التجاسر على هدم هذه القاعدة» لما صححنا 
وقفاًء ولنا في ذلك كلام بديع أودعناه جواب سؤال ورد في شىء من الأوقاف. 

وذلك أن بعض الواقفين أراد تفضيل الذكور وإيشارهم بمصالح موقوفات له 
كثيرة» وعدل في الإناث إلى شىء محتوم عيّنه هن من تلك الغلات» بناءً منه على أنه 
لايصير إليهن إلا شيء يسير دون حصتهن بكثير» فكثرن وقل الذكور حتى استغرقن 
مصالح الوقف» وأشكل الأمر من هذه الحنبة ومن غيرهاء فاسترسلنا في بيان سوء 
مقاصد الواقفين وأنهم إنم) قصدوا بالوقف أهواءً هم فاسدة وأغراضاً مبنية على غير 
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قاعدة» ومصادمة ما أراده الشارع من كيفية انتقال مال الميت إلى الحي» وتوصلوا 
بالوقف إلى أن تحكموا في أموالهم بعد ذهابهم وتعذّر التصرف عليهم» وإلى أن لا يقع 
فيها بعد موتهم مايخالف مراداتهم» ووقعوا في مثل ذلك» وهو انعكاس ما قصدوه. 
وما زالت الأوقاف ملتبسة متنازعة» ولا زالت عوارض الشجار فيها متسعه متنوعة. 
ولو أن الواقفين حققوا النظر لأوكلوا الأمور إلى الله وإلى ما شرعه وقضاه. ولم تطلع 
نفوسهم إلى أن يجري الأمر بعد وفاتهم في تركاتهم على مايريدونه فى حياتهم؛ فذلك 
أمر لا سبيل إليه» ولقد علمنا بالخبرة والتجربة أن الأغلب في مآل الموقوفات إلى 
عكس ما قصده الواقفون» وسبب الوقفية في بطلانها وكونها لاتمنع ما كرهه الواقف 
من التصرف فيها وذهابهاء ولحذا ونحوه ما يؤدي إليه التأمل» كرهنا الوقف» ووطنا 
النفس على عدم الوقوع فيه» مع آنا لا نتكر إمكان حسن المقصد وصلاح النيه» 
ولانسيء الظن فيمن فعله من الأئمه والصالحين» وكفى حجة على ذلك الوقف 
المنسوب إلى عَلَّم الأئمه الأطهار وبحر علومهم الزخار يجيى بن الحسين سلام الله 
عليه وكذلك غير واحدٍ من الأئمة المتأخرين» منهم والدنا الإمام اهادي علي بن 
المؤيد» فإنه أخرج أولاد البنات واحتج على إصابته في ذلك وعللها بعلل واضحة» 
وبين حسن مقاصده بأدلة راحجة» والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا ثبت الوقف بالشهرة مثلاً وصحت قاعدته» ولكن لم يوقف في 
مصرفه على بيان» سوى أنه تحت أولاد الواقف أو ورثته على كيفية بينهم وتقسيم 
E‏ سوم خض عل ريما يكرا قا لكر جيه ANE‏ 
يكون ذلك كافياً في كونهم مصرفاً؟ أو لابد من بينة عادلة؟ وحصل الظن بأنهم 
المصرف باستمرار أيديهم فقط على الكيفية المذكورة؟ وإذا انقطع مصرف الوقف 
المعين» أيعود لورثته أو للواقف؟ أو وارثه؟ أو يكون للمصالح؟ فإن قلنا: يكون 
للمصالح» فالرقبة أو الغلة؟ وهل القوي عنده كلام اهادي أو المؤيد عليه) السلام 
وما الحجة في مصير الرقبة ملكاً ك قال بذلك [في الوافي]؟ 
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الجواب: أن ثبوت يد الأولاد على ماذكر قرينة قاضية بكونهم مصرفه» ومع ثبوت 
أصل الوصية بالشهرة فلا بأس بأن يرجع في أمر المصرف إلى نحو هذه القرينة» وقد 
نصوا على أنه يؤخذ في المصرف بنحوهاء كأن توجد ورقة فيها ذكر المصرف مما يغلب 
الظن بصحته» وثبوت أيدي الأولاد على الموقوفات وتصرفهم فيها وقسمتها 
أو غلاتها بينهم على كيفية حصوصة من أوضح القرائن وأجلاها في أنهم مصرف 
الوقف. والله سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): قال العلماء: من وقف ماله على المسجد وقصد أن تصرف الغلة في 
منفعة من منافع المسجد مثل تسقية أو فراش أو غير ذلك لم تجز المخالفة» وقالوا: من 
وقف ماله على زيد وقصد أن زيداً لايتتفع بالغلة إلا في منفعة م حصوصة لم يكن لقصده 
هذا تأثير» بل لزيد يفعل في الغلة ما شاء؟ 


الجواب: لم أقف على ما ذكره السائل من النص على الفرق بين الصورتين» بل 
وقفثٌ على مايقتضي بأنه لافرق» فإنه قال في (الانتصار): من وقف حيواناً على رجل 
معين ليركب عليه لا غير لم يستحق شيئاً من سائر منافعه» بل تكون بقية المنافع لمن 
اختاره الواقف» وقال بعض المذاكرين: بل يكون للفقراء» ولعله أراد: إذا لم يكن 
للمالك ذكر لها ولا يمكن استشارته عا يراد اء كأن يكون قد مات» فيكون للفقراءء 
إذ الرقبة لله والمنافع تتبعهاء وإن فرض أن من العلماء من فرق بين الصورتين» فلعل 
الوجه في توجيه كلامه أن ملك زيد للغلة فيها وقف عليه ملك حقيقي» فله أن يفعل في 
ملكه ماشاء ولا اعتبار بها أراد المالك» كما لو قصد البائع من زيد والواهب له مثل هذا 
المعنى» بخلاف ما وقفه على المسجد. كذلك فالمصرف هو ماعينه من فرش أو تسقية» 
وولي الوقف يقفو في ذلك إِثْرَ الواقف ويقف على ما وقفه عليه» وفي الفرق هذا دقة» 
وما المسجد إلا كالآدمي في صحة التمليك» ولو وهب للمسجد شيعا وقبل متولّيه؛ 
أو باع شيئاً من المتولي له» كان (له) حكمه في ذلك حكم الآدمي من غير فرق» 
فكذلك في مسألة الوقف. والله أعلم. 
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سؤال (ع): هل لمتولي المسجد أن يطعم المحيين فيه بفاضل سقاه الذ 

الجواب: أن الفضلة من السقاء ليس لمتولي المسجد أن يتصرف فيها بنقلها إلى غير 
مصرفهاء إلا عن تفويض من الإمام الذي ولأه» أو بأذن خاص في ذلك» والله سبحانه 
أعلم. 

سؤال (ع): ما يقول مولانا في ثلاثة مساجد في هجرة» وفيها وصايا قديمة مطلقة 
من غير تعيين لأحد هذه الثلاثة المساجد وإنا الطريق إليها الشهرة المستفيضة لا غيرء 
هل يجزي صرف هذه الوصايا في واحَدٍ منهاء أو في اثنين لا غير؟ لأن التعريف في 
المسجد ينصرف إلى أحد هذه الثلاثة» فكأنه للجنس فيهاء أو لابد من الصرف فيها 
كلهاء وتكون اللام للاستغراق» ولأنها في المصرف قد تكون له؟ ما المعمول عليه إذا ل 
توجد قرينة تعين أحد الأمرين؟ وما الأرجح عند مولانا في ذلك؟ هل للاستغراق 
أو للجنسية؟ لأنها المتيقن في مثل هذا وأما لو كان الموصي معينا كنا ننظر إلى ما ذكروه 
في مثل هذا من أن تصرف في المشهور ثم معتاد صلاته» ثمّ حيث شاء المتولي» ذكره في 
«الأزهار)في باب النذرء والله الموفق؟ 

الجواب: أَنَهُ إذا لم يكن أحد المساجد المذكورة أشهرء وَلاعْلِمَ من هو الموصي 
فينظر أين معتاد صلاته؟ وكلام (الأزهار) للمذهب ماحكاه في السؤال» ومقتضاه: أن 
المتولي للوصايا يصرف غلاتها في أي المساجد شاءء والأرجح عندي: أن غلات تلك 
الوصايا تقسم بين تلك المساجد على سواء» وأنه لافرق بين هذه الصورة وصورة 
التباس مال بين حصورين» وهذا على فرض أنه لاخصوصية لبعض المساجد يقتضي 
إيثاره. والله سبحانه أعلم. 
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سوال (ع): مايقول مولانا أمير ا ممن أينده الله في مال موقوف ينتقل إل وركة 
الواقف بالوقفية» ثمٌّ إن الموقوف عليهم اقتسموا الموقوفات على قدر الحصص» وأجَر 
أحدهم نصيبه قدر مائة سنة» وحكم الحاكم بصحة الإجارة من حكام تهامة» ثمّ مات 
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المؤجر وطلب أخوته الباقون بعده نقض الإجارة» هل لهم ذلك مع الحكم بصحة 
الإجارة أو لا؟ وقد كان التزم كل واحد من المتقاسمين بذهب كثير لإخوته إن طلب 
نزع الوقف من ورثتهم وأراد بذلك مصير نصيب كل واحد لورثته» وحكم أيضاً 
بصحة الالتزام حاكم من حكام تهامة» هل يصح ذلك أو لا؟ وإذا صح الالتزام على 
من نزع الوقف. فهل يتحتم عليه ذلك أو يؤجر الوقف مدة معلومة قدر ثلاث سنين 
فإذا انقضت بطلت الإجارة المعلومة في هذه السنين ثم يعمل على هذا حتى يوافي 
الملتزم بها التزم أو لا؟ بيّن لنا هذه الطرائق لا عدمك المسلمون؟ 

الجواب والله اهادي إلى الصواب: أن الحاكم المذكور ولو حكم بصحة ذلك 
التأجير» فليس حكمه يمنع من نقض الإجارة بعد موت المؤجر تمن ينتقل الوقف إليه» 
فِلِمَنْ بعده أن ينقض تلك الإجارة» وحكم الحاكم إنم| يقتضي صحتها مهما دامت 
المنافع للمؤجّرء وبموته قد خرجت عنه وانتقلت إلى غيره بالوقفية» لا بالإرثية» فهذا 
أمر لاينبغي أن يرتاب فيه» وأما ما وقع بين أرباب الوقف من الالتزام حيث حاول 
أحد منهم المطالبة لصاحبه أو وارثه بنزع ماتحت يده» فهذا حكمه في الأصح حكم 
اليمين» فمن وف به وإلا فالكفارة مجزية له» وأما إذا كان حاكم قد حكم بصحة 
الالتزام» نظر في ذلك الحاكم» فإن كان ممن حكمه يقطع الخلاف صار ذلك الالتزام 
لازماً بحكمه وثبت ديناً في ذمة الملتزم» حكمه حكم سائر الديون بالنظر إلى إيساره 
وإعساره» وليس للوقف بذلك تعلّق» بل لفرض أن هذا رجل مدين فينظر ما يلزمه 
من أمر الدَيْن» من تعجيل أو إنظار» وكون له حصة من الوقف قاض بأن له دخلاً 
وهي الغلة» فإذا لم يكن فيها فضلة على مايحتاجه فلا نظر إليهاء وإن كان فيها فضلة 
5-6 عليه الدَّين باعتبار تلك الفضلةء وإن كان مستغنياً عنها كلها وجهت للدَّين 
ونّجمَ على حسبهاء فإن كان يعرف منه عدم المخادعة والاحتيال في عدم أداء الواجب 
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تركت الموقوفات على رأيه ومايراه من عمل فيها أو تأجير لهاء وإن كان يؤدي ذلك إلى 
مطل الغريم ما يجب له أجرها الحاكم وتولى النظر فيها حسب| يسوغ في تأجير الوقف. 
والله أعلم. 

سؤال(ع) إذا وقف رجل وقفاً على نفسه مدة حياته» ثمّ على أولاده ماتناسلوا على 
فرائض الله للذكر مثل حظ الأنثيين الأعلى فالأعلى» لا حق لولد مع وجود أبيه» ومن 
مات منهم كان نصيبه من غلة الوقف المذكور لولده دون إخوته إن كان له ولد. فإن 
انقطع أولاد الواقف لصلبه والعياذ بالله كانت الغلة المذكورة لأولاد بنات الواقف» 
سواء كانوا من أولاد فلان أو من غيرهم وإن انقطع أولاد البنات كانت الغلة 
المذكورة للأقرب فالأقرب من آل فلان المستحق الضعيف من كان فقيراً من غير 
تجويز» ولا حق لفاسق» وتصرف الغلّة عن أوجب حق يعلمه الله تعالى على الواقف. 
وإن لم يوجد من آل فلان فقير مستحق, كانت الغلة لسائر فقراء المسلمين. 

السؤال في ذلك: إذا مات الواقف وخلف أولاداًء ثم كان من أولاده أو أولاد 
أولاده رجل له أولاد ذكور وإناث مات ولد منهم قبل أبيه وله ولد ذکر» ثم مات أبوه 
وخلف بقية أولاده وولد ابنه المتوفى قبله» فقال عمه: لا حق لك» لأن أباك مات قبل 
أبيه فهو غير مستحق وأنت لا تستحق إلا من جهته» لقول الواقف: ومن مات منهم 
كان نصيبه من غلة الوقف المذكورة لولده دون إخوته» ول نصيب له هناء ولا حق 
لك أيضاً مع وجوديء لأنه للأعلى فالأعلى» ولأنه كان يجب أن يكون لولد هذا الولد 


.اس الهم اع 


نصيب مع وجود جده» إذا قلنا: إنه يستحق نصيب أبيه إذا مات قبل أن يستحق شيئاء 
وقال ولد الولد: بل أستحقء لأنّه قال: لا حق لولد مع وجود أبيه فاقتضى أنه يكون 
له مع عدم وجود أبيه. أفتونا في ذلك مأجورين؟ 

الجواب: لم تزل ألفاظ الواقفين تصيّر الناظرين فيها واقفين» ما ذاك إلا أن 
مقاصدهم في الأغلب غير صا حة؛ فاستبْهم من طرقهم ما قصدوا سلوكها واضحة 


-الام- 


والأقرب مع النظر إلى ظواهر اللفظ المحكي: أن ذلك الولد الذي مات أبوه قبل أبيه 
لا حت له» إلا أن نعرف من قصد الواقف أنه لايرتضي خروج أحد من أولاده عن 
الوقف المذكورء ولقائل أن يقول: النظر إلى قصده وما يغلب الظن به يقتضي دخوله 
مع كونه داخلاً دخولاً ظاهراً في قول الواقف: ومن مات منهم كان نصيبه من غلة 
الوقف لولده. لأنّه من جملة أولاد جده الذي مات بعد أبيه والقصد هنا بلفظ (الولد) 
الأولاد؛ يستعمل الولد في الواحد والإثنين والجماعة؛ ولادليل على أنه أراد لولده 
الأعلى فقط» ولا خرج لهذا الولد الذي هو ولد الولد. لأنه إن) أخرجه مع وجود أبيه 
وهو غير موجود» فالمسألة محل نظر وتردد» وإدخاله عندي أقرب إلى الاحتياط وأقوى 
على مقتضى القصدء والله أعلم. 

إذا سل سائل: عن الوجه المسوّغ لبيع نحو وقف ابن غلافة؟ 

الجواب es‏ الأمور وتحقق الأحوال تيقن أن جميع الأملاك 
بيوت أموال لكثرة المظالمة وارتفاع الموارثة والمقاسمة» فقد علاها الالتباس وانطمس 
أثر كل أساسء فلا ملك فيها لمعين من الناس» وقد انتثرت فيها دائرة القياس» فكل 
تصرف فيها غير صحيح» والزمان بصحة ذلك شحيح» وقد عمل بذلك طوائف من 
عظاء الأئمة الأعلام» وهم في مثله رسائل ومسائل تشفي الأفئدة من الأوام» حتى 
نص الإمام المتوكل على الله الملك الديان أحمد بن سليمان» على أن جميع الأموال التي 
لأهل اليمن بيوت أموال من مكة إلى عدن» فكيف بزمننا الذي هو أرذل الزمن» وقد 
قلب أهله للحق فيه ظهر المجن! 

فو ق ها الوا ملك ال ت من ر قا ضاق الاك ا د 
المعتبرة على الوفاء والتهام» ولعل هذا من ذلك القبيل فلم ينسد باب الطريق وتتحتم 
أفواه السبيل؟ 
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5) في(ج): وقد قيل أن. 
-؟الاٌ- 


قلنا: الأصل عدم ذلك» والبينة على من ادعى ملك ذلك لالت فإن أقام البرهان 
قينا الشان ونلتاه قط الوفنية الدقورة عن وهو اع مشهورة .وهر انكل اعد 
أموالّه مستغرقة مسترهنة بها في ذمته من المظالم وموثقة» فإذا تحقّقَتَ التصرفات 
وينت المحَامَلات وتَفَكّرْتَ في المداخلات؛ وما ألجيءَ إليه الخلائق في التنقلات» 
وكون النقود إن| تخرج من أيدي الظلمة ويدور لولبها عليهم» فهي منهم وتنثني 
إليهم» والرباء شامل» والعَلُوْل للحقوق كامل» وطرق التخليط عامة والقواعد 
المعتبرة ناقصة غير تامة» تحنَّفْتَ ما ذكرناه وصح لك ما قد قلناه» ووقف المستغرق 
شو ف قات الاك سعط بلك الشيان اجو ولا د س أن 
فانتفى المصحح وبطل المرججّح. 

لا يقال: إنا نفرض أن ذلك العارض ما عرضء ونجوّز في الواقف أنه لم يتعدٌ ما 
أوجب الشرع وفرض. فلم يخالط أحداً أبداً وقد وجد من دون ذلك ملتحداً. لأنا 
تقول غار انها الاطريق لاسي رما ENA‏ هفهل ]ذا AUN‏ 
وأنكر ذلك التصوير» فمِنْ شرط الوقف القربة أيها السائل؛ كما ذلك مذكور في 
الفصول من الوقف والمسائل» ومَنْ تأمّل أوقاف الواقفين وجدهم عن سوء المقاصد 
عاكفين» وما مقاصدهم إلا في قصر المال على بعض الورثة» أو لثلا يباع ويصيّر إلى من 
يكرهونه» أو نحو ذلك» والمقصد الصالح لايكاد يتمحض للناظر ولا يطمئن به 
الخاطر» وإن ذُكر في البصائر فأكثر ألفاظها لايطابق الضمائر» والقليل المغلوب 
لايلتفت إليه» وإنما ينظر إلى الأغلب فهو الذي يُعوّلُ عليه» وقد كان حيّ والدنا وحيّ 
المتوكل من قبله لايحكىان بصحة وقف من الأوقاف» ويريان التصرف فيها بالبيع 
ونحوه أولى من البقاء عند الوقفية والاعتكاف. إلا في النزر القليل الذي سطع على 
كمال صحة البرهان والدليلء إذ ذلك في حق واقفه يقتضي ذلك التحليل» كما ذكر 
المنصور بالله يكل في وقف اهادي لس وهو الإمام الجليل. 
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في النسختين: المالك» ولم يستقم المعنى بذلك» ولعل الصواب كا أثبتناه.‎ )© 
في(ج): في سلك ذلك الشان.‎ )© 


اا 


وإن كان وقف ابن غلافة من ذلك القبيل وقد أم أعظم المقيل» وإن كان انخراطه 
في سلك القلة كا مستحيل» ففي صحة الوقف والغلة عن واجب نظرء وخلافٌ بين 
العلماء وخبر» ولا يقطع الخلاف إلاحكم حاكم» وإلا فالقاطع بالصحة والتخطية لمن 
لم يقل مها ظالم» فين الحكم أا السائل العالم؟ كيف وأنت الآن لاتججد شاهدا على 
الوقفية» ولاتجد سوى البصيرة المكتوبة وليست بقاعدة شرعية؟ كيف وفي غرتها 
شهادة ذلك الإمام وما يذكر الحكم إلا للاختلال وانتثار النظام؟ كيف والوقف عند 
جهابذة النظار إن| يكون من الثلث؟ فهل تحققت أنه بقى للواقف من غيره ثلشان وإن 
ترما ذلك انول قدت ان الفح وق كين أو داع الفا لاد فا 
للصحيح وسواه تصرف إلا من الثلث؟ على أن مذهبنا ومذهب غيرنا جواز بيع 
الوقف الذي صارت منافعه للمصالح فهي من أموال الله» وكم بعنا نحن ووالدنا 
وكثير من الآئمة ماهو من ذلك القبيل؟ وكم من مسائل ورسائل و 
السبيل؟ هذا والمسألة نظرية واجتهادية وظنية» وكل مجتهد مصيب وآخذ من الإصابة 
بأوفر نصيبء وإذا أفتى من ليس بمجتهد بخلاف ذلك فلا حكم لکلامه» ولیس مثله 
يداحن في هذه المسالك» فإنه إنا يحكي ولايجلٍ من الإرجاء ما هو حالك» وشأنه أن 
يقول: قد ذكر في (البيان). ولايعرف دلالته من السنة والقرآن» ولا يقول: هذا شرع 
الرحمن» وليس بعشك فادرجي » ولا العقرب تتحكك بالأفعى» وإن كانت قد 
استسنت الفصال حتى القرعا. 

فياك بجر 
سطع صَوْلة ال زل القت اعيس 


و ا و اعد بن علي بن أبي الفتح» والفقيه علي بن 
عبد الله الرقيمي > وعندهم فقيه مجود في الفقه. فقال للإمام على جهة التنبيه: قال 
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©) أحمد بن علي بن أبي الفتح الديلمي: قال في مطالع البدور(ج/ :)٠٤١ /١‏ هو السيد العلامة شمس الدين 
أحمد بن علي بن أبي الفتح» رحمه الله كان عالاً كبيرأَ» ذكره الإمام [المرتضى] في الغيث وذكر المسائل 
الدائرة بينه وبين العلامة/ ابن بريك. رحمهم الله جميعاً. 


-51/5- 


الفقيه(ح)كذا وكذاء فنهره ورفع صوته وقال: نحن نقول: قال الله ورسوله كذا وكذاء 
وأنت تقول: قال الفقيه(ح)» يا هذا اسكت عن ذلك. 


وعائشة رضي الله عنهاء لا تكلم تابعيٌ مع صحابي نهرتة» وقالت: (يدرج بصوته 


سؤال (ح): رجل وقف ماله في آخر جزء من أجزاء الصحة لله» وجعل مصرف 
غلته عليه مدة حياته» ثم بعد وفاته تقضى منه ديونه ووصایاه» ثم بعد ذلك على زوجته 
فلانة مدة حياتهاء ثم بعد وفاتها بالموضع الفلاني على ولدي محمد ثم بعد وفاته على 
ولده» ثمّ ولد ولده» ثم على ولد ولد ولده أبداً ماتناسلواء على فرائض الله تعالى من 
مات منهم وله ولد فنصيبه لولده على فرائض الله ومن لم يكن له ولد فنصيبه لأخوته 
كذلكء ثم عين لول له ثاني موضعاً من المال عليه وعلى ولده على نحو تدريجه في ولده 
الأول ثم لولدٍ له ثالث كذلكء ثمٌ قال: والموضع الفلاني على ثريا وفاطمة؛ ثم على 
ولدهماء ثم على ولد ولدهماء ثم كذلك على نحو ماتقدم, ثم إن لكلتا الابنتين أولادا 
ثم أولادهما كذلك خلفوا أولاداًء ثم كذلك» فانقرضت ذرية فاطمة» فهل مابقي في 
ع ع ع ع (O‏ 
أيديهم لورثة ثريا -أعني ذريتها- أو وقفٌ انقطع مصرفه فيكون للواقف أو وارثه ؟ 
أفتونا مأجورين؟ 

الجواب: الذي ينبغي أن يعتمد عليه ويعول: هو أنَّ الوقف عل البعين ثريا 
وفاطمة يكون بينهما نصفين» ومن ماتت ولا ولد لما صار ما كان في يدها لأختهاء وإن 
كانت الميتة حينئذ ذات ولد باق» كان ما في يدها لولدها دون أختها الباقية» ثمّ إذا مات 
هذا الولد فلولده» وهل جراء فإذا انقطع ذرية أحدهماء كان ماني أيديهم للأخحت 
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أما الفقيه علي بن عبدالله بن سليمان الرقيمي»(الرقمي) نسخة فهو علامة فاضل» وهو ليس بأخ لمحمد بن 

عبدالله» قرأ على علي بن عبدالله الحملاني» وعلى يحيى بن أبي بكر العامري» مصنف البهجة. انتهى 

مطالع البدور(ج۲/ .)١١١‏ 
0) في(ج): ووارثه. 


-60/!ام- 


الثانية إن كانت باقية» وإلا فلذريتها حتى لايبقى من ذرية الأخرى ديار ثم يصير 
منقطع المصرف بعد انقطاع الذريتين جميعاًء لا قبل ذلك فلا يثبت له حكم انقطاع 
المصرف مها بقي أحد من أي الذريتين أبداء هذا الذي السؤال يقتضيه» وأوائل 
الكلام وأواخره يؤدّيهء وهو يظهر بأدنى تامل للفقيه» ولا يفتقر إلى كثرة إشارة وتنبيه» 
ركه ضهن الإ او واف وطق العو" اد 
فنصيبه لولده على فرائض الله» ومن لم يكن له ولد فنصيبه لأخوته كذلك. فاقتضى أنه 
لاشيء للأخ مع الولدء فكذلك لا شيء للأخت الباقية مع ولد أختها الميتة» واقتضى 
ا ا 
ار الأخوة عن سائر الورثة تشبيهً هم بالأخوة لا كانوا من 
نسل رجل واحد فكاً: ف ار کی وكان عل ان 7 E E Na.‏ 
المصرف حيث لا أخوة فيكون ما في أيدي الذي لاعقب له للباقين حينكذ سواء ثم 
من مات صار ما في يده من هذا لأولاده على الفرائض» لقوله: فنصيبه لولده على 
فرائض الله ويحتمل أن يصير ما في يد هذا الذي لانسل له للدرجة العليا فقطء ثم 
بعدها على نسلها على الفرائضء ثمٌ كذلك» وللناظر نظره. لآنه إنما يريد استمرار 
انتفاع نسله المذكور وأولادهم بالموقوفات المذكورة كما ذكر حتى ينقرض آخرهم 
جميعاً لما قد أشار إليه ونبه عليه» فكذلك يكون الحكم فيا بين ذرية ثريا وذرية فاطمة» 
فمن انقطع من الذريتين صار ما في يده للذرية الأخرى الباقية كذلك» لقوله: على نحو 
ما تقدم» فتأمل وافهم» والله سبحانه أعلم. 

وإنا قلنا: إنه يحتمل الاحتالين» لان قوله كذلك. يمكن أنه يريد به أنه لا حق 
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للأسفل مع الأعلى إلا بعد أن يصير في يد الأعلى» ثمّ يموت عنه» وأن يريد به الترتيب 
بعد الموجودين حينئذ ليس إلا. 

سؤال (ح): رجل قال: وقفت كذا لله سبحانه وتعالى» وجعلت مصرفه على بناتي 
قبايل وحجلا ومنيرة» ثم على ولدهن» ثم على ولد ولدهن, ثم على ولد ولدهن ما 
تناسلوا. انتهى لفظ الواقف. ثمٌ إن الشاهد وقفه قال: إنه يعلم من قصد الواقف أن 
من مات منهن وها ولد فنصيبها لولدهاء لا لأخواتها كم هو ظاهر لفظ الواقف 
وادّعى على شهادته بذلك بعد أن حكم بالوقف والمصرف على اللفظ الأول قبل 
الاستدراك» والشاهد على الوقف هو الحاكم مثلاً فحكم بعلمه» ثم إنه استدرك على 
نفسه بم عرفه من قصد الواقفء ثم إن منيرة ماتت وخلّفت ابنأ ثم مات ابنها عن غير 
عقب» ثّ ماتت حجلا وخلفت أولاداًء ثم بعد ذلك ماتت قبايل وخلفت أولاداً» ثم 
انقرضت ذرية حجلاء فما الحكم في في يد منيرة بعد وفاتها؟ هل يكون للواقف 
أو وارثه؟ أو يعود لقبايل وحجلا؟ وما الحكم أيضاً في) في يد أولاد حجلا بعد 
انقراضهم» هل هو لأولاد قبايل؟ أو وقفٌ انقطع مصرفه؟ مع أنا قد وجدنا للواقف 
مسطوراً بوقفه هذا قبل تاريخ هذا الوقف المسئول عنه» ولم يخالف الأول الثاني إلا بأنه 
ذكر في المسطور الأول: أن من مات من بناته المذكورات غير عاقبة» كان مافي يدها 
لإخوتها الذكور من ذرية الواقف» وبين التاريخين ستة أيام. أفتونا مأجورين. 

الجواب: لفظ الواقف أن المصرف بناته الثلاث» ومن ماتت منهن فنصيبها لمن بقي 
حتى يمتن جميعاًء ثم يصير لولد كل منهن ما كان في أيديين على الرؤس بين أولادهن 
بالسوية» من غير مزية لذكر على أنثى» وإذا كان لواحدة ولد وللثانية عشرة وللثالثة 
ثلاثة عشر» فليس للولد المنفرد إلا قيراط من أربعة وعشرين قيراطاء ليس إلاء ومن 
مات فلا شيء ما في يده لغير آهل الدرجة هذه. ولاينتقل عنهم إلى الدرجة التي 
بعدهم إلا بعد انقراض الدرجة الأولى» هذا الذي يتوجه الحكم به» حيث لم تعتبر 
52010060 
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شهادة ذلك الشاهدء إما لعدمها لولم تكن» أو لعدم كاهاء وأما إذا كملت وتمت فهي 
تقتضى أن الوقف أثلاث على كل واحدة من الثلاث ثلث منه» ومن ماتت فنصيبها 
لولدها ثم ولد ولدها ما تناسلواء ولا شيء ما في يدها يكون لمن بقي من الأخوات 
أبداً» فإذا مات ابن منيرة عن غير عقب صار ما في يده وقفاً (قد) انقطع مصرفه. 
فثبت له حكم الانقطاع حينئذء وهكذا الحكم فيم| كان بأيدي ورثة حجلا عند 
انقطاعهن» ولاحاجة بنا إلى ذكر الحكم حيث لم يكن لأبهين عقب أو لم يكن» ولا 
تعرض له السائل ولا لذكر الحكم حيث عرف من مقصده غير ما ذكر أو لم يذكر. 

وأما ما ذكر في المسطور الأول من أنه إذا ماتت إحداهن ولا عقب لماء كان مافي 
يدها لأخوتها الذكور من ذرية الواقف» فقد كفينا مؤونة النظر في ذلك» هل الثانية 
ناسخة للبصيرة الأولى أو الأولى مخصّصّة لعموم البصيرة الأخرى أو نحو ذلك؟ إذ م 
يمت أحد منهن إلا وهي ذات عقب» وإن كان يحتمل أن يريد من انقطع عقبهاء عاد 
ما كان معهم لذريته حينئذ الذكور. فهذا احتتمال بعيد قصده. والاحتال لا يدفع 
E‏ 

۰ ۰ 6 چ A‏ 
وكذا ما في يد (ذرية) حجلا فيتامل» والله أعلم. 

سؤال (ع): رجل وقف وقفاً على أولاده على فرائض الله تعالى» ثم أنه أجاز فيه 
القسمة والمناقلة بين أولاده فاقتسموا حينئذ وصار لكل منهم مواضع معروفة» ثم 
إنهم تناقلوا بموضع إلى موضع وزيادة موضع حر لم يدخل في الوقف» ما يكون 
المعمول عليه؟ هل يصح هذا التناقل كا ذكر الواقف ويملك كل منهم ما صار إليه 
وحازه بالنقل» ولو مع الزيادة بالحر الخارج عن الوقف أم لا؟ وتكون الزيادة مبطلة 
لذلك الوقف ويرجع لكل ماكان له وتحت يده» وما يكون في الغبن الفاحش على 
بعض أهل المصرف بالمقاسمة» هل يصح وينفذ أم لا؟ ويكون غبناً على من سيحدث 
من أولاد الصلب؟ وهل يصح هذا التناقل الذي وقع بين أهل الدرجة العليا 
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ا ويكون نافذاً على من بعدهم من أهل الدرج آم لا؟ ويكون لمن حدث 
إبطاله وحشرانه لكونه ينتقل بالوقف» وكونه وقفاً جنسياًء أفتونا في ذلك؟ 

الجواب من القاضي عبدالله بن علي الذويد» واستحسنه حي مولانا ووالدنا أمير المؤمنين 
الحسن رحمه الله تعالى وأعاد من بركاته وهو: أما مصرف الوقف فهو أولاده على فرائض الله 
ول يذكر إلا بطناً واحداً فيكون لمن بعدهم بالإرث عند موت الآخر منهم إلا أن يكون في 
بصيرة الوقف ما يدل على أنه يريد أولاده ماتناسلواء أو يعرف ذلك من قصده. أو من 
عرف ظاهر أن من جعل مصرف وقفه أولاده أنه يريد ماتناسلواء وأما قوله: أجاز القسمة. 
فهذا يقتضي صحة قسمة المصرف للوقف لأجل منافعه» وإن كان في قسمة الوقف خلاف 
فذلك حيث لم يجزها الواقف. فأما مع ذكره لذلك فكأنه قال: وجعلت مصرف كل نصيب 
ما اقتسموه» إن خرج له» وكذلك قوله: أجاز المناقلة» والمراد بذلك في الوقف لا بعين 
أخرى ملوكة» فهذا بعيد أن يريده» مع أنه لو أراده لم يصح ذلك» لأن هذا لا يصح في 
الشريعة المناقلة بالوقف عن ا ملك ونحوه فهذا لا يصح» وأما الغبن الفاحش فيصح في حق 
المناقل» لا في حق من بعده ممن يدخل في الوقف بالوقفية» وذلك حيث ذكر السائل 
اف ن بالارته ادن لتاقل E‏ 
حقه. والله أعلم. 

وأما قوله: هل تصح المناقلة في حق الدرجة الثانية بعد المتناقلين؟ فجوابه: أنه إن 
كان ينتقل بالإرث فقد نفذ ذلك وثبت في حق الدرجة الثانية» وإن كان ينتقل بالوقف 
لم يصح في حقهم» فتبطل المناقلة بذلك» إلا أن يعرف من قصد الواقف أنه أجاز 
المناقلة وأنها تستمر في حق من بعدهم» فكأنه قد جعله مصرفاً لذلك. والله أعلم. 
انتهى بلفظه. 

سؤالٌ ورد على القاضي عبدالله الذويد. وأجابهء ولفظ الوقف المسئول عنه أنه قال 
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الواقف: وقفت هذا على نفسي مدة حياتي» ثمٌّ على آولادي» ثم على أولادهم, ثمّ على 
أولاد أولادهم على فرائض الله تعالى» ولا حقٌ فيه لوارث البنات ولا لزوجات البنين» 
فإن انقرضوا والعياذ بالله فعلى الأقرب من آل فلان» على الصفة المذكورة» فإن 
انقرضوا والعياذبالله فعلى المسجد نصف» وعلى ضعفاء المجرة نصف» و(أن) من 
مات من الأولاد كان نصيبه لأولاده على الصفة المذكورة» ثمّ مات واحد من أولاده 
عن أولادٍ له» فحصته التي مات وهي في يده لأولاده بتص الواقف. فلو أنه مات بعده 
أخواته أو بعض أخواته ولا أولاد له فقال أولاد الميت: نحن قائمون مقام أبينا فيا 
كان لأخواته الميتات بعده» وقال عمهم: الباقي هو لي» ولم يذكر الواقف إلا أن لكم 
نصيبه ولا نصيب له إلا ما كان يستحقه. ومات وهو يستحقه؟ 

جواب ذلك: أن هذا اللفظ محتمل وظاهره أن نصيبه هو الذي يستحقه. إلا أن 
المفهوم من قصد الواقف وسياقه أنه يريد المساواة بين الحي وأولاد الميت» وأن أولاده 
الذكور على سواء, أولاد الميت والحي هذاء سيا مع كون الواقف من أهل البادية 
لايفرّق بين أن يكون النصيب يراد به ما مات وهو يستحقه» أو ماهو يستحقه لو كان 
حياًء ثم إن كثيراً من الواقفين في مغل هذه عبارته في ذلك أن يقول: ومن مات 
فأولاده قائمون مقامه مع أهل درجته» ولا يفرق العامي بين العبارتين» فالأقرب أن 
أولاد الميت لهم مع عمّهم مثل الذي له فيا استحقه من أخوته وأخواته بعد موت 
أخيه والد هؤلاء المذكورينء والله أعلم . 

وشكل: أيْضا قال إذاننات أخد الأخوةولة أخوة من أيه وامةء وله أخوة مين أبينة 
فقط. حيث لا ولد له» وقد قال الواقف: على فرائض الله؟ 

جوابه: أن المنصوص عليه: أن لفظ الفرائض لايفيد مع الفاء إلا كون للذكر مثشل 
حظ الأنثيين» والظاهر أن لفظ الفرائض لا يخرج منه إلا ما ينافي الفاء فقط» وهو عدم 
ا 
©) سقطت في(ج). 
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دخول الأسفل مع الأعلى» إلا ما نص عليه الواقف بقوله: ومن مات فنصيبه لأولاده. 
وأما هذا فيبقى معها فيكون للأخوة لأبوين» هذا من جهة اللفظ وما يقتضيه ظاهره. 
ولكن الأقرب أن قصد الواقف بالفرائض أنه للذكر مثل حظ الأنثيين فقط» وقد 
فصل مايريده غير ذلك» وهذا معنى لم يخطر بباله» وسياقه يدل على عدم إرادته» لأنه 
ملاحظ للتسوية بين أولاده الذكورء والله أعلم. انتهى بلفظه. 
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باب الوديعة 


سؤال:(ع) إذا ودع رجلٌ غيرّه دراهم» وعرف الوديع» وعادته خلط ما أودعَ إياه 
باله» والمودِعٌ لا علم له بذلك ولا يعتقد جوازه» هل يثبت العرف ويجري في ذلك 
للوديع وحده أو لابد أن يكون عرفاً فما أو يعتبر علم المودع بعرف الوديع؟ 

الجواب: أنه لامعنى للعرف هناء فلا يثبت له حكم» وإنا المقصود رضاء المودعٌ 
بالخلط وإذنه به» فإذا أَذِنَ أو رضي جاز ذلك وخرج عن حكم التعدي» وإلا كان 
الوديع متعدّياً في الخلط» فيضمن. 

سؤال (ح): إذا ودّع رجل جملا وقد علق به مرضٌء ثم إن الوديع رحل عليه ثم 
مات الجمل عند الوديع بعد ارتفاع يد التعذي» والتبس الحال» هل السبب مرضه 
الأول أو استعمال الوديع؟ فهل الضمان على الوديع أو لا؟ 

الجواب: الوديع ضامنٌ قيمة الجمل في أوّل أوقات استعماله إياه» ولو فرض أن 
سبب موته ما كان متعلّقاً به قبل ذلك» لأن الأقرب خروجه عن كونه أمانة ومصيره 
مضموناء ولو ارتفع الاستعال» کا هو مذهب (ع( و(م) والإمام(ح) و(ش). 
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كتاب الخصب 


سؤال (ع): هل تجوز زيارة الوالدين المحبوسين في الدار المغصوبة أم لا 

الجواب: أنه لايجوز لأن زيارته| مندوبة والتصرف في ملك الغير تعدياً حرم ولا 
يتوصل إلى المندوب بمحظورء والله أعلم. 

سؤال(ع): إذا غصب الغاصب دابة وأودعها رجلاً يوصلها إلى يد المالك» وأشهد 
الوديع شهوداً عند قبضها أنه يوصلها إلى يد مالكهاء فَتَلِمَثْه فهل يكون أميناً 
أو غاصباً؟ 

الجواب: أن مقتضى كلام أهل المذهب: أن الوديع ضامن غاصب» وقرار الضمان 
عليه إذا كان عالماً بأنها مغصوبة» والذي ترجّح عندي: أن الوديع لاضمان عليه لأنه ل 
يقبض العين إلا قاصداً ردّها إلى صاحبهاء وهو من قبيل ا معاونة على البرّ والتقوى 
وإقامة المعروف» فيكون في حكم الآمين ويضمنها الغاصب» لأنه لاضامن لما غيره 
حتى تصير إلى يد المالك» وقد ذكر أصحابنا مثل ذلك فيمن شرى العين المغصوبة 
ليردّهاء والله أعلم. 

سؤال(ع) إذا أثار رجل ناراً في ملكه. فَسَرَثْ إلى ملك الغير فأتلفته» هل يضمنه أم 
لا؟ وهل يفترق ا حال بين المتصل وما في حکمه» وغيره أم لا؟ 

الجواب: أن أهل المذهب ذكروا أنه يضمن المتصل ومافي حكمه» دون المتفصل» 
والذي نسترجحه: أنه لافرق بينهماء وأن الذي يضمنه ماجرت العادة بأنه يتلف بسبب 
ما أثاره من النار» ويختلف بإختلاف قوة النار وقوّة هبوب الرياح ونحو ذلك وما 


خم 


كان خارجاً عن الغالب في مجرى العادة» لم يضمنه كان متصلاً أو منفصلاء وقد ذكر 
الإمام(ح) ما هو قريب ما ذكرناه» وهو أنه يضمن إن ظن تعديها عند استعالهاء 
لعظمها أو لهبوب الريح» ولا كلام أن الظن طريقه العادة. 

سؤال (ع): هل يجوز صرف قيمة المظلمة إلى بني هاشم أو لا؟ وهل تجوز للإمام 
أو لا؟ 

الجواب: أن الظاهر جواز صرف ماذكر فيمن ذكر» مع المصلحة أو الفقرء والله أعلم. 

وسئل (ع): عن دراهم غصبت فصارت من الغاصب إلى غيره بطريق المعاوضة» 
هل تطيب إلى من صارت إليه أم لا؟ 

أجاب بما لفظه: مذهبنا: أن عين الغصب لاتطيب لمن صارت إليه إلا بعد مراضاة 
المالك» سواء كانت من غير النقدين أو منهماء وكيف يحل عين مال المسلم بغير رضاه؟ 
وليس كون الدراهم لاتتعين عند بعض الأئمة يقتضي ذلك. 

سؤال(ع): الاستهلاك. قالوا فيه: لابد أن يكون الطابخ الذابح» ولي لا يكون 
الطابخ وحده؟ وكذا إذا قد صار اللحم على صفة المستهلك؟ 

وأجاب (ع): وأما مسألة الاستهلاك فمن طبخ اللحم فقد استهلك» سواء كان 
الذابح أو غيره. 

سؤال (ع): إذا أخذ الفقير شيئاً من الظالم الذي معه مظالم كثيرة» هل تطيب له أم 
لا؟ وهل يجوز له التصرف فيه أم لا؟ وطعام الولاة والمتصرفين في أموال الناس أهل 
الدول ومن يعاملهم من التجار الذين لايَتوَقَوْنَ ا حرام في بيعهم وشراهم» هل يتجنب 
طعامهم أم لا؟ 

الجواب عن هذين السؤالين» على سبيل الجملة: أنه لايليق بذي دين وتحقيق مخالطة 
الظلمة» ولا القرب منهم» ولا الوقوف على أبوابهم» ولا الاستعطاء منهم» ولا قبول 
عطيتهم» فإن في ذلك تذللاً هم وإهانة لنفسه عندهم» وإيناساً لوحشة ظلمهم 
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وخالفة لما هى الله سبحانه من الركون إليهم والاعتماد عليهم» ورضاء بأن تكون يد 
الظالم خير من يده» فقد ورد أن اليد العليا -وهي يد الُْعْطِيْ -خيدٌ من اليد السفلى- 
وهي يد المستعطي- ولأن الاستعطاء منهم وأكل طعامهم وقبول إحسانهم يستلزم 
محبتهم» فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء ويستدعي شكرهم المتضمن 
للتعظيم وزيارتهم ومجالستهم ومداهنتهم» وكڵ ذلك من الركون المنهي عنه» قال جار 
الله في قوله تعالى: ولا تَرِكمُوَأ إل الَذِينَ طَلَمُوا4 833843] هذا متناول للانحطاط في 
هواهم» والانقطاع إليهم» ومصاحبتهم» ومجالستهم» وزيارتهم» ومداهنتهم» والرضا 
بأعمالهم» والتشبّه بهم؛ ومد العين إلى زهرتهم» وذكرهم با فيه تعظياً هم» وقال بعض 
السلف في كتاب كتبه إلى الزهري حين خالط السلاطين: (واعلم أن أيسر ما ارتكبت» 
وأخفٌ ما احتملت أنك آنست وحشة الظلم بدنُوّكَ ممن لم يؤدٌ حقاً ولم يترك باطلاً... 
إلى آخر ما ذكره)» وقال سفيان: في جهنم وادياً لا يَسْكُنْه إلا الزائرون للملوك)» وقال 
محمد بن مسلمة: (الذباب على العذرة أحسن من قارئ على باب هؤلاء)» فهذه قاعدة 
جملية لايغفل عنها مَنْ بصيرته قوية وديانته مرضيّة. 

ثم إنا نجيب على سبيل التفصيل بحكم ظاهر الشرع والضمانء فنقول: إن َقَعَ 
الظال إلى الفقير مظلمة يعرف صاحبهاء وجب ردّها إليه» وإن كان مظلمة لايعرف 
صاحبهاء وجب عليه البحث الممكن» فإن اطْلّع عليه وجب ردها إليه؛ وإنلم يطلع 
عليه» فإن لم يكن نَم إمام جاز للفقير الانتفاع بذلك» وإن كان في الزمان إمام لزم أن 
يعمل فيم| قبضه برأيه وإذنه» لأنه لا ولاية للظالم على ماجمعه عنّاله وأعوانه» وليس 
آهلوه» وإن| ولاية ما صفته تلك إلى الإمام أو من يلي من قبله» والله أعلم. 

انالك لطا a‏ رون فق الو OEE SO‏ 
الجوف من أسباب تغيّر الطباع والبعد عن الله تعالى» وحكمه بظاهر الشرع أنه إن كان 
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صنِعَ من حب مغصوب على معيّن مثلاً» فلا يحل إلا بمراضاته» وإن كان لايعلم أصله 
ومن غُصِبَ فَكلَهُ جائز» والله سبحانه أعلم . 

سؤال (ع): إا رجا رجلا بان هذه البقرة لي» فاذبحها لك ولأولادك» وبانت 
للغبر» هل يجب على الغارٌ الآمر الضمانء أو على المتلف دون الغارٌء فإن قيل: إنه على 
المتلف» هل يرجع على الغارٌ لأنه غرم لحقه بسببه أم لا؟ 

الجواب: الضمان على المتلف» ولا رجوع له بها غرمه إلى قيمة الحمها وما زاد على 
ذلك فله أن يرجع به. 

سؤال (ع): هل القابض لعن مغصوبة مع جهله يضمن دينأً وشرعاً أو شرعاً 
فقط؟ 

الحواب: ظاهر كلام الأصحاب: أن ذلك يلزمه دا وشرغاء لأنه يلزمه الاستثناء 
أو الاستحلال وإن لم يعلم المالك ولايطالبه» والله أعلم. 

جواب, ويفهم منه السؤال: ما يجبيه الظلمة في الأمصار والأسواق لاتحل لهم 
وحرام صريح» ومن الأئمة من له جال صحيح» وللإمام يحيى بن حمزة في كتاب 
(القسطاس) كلام ضمنه إياه يقتضي أنه لاضير في ذلك ولابأسء وها وجوه راجحة 
ومرجحات واضحة. ولنا فيها رسالة غراء ومقالة عذراء. 

سؤال (ع): خادم ظالم عاقب بأمر مخدومه رعوياً له بمُدٌ حب» ثم طلب من خادمه 
تسليم الد واستقضائه من الرعوي فيسلمه له» وحبس ذلك المظلوم وامتنع من 
إخراجه حتى يسلم ذلك اد أو يبيع منه به جاريةً أو نحوهاء فهل يصح البيع حينذٍ 
كالمصادرء أو لا كالمكره؟ 

الجواب: ۴ يصح إجماعاً مع تعيين ان قيمة» وإن ابتاع ذلك منه بِمّدٍ إلى الذمة» 
فكذلك لايصح أيضاء وهذا هو الأقرب إلى قواعد أهل المذهبء إذ المفهوم أنهم ما 
أرادوا بصحة بيع المصادّر إلا حيث كان من غير الظالم ووكيله» ومن الوهم الفاسد أن 
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تحمل كلامهم على ظاهر الإطلاق» فيبطل البيع لذلك لا لمجرد الإكراه» إذ لم يكره على 
العقد» بل على التسليم» هذا مايقتضيه الفهم السليم» وفوق كل ذي علم عليم. 

سؤال (ح): رجل أطلع على حل فوجده خر فأمر غيره بإراقته» ثم إن المأمور 
وضعه في جَرّيَه حتى صارت خلا فلا علم الآمرء طالبه برد خلّه فما الواجب؟ 

الجواب: ما ذكره في (البحر) ورجحه من وجوب ردها على مالكهاء والوجه: أنه 
لا يصدر منه أمر يقتضي خروج ذلك عن ملكه وانتقاله إلى المأمور» وقد قيل: لا ترد إذ 
تخلّلها مع الثاني كاستهلاكهاء كن الإمام المهدي عل والله أعلم. 

سؤال (ح): إذا غصب غاصب ثوباً أو بهيمة أو سلاحاًء وباعَةُ بِعَرَضٍ أو نقدٍ من 
هو عالبغصبييه فهل علم المشتري بذلك يقتضي إباحة ما سلمه ثمناً على ذلك 
المغصوب ويحل للغاصبء أو لا بل يكون في يده غصباً مثل المبيع؟ وإذا كان المشتري 
جاهلاء فهل حكمه حكم العالم أو لا؟ 

الجواب والله الموفق للصواب: أن الذي تقتضيه قواعد أهل المذهب: أن المشتري 
يرجع بالثمن على البائع» سواء كان قد أتلفه أم لا؟ وسواء كان عالماً بغصبية المبيع أم 
لا؟ لأن الإباحة تبطل ببطلان عوضهاء وقال في (الزوائد): وعلي خليل والفقيه(ل): 
إن الإباحة لاتبطل ببطلان عوضهاء فيرجع المشتري بالثمن حيث جهل الغصبية» إذ 
لا إباحة هناء ولا يرجع مع العلم إلا حيث الثمن باقياًء لا إن كان تالفاًء وهذامما 
يفترق فيه العلم والجهل» وما يفترقان فيه: اقتراف العالم للإثم دون الجاهل» وكون 
الجاهل يرجع على البائع با غرمه المالك مما لاينتفع ببدله وغير ذلك وغيره» والعالم 
لايرجع مطلقاء وقلنا: لم ينتفع ببدله احترازاً من مثل المهر حيث كان قد وطيء الأمة 
لااو 
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سؤال (ح): ما حكم اليرّ الذي يطلبه أشراف الجبال من خولان وَُجابُوْنَ إليه» مع 
كونه في الأغلب لا تُحَصَّل إلا على وجه الحياء الكلي؟ وهل الحاجة إليه تسوغه أو لا؟ 

الجواب: ظاهر قوله#: «ما أخذ بسوط الحياء فهو حرام» يقضي بإثم الآخذ 
وغصبه المأخوذ. وإلا فا معنى التحريم؟! ولم يقصره على مجرد التأثيم» وأظن أني قد 
عثرت على مايقضي بذلك لبعض العلماء الأعلام من أئمة أهل البيت مء والأقرب 
والله أعلم: أنه إنما يفيد تأثيم الآخذ. لا غصبية المأخوذ. فيملكه الآخذ, ألا ترى إلى 
الخبر الصحيح: «بينا رسول الله 4# جالس» أتاه صبي» فقال: إن أمي تستكسيك 
درعاء فقال: من ساعة إلى ساعة تظهر بعد إليناء فذهب إلى أمّه فقالت له: قل له: إن 
أمي تستكسيك الدّرع الذي عليك. فدخل داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عرياناًء 
وأذّن بلال وانتظروه فلم يخرج للصلاة» فلم يأخذ الصبي إلا بسوط الحياء إذ لاصدقة 
إلا عن ظهر غنى؛ ولم ييين غصبيته وهو في منصب التعلیم» فاقتضى هذا ونحوه ما أثر 

عن النبي 4# ما ذكرناه» ونحوه ما قد نصوا عليه: من أن المؤلّف يملك ماسٌلَّم إليه 
تأليفاً له» مع النص على إثمه» وذلك واضح. 

قوله: وهل الحاجة إليه تسوّغه؟ 

قلنا: قد عرّفناك أنا نستقرب أنه يملك حيتئذ وإن لم يكن نَم حاجة» فكذا مع 
الحاجة. وأما الإثم فلا يرفعه إلا خشية التلف لو لم يفعل ذلك وإن قلنا بغصبية ذلك» 
فإنه لا يحل منه إلاما سذ الرمق» مع وجود الضان» والأحسن والأخلص: أن 
يستصحب من الإمام في مثل ذلك ولاية» أو يصارف في مثل ماقبضه» إذ لايشك من 
له اطلاع على أن ما في أيدي خولان بيوت أموال» وني ذلك احتياط وبعد عن التأوّل. 

سؤال (ح): ما يعتاده الأشراف من طلب ال على أن المتطلب يختص بنصفه 
ويفرق عليهم النصف الآخر» فكل منهم متعوض ومعوّض. مع أن الذي يتحصل 
عل يد يعض كثر ا صل عل يل لحري ھل شين وب ب على كل حال؟ أو 
لطم كيس انزلا جل امك حفسا ا N‏ 
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الجواب: ۴ يجب على كل منهم إلا الوفاء ب| قد تعارفوا عليه ليس إلاء فمتى وفى 
بذلك فقد برئ وخلص ولم يبق عليه ولا له تبعة» إذ كل ما سلم إلى أصحابه إباحة لهم 
مشروطة في المعنى أن يفعلوا مثل فعله» فمتى وفى بالشرط فقد طاب لهم ما أبيح لهم 
على ذلك في الشرطء وإلا تقع موافاة ترادوا الفضل فيا بينهم» مثل المثلي وقيمة 
اموم ويُحْمَلُ بالتحري فيا جُهلت كمّيته من ذلك» هذا إن عرف من المبرين إن 
سلموا البّرّ للمستَّيرّ أو جهل ما قصدوه. لا إن عرف منهم أنهم قصدوا به المسَتَيرٌ 
وأصحابه معاء فإنه يجب عليهم تسليم النصف سلم أصحابه أو لم يسلمواء فليس 
عصيانهم بمسوغ أخذ حقهم إلا قدر ما أخذ عليه عند بعضهم» على ماهو مقرر 
في مواضعه. ّ 
سؤال ((ح): ما يطلبه السار و الشعار يُعْطَوْنَ غافة السعهي هل مايصير إليهم 
حلال أم حرام؟ وما حكم من يصير إليه منهم شيء عوض مبيع أو مؤجّر من ذلك 
الذي في أيديهم» هل يحل أو يحرم؟ 
الجواب: الأقرب والأظهر عندي: هو الحكم إلى ما صار إليهم بكونه حلالاً 
لأ اماما و إن كانو] فس اقزر فوا مغ تلك الكيفية أوزارا واثاما نشفادة 
قوله 4: «ما أَخِدَ بِسَوْط الحياء فهُو حرام»» ألا ترى إلى ما أثر عنه 4# بأنه لما ظفر 
من المشركين يوم حنين وغنم المسلمون الأموال العظيمة أعطى الأقرع بن حابس مائة 
من الأبل فجاءه العباس بن مرداس وانشأ يقول: 
أجل ني وب العييدل 
نے والأقفرع 
فاكانحصٌولاحابس 
يفونانم رهس فيم جمع 
وماكتتوونأمرئمنهما 
وسن ضع اليسسوم ويرفع 
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فقال ك: ديا أبابكر اقطع لسانه عني» إعطه ما من الإبل» فأعطاه» بعد أن صرّح 
بأن إعطاءه إياه إن كان لمخافة لسانه وإقصائه ليشتغل عنه ويكفٌ عن شأنه» وهو 9 
في منصب التعليم للأّحكام» ول التفهيم للحلال والحرام» فلو كان ماقبضه العباس 
وأمثاله مغصوباً لبيّنه ووضحه. وكشف عن ذلك القناع وأزاحه وزحزحه» فكان 
حلالاً له ولن صار إليه» وأيضاً فلو لم يكن حلالاً لزم ارتكابه 4# لمحرّم» وهو تقريره 
على المحرّم» وهو محرّمٌ عليه» وأيضاً فلو كان مايصير إليهم مغصوباً في أيديهم وأيدي 
من صار إليه منهم EY‏ قروا سردا برذه ولم يوْمَرواء 
ولأثكر عليهم ذلك وا پنگرواء بل يتفق وهم معرضون ولا هم فيه لايتعرضون ولم 
ينقل إليناء فكان إجماعاً على جل التصرف فيه لهم وملكهم ذلك» ونحوه طلاق البدعة 
فإنه صحيح عندنا مع التحريم؛ والمؤلف يملك ميلف به مع التحريم» ويثبت يغبت الملك 
هاهنا ىا في المؤلف بجامع اتقاء الشرء وهو قياس مستقيم» على أن الحكم فيا لادليل 
شرعي فيه هو الإباحة. 

وعندي وجه آخر: وهو أنه إن أراد به كراهة التنزيه» وإرادة البتعد عن ذلك 
استحباباً للتصوّن عما وقع فيه» وإنما أتى بلفظ الحرام توكيداً وتغليظاً وتشديداً وتقوية 
للكلام وتأييداً» ونحوه: : ومن كفرَ فن الله عي عن الْعَلَمِين* نان د رعظ] وأما 
قرله 4: اما ج بوط الحياء فهو حرام» فيحمل على أن 4 إن أراد اكتساب هذا 
الآخذ للأوزار والآثام» وناهيك با ذكرناه صارفاً عن مقتضى ظاهره وكافيك بم| 
قررناه قاصراً له على بعض مصادره. 

سؤال (ح): ذكروا في الغصب أن الغاصبين وإن كثروا ما عليهم إلا قيمة واحدة» 
لكن للالك مطالبة من شاء منهم وقرار الضمان على الآخرء وذكروا أن العين 
المغصوبة إذا قد صارت للمصالح تعدَّدّت القيمة بتعدّدٍ المصرفٍ وإن بقيت العين» ما 
يكون الفارق بين الصورتين؟ 

الجواب: وجه الفرق وهو أن تعدد القيمة بتعدد المصرف حيث العين للمصالح 
على جهة الكفارة ودفع الإثم كا تعدد قيمة صيد على جماعة قتلوه في الحرم» لا على أن 
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ذلك على جهة المعاوضة إذا لم يجب. ولم يثبت التعدد كا إذا كان مالك العين متعيناً إذ 
المعاوضة ليس فيها تعدد بل محرد عوض العين فقطء والله أعلم. 

سؤال (ع): ما الحكم فيمن عمر داراً من تراب الغير بغير إذنه» هل يصير مُسْتَهِلكاً 
فيملكّه؟ أم لاء فيجب عليه رد عينه؟ وإذا قلنا بأنه مستهلِكٌ له فم الذي يلزمه؟ وهل 
التراب مِثِِنٌّ أم قيمي؟ 

الحواب: العمارة استهلاك, فمن قال: إن الاستهلاك بنقل املك وجب على 
مستهلكه قيمته أو مثله إن جعلناه مثلياً وهو الأرجح. 

واسترجح جوابه هذا أعيان زمانه وقرروه» وناقش فيه من ناقش» وذه ب إلى أنه 

ء۶ ع ع 0( ع 

واجاب (ع): بجواب أبسط من الجواب الأول (وبيّن فيه وجه ماقال) » وأورد 
على نفسه أسئلة» منها: مسألة الفضة ولو سبكت» فقد قال بعضهم: إنه ليس 
باستهلاك لماء وعلّل بأنه يمكن عودها كما كانت. 

وأجاب عن هذاء بان هذه علّة عليلة» وقد ذكروا أن نسج الغزل استهلاك وهو 
شك عرده إذا وق طا فک عدن ا0 

قال (ع)مع أن الإمام(ح) وصاحب التفريعات» وأبا يوسف. ومحمد. جعلوا 
سبك الفضة استهلاكاء ولم ينقل لنا من أهل اللغة أن أحدا يُسَمّي التراب بعد العمارة 
به وخلط غيره فيه» وإنما سمي لغة منقولة حينئذ: لَبناً أو آجراً أو مدماكاً وم ينقل عن 
أهل اللغة إلا تسميته ترابأ» وأورد على نفسه الآية وهى قوله تعالى حاكياً عن فرعون 
لعنه الله اوقد لى يَهَمَسنُ عَل آلصّين4 155:06 فإنه سمّى اللبِنَ طيناً. 

وأجاب على نفسه بأنه أراد بالطين في الآية: التراب قبل ضربه لبن إذ هذا ابتداء الأمر 
من فرعون بالعمارة لم يكن قد تقدمه عمل الطينء فَأمْرُهُ هذا مشتملٌ على إلزام هامان جعل 
OO‏ 2 © 0 12 2 0 0 2 2 0 0 0 12 2 0 0 2 0 2 
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الطين لبن ثم الإيقاد عليه» وقد أشار جار الله رحمه الله إلى وجه التعبير بهذه العبارة والعدول 
عن أن يقول اطبخ لي الآجر فلا حجة في الآية إذ لو كان اللبن حال الأمر من فرعون 
محرو انك رار برا ميتم كرد و SS a‏ 
زوال الاسم ومعظم المنافع» وبين أن قدّر (إلا) » وذكر وجوها من الاستهلاكات منها ما 
ذكره أولا» ومنها: بل ال وقَلُوه وعجن الدقيق. 

قال #ايا: ومثل جعل الطين خلباً فضلاً عن البناء به» ومنها دق النوى» نص 
عليهأبو طالب» ومنها البناء في e‏ عند(ح) و(ع) (ون)» والبناء على الخشبة 
عند(ع»ف) ومحمدء ثم ذكر في كونه مثلياً وأن حقيقته: ماتساوت أجزاؤه وقل 
التفاوت فيه وله مثل في الصورة في المشاهدة» وروى ليت كلام (البحر)» حيث قال: 
المثلي ما تفاوتت أجزاؤه منفعة وقيمة وصورةء وبيّن الكلام في ذلك واستوفى الأطراف 
کا وجد. 

سؤال (ع): إذا اشترى رجل عبداً ثم ذكر العبد للمشتري أنه مغخصوب» فحصل 
للمشري ظن بصدقه» هل يصالح مولاه في قيمته. لأنه لا يوثق ولا يقطع بصدق 
العبد في تعيين المالك؟ أو يجب عليه ردّه إلى من عينه العبد مالكا له إذا غلب الظن 
بصدق العبد» لأن الظن يُعمل به في كثير من الأحكام تحليلاً وتحرياً؟ وهل يجوز 
لذلك المشتري أن يزوج العبد والحال هذه أو لا؟ وهل الشك في ذلك أي الغصبية 
يقوم مقام الظن أو لا؟ لعدم اعتباره في شيء من الأحكام؟ 

الجواب: أنه إذا حصل له ظن بغصبية العبد المذكور عن خبره أو خبر غيره توجه 
العمل بظنه في رده لغاصبه إن شمل الظن تعيين صاحبه» وإن لم يكن الظن إلا بنفس 
غصبيته فقط فمصرفه بيت المال وبيعه منه عن الولاية صحيح مخلص.ء وأما الشك 
فلاحكم له لا في وجوب التخلص عنه ولا في تعيين مالكه» ولايعتمد عليه إلا من 
OOO‏ 2 12 2 12 2 © 0 2 12 © © 0 12 2 © 0 2 2 2 


(O‏ هكذا في الأصل» وفي(ج) بياض» وم يتضح المعنى: 
©) العرصة: قطعة الأرض. 
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قبيل الاحتياط والتحري» وحيث حصل له الظن بغصبيته لايجوز له تزويجه. 

سؤال (ع): إذا كان لرجل والد غاصب على والدته مالا جزيلاً» ووالدته لا تزال 
تلح عليه في مطالبة والده بدينهاء فتحَرّج الولدٌ من ذلك لثلا جرح قلب والده منه 
فيصير عاقاًء فهل الأحسن له المطالبة أو الترك؟ وإذا ترك خاف اجتراح قلب والدته 
فيكون عاقاً أفتونا في ذلك؟ 

الجواب: أن الولد المذكور بين أحد الأمرين المحذورين إما اجتراح أبيه وإما 
اجتراح أمه فالأولى له في المعنى المذكور إيثار أمه وفعل ما التمست منهء لأنه قيام منه 
في حت واجب وإنكارٌ لمنكر, وَلَأَنْ يضيق أبوه ذرعاً منه لا لذنب إلا كونه نكر عليه 
أخرا متك را وا يدق راحب اعون مم أذ ضرع ا ا 
على استيفاء حقهاء فإنه مع تفريطه في شأنها مفرط في جنب الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لايسقط حت الأبوة» ويؤكد ذلك أن حقٌ الأم آكد. والواجب لما 
أكثر ما يجب للأب وأشد. لأنه أتى إلى النبي 4# رجل قال: يا رسول الله من أَبدٌ؟ 
فقال: «أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك)» لكنه يبالغ في أن يَقَرّنَ الطّلب بالإلطاف 
ويتجنب الإغلاظ ما استطاعء والله الموفق. 

سؤال (ع): هذه المجابي الذي تتفق في الأمصار والأسواق» هل لا من الأئمة وجه 
صحيح أو لا؟ فقد اعتاد الظلمة فعلها في جهات شوكتهم؟ 

الجواب: نعم لها من الآئمة جال صحيح» وهي من الظلمة حرام صريح» وللإمام 
يحبى كلام في ذلك ضمنه كتاب (القسطاس) يقتضي أنه لاضير في ذلك ولا بأسء ولنا 
فيها رسالة غراء ومقالة عذراء» وها وجوه واضحة ومرجحات راجحة» إن وقع على 
SS‏ علج امسلدا لعي E‏ 
الولد؟ ولم نذكر هذا تعرضاً للجواب عنه إن هو ذكر عارض بعبارة حسنة. 
OO‏ 2 © 0 12 2 0 © 2 2 2 0 0 12 2 0 0 2 0 2 
0) هكذا في(ج)؛ وهو الصواب» وني الأصل: ول نذكر هذا ذكر للعرض. 
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سؤال (ع): ما الوجه لأمير المؤمنين عثمان في الزيادة التي تروى عنه في الحرم مع 
كراهة أهلها والتظلم والامتناع من بيعها وهدم البيوت ووضع أثمانها في بيت المال 
وحبس أهلها وحبس ذلك من الخليفة قبله عمر؟ 

الجواب: أن قولك: أمير المؤمنين» في عثمان» بخالف ما عليه أهل مذهبك هذا 
re‏ ل فهذا 
في أهل هذا المذهب وأهل هذه الجهات غريب» وما الذي قاد إليه» وجئت بهذه 
اللفظة في عثمان دون عمرء وإذا لابد فكان عمر أحق بهاء إذ لم يصدر منه كإحداث 
عنهان» ولا حلع مثل ما حح عثمان» واللائق بمثلك أن يتأمل اللفظ قبل الرمي به 

C 3 3 

وإذا صح ذلك عنهما فالمسألة اجتهادية في دور مكة وعدم ملك أهلها هاء و[لعله)] 
رأيا في ذلك صلاحاًء وأن بالناس إليه حاجة» لاتساع الإسلام» وتباعد أقطاره» وكثرة 
الحجيج» وضيق أصل الحرم بالناس» وكل مجتهد مصيب في الأصح. وقد أثر عن عمر 
النهي عن إغلاق أبواب دور مكة ليسكن البادي حيث أحب. والخلاف في هذه 
المسألة مذكور مشهور. 


122 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 12 12 12 2 12 2 0 2 2 2 0 12 
©) زيادة في(ج). 
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كتاب العتق والكتابة والتدبير والولاء 


ع 7 0 .4 5 71 7 َه 
سؤال (ع): رجل أعتق عبده في حال مرضه وهو مستغرّق بالدين غير محجور عليه 
على القول بنفوذ العتق ووجوب السعاية على العبد لأهل الدَّين في دنهم إلى قدر 
قيمته» هل تجب السعاية في مدة مرض سيده؟ أم السعاية لا تكون إلا بعد الموت؟ ثم 
إذا فرضنا في مدة مرض سيده وسلم بعضها أو كلهاء ثم أيسّ سيّده أو تعافى. هل 
يرجع على سيده» لأن ذلك غرم لَقَه [لسيده] لأن قد استهلكه بالعتق؟ وقد قالوا: 
إذا برئ من مرضه عتق ولاسعاية عليه ولا رجوع له. أفتنا في ذلك؟ 
الجواب: السعاية تجب عليه عقيب عتقه» يمه الحاكم إياها بعد المرافعة ومطالبة 
آهل الدّين قبل الموت لسيده أو بعده» فإن أيسر في بقية مرضه فلا يبعد رجوع العبد 
عليه با سلم أو رجوعه على ذي الدين با قبض» والأولى رجوعه على سیده» کا 
ذكروا في العبد المرهون إذا أعتقه المعيرٌء فسعى ثم أيسرء وأما إذاصح من مرضه 
فالأرجح رجوع العبد على الغريم بها قبض منه والله سبحانه أعلم. 
والله أعلم. 
سؤال (ع): إذا دَبّرَ أحدٌ الشريكين نصيبه» وكاتب الآخر نصيبه» والتبس المتقدّم» 


12 2 2 2 2 12 2 12 2 2 0 2 2 12 0 2 12 2 12 2 2 2 OS 
في(ج): بياض‎ )0 
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هل يبطل حق العبد من ذلك كله أم لا؟ ويقال: قد صار عتقه مُسْتَحَمَاً؟ 


الجواب: أن حق العبد لا يسقطء والعتق وأسبابه لايبطلها شيء» ويكون الحكم أنه 
يعتق بالسابق من موت المدبر وتسليم مال الكتابة» ولابد له من تسليم مال الكتابة على 
التقريرين؛ لأنه حق قد لزمه بيقين ولم يسقطه عنه مُسْقِطٌ يقياً. 

سؤال (ع): إذا مات المكاتب وعليه بعض مال الكتابة ودين ار وتر کته لا تفني 
بها فأمه| أقدم؟ 

الجواب: أن الدين الذي على المكاتب من غير مال الكتابة أقدم» لأنه دين حقيقي 
مستقر لاسبيل إلى إسقاطه» ومال الكتابة غير مستقره وإذا عَجَّر نفسه مثلاً سقط عنه 
لزومه» ولأنه في الحكم كأنه شرط العتق لا دين لازم إذ لايثبت للمالك في ذمة مملوكه 
دين حقيقي» والله أعلم. 

سؤال ( ع): إذا كانت أمّ ولل بين اثنين فصاعداء فمات أحدهم» هل تعتق بموته 
وتسعى للباقي؟ أو لا تعتق إلا بموت الآخر؟ 

الجواب: أا مسألة خلاف. فقال المنصوربالله: لاتعتق إلا بموت الآخرء وقال 
صاحب الوافي وبعض المذاكرين: كرف انر يضمن ا 
ترکته» وقيل: لا ضمان» وقيل: الى بعد 

سؤال (ع): إذا مثل أحد الشريكين بالعبد المشترك فأعتقه الإمام أو المحاكم» هل 
يضمن الماثل حصة شريكه ويكون الولاء كله له آم لا؟ 

الجواب: أنه لا يبعد أن يقاس سبب العتق على لفظه. فيكون الحكم كما لو أن 
الشريك أعتق حصة في صفة الضمان» مع كونه مؤسراً أو معسراً أو في حكم الولاء 
وهذا أقرب ما يعمل عليه» والله أعلم. 
204 2200000002 
0) هكذا في(ج)» وهو الصواب» وني الأصل: فيمضي 
(©) ا لجواب: أنه لا يبعد أن يقاس سبب العتق على أنها مسألة حلاف وقال المنصور بالله...إلخ» هذه زيادة في (ج). 
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سؤال (ع): هل يصح العتق والتدبير من السكران آم لا؟ 

الجواب: بأنه إذا لم يكن قد بلغ به التغير إلى ذهاب العقل بالكلية» وقع ذلك منه» 
وقد ذكره بعض علائنا. 

سؤال (ع): من اشترى عبداً آبق» هل يصح منه أن يعتق ذلك العبد أم لا؟ 

الجواب: أن المختار صحة البيع وصحة العتق من المشتري» وإن لم يقبض» لأن العتق 
سريع النفوذ والإباق لا يمنع من صحة البيع إن يوجب خيار تعذر التسليم هما معاً. 


[بحث في بيان حكم المثلة بالعبد ] 

سؤال(ع): رجل أدب مملوكه بضرب سيء غير مبرح فوقع من ذلك في الوجه بغير 
قصد ولا اختيار» هل ذلك مثلة يلزم عتقه؟ أو لا يلزم إلا في العمد؟ أو في كان زايداً 
على المعتاد وإن لم يكن عمداً؟ 

الجواب: مثل هذا عرض لنا في مدةء فبحثنا عنه فلم نجده منصوصاًء والذي 
يقتضيه النظر: أنه إذا كان التأديب مباحاً له وعلى الوجه المشروع ولم يقصد المثلة» وإنما 
وقع ما هو بصفتها غير مقصود فلا يعد مثلة» ولا يلزمه العتق» لأنه غير قاصد لها 
ولامتعد في السبب» وإن ضربه لا لموجب تعدياء أو على كيفية غير جائزة فوقع ما هو 
على صورة المثلة وبصفتها وجب العتق لتعديه في السبب. والله أعلم. 

وقال حي والدنا الإمام عزالدين رحمه الله ونفع به مالفظه: أما بعد: حمداً لله على أن 
جعلنا من المتبصرين في دينه» المغترفين من ثمير العلم ومعينه» والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد نبيه وأمينه» وعلى آله القامعين لحبابرة البغي وشياطينه» فإنه لم يزل تعن 
الحاجة إلى البحث عن مسائل المثلة بالمملوك وما يوجبه من العتق. لكثرة وقوع الناس 
فيهاء وقلة تورعهم عن سببها ومقتضيهاء وعدم تحرزهم من الوقوع في مهاويهاء 
ومازلنا نطالع من أجلها كتب الأصحاب والمواضع التي هي مظنة في تحقيق هذا 
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الباب» فلا نجد ما يشفي ولا ما يتكفل بالمراد من ذلك ويكفي» حتى كان ذكره داعياً 
لنا إلى إيراد هذه النبذة في تلك المسألة واستيفاء الكلام على أطرافها المهملة» والله 
سبحانه ولي التوفيق» وا الظفر بالتحقيق» وهو بتصديق الأمل جدير حقيق» 
ويتحصل المقصود بإيراد أصل وعشرة فروع. 

الكلام في أصل المسألة: ذكر كثير من علاء الفروع في كثير من كتبهم أن من 
أسباب العتق الثلةء فإذا مَكّل المالك بمملوكه وجب عليه عتقه فإن لم يعتقه أعتقه 
الإمام أو الحاكم» قال في (الغيث): هذا هو المذهب» وهو قول(ح»وص»وش)» وقال 
مالك والليث والأوزاعي: بل يعتق بنفس المثلة ولا يحتاج إلى إعتاق.انتهى. 

والذي وقفنا عليه مما يستدل به في هذه المسألة ثلاثة أحاديث» والذي ذكره 
الأصحاب في كتبهم حديثان: 

أحدهما: ما رواه في سنن أبي داود عن عمر وقد أعتق مملوكاً له فأخذ عوداً من 
الأرض أو شيئاًء فقال: مالي فيه من الأجر ما يساوي هذاء سمعت رسول الله 49 
يقول: «من لطم مملوكاً أو ضربه فكفارته أن يعتقه» هكذا سياق الحديث في السنن» 
والأصحاب يروونه مرسلاً ختصراًء وهذا الحديث أيضاً في صحيح مسلم ولفظه فيه 
قال: «من ضرب غلاماً له حداً ول يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه». 

الحديث الثاني: حديث سويد بن مقرن- على اختلاف في اسم أبى سويد شديد 
وانضراب في روايته- وهو مذكور في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي 
والنسائي» ولفظه في سنن أب داود: عن معاوية بن سويد قال: «لطمت مولى لناء 
فدعاه أبي ودعاني» فقال: اقتص منه» إنا معشر بني مقرن كنا سبعة على عهد النبي 4/9 
يكن لا زاغا فلظمها وجل مناء فقا رسول 4700 :ارخا قار إن 
2 220 
©) في(ج): ومالخ 
©) هكذا في | لنسختين» ولعل الصواب: خادمة. 
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ليس لنا خادم غيرها قال: فلتخدمهم حتى يستغنواء فإذا استغنوا أعتقوها) 
زا لفات رووا هذا اموت غ ا و رر عق سو ع كاو ا 
عبد فلطمه أحدنا فأعتقه النبي 4) قالوا ورووا: فأمر بعتقه. 

الحديث الثالث: ولم أقف في شيء من الكتب على الاحتجاج به في هذه المسألة» 
وهو مما يليق إيراده: عن ابن مسعود البدري قال: (كنت أضرب غلاما لي بالسوطء 
فسمعت صوتاً من خلفي: اعلم يا أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب» فلا دنا 
مني فإذا هو رسول الله 4# فإذا هو يقول: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك 
على هذا الغلام» قلت: لا أضرب بعده مملوكاً لي أبداً. وفي رواية: قلت يارسول الله: 
هو حر لوجه الله تعالى فقال: « لو لم تفعل لَلَمَحَنْكَ النالٌ أو لمستك النار) أخرجه 
مسلم وأبو داود والترمذي. 

قلت: والأحاديث في الترهيب عن ضرب الماليك وني الأمر والإحسان إليهم 
كثيرة واسعة إلا أنا اقتصرنا على ذكر ما فيه العتق منهاء إذ هو المقصود هنا. 


تنبيه: في ذكر ماهيّة المثلة المقتضية لوجوب العتق. 

ذكر القاضي عبدالله بن حسن الدواري في تعليقه على (اللمع) أن المثلة: ضرب 
العبد على خلاف ما ورد به الشرع في ضرب التأديب له. وقد ذكر في ذلك أموراًء 
منها: الكي بالنارء ولطم الوجه» وال جرح بحيث يدمى» وكذلك ما يقرب في الواجمة» 
وضرب الجسد بالشوك حتى يدمى» وخصي العبد» وقيل: لطم الرأس» والصحيح أنه 


تنبيه اخر مما يتصل بذكر هذا الأصل. 
ما يذكره الأصحاب أن الإمام يعتقه إذا لم يعتقه المالك ولو لم يرافعه العبد ولو عفا 
عن سيده أيضاًء وسواء كان المثلة في زمن الإمام أو في غير زمنه» وهل يجب على الإمام 
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والأؤلى: أنه لايجبء لكن له ذلك» وإن تركه فلا حرج إلا أن يُرافع العبد إلى الحاكم» 
فيقرب الوجوب على الحاكم» وقالوا: وسواء كان الحاكم من جهة الإمام أو النصب 
والصلاحية» ولابدٌ أن يكون المالك مكلفاًء فأما غير المكلف فلا يثبت في حقه حكم 
المسألة» لأن العتق لأجلها عقوبةء ولا عقوبة على غير مكلف» وإذا كان مالكاً للبعض 
ثبت حكم المثلة» هكذا ذكروه ويدل عليه حديث سويد إذ خادمهم الممثول به لسبعة 
ول يمثل به إلا أحدهم. 

قلت: فيجب عليه أن يعتقه ويضمن قيمة حصة شريكه» وكذا إذا أعتقه الإمام 
أو الحاكم» وأما إذا كان الذي مثل به غير المالك (لكله أو بعضه. فإن كان بأمر المالك 
ففي تعليق الدواري مايدل على أن حكم المثلة تثبت لأنه قال: وأما عبده الذي مثل به 
او مثل به غيره بإذنه. قلت: وهو قوي حيث أمره بنفس الْثلة كما يق غي به كلامة» 
لا إن أمره بالتأديب فتعدّى إلى التمثيل» وإن كان الذي مثل به غير المالك) بغير 
إذنه فإنه لايعتق» قال الدواري: ولا أعلم خلافاً إلا خلاف الأوزاعي» فالمذكور عنه 
أنه يعتق ويضمن الذي مثل به قيمته لسيده. 
خاتمة هذه المسالة 

لم نطلع على خلافٍ في أصلها ولا يُنسب إلى أحدٍ من العلماء القول بأن المثلة ليست 
بسبب في العتق» ولا في وجوب الإعتاق» ولا وقفنا على نص أحدٍ فيها على الإجماع» 
وقد ذكرنا مايستدل به فيهاء ولا أعلم دليلاً غير ذلك» مع شدة البحث» وأنا شديد 
العجب من كون هذه المسألة اتفاقية فيا يظهر» وأنه لم يُنقل الإجماعء ولايثبت فيها 
شيء من طريقه» مع عدم ظهور دلالة ما استدل به عليهاء وانتفاء وضوحه. 


أما حديث عمر فلو حمل على ظاهره» فإنه يقضى بأن كل ضرب للملوك كان مؤدياً 
aT‏ ا 

إلى ما ذكر في المثلة أو غير مؤدٍ إليه» مشروعا كان أو غير مشروع» يقضي بوجوب 
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©) مابين القوسين ساقط في(ج)» ولعله سقط من النساخ. 


کټ 4 الاح 


الإعتاق» ومن المعلوم خلاف ذلك» وإن لم يعمل بالحديث في مطلق الضرب لم يعمل 
به في اللطم» إذ لا يصح العمل بمقتضاه في شيء دون شيء» ثم إن قوله 4#: «فكفارته 
أن يعتقه» لا يقضي بوجوب العتق ولا يستلزمه» وإنا يقضي بأنه إذا أعتقه كفر عتقه 
ا اتور بت ب اور ا كان تميقا و 
الضرب باقياً ولم يكن ذاهباًء وليس كلما سمي كفارة يجبء وكثيراً ما ذكر الكفارة في 
الأمور المندوبة» كدفن النخامة إذا رمي بها في المسجد, فقد رُوي أن كفارتها دفنهاء وم 
يقتض ذلك وجوب الدفن» بل من قضى بتحريمه يقضي بلزوم الإثم فيه» ومن جعله 
مكروهاً قضى بأنْ تركه يقتضي الثواب» ولا يقول أحد منهم بوجوب الدفن» بل يكون 
مقتضى الحديث: أنه إذا دفنها سقطت عنه العقوبة عليها -عند من يقضي بالتحريم- 
وانجبر ما فاته من الثواب لو تركها -عند من يقتصر على الكراهة- وكذلك ماورد في 
كفارة المجلس بشيء من الأذكار» نحو: (سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك اللهم 
وتوب إليك... ) إلى آخره» فإن ذكر كونه كفارة لم يقض بوجوبه. ولا قائل بأنه 
واجب» وإنم| يقضي بأنه يكفر الإثم اللازم بها وقع في ذلك المجلس من الكلام المستلزم 
له» أو بجبر مافات من الثواب بيا وقع من السمر بعد صلاة العشاءء إذ السمر يكره 
بعدهاء ولا قائل بأنه يجب الذكر لتسميته كفارة» والله سبحانه أعلم. 

وأما الحديث الثاني: وهو حديث سويد فيمكن أن يقال: الأمر الواقع فيه بعتقهاء 
لايدل على الوجوب» بل يحتمل الندب والتنبيه على ما هو أفضلء فإن قيل: ظاهر 
الأمر الوجوب. قلنا: هي مسألة خلاف من العلماء المحققين» مَن يجعل ظاهره الندب» 
وله وجوه مرجحة» وناهيك بأنه المحقّقُ» ولا قطع بما زاد عليه» ثم إن في الحديث 
مايقتضي بأنه للندب, وأنه 4# لما قيل له: إنه ليس لهم خادم غيرها رخص في الترك 
وأمرهم بالانتفاع» وعلق العتق بالاستغناء» ولو كان واجباً لما رخص فيه ولا كان 
احتاج عذراً فيه مقتضياً للترخيص» وأما رواية أصحابنا (فأمر بعتقه) فهي مناسبة 
لرواية كتب الفقهاء» وأما رواية: (فأعتقه 4#)» فهي ضعيفة ولا شاهد لهاء وتخالفة 
لقاعدة الأصحاب في المسألة» فإن الإعتاق من غير المالك إن| يكون بعد تمرد المالك 


اوم 


عن إيقاع العتق ولم ينقل. 

وأما الحديث الثالث: فليس فيه الأمر بالعتق ولاذكر الإعتاق» وإنما يتضمن الزجر 
عن التقوّي والاقتدار على المملوك» وشدة الغضب فالانتقام منه» والوعظ بأبلغ واعظ 
وهو التذكير باقتدار الله سبحانه» وأن المالك مملوك له» وتعريض بأنه قد صدر منه ما 
يقتضي الانتفاع به والانتقام منه» مع کون مالكه -وهو الله تعالى- أقدر على ذلك وهو 
القادر على ما يشاء» ولا تصح ممانَعَنَهُ ولا مدافعته ولايعرض له عجز ولاخوف تبعة» 
كا يحب مالك هذا العبد أن يعفو الله عنه ولا يؤاخذه با اقترفه فجديرٌ بك أن تتذكر 
مثل هذا في بينك وبين ملوكك الذي هو من جنسك وآدمي مثلك» ولا دلالة في هذا 
على هذه المسألة» وأما ما وردفي أحد الروايتين من إعتاق أبي مسعود للعبده 
وقوله#: «أما لولم تفعل كَسَنْكٌ النار» أو نحوه» فليس فيه تصريح بأ ا تمسه لولم 
يفعل لترك العتق الذي هو واجب» بل من الجائز» وهو الأقرب والأنسب للسَّيّاق آنا 
فيه ل كان ی الف اين عا من ا ا لان ل كفارة شرت 
الذي يذهب بإثمه وعقابه من غير دليل على وجوبه» أو لأن ثوابه عظيم بحيث أنه 
يزيد على عقاب ذلك الضربء ثم إنا لو نظرنا إلى ظاهر هذا الحديث لقضى بوجوب 
الإعتاق عند وقوع الضرب مطلقاء إذ ليس فيه ذكر أنه مثل به» بل فيه تحقيق أن 
الضرب كان بالسوط وهو مشروع» وسواء كان الضرب مشروعاً أو مباحاً في ذلك 
الحال أو لاء ولا قائل بذلك. 

فهذه مناقشات تُضْعِففٌ الاستدلال بتلك الأحاديثء بكونه قد ورد في الحديث ما 
يدل على أنه لا يقع العتق بهاء ولا تكون سبباً له موجباًء وهو ما أخرجه في مسلم؛ 
وسنن أبي داود» وموطأ مالك» والنسائي من حديث معاوية بن الحكم السلمي 
قال:«أتيت النبي 4# فقلت: يارسول الله إن جارية كانت لي ترعى غناً فجئتها وقد 
فقدت شاة من الغنم فسألتها عنهاء فقالت: أكلها الذئب» فأسفت عليهاء وكنت من 
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0) هكذا في(ج)» وهو الصوابء وني الأصل: عتق. 


لاه م- 


نلق اذ a‏ ار الله انان روس لا النطلف E‏ 
فقالت: في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه. فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله. 
فقال: أعتقها فإنها مؤمنة). انتهى. 

قلت: سياق الحديث يدل على عدم ثبوت حكم المثلة» إذ لو ثبتت لما أجزأته ع| 
عليه من العتق ولا سأها النبي 4# عن إيمانهاء لأن حكم المثلة عند مثبتيها ظاهرة 
الإطلاق وعدم التقييد بالإيهان» ومع كون الرأي والقياس يقتضي بأن لاعتق لمثل ذلك 
السبب» آلا ترى أنه من جار على حيوان يملكه بضرب عنيف أو إعنات كلي في 
ركوب أو حمل أو غير ذلك ما يقتضي الإثم» لا يخرج بذلك عن ملكه ولا يخرجه عنه 
إمام ولاحاكم» وكذلك عن المثلة في حق العبد والأمة ما لايجوزء كضرب لا موجب 
له ولا سبب» أو إلزام الأعمال المعنتة التي لايبيح إلزامها الشرع» ويجوز أن يخنعه 
ويعريه وغير ذلك» ثم إن سُلَّم أن أدلة هذه المسألة قوية» وأنه يجب العتق فهو حقٌّ 
للعبد فإذا لم يطالب به ف| المقصود لإلزامه إياه» وتولي الحاكم له من غير مرافعة؟ 

وإذا قيل: إن فيه حقاً لله. قلنا: أكثر ما يكون كحد القاذف» وهاهنا وجه وهو أن 
كثيراً مما كان النبي © يأمر به أصحابه لم يكن أمر به لوجوبه» بل حثاً لم على 
الأفضلء وداعياً هم إلى الأولى» وقصداً لتباعدهم عن حول الحمى» وتأديباً هم 
وتبديداء وإذا تتبعت كتب الحديث وجوامعه وجدت من هذا القبيل ماهو كثير غير 
قليل» فلا كان 4# مجبولاً على الرقة والرحمة والرأفة بعيداً عن التجبر والغلظة 
والفضاضة. كَرِهَ لأصحابه ضرب الماليك وشدة الأخذ منهم وسوء الْلَكَةِلمم. 
ورّجَرَهُم عن ذلك وأنكر عليهم» ترغيباً في الخلق الحسن وترهيباً عن إساءة ا للق 
وسوء المعاملة» ولم يرد من صرائح الأخبار ولا واضح الروايات عن السلف الأول 
والآثار ما يدل على أن القصد الإيجاب ولا ماير جحه ويعضده ويقويه من الأمارات 
والعلل الراجحات. 
2900060 
0) في(ج): وعلي» وني الأصل مصلح: وعلي» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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وقد ورد في هذا الباب من الأحاديث التي ظاهرها الأمر مالم يقل أحد بظاهره ولا 
يحمله عليه» كالحديث الذي رواه أبوبكر الصديق عن النبي 4: «لا يدخل الجنة سيء 
المْلَكََ قالوا: يارسول الله أخيرتنا ا أكثر الأمم مملوكين ويتامى» قال: نعم 
فأكرموهم كرامة أولادكم وأطعموهم ما تأكلون»» وهذا الحديث أخرجه أحمد بن 
حنبل واب N sS‏ 
بوجوبه» وحديث أبي ذر قال: «إني كنت سبيت رجلاً وكانت أمه 
فدعاني إلى رسول الله 4# فقال: «يا أبا در إنك امروءٌ فيك جاهلية»» وقال :إغهم 
إخوانکم» فضَلَكُم الله عليهم» فمن لم يلاتمكم فبيعوه ولاتعذبوا خلق الله» هكذا 
رواية أبي داود» وفي البخاري: هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن جعل الله 
أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولايكلفه من العمل مايغلبه 
فليعنه عليه»؛ وفي الترمذي قال: «إخوانكم جعلهم الله قنية تحت أيديكم» فمن كان 
أخوه تحت يده فليطعمه من طعامه» وليلبسه من لباسه» ولايكلفه مايغلبه» فان كلفه 
مايغلبه فليعنه عليه»» فانظر ما في هذا الخبر من الأمر بالبيع والإطعام والإلباس على 
تلك الكيفية والإعانة» ولا قائل بوجوب شىء من ذلك» وإنما القصد الإرشاد إلى 
محامد الأخلاق» وكذلك الأمر بالعتق» دي ان بن حارثة وهو مما أخرجه 
أحمد والطبراني» عن النبي ##: قال في حجة الوداع: «أَرِفَاؤُكُمْ.. أطعموهم ما تأكلون 
واكسوهم ما تلبسون, فإن جاءوا بذنب لاتريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا 
تعذبوهم»» فانظر في كثرة الأمر بالبيع والإطعام والإلباس على تلك الكيفية وتكرير 
ذلك» وصراحة الأمر فيه ولم يقتض الوجوب. 

وكذلك فورد عنه# الأمر بالعفو عن المملوك ومعلوم أنه لايجب, وأن للمالك 
التأديب والمؤاخذة» وإنما القصد ما قدمناه من الإرشاد إلى مكارم الأخلاق» من ذلك: 
مارواه ابن عمر عنه 4# وقد جاء إليه رجل فقال: «كم أعفو عن الخادم؟ فقال: في 
كل يوم سبعين مرة» أخرجه أبو داود والترمذي» وأخرج أبو يعلى والترمذي عنه 4: 
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0) في(ج): ثم قال 4. 


ع وم- 


«أن رجلا أتى إليه فقال: يارسول الله: إن خادمي يسيء ويظلم, أفأضربه؟ فقال 49: 
تعفو عنه في كل يوم سبعين مرة»» وأعجب من هذا كلّه ما روته أم سلمة عنه 49 
قالت: «كان 4# في بيتي» وبيده سواك فدعا وصيفة له-أوْ ها- حتى استبان الغضب 
في وجهه» وخرجت آم سلمة إلى الحجرات فوجدت الوصيفة تلعب ببهيمة» فقالت: 
لا أراك تلعبين بهذه البهيمة ورسول الله يدعوك» فقالت: لا والذي بعثك بالحق نبياً 
ماسمعتك» فقال 4#: لولا خشية القود لأوجعتك بهذا السواك» فانظر في مبالغته 4 
بذكر القود وخيفته من ضرب وصيفة بسواك! ما هذا إلا للمبالغة في الزجر عن هذا 
المعنى» وإلا فمن المعلوم أنه لو فعل ذلك ل يعدّ ذبا ولو قدر أنه خطيئة ففي 
ثوابه العظيم ما يغطي ذلك ويكفره فتأمل تجد الأمر بالعتق وذكره من هذا القبيل. 


تفريع على القول بوجوب العتق في المثلة 

الفرع الأول: هل وجوب العتق مضيق أو موسع؟ 

ولم أقف فيه على نص» ويقتضي النظر أنه يأتي على النلاف: هل الواجبات على 
الفور أو التراخي؟ فمن قال بالتراخي» فلقصد أن يوافيه الموت بعد أن قد أدى واجب 
العتق» فإن مات قبل أن يعتق أو مات الممثول به انكشف عصيانه» وبآءً بالإثم في 
تراخيه» وإن لم يمت أحدهما حتى وقع فلا إثم» وعلى هذا لا ينبغي للإمام أو الحاكم 
أن يعتقا الممثول به إذا علا عزم مالكه على عتقه وأنه مع تراخيه مهتم بأداء الواجب 
عليه» وظاهر حديث سويد قاض بجواز التراخي» صريح فيه» والله سبحانه أعلم. 

الفرع الثاني: هل تسييب المملوك وإطلاقه وعدم استخدامه وترك الانتفاع به» 
وتركه ومايريده يخلص المالك من الدرك ويخلص به من الإثم ويقوم مقام النطق 


ع 


أو لا؟ 


أحدهما: أن ذلك لايكفي في تأدية الواجب والخروج عن العهدة. فإن الذي أمر به 


رك تن + 


وأوجب عليه تحريره وإعتاقه وإخراجه من الرق حقيقة» ولم يفعل ذلك. 

الثاني: أنه قد أتى بالمقصود. فإن الغرض من الإعتاق والتحرير إخراجه عن ربقة 
الك والعكا :طون ماهم سن لسري ونه الى aE‏ 
بعض السلف واجتزوا به في هذا التكليف. والاحتمال الأول أرجح» وهذا الفرع مالم 
نقف فيه على نص . 

الفرع الثالث: ما حكم من لم يفعل ما أمر به من العتق ولا فعله الإمام والحاكم» إما 
لعدم شعورهما أو لعدم المرافعة إليهما؟ 

وهذا ما لم نقف فيه على ذكره في شيء من كتب الفروع» وينبغي أن نفصل فيه» 
فنقول: إن كان الذي صدر منه مجتهداً» أدّى اجتهاده إلى إيجاءها العتق» أو مقلداً لمن قد 
نص على ذلك فهو آثم» حيث لم يفعل ما يجب عليه لله تعالى» لأن المجتهد يجب عليه 
العمل قطعاً با ذاه إليه Ea‏ ون كال طلز هف اوكا انق 
اجتهاده إليه ظنية» ومعصيته هذه التي ثبت حكمها وإثمها لترك ما وجب عليه 
وإخلاله به لانقطع بكونها كبيرة ولا فسقاً لأن ذلك لا يثبت إلا بدليل قاطع وبرهان 
ساطع وهو منتفٍ هاهناء وأمّا المجتهد الذي لم يؤدّه اجتهاده إلى إيجاب ذلك ولا مقلّده 
فلا تأثيم» ويلتحق با هذه صفته من ليس بمجتهد ولامقلد ولا اطلع على الحكم في 
هده ملأل كلذ ينعد أن يكو عور أ ع ها ی ر إل واج العم دو ها 
المثلة وما خالف المشروع من ضرب الماليك ففاعله خط آثم على كل حال. 


الفرع الرابع: هل يشترط في حكم المثلة وثبوته أن يتعمدهاء كأن يقصد لطم وجهه 
وإسالة دمه ونحو ذلك؟ ولافرق بين تعمدها بين أن تقع على صفة الخطأء كأن يضربه 
ولايريد لطم وجهه. لکن وقعت يده في وجهه حال البطش» بغير تعمد. 
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6) في(ج): المقصود في هذا المعنى وقد اعتمده. 
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وهذا الفرع لم يتعرض له فيم| وقفنا عليه إلا القاضي عبد الله الدّواري؛ وتابعه 
السيد صلاح بن الجلال في تعليقه أيضاًء قال الدّواري ما لفظه: فإن مثل به سيده وهو 
مكلف. فإن لم يتعمد المثلة لم يعتق عليه با ذكرناء فأمًا إذا كان المالك الذي مثل به غير 
مكلف لم يعتق» وذلك أن عتقه عقوبة ولا عقوبة لغير مكلف» وكذا إذا كان خطأً 1 
يعتق عليه لأن العتق عقوبة ولا عقوبة لمن لم يتعمد. وكلامه قوي كما ترى» فقد 
قال 4#: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اسْتَكْرهُوا عليه» وإذا كان الإثم مرفوعاً 
عن المخطئ فكذا يرتفع ماهو من ثمرته ومقتضاه. فإن العتق إنما شرع [لتكفير 
الإثم] وأعظم من ذلك أنه لو حدث سبب التأديب المشروع -مباحاً كان 
أو مندوباً- القتل الذي هو أعظم الجنايات وأفحشها لم يكن مقتضياً للإثم» فأولى 
وأحرى مانحن فيه» فلا يثبت حكم المثلة في حق غير العامد وكأن يضربه با لايجرح في 
العادة» فيقع الجرح غير مقصود إليه» وكا لو وقعت الضربة في شيء من حلية الجارية 
وهي زجاج أو نحوه ما يجرح لحدّتهء فاتكسر فجَرَّحَ فأدمى» كأن يدفع في ظهر 
المملوك أو صدره فيسقط فيصيب في سقطته شىء ما في الأرض من عود أو حجر 
فيدميه» وكأن يدفع في ظهره فيقع وجهه في جدار أو على الأرض فيسيل الدم من أنفه 

الفرع الخامس: لو أصاب وجهه أو شيئاً منه بغير يده» كلو ركضه برجله أو دفع 
فيه بغير باطن كفه. هل يعد مثلة كاللطمة؟ أو لايعد مثلة؟ لأنه لا يسمى لاطا ولا 
العا 

أحدهما: أنه لايكون مثلة ولا يجب العتق» لأن المستند في وجوبه الخبر» وهو قوله: 
(أو لطمة...) وهذا ليس بلاطم» لأن اللطم الضرب على الوجه بباطن الراحة» نص 
عليه الجوهريء وإذا ل يكن لاطا فلا دليل على ثبوت حكم اللاطم فيه. 
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ويحتمل الوجوب من طريقة القياس» وهو أن يقال: إنما وجب العتق باللطم لما فيه 
من التعدي ومخالفة المشروع والدفع في موضع محترم» والذي ركضه في وجهه برجله 
إن لم يزد في التعدي والإهانة وهتك حرمة الوجه على اللاطم لم ينقص عنه» والله أعلم 
بالصواب» وهذا الفرع مما لم نقف فيه على نص والله أعلم. 

الفرع السادس: الاستخدام 

نص أصحابنا على تحريم الاستخدام قبل عتقه» فإن فعل فلا أجرة» وذكر لنا أن 
a E‏ انا تيرجا بود 
في حديث سويد وهو صريح فلا يُعَدَلُ ا القياس: فالمقتضي لجواز 
الاستخدام» الملك وهو باق» ولهذا نصّوا (على) إن ما كسبه قبل عتقه فلسيده» وكذا 
أرش ما جني علیه» لا ماجناه فهو عليه يُطالَبٌ به بعد عتقه» ولا يكون إعتاق سيده له 
التزاماً به وإذا تراخى في الإعتاق وفرض وجوب المبادرة فالإثم لعدم الإعتاق وترك 
ما أمر به» لا للاستخدام الذي سببه باق ولا يحرمه إلا الإعتاق. والله أعلم. 

الفرع السابع: الوطء 

نص أصحابنا على أنه لايجوز وأنه يأثم المالك إذا وطيء أمته الممشول بهاء قالوا: 
ولكن لا حدّ ولا مهر وإن علم التحريم» ويقرب أن حكم هذا الفرع حكم ماقبله» 
وأنه إذ فرض جواز الاستخدام وثبت أن وجوب العتق لايمنع منه كان الوطء مثله 
إذ الوطئ والاستخدام كلاهما فروع الملك ومقتضيان له إلا أن الوطئ أشد حظراً 
والاحتياط فيه أولى. 


الفرع الثامن: البيع 


نص أصحابنا على أنه لایصح» وهل يكون فاسداً أو باطلاً؟ وقفنا على كلام منسوب إلى 
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قلت: ومقتضى ذلك أنه يجب رد الثمن للمشتري» كما في بيع الحرء وإذا قلنا: بأنه 
بيع فاسد. فمقتضاه ملك المشتري له متى قبضه وملك البائع الثمن» وإن كان آث) في 
البيع» ولا يبعد على هذا أن يجب عليه التصدق بالثمنء لأنه مَلَكَهُ من وجه محظورء 
والأقوى عندي: أنه لا وجه لأجله يحكم ببطلان البيع» فإن أكثر ما فيه أن يكون 
فاسداً لأجل النهي عن بيعه» إذ الأمر بعتقه يتضمنه» فإذا باعه كان آث)ً والبيع فاسداً» 
ولكل منهما فسخه. ويجب على البائع استرجاعه ليؤدي ما وجب عليه من إعتاقه. إذ 
الواجب لايتم إلا بذلك» وما لايتم الواجب إلا به يكون واجباً كوجوبه» فإن قيل: 
مثله في البيع» إذ هو من أحكام الملك وتوابعه. 
ولا يِحُوْلآنِ بين المالك وبينه بخلاف البيع فإنه يقتضي خروجه عن ملكه وتعذر إتيانه 

الفرع التاسع: هل يجزئ إعتاقه عن كفارة أو لا؟ 

ذكر الفقيه(ع) أن ذلك لا يجزيه» لأنه قد صار عتقه ستخقا کان دوت بعتقه» 1 
الإمام المهدي» قال في الغيث مالفظه: وفيا ذكره نظر» وقد ذكر الفقيه(س) في تذكرته: من 
نذر بإعتاق عبده فأعتقه برّء ولو أعتقه عن كفارة» وإذا أجزى فالممثول به أوللى. 

قلت: جعل الإمام المهدي رحمه الله كلام الفقيه(س) حجة في تضعيف كلام 
الفقيه(ع) وعلّه لتنظيره» وفي ذلك نظرٌء وكلام الفقيه(ع) أوضح ووجهه أرجح. فإنه 
إنما أوجب العتق على الماثل عقوبة على صدور المثلة عنه» ولا عقوبة إلا إذا خرج عن 
ملكه لأجلهاء وفاتت عليه منافعه لما ارتكبه منهاء وأما إذا كان العتق عن كفارة يمين 
أو ظهار أو قتل فلاعقوبة حينتذ على المثلة ولا لحقه شىء لأَجْلهًا. 

الفرع العاشر: في حكم الولاء: 

نص أصحابنا أن ولاه لسيّده الماثل» سواء أعتقه بنفسه أو الإمام أو الحاكم لأن 

م٠9‎ 


سبب العتق من جهته» وقال الليث: ولاه لبيت المال» وقال المنصور بالله: لجميع 
المسلمين» وهو يعود إلى معنى قول الليث: وقد بنى غير واحد من الخائضين في هذه 
المسألة» على أن معنى ما ذكره المنصور بالله أن الولاء لبيت المال» وأطلقوا عليه القول 
لأنه لبيت المال. 

واعلم أنه إذا أعتقه المالك فلا شك في أن ولاه له لآن العتق صدر عنه ووقع سببه 
منه» وأما إذا تمرد عن إعتاقه فأعتقه الإمام أو الحاكم فهنا ينبغي أن يكون الخلاف 
لأن العتق وقع من الإمام أو من حكمه في ذلك كحكمه والسبب صدر من المالك» 
وغيرٌ بعيلِ أن يكون الأقوى هنا ما ذكره المنصور بالله لله والله أعلم. 

كان إملاؤنا هذه المسألة والكلام عليها با انفردنا به ول تُسْبّقُ إليه» ولا وقفنا على 
غير ما ذكره الأصحاب في أسفار الفقه» في سنة 915/ه ثم وفق الله سبحانه في شهر 
رجب سنة844 ه الوقوف فيها على كلام للعلامة النواوي الشافعي» ذكره في شرح 
مسلم يطابق ما انقدح في النفس» وأكد ماكنا قد حرٌّرْناه لعدم استقرار ماذكر فيها في 
الخاطرء فحمدنا الله سبحانه وتعالى على التنوير وإلهام الرشد. 

قال النووي: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» قال: أجمع المسلمون على 
أن عتقه بهذا غير واجب» بل مندوب واستدلوا: بأمره# أولاد سويد بن مقرن حين 
لطم أحدهم خادمة بعتقهاء فقال أحدهم: ليس لنا خادم غيرهاء قال: 
«فليستخدموهاء فإذا aE‏ سبيلها». قال القاضى عياض: إنه لايعتق 
الح كي محف ها ساس رو ا ا كلثم وك ا رطف دان ت 
مالك» والليث» وقال سائر العلماء: لايعتق عليه» واحتج مالك بحديث الذي جَبّ 
عبدَهُ فأعتقه النبي 4. 

حكم أولاد الممثول بها: 

الذي هو بادئ النظر أن حكم أولادها حكم أولاد أم الولد ونحوهاء لأنه قد تعلق 
بها بسبب العتق فيستحب الحكم في الأولاد الموجودين ني تلك الحال والذين علقت 
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بهم من بعد» وأما إذا حقق النظر فالأقرب والأقوى أن أولادها خارجون عن هذا 
الحكم وأنها في هذا الحكم تخالف حكم أم الولد لأنك إذا أحسنت التأمل وجدت 
المثلة ليست عتقاً ولاسبباً للعتق» وإنا هي سبب في وجوبه» فتفارق الاستيلاد في حق 
الولد فإنه قارنه بسبب في العتق بنفسه لأنه يقتضيه من غير إعتاق» فإذا مات السيد 
عتقت» فصح جعله سبباً فيه بحصول خاصية السبب فيه وهو الإيجاب الاي 
وأما المثلة فليست توجب وقوع العتق» إنما توجب أن يفعله المالك فهي سبب في 
وجوبه لا فيه» وأقرب مايليق: رد الممثول به إلى المنذور بعتقه» لأنه نظيره في وقوع ما 
يوجب العتق» وقد نصوا على أن فوائد المنذور به للسيد الناذر إلى أن يعتق. 

إذا عرفت هذا ظهر لك أنه لا وجه لعتق الأولاد. ولا لوجوبه» ولأن المثلة إنما 
أوجبت عتق رقبة الممثول به لا غيره كفارة لتلك الخطيئة» فكما أنه لاحب على من 
لاهن أو قل عط آرت ن مدهلا عق وقةار اعد نان ار ودا 
هذاء إذ وجوب العتق للتكفير ولا فرق بين المثلة والعتق عن الكفارة ونحوهاء إلا في 
وجه واحد وهو أن الممثول به معين وتلك غير معينة» وتعيين الرقبة لاتوجب عتق 
الأولادء فإذا كان العتق إن هو لأجل أداء واجب الكفارة» فلم يجب لأجلها إلا عتق 
رقبة» لكن قضى الشرع بتعيينهاء وكون ا محل تلك الخطيئة التي أحدثت فيه فم| 
الموجب لعتق رقبة أخرى منفصلة عن هذه الرقبة حال إعتاقها؟ 

فأما إذا أعتقت وهو حمل فينسحب الحكم عليه» وهذا على قاعدة أهل المذهب 
والجمهور بأن العتق لايقع بمجرد المثلة» وأما على قول من يقول يعتق بنفس المثلة فلا 
شك أن ماكان حملاً يدخل في عتقهاء لأن الحمل يدخل في عتق الحامل» وماحدث من 
بعد فهو ولد حل لأنها علقت به وهي حرة» وهل يفترق ال حال في المثلة بين الممثول به 
مسلا أو كافراً؟ إذ لايمنع قوله: لوَلَمَجِدُوأ فيكم غِلظةٌ4... إلى آخره. 
1006© 
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أقول: في هذا الفن احتمالان: 

أحدهما: لا فرق بين المسلم والكافرء لأن دليل المثلة لم يفرق» ولأن القصد في 
إيجاب العتق التأديب والعقوبة» لمخالفته المشروع في كيفية التأديب والإقدام على مامنع 
الشرع منه» ولاعبرة بحال العتق في الإسلام والكفر. 

والاحتمال الثاني: في الفرق بين المسلم والكافر: فلا توجب المثلة بالكافر عتق 
الكافرء لأنه لاحرمة له ولايستحق الصيانة» وقد أمر الله تعالى بالغلظَّة عليه» فكيف 
من لطمه يجب عليه إخراج شيء من ماله والرفق به وإخراجه من ربقة الملكة» وليس 
جديراً بذلك» فعلى هذا يكون العموم في الأخبار الموجبة للعتق بسبب المثلة مخصّصاً 
بهذا الاعتبار في أمر الكافر وبالآية الكريمة. 

والاحتمال الأول أقوى, لأن الصحيح: صحة إعتاق العبد الكافر» وأنه لا مانع 
منه» والأخبار بوجوب عتق الممثول به شاملة عامة» وهذا داخل في عمومهاء والآية 
لاتصلح خخصصة» لعدم وقوع النص بها في محل الخاصء أما لو فرض أن عتق العبد 
الكافر محظورٌ» فالحظر يرجح بالوجوب» لكن لم يصح لنا ذلك بدليل يقتضيه؛ 
وظاه ر كلام أهل المذهب فيه ما فيه. 

الفرع الثالث: لو أقر أحد الشريكين أنه مثل بالعبد أو أقر أو أشهد على شريكه أنه 
مثل به. 

أقول: أمّا إقرار أحد الشريكين أنه مثل بالعبد فيقوم مقام ما إذا قامت شهادة بذلك 
وتحقق صدور ذلك منه» من غير فرق» وقد ذكرنا في أصل المسألة وما أمليناه فيها 
الحكم في ذلك وأما إذا أقرّ بصدور ذلك من شريكه وأشهد عليه فبادئ الرأي أنه 
يوجب العتق كا إذا أقرّ بأنه أعتق أو سهد عليه بذلك» وإذا روجع النظر وحقق 
التأمل فالأقرب والأقوى أن ذلك لاحكم له. لأنه لم يقر ولاشهد با يقع به العتق» 
وإنا أقرٌ أو شهد بأمر يقتضي أنه يجب على شريكه أن يعتق» فإن تمرد تولى الإمام 
والحاكم ذلك» فإن أنكر الشريك شهادته أو إقراره فليس للامام أو الحاكم إلزامه 
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ذلك العتق» لعدم كمال الطريق إلى إلزامه» ولا أن يفعل ذلك لتمرّدِه إذ لا يحكم عليه 
بالتمرد» لعدم كمال الشهادة. 

وإذا قيل: يفعله الإمام لإقرار الشريك. قلنا: إن الشريك لم يقرٌ بصدور السبب 
الذي يوجب العتق منه فيلزمه فعله» فك| أن الشريك ليس عليه أن يعتق لأن شريكه 
مثل به مع تحقق ذلك فكذلك ليس عليه أن يفعل لإخباره بصدور ذلك عن 
الشريك» فلو فعل كان هو المعتق والضمان عليه» فإذا لم يفعل فليس امتناعه يصلح 
سبباً في تولي الإمام أو الحاكم لذلك» لأنه ليس للحاكم أن يتولاه إلا لتحقق الفعل 
وتمرد الفاعل لا مثل هذا السبب. 

وأما الحكم فيا إذا أقرّ واحدٌ بصدور الثلة من الآخر أو شهد به فيُحمل أنه 
لا طريق إلى وجوب العتق على واحد منههماء إذ دعوى صاحبه وشهادته وحده عليه 
لا توجب ذلك عليه» وإذا قلنا: يعتقه الحاكم فعلى | يعتقه ويكون ضانه. ولیس 
للحاكم سبيل إلى أن يفعل ذلك» لأنه إن أعتقه على هذا فهو منكر وليس نَم شهادة 
كاملة» أو على ذلك فكذلك» ويحتمل أن يقال: بل يعتقه الحاكم إذا امتنع كل واحد 
منهم| من عتقه» لأن كل واحد منهما قد صار مقراً بلزوم عتقه ووقف على المثلة 
المقتضية له واتفقا على ذلك فيعتقه الحاكم» فإن كان بينهما نصفين فلا ضمان لأحدهما 
على الآخرء وإن كان ملكه| متفاضلاً رجع إلى قاعدة التحويل» وهذا الاحتمال 


أرجح. والله سبحانه أعلم. 
وإذا شهد عدلان أنه مثل بعبده البالغ وم يدع العبدء هل تصح الشهادة حسبة 
أو لا؟ كما لو شهد أنه أعتقه؟ 


أقول: الأقرب على قواعد أهل المذهب: أن شهادة الحسبة هنا مستقيمة وأن هذا 
من مواضعها لأنه أمر يتعلق بالعتق ولله فيه حق» والله سبحانه أعلم. 
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نقل جميع ما ذكر في المثلة من خط الإمام عزالدين رحمه الله» وقد اختصر بعض 
ألفاظه.انتهى 

سؤال(ع): ذكروا أن الشريكين في العبد إذا شهد كل واحد منهما على صاحبه 
بالعتق في وقت واحد عتق وضمن كل منهما لصاحبه إن أيسر» ما وجه ضمان كل 
واحد منهم| للآخر؟ مع أن كل واحد منهما عتق بشهادته فلا يسري إلى نصيب شريكه 
إلا بعد أن وقع العتق عليه بالمباشرة من شريكه؟ 


أجاب: إن ذكروا ذلك بناءً عل أن العتق يقع بالمباشرة» والسراية تقع في وقت 
واحد كان (عتق) نصيب هذا واقعاً بالمباشرة منه» والسراية من صاحبه» وكذلك 
النصيب الآخرء وإنما يلزم ماذكره السائل لو كان العتق بالسراية تأخر إلى الوقت 
الثاني» يقال حينئنٍ: ول بنى على أن العتق بالمباشرة والسراية يقع في وقت واحد مع أن 
شهادة كل واحد منهما على الآخر في وقت واحد بمنزلة إعتاقههم له في حالة واحدة من 
حيث أنهم ذكروا أن أحد الشريكين إذا شهد على الآخر بعتق نصيبه أنه يعتق العبد 
بإقرار الشاهد بعتق نصيبه بالسراية» فيكون هو المعتق في الظاهر؟ فجعلوا شهادته 
اشع ق لاه كا شهادة كل راس من اله كن عل الجر يكو 
إنشاء في الظاهرء وذلك لايوجب على أ ضمناً للآخرء لأن الوقت الذي يحكم فيه 
بوقوع المباشرة من أحدهما يحكم [فيه] بوقوع المباشرة فيه أيضا من الثاني بالسراية» 
فعلى هذا إنها يحصل من الوقت الثاني من الحكم بوقوع المباشرة منهاء وما ذكره في 
(الانتصار) من أن الشريكين إذا قال كل واحد منههما للعبد المشترك: أنت حر إن 
دخلت الدارء فإنه إذا دخلها عتق عليهماء ولا يضمن أحدهما للآخرء ولو ترتب 


12 12 2 0 0 2 0 12 12 2 12 12 0 0 12 0 12 001012 016 

١(‏ ) للزيادة يراجع تعقيب ابن مظفر على كلام الإمام عز الدين وجواب الإمام عنه في الصفحات التالية. 
©) سقطت في(ج). 

(ا) سقطت في(ج). 

(0) زيادة في(ج). 
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نظير مسألتنا هناما ثم إذا كان ذلك على ما ذكره مولانا لسا من وقوع العتق 
للمباشرة والسراية في وقت واحد. فلم لايعلق العتق بصاحب المباشرة فيسقط 
الضمان» كا ذكره في (التذكرة) فيمن قال لشريكه: إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر 
عتق بعتقه عقيب لفظ المعتق بالسراية من عتقه» وبالشرط من مالكه» وتعليقه بفعل 
مالكه أولى» لأنه أقوى ومتفق عليه؟ 

الجواب أن الوجه في ضمان كل منهما نصيب الآخر هو أن الشهادة هنا 
بالعتق» إن هي إقرار من الشاهد بعتق نصيبه في العبد بالسراية كما ذكره في (البحر) 
و(البيان) وغيرهماء والإقرار إن| هو إخبار عن وقوع ذلك فيا مضى ليس إلاء قال في 
(البحر): والإقرار إخبار عن ماض فيدخل البقاع والزرع والثمر المتصلة فيكون هو 
المعتق في الظاهر لنصيبه» وذلك يتضمن عتق نصيب شريكه المشهود عليه وهذا 
يضمنه حيث كان مؤسراً وهكذا الحكم في الشاهد الآخر فيضمن كل منها إذ 
لا تاريخ فيخص المتقدم ولا إنشاء في وقت واحد كا يوهمه السائل» فيكون كل هو 
المتلف لحقه فلا يضمن شريكه» فحينئذ لا يتوجه السؤال إلا لو كانت شهادة كل منهما 
إنشاء للعتق وهي على مراحل من الإنشاء وعلمت من كلامنا هذا أن قول السائل: إن 
شهادة كل واحد منهم| بمنزلة إعتاقهم| ليس على ماينبغي» وكذا قوله: فجعلوا شهادته 
الشامسويقه الح كي a a‏ يتينم وك | جولو ايده 
المسألة وزانا لقول كل من الشريكين للعبد: أنت حر إن دخلت الدار. 

سؤال رم : ذكر في (البحر) في المكاتب مالفظه: (وإذا أمهله السيد بعد حلول 
الأجل فله الرجوع إذ لاينعقد الإنظار بالدين الحال بها مر)» يقال: إن هذا ما لزم بعقد 
فلم لا يصح الإمهال بعد الحلول كالإمهال بالثمن المؤجل بعد حلول أجله؟ 
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—-010- 


أجاب (ع): أن السؤال المذكور سؤال حسن» لكن الكتابة ليست في الحقيقة 
كالبيع بل مخالفة للقياس من وجوه متعددة» فالعقد كلا عقد عند التحقيق» 
والله أعلم. 

ود قاب ا 

يقال (ح) : إذا كان عقد الكتابة عند التحقيق كلا عقد. كا ذكره مولانا مله فلم 
لايثبت للسيد مطالبة المكاتب بال الكتابة قبل حلول نجومها؟ وإذا قيل: لآن الكتابة الذي 
هذا حكمها لاتتم إلا بنجومها. قيل: جرد اللفظ بالتنجيم معد في انعقادها؟ 

الحواب: أن الإنظار إنا يعتاد حيث لاوفاء مع المدين» فإذا أنظر المكاتب ١‏ يصح 
إنظاره لأن دين المكاتب غير مستقر» ولهذا لاتجب الكفالة به بل غير لازمة له حينئظٍ» 
لأنَّ الكتابة إنما تلزم من جهة السيد لا من جهة العبد حيث لا وفاء مع العبد على ما 
ذلك مقررء والإنظار إنا يلزم لما يلزم من الديون بعقد, ففارق دين الكتابة سائر 
الديون» فلا يصح قياسه على سائر الديون» مع وجود الفارق» لأنه لا بد من انتفاء 
الفارق في صحة القياس» وهذا الجواب يرجع إلى ما أجاب به مولانا الوالدهلة. 

سؤال (ح): ذكر في التخريجات: أن المكاتب إذا أقرٌ بعال لغير سيده سعى فيه. 
يقال: ما وجه إيجاب السعاية عليه قبل نفوذ عتقه؟ مع أن إقراره في الظاهر كالتبرع» 
وهوممنوع التبرعات؟ 

الجواب: أن الكتابة لا كانت واسطة بين الرق والحرية والإقرار من الحر يؤخذ به 
فوراً ومن القن متى عتق جعل حيث صدر من المكاتب واسطة بين ذينك الأمرين» 
فمن حيث أنه يملك التصرف يؤخذ به فوراً» ومن حيث عدم حريته يكون ما سلمه 
موقوفاً على نفاذ حريته» فما سلمه إلى الغير غير خارج إن عجزء لأنه يسترد حينكئذ من 
الغير» والتبرع الذي منع منه هو إخراج ناجز لشيء مما في يده أو من منافعه. لا في 
مقابلة عوض مال يفارقه هذا الأقرار» فلا يلزم أن يثبت في الإقرار مايثبت في التبرع 


مع وجود الفارق. 
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سؤال (ح): سأل عنه حي مولانا ووالدنا الإمام الحسن له إبراهيم بن أحمد 
الشظبي مع غيره فأجاب بالجواب بعده واعترضه مولانا بم ذكر وهو: إذا قلت 
لغيرك: اعتق عبدك عني على آلف درهم» فمتى يعتق إن صح ذلك؟ فإن قلت 
بصحته» فذلك متوقف على تقدم صحة الملك ولا يعلم تقدمه» وإن قلت بعدمه فقد 
ذكر العلماء وقوع العتق مع صدور هذا اللفظ معقباً بقول الغير: أعتقت؟ 

أجاب السيد المذكور: أن قوله: على ألف درهم. عقد, فإذا قال له المالك: أعتقتك. 
عقيب اللفظ في المجلس عتق العبد إن لم يكن العرف أن (على آلف درهم) للشرط»ء 
فلا فرق حينئذ بين المجلس وغيره» والله أعلم» وذلك أحد دلالات الاقتضاء. 

قال الإمام (ح) لِلييِ: الجواب الذي اخترناه وأجبنا به على من سألنا عن ذلك 
وحبرناه وهو: أن الغير متى أعتق من يملكه مع حصول سائر الشروط المعتبرة في 
الصحة» من كون العبد موجوداً في ملك المأمور» وامتثال المأمور في المجلس قبل 
الإعراض ونحو ذلك» فإنه يعتق عن القائل» ويرجع عليه في الألف. وكان هذا اللفظ 
مفيداً لحصول الملك تقديرا» فكأنه قال: ملكتك وأعتقت عنك» ذكر معنى هذا عضد 
الدين وغيره» وقال الغزالي في هذه الصورة: العتق المنطوق به شرط نفوذه شرعاً - 
تقدم الملك- فكان ذلك مقتضى اللفظ. وكذلك لو أشار إلى عبد الغير وقال: والله 
لأعتقن هذا العبد. يلزمه تحصيل الملك فيه إن أراد البر وإن لم يعترض له حنث 
بضرورة الملتزم» قلت: بناء على أن المعتبر الحكم لا التسمية وهو الأصح» وأماذلك 
الجواز فليس بمعزل عن الصواب» إلا أنه لم يتعرض فيه لتقرير الملك فغشيه قصوره. 
زایا کا وو يفا الف ا فى لكان ريلك 
عري عن فهم جواب السؤال. 
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وقوله: إن لم يكن العرف...إلخ» إن) يتهياً في غير مسألتنا لا فيهاء فإنه لو قال: اعتق 
عبدك عني إن أعطيتك ألفأء لم يعتق إن أعتق عن القائل» فذلك الاحتراز عن الطريق 
مائل وليس لذلك بعادل. 


[تعقيب بن مظفر على كلام الإمام عز الدين في مسألة المثلة] 

ولا وقف القاضي العلامة جمال الدين محمد بن أحمد بن مظفر على الكلام المرقوم 
لمولانا الحادي أعاد الله من بركاته في مسألة المثلة والحضانة التي مر ذكرهما له ل 
O Es‏ رقنا عل كم ل مبيالة الئلة لقنا عل 15م 
يروو) لم يسمع بمثله» انتجبَنْةُ قريحة وقادة» وفطنة نقاده» لمولانا ومالك أمرنا وأمر 
المسلمين» خليفة سيد المرسلين: الهادي إلى الحق المبين عزالدين بن الحسن بن أمير 
المؤمنين عليهم صلوات رب العالمين» أحيا الله بحياته أندية العلم الشريف وأيّد بفضل 
علومه وبركاته هذا الدين الحنيف» وقمع بسيفه يافوخ آهل الزيغ والتحريف. وأعاد 
وحفظه من له فهم في العلم وأرَبْء ولا عيب فيه (إلا أنه») فاق فلم يقدر على 
استخراج مثله أحد من علماء الآفاق» بيد أنه لما لم يأت من جيلان وديلان وطنجة 
وأصبهان ربا تقاصرت عنه الأذهان ولم يقبل عليه كثير من الأخوان وصدف عنه 


آهل الشنآن: 
اا د اك 
سساو ادها سن هات اسسا 
وزامرال سي لايلهي مزامره 
1226 © 12 © 2 © 2 12 © 12 2 2 2 2 © 2 © 2 2 2 2 6 
0) ساقط في(ج). 
©) ساقط في(ج). 
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وقد أحب العبد المباحثة في أشياء من ذلك الكلام ليستفيد من خليفة سيد الآنام 
عليه أفضل الصلاة والسلام: 

قوله: وذكر الفقيه حسن أنَّ منها الضربُ العنيف» قال في الكواكب: يعني الذي 
يجرح فحينئذ كلامه ككلام الدواريء وهكذا قال في الانتصار» قال فيه: أو يجدع أنفه 
أو يقطع أذنه أو يصطلم شفته.إنتهى. 

فثبت لك أن الثلة ماخرج عن التأديب امُعتاد» وقد ذكر هذا في (الرياض)» قال: في 
نهاية ابن الأثير» في باب الميم مع الثاء مالفظه: فيه آنه نهى عن المثلة» يقال: مثلت 
بالحيوان أمثل به مثلاً إذا قطعت شيئاً من أطرافه وشوَّهُْت به» ومثلت بالقتيل إذا 
جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه» والاسم: ا مخلة» فأمًّا مل 
بالتشديد فهو للمُبَالغة» ومنه مهى أن يمشل بالدواب» أي تُنصب فتُرُمى أو تقطع 
أطرافها وهى حية» ومنه حديث سويد بن مقرن قال له ابنه معاوية: «لطمت مول 
فدعاه أبي ودعاني» ثم قال: وني رواية: امتثل فعفاء آي اقتص منه.انتهى. وهكذافي 
(شمس العلوم) بالمعنى» وقوله في خاتمة المسألة: إذ لايصح العمل بمقتضاه في شيء 
دون شىء. 

إن قيل لنا:فقد وجد من الحديث ما يعما ر ف بمقتضاه في شيء دون شيء في مواضع 
كثيرة» ومنه قوله#: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها)» وفي رواية: «... فأيحدهاء 
فإن عادت فليجلدهاء فإن عادت فليبعها ولو بظفير»» أي حبل من شعر حلق» ففى 
هذا الحديث يجب العمل بمقتضاه في الحد لا في البيع» هذا إن قلنا: إِنّه يجب على 
السيد لقوله 4#: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيوانتكم)»» لأنَّه أمرء وظاهره 
الوجوب. لا إن قلنا: يجوز له ولا يجب عليه. 

وقوله: كان استحقاقه لعقوبة الضرب باقياًء ولم يكن ذاهباً. 


إن قيل: فما يسقط ذلك الاستحقاق؟ هل بالتوبة من غير إعتاق؟ فظاهركلام 


-01۹- 


أصحابنا أنَّ التوبة غير كافية» كم أنَّ التوبة لم تسقط الكفارة عن الْجَامع في نهار 
تبان عنمو جديا عفر لاعن ا ا 
معروفة» وإذا لم سقط التوبة ويا عليه أنايظلكبإيلاقع به ارو الا روي عن 
نفسه قَدْفَ الضرر عن النفس واجب» فثبت أله لا يخلصه إلا العتق فلذلك وجب» 
واا اا وا كاذنا ا ا 


وقوله ف اديت الثاني رخص ى الترك. .. إلى قوله: ولو کان و اجا نا وحص 
فيه إن قيل: إن ذلك لايدل على عدم الوجوب» فقد رخص يك للمُجَامع في أكل ما 
أعطاه» وحمل على أنه خاص فيه» أو ثم تبقى الكفارة عليه فكذلك هاهناء إِمَّا خاص 
فيه» أو دليل على التراخي» وهذا فإنه 4# لم يسقط العتق بل علقه بالاستغناء عنه» 
فدل على التراخي لا على سقوطه. 

وقوله في الحديث الثالث: مع كون الرأي والقياس يقتضي بألّه لا عتق بمثل ذلك 
السبب. إن قيل: هذا الرأي يخالف رأي علماء الأمة من حيث آَم أجمعوا على وجُوب 
العتق» وإن اختلفوا هل بنفس المثلة أو بالإعتاق؟ ولم يوقف على خلاف في أصل 
المسألة» ولا قائل بأن المثلة ليست بسبب في العتق ولا في وجوبه» فكيف يستقيم الرأي 
إذا خالف الإجماع؟ والإجماع آكد الأدلة؟ ولا حكم للنظر أيضا مع الخبر» ولانسلم 
ضعف الاستدلال بالخبر وقد تلقته الأمة بالقبول» فأمّا القياس على سائر الحيوان 
فيضعف من حيث أنَّ حرمة الآدمي ليست كحرمة سائر الحيوان» مع تم قد أوجبوا 
على رب كل حيوان إطعامه وعلفه وإلآ تخليته أو بيعه» واحتجوا بخبر المرة وأمثاله» 
الوا 1 يفن عل علوكه احاح عل اغات ار ي او قليف ركني" إن 
كان يمكنه» فإن امتنع باعه الحاكم لأنّه نُصِبَ لِدَفْع المضار وفصل الشجار وإيفاء 
الحقوق» لكن العقوبات تختلف باختلاف الجنايات» ومستندها ماشرعه الشارع عليه 
أفضل الصلاة. 
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وقوله: كجلد القاذف. إذا قيل لنا: بل يفرق بينهها من حيث أنَّ حد القاذف يسقط 
بالعفو. قبل المرافعة» وهذا لا يسقط بالعفوء فهو آكد بلا شك ولا مراء فيجب على 
الحاكم كما يجب عليه أن يأمر مَنْ تقاعد عن حقوق الله سبحانه بالخلاص منهاء فيتعين 
هنا على الحاكم لما فيه من الأمر بالمعروف الذي هو فرض عين في حق الحاكم في هذه 
الحال» إذ لا يقوم غيره مقامه في ذلك» ولا يصح العتق إلا منه لامنْ سائر المسلمين» 

وقوله في الفرع الأول: والذي يقتضيه النظر أنَّ هذا يأتي على الخلاف هل الواجبات 
على الفور أو على التراخي... إلى آخر الفرع» هذا جيد لا غبار عليه» وحق لامحيص 
عنه» وله نظائر كثيرة. 


وقوله في الفرع الثاني: والاحتمال الأول أرجح» يقال: بل القطع به أصح لوجوه 
كثيرة لاتخفى. 


والفرع الثالث: لاغبار عليه على ماتضمنه» والفرع الرابع من أوله إلى آخره يجب أن 
يكتب باء الذهب وهو نفس المسألة وثمرتهاء فلله در منشئه لقد أبدع وأعجز فيه 
وأفاد وأجاد وأتى با في النفس وزاد. وقد ورد إلينا سؤال في شيء من ذلك من قاضي 
ينبع» وأجبنا بذلك من باب النظرء والله الموفق والمحادي. 

(0 1 

والفرع الخامس كذلك لاغبار [عليه] عل الاحتمالين فيه» وقوله: نص عليه 
ا لجوهري» وهكذا في شمس العلوم أن اللطم ضرب الوجه بباطن الكف» وفي المثشل: 

وأما الفرع السادس في الاستخدام والاستقرار جوازه» وكذلك جواز الوطئ في 

« 4 ¢ C 

لفرع السابع لبقاء المالك » فيمكن أن يقال: إنما حرم عليه الاستخدام والوطئ لانه 
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حاطب بالعتق فإذا تراخى أثم» ولا أجرة عليه في الاستخدام, ولا حدّ في الوطئ لبقاء 
الملك» وما أحسن تنزيل هذا على الخلاف في العتق» هل هو على الفور فيحرم عليه 
ذلك؟ أو على التراخي فيجوز له ذلك؟ لأنه إذا عذر في العتق عذر في الانتفاع» وكنت 
أود أن يكون الكلام هكذا. 

وأما الفرع الثامن في فساد البيع أو بطلانه» فيمكن أن يقال: كلام مولانا 
مهدي 2لا هو الموافق للأصولء وما أشبه ذلك بأم الولد بجامع أن كلاً منهما في 
عنقه حق لله سبحانه» وقد نص أهل المذهب أن بيعها باطل. 

لا يقال: إذا شبهت الممثول به بأم الولد كانت منافعه كمنافعها. لأنا نقول: 
ولاسواء» لأن عتقها إن هو بموت سيدها فافترقا. 

وأما الفرع التاسع فلا كلام عند أهل النظر أنَّ كلام الفقيه (ع) أرجح وأقوى 
وأحق وأولى» وقد أوضح مولانا لل وجه قوته وضعف قول الفقيه (س) با 
لامزيد عليه من الإيضاح» فلا جرم ضعف. 

وبقي من الفروع مانورده لنستورد جوابه من إمامنا صلوات الله عليه لئلا يبقى في 
المسألة علة لذي علة» فبتمام الكلام يحصل المرام. 

الفرع الأول: ما يكون حكم أولاد الأمة الممشول بها الذين في بطنها حال المثلة 
أو علقت بم بعدهاء هل يعتقون بعتقهاء كأولاد المدبرة والمكاتبة أو لا؟ 

الفرع الثاني: هل يفترق ال حال في المثلة بين العبد المسلم اک انيه 
قوله تعالى: لوَلَيَجِدُوأ فيكم ِلد 88 قائت] والعتق ينافيها وإذا قبل لاء فقد 
قالوا: عتق الكافر محظورء فإذا أعتق الكافر لأجل المثلة هل يوصف ذلك العتق بكونه 
واجباً حظوراً؟ 
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الفرع الثالث: لو أقرٌ أحد الشريكين أنه مثل بالعبد أو أقرء أو شهد غل شريكة أن 
شريكه مثل به أو شهد كل منهم| على صاحبه أنه مثل به؟ 

الفرع الرابع: إذا شهد عدلان أنه مثل بعبده البالغ ولم يدع العبد» هل تصح 
الشهادة حسبة أو لا؟ كا لو شهد أنَّه أعتقه؟ 

ويلحق بهذه الفروع غيرهاء والله اهادي والموفق إلى الرشاد» وأمّا كلام 
مولانا يا في مسألة الحضانة» وما أدى إليه اجتهاده في ذلك» فكلامه الحق الواضح 
الصحيح الراجح» وأما الإمام (ح) لإا فاختار في (الانتصار) مذهب الشافعي وهو 
التخيير بين الأب والأم» واحتج على ذلك بخبر رواه أبو داود في سننه» وبا روي 
عن علي يباه وعمر اسا خيرا. انتهى كلامه. 


[تعقيب الإمام عز الدين على كلام بن مظفر! 

ونا وقف مولانا الإمام َف على الكلام الوارد من القاضي وقع عليه ما لفظه: 

كلام القاضي أيده الله يشتمل على أقسام منها: حسن الدعاء والثناء على ذلك 
الكلام الذي أمليناه والشرح الذي آلقيناه» والله يتقبل دعاه المستجاب ونداه 
المستطاب» وهو أيده الله أبلغ الناس معرفة للحق واعترافاً وإنصافاً للجانب وإتحافاًء 
حتى أن مكارم أخلاقه المقتضاة عن طيب أعرافه وصفاء وده وحفظ عهده صارت 
سلوة للقلوب وجلاء لصدأ الكروب. فالله يقيه عن كل ماينوبء وينيلنا من بقائه 
وخراسة جواباته ما هو المطلوب» ومنها مناقشة في شيء من المعاني والمباني محبوبة 
مطلوبة» إذ في ذلك مذاكرة وتذكير وتعرض للجواب إما تغيير أو تقرير» ويلحق بها 
مباحثة عن شيء من فروع تلك المسألة والتماس الكلام عليها والنظر بعين التحقيق 
إليهاء ومنها إرداف ما أمليناه بزوائد وفوائد وتأكيد وتصويب» فذلك أمرٌ مستغن عن 
الجواب» ونوع من إتحافه المستطاب» فنذكر ما سنح من جواب ما يحتاج الجواب» والله 
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الموفق للصواب. 

قوله: إِنْ قيل: فقد وجد من الحديث ما يعمل بمقتضاه في شيء دون شيء... 
إلى آخره. 

قلنا: ذلك مسلم» وهو كا ذكر كثير شائع» لكن الذي أشرنا إليه في الحديث الذي 
تكلمنا عليه لما كان الذين علقوا الحكم به من جنس ما اقترفوا بعدم ثبوت الحكم فيه 
وهو مطلق الضرب» وكانا واردين في شرط ثبوت الحكم على سواء» كان إخلاء 
أحدهما عن الحكم مضعفاً لثبوت” الحكم في الآخرء يزيده وضوحاً أن لفظ 
الحديث: «من لطم مملوكاً له أو رادار أن E‏ كلس وكرت 
شرطاً في الأمر بالعتق» والإتيان به على هذه الصيغة يقتضي السببية فمقتضاه ‏ السياق 
أن حکمه) واحد في أن هذا شرط وهذا شرط» وهذا سبب وهذا سبب لدخولهما على 
أداة الشرط, والإتيان بينهم| بلفظة (أو) القاضية بالاستقلال والاستواء فإذا بطل 
حكم الشرط وحكم السببية في أحد الفعلين كان ذلك مضعفاً له في الفعل الآخرء ولا 
نجد مثل هذا في ضربه القاضي- أيده الله- مثلاً ولا في غيره. 

قوله: إن قيل: فا يسقط ذلك الاستحقاق؟ 

فار با كف من ان ي ٠‏ با الساني هذا 
القن راا ارط الإعناق ن سقوط النقات قلا يبلق عل القراغند الكدة: 
لكن الإعتاق إذا لم يغبت وجوبه فمقتضى ما ورد فيه أنَّه إذا فعله استحق عليه من 
الثواب ما يكفر عقاب تلك المثلة ولو لم يثبت عنهاء وإِنْ تركه فلا يكون الإسقاط إلاً 
بالتوبة» وإن قَضِيَ بوجوبه ككلام أهل المذهب. فإِنْ فعلّه استحق عليه من الشواب 
مايسقط عقاب تلك المثلة» فيتخلص عن العقاب الذي يستحقه عليهاء وعن العقاب 
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الذي يستحقه على ترك العتق» لأنه قد صار واجباً مستقلاً» وإِنْ لم يفعله صار مستحقاً 
للعقاب على تركه» وبقي عقابه على المثلة بحاله» فإن تاب عنها سقط عقابها وبقي 
عقاب ترك الإعتاق لايسقط إلا بأدائه» وإنْ لم يتب عنها بقي عليه العقابان معاً. 

فإن قلت: فا الحكم إذا تاب من المثلة» وكمّرٌ بالإعتاق؟ 

قفاء قوب ع عاب اقلم رم اراب الان ب عون ر با 
يام EE Ya Ee‏ قد سقط PEGE uA‏ 
الكلام» والعلم علم الله جل جلاله. 

وأمّا احتجاج القاضي بأنَّ العقاب لايسقط إلا بالعتق فيجب لِدَفْع الضررء فذلك 
ا ف كاه فول الأ عات أن لدي ا 
والدليل لايركب على نفس المذهب ويجعل المذهب مقدمة من مقدماته. 

وأما قوله أيده الله: التوبة كافية عن دفن النخامة» فإن هذا عين ما استدللنا به. 
فقلنا: إذا كان دفن النخامة غير واجب مع أنها قد سميت كفارة وحكم عليه بذلك» 
فكذلك العتق ليس جعله كفارة يقتضي وجوبه. 

قوله: إن قيل: ذلك لايدل على عدم الوجوب فقد رخص 4# للمجامع... 
إلى آخره. 

لة ا سح E E a O‏ 
شيء ما هو واجب يرخص في تركه» وأمّا جَعْل الترخيص في تأخر العتق دليلاً على 


التراخي لا على عدم الوجوب فهو كلام لابأس به إلا أنا بنينا على ماهو الظاهر 
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المعتمد من أنه لا يرخص لَِنْ وَجَبَ عليه واجب في تركه ولا تأخيره لمشقة تلحقه في 
فة را لأتى مع الر اجات ]لا ويلكق المعقة بقاعلث قر كانت الدع رة ن 
تأخير الواجبات إل أن تزول لكان ذلك إل إسقاط الواجبات يؤؤزل. 


وقوله: إن قيل: هذا الرأي يخالف رأي علاء الأمة من حيث أنهم أجمعوا على 
وجوب العتق؟ 

قلنا: لعل القاضي أيده الله ظن آنا أردنا بالرأي المذهبء وليس ذلك الذي أردناه 
وإنَّا أردنا بالرأي القياس في هذا استعمال عرفي» وأمّا دعوى الإجماع في المسألة فلا 
مستند ها إذ لم ينقل الإجماع على هذه المسألة لا إجماع الأمة» ولا إجماع العترة» وإنّما 
تكلم بعض العلماء على هذه المسألة وذكر وجوب العتق» وأهمل بعض العلماء ذكرهاء 
ول يذْرَ ما يقول به فيهاء هل يوجب العتق أو لا؟ فلا إجماع. إا نكم بالإجماع حيث 
علمَ أنَّ كل من يعتبر إجماعه قد نص عليها أو تكلم البعض عليها بحضرة الباقين 
وسكتوا سكوتاً يقضي بالرضاءء فيكون إجماعاً سكوتياًء وأا أنه إذا نص بعض العلماء 
على مذهب في مسألة» والبعض ل يذكروها فهذا لبعد إججاعاً لا قطعياً ولاظنياً 
وبين هذا وبين الإجماع مسافات ومراحل. 

نكتة: 

ثبوت الإجماع في نفس الأمر ونقله بطريق واضحة من أصعب الأمور وما لايكاد 
يكن ولاركها شان لأمك انو عرد اكتو متها ل يكرى تييع اهيل الرماب 
فضلاً على أن يعلم قوم في المسألة التي يدعى عليها الاسم » وماالإجماع إلااسم 
بلا مسمى» وأمر خيالي لاحقيقة له» وقد أودعنا رسائلنا ومصنفاتنا من هذا المعنى ما 


بشي الغلري ارا © ولو اغآ ا ارو مه الت 
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مبالغة بعض العلماء والمصنفين في دعاوى الإ جماع واستسهالهم لذكره وتهاونهم‎ 
بأمره» وهو شىء نيل السماء دون مناله» ولا سبيل إليه» ولا طريق تدل عليه والله‎ 

سبحانه أعلم. 

قوله: وأما القياس على سائر الحيوان... إلى آخره؟ 

قلنا: لم نقصد القياس» ولو قصدناه وأردناه لحسن ما ذكره أيده الله» لكن أردنا أن 
حراج غك باتو اه لقا 101 5 راس عليها اريسي ولام 
نستدل بقياس أو غيره» لأن الاستدلال فرض مثبت مثبت الحكم لا منكره. 

قوله: فهو آكد بلا شك ولا مراء» يعنى من حد القاذف. 

قلنا: بل حد القاذف آكد لدلالة القرآن الصريح عليه وثبوته بنص القرآن وكون 
سببه معصية كبيرة فاحشة» قال الله سبحانه فيها: #وَعسَبُوتهُء هَن كا وهو عند الله 
عَظِم892©84] بخلاف المعتق في المثلة» فلم يثبت يثبت بدليل راجح ولا طريق واضح» 
US aT‏ 

قوله: وما أحسن تنزيل هذا على الخلاف هل هو على الفور... إلى آخره. 

قلنا: ذلك كلام حسن إلا آنا أردنا بيان الحكم في الاستخدام والوطء قبل العتق 
مطلقا سواء من شرط الفورية أو عدمها. 

قوله: وما أشبه ذلك بأم الولدء فقد نص آهل المذهب على أن بيعها باطل. 

قلنا: أدلة تحريم بيع أم الولد أظهر وأكثر وأشهرء ثم إِنَّ للمنازع أنْ ينازع في بطلان 
بيعهاء فإن الخلاف فيها أوضح. وناهيك بها نسب إلى أمير المؤمنين من جواز بيعها. 

قوله أيده الله: وبقي من الفروع ما نورده لنستورد جوابه... إلى آخره. 
قلنا: هي فروع أربعة ذكرها أيده الله» ونحن نجيب في كل واحد منها بعا سنح 
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للنظر والله الموفق في الورود والصدور. 
الأول: ما حكم أولاد الأمة الممثول بها... إلخ؟ فقد ذكرنا الجواب في تقدم» فخذه 
سؤال (ع): سئل ليا عن عبد ذمي أعتقه مسلم أو ذمي ثم لحق بدار الحرب 
فسبي فيها ثم أعتقه الذي سباه» هل ولاه للمعتق الأول؟ لأنه ذكر في العقد أن الولاء 
لا يزول بعد ثبوته. إذ هو كالنسب والنسب لا يزول؟ أو الولاء للمعتق الآخرء فقد 
ذكر في العقد أن الذمي إذا لحق بدار الحرب سبي وملك؟ أو يكون نصفين؟ 
الخواي: أن الول وا ع لآن ار الاه فل ملک با دران 
والولاء الأول كيفية لهاء فإذا زالت الحرية زال ما هو هما كيفية» فلم يبق للولاء المتقدم 
حكم لزوال الحرية التي هو تابع لهاء والذي ذكر صاحب العقد من أنه كالنسب في 
(O‏ 1 35 ع 0 
عدم زوال حكمه صحيح» لكن مثل هذا يزيل حكم النسب» ألا ترى أن الذمي 
قبل لحوقه حُكم نسبه ثابت» ويرثه أقاربه من ذوي السهام والعصبات» فلم لحق 
O. 2‏ 
وسبي وملك زال حكم النسب فلا (يرثهم حينئذ ولا) يرثونه» لأآن الملك المتجدد 
يبطل حكم النسب المذكورء فكذلك الولاءء والله أعلم. 
سؤال (ع): إذا صدر من مالك العبد عتق ووقف على العبد ثم التبس عليه أي 
الأمرين المتقدم مع التحقق لصدور الأمرين منه» فاذا يحكم به؟ 
اكوا أن هذه سا مسكلة ول أغدوف فا نصا والنل فق به اظ 
ووجدناه أقرب إلى الاحتياط: آنه يقضى له بالعتق وخلوص رقبته وثبوت حریته» وأنه 
يقوم بقيمته التامة وبقيمته مسلوب المنافع (ثم ينظر كم قيمته مسلوب المنافع» فيحط 
من قيمته الكاملة» ثم ينظر ما بقي» فا بقي قسمّ نصفين» فيسعى العبد في نصف ذلك 
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لمصرف الوقف» مثلاً إذا كانت قيمة العبد التامة: عشرين دينارأ» وقيمته مسلوب 
ع 95 ا (O‏ 1 ا و ¢ 
المنافع : أربعة دنانير» سعى في ثانية) » وإنما رجحنا هذه لآن العتق سريع النفوذ. 
وتعن ال الامور عل مل ال ی عل بن عليه ای 
نظرت في أحواله حيث وهو في حالة عتيق لاشيء عليه [وهي] إذا تقدم العتق» وفي 
06 

حالة موقوف قد تعلق به حق للمصر ف[ وهو] إذا فرضت الوقف مق دما فالعفق 
لايمكن استعمال التحويل فيه» وإِنْ يكون بعضه حراً دون بعض فيحكم له بالحرية» 
ومصرف الوقف يمكن التحويل في أمره ففي حالة لاشيء له. وني حالة له المنافع 
كلهاء فيسلّم العبد نصف قيمة المنفعة بذلك التقويم» وهو نظر دقيق فيتأمل. 
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كتاب الأيمان 


سوال (ع): ما يقول مولانا فيهم| ذكره الفقيه عبدالله بن مفتاح في شرحه على الأزهار 
2 تفسيراً لقوله: وبخروج آخره 3 متمكنا من ال والحنث؟ 

الجواب عنها يكون مشافهة وإحضار نسخة الشرح وتبيين حديثه وتوضيحه: 
ولكن المعول عليه أئَّم بنوا على أن العزم على لرك وفي الوقت بقية يقع به الحنث من 
تلك الحال» ويقوم مقام خروج آخر الوقت متمكناً من الفعل والتركء لأن العزم على 

سؤال لح): لو قال إنسان لآخر: طعامك يافلان عل حرام» ومراده ماكان يملكه. 
فهل إن أراد المحلوف من طعامه الحيلة بحيث أنه يهبه للحالف» فهل يحنث الحالف إذا 
فعل هذه الحيلة أو لا؟ لآنه قد خرج عن ملكه فلا يحنث؟ 

الجواب هو: ما إذا قلنا: إن الحرام يمين فالحيلة ثابتة مشروعة» ولايحنث حيث 
فعلا ما ذكرء إلا أن يقصد الامتناع البتة مما كان له حينثٍ فلا تنفع تلك الحيلة» بل 
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حيث قصد لا تناوّل ما يعد طعاماء لذلك يصير حينئذ طعاما لغيره» والله أعلم. 

سؤال (ح): إذا لم يجد المدعي بينة فقال الحاكم للمُدَّعى عليه: عليك اليمين» فقال 
الدّعى عليه: رددت على الَّعي اليمين» والمدعي ساكت لم يطلب اليمين» هل قد صح 
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0 - 


بعد أن يطلب المدعي اليمين» فإذا رد قبل الطلب كان إبطالاً للحق قبل ثبوته وذلك 
لايصح؟ 

الجواب: أن الحاكم إن أراد بقوله: عليك اليمين» فإذا أراد قبل الطلب إلزامه أن 
يحلف» وكان حاك معتيراً جامعاً لشرائط القضاء فقد صح الرد؛ لأنَّ طلب الحاكم 
حال الترافع يجري مجرى طَلّبٍ الخصم» وإلأَيُرِدْ ذلك أو أراده لكنه غير حاكم معتبر 
فلا يصح الرد. 

قوله: فلا يجاب المدعى عليه إلى اليمين. 

قلنا: إذا كان الأمر كا ذكرناء وصح ما قالوه مِنْ أنَهُ ليس له الرجوع فاه لا تاب 
وإ صح ما ذكره في البيان من أنَّ له الرجوع فإنه يجاب مطلقاء ولا خفاء أن قول 
السائل: أو يقال: لا يصح» لان الرد حق له... إلخ» مختل الإعراب والمعنى» ولعل 
ذلك من طغيان القلم» والله أعلم. 

سؤال (ح): لو رد المدّعى عليه اليمين ردأصحيحاً وقام المدعي عن المجلس ممتنعاً 
عن اليمين المردودة» هل مجرد امتناعه مسقط لحقه في اليمين فلايجاب إليهاء أو يطلب 
بعد المجلس كما هو الظاهر؟ أو لابد من لفظ الرد على المدعى عليه؟ 

الجواب: أنَّ امتناعه لايقتضي عدم إجابته من بعد إلى اليمين» بل له أن يحلف بعد 
الامتناع في المجلس وبعده» قال في (البحر): ويمهل من وجبت عليه بالرد إذ الحق له» 
وكا أنه إذا امتنع المدعي من إقامة الشهادة لم يمنع إقامتها من بعد. كذلك اليمين فلا 
يقال: إنه قد أسقط حقه بامتناعه» وما الذي يسقط حقه في اليمين إلا إذا ردها على 


المدعى عليه لأنه كرد الإقرار أو ما يكون في قوة الرد. 


امام 


باب الكفارة 

سؤال (ع): هل يجب الإيصاء بكفارة الصلاة بعد الموت أم لا؟ 

الجواب: أنه قد قيل بوجوب ذلك» والمذهب أنه لا يجبء إذ لا دليل عليهء وإنما 
يكون كفارة الصلاة من قبل التطوع. 

سؤال (ع): هل تُجِزي في كفارة اليمين القيمة أم لا؟ 

الجواب: أمّا العتق فلا نجزي القيمة عنه إجماعاً لأنَّ القصد فيه فك الرقبة؛ وأمًا 
الكسوة والإطعام فتجزي القيمة لأن القصد نفع الفقير وهو يحصل بها. 

سؤال (ع): هل يسوغ صرف الكفارة إلى واحد آم لا؟ 

الجواب: أجاز ذلك(ح) وأصحابه مع تعدد اليا وجرا الوق الأيام كالعدد 
في الأشخاصء فيجزي إطعام واحد في عشرة أيام مثلاء إذ القصد سد عشر خلات» 
وللمنصور بالله قول: إنه يجزي في واحدء ولو في وقت واحد كالزكاة» وأمًا الأكثر فلا 
تُجيزون ذلك نظراً إلى ظاهر الآية» وهو الأرجح. 

سؤال (ع) : هل تسوغ كفارة الصلاة لبني هاشم؟ وهل كفارة اليمين كالزكاة في 
التحريم عليهم؟ 

الجواب: أما كفارة الصلاة فقال بتحريمها عليهم المؤيد بالله وأبو طالب» وقال 
الناصر والمنصور بالله» والإمام يحيى: لا تحرم عليهم» لعدم وجوبهاء وآمّا كفارة اليمين 
فهي محرمة عليهم كالزكاة والفطرة والجزاء والفدية. 

سؤال (ع): كفارة القتل إذا لم يقدر الْكمَرٌ على الصيام هل يجزيه الإطعام أم لا؟ 

أجاب: بأن قال: بأنّهِ إذا م يقدز على الصوم لم ينتقل إلى الإطعام؛ إذ لم يذكره في 
كفارة القتل» ومّن قال بذلك من الفقهاء قاسّه على الظهار» وصحة القياس هاهنا غير 
مسلّمة» على خلاف بين أهل الأصول والله أعلم. 


79م 


كتاب النذر 


سؤال(ع): مَنْ تَذْرَ على رجل بشراء جارية ومات المنذور عليه» فهل يملك المنذور 
عليه المنذور به ويورث عنه أم لا؟ 

الجواب: أن النذر بالشراء لا يلزم» وما معنى ملك المنذور عليه للمنذور به» فإن 
المنذور به الشراء لا غيره وليس ثما يملك. 

سؤال(ع): ما الفرق بين ظرفي الزمان والمكان في القدر المقيد إذا قال الناذر: لله على 
كذا ركعة في مكان كذاء لم يتعين عليه الصلاة في ذلك المكان بخلاف الزمان فيتعين 
الزمان بعينه؟ 

الحواب: أن وجه الفَرق عندهم أن لاعتبار الزمان أصلاً في الوجوب» بخلاف 
المكان فإنه لم يعتبر بوجه» ألا ترى أن للصلاة أوقاتاً تجب فيها على سبيل الجملة 
وكذلك الصوم» وتختلف الأوقات في ذلك بخلاف الأمكنة فإنها لم يثبت لما اعتبار 
بوجه من الوجوه. 

[السؤال] الثالث: إذا قال الناذر: لله عليه نصف نذر» هل يلزمه نصف كفارة أم 
يلزمه كفارة في هذه المسألة؟ 

الجواب: الأقرب ES‏ مُستنده الحديث: «ومَنْ لم يسمه فعليه 
كفارة يمين»» وهذا قد نذر نذراً ل يّسَمّهء ولأنّه لا يعصور التنضيف إلا في الشىء 
المنذور به لا في نفس النذر الذي هو معنى لأن المعاني لاتتنصف» فكأنّةُ قال: لله عليه 
نصف شيء» والنذر في لفظه بمعنى المنذور به» والله أعلم. 


“مل 


سؤال (ع): إذا نذر رجل باله للمسجد» ولامسجد في بلده» أو للمساجد وليس في 
بلده إلامسجد واحد؟ 

الجواب: إذا كان له نية وعُرِئَتْ عمل بمقتضاهاء وإلا فالذي يقتضيه القياس: أن 
ْمَل قوله: (للمسجد) ولا مسجد في بلده» وقوله: (للمساجد) ولیس في بلده إلا 
مسجد واحد على العموم لأن الجمع المعرف باللام» واللام واسم الجنس المفرد صيغة 
للعموم» ولا كانت المساجد لاتنحصر جاز الصرف في الجنس» وما كان أقرب فهو 
أخصء هذا مايقتضيه النظرء والله سبحانه أعلم. 

وسئل(ع) فيمن نذر على نفسه صيام أيام البيض مهما استطاع» هل يلزمه قضاء أيام 
البيض في رمضان أم لا؟ وهل يلزمه صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة أم لا؟ ثم 
إذا لم يلزمه هل يقضيه آم لا؟ ثم إذا سافر فيها هل يقضي ایام مسافرته أم لا؟ 

الجواب: بان فق ماذكزه آهل المذهدت: أنه لا يب عليه قضاء ساق شهر 
رمضان منها ولايصوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ويجب عليه قضاؤه» وكذلك 
يجب عليه قضاؤها إذا سافر فيها. 


وسئل(ع) عن نذور مشهد الإمام الشهيد أحمد بن الحسين قدَّس الله روحه» وكيفية 
صرفها وما يتعلق بذلك؟ 

أجات أن قال عدي أن هذا الأمر اه واولا يتفيط لاط واد اجزاء 
تفاصيله على القواعد المعتبرة متعذرء وأنَّ له أصلاً ينبني عليه؛ وكيفية يعتمد عليها 
ويرجع إليهاء أما الأصل: فالمتولي الأمين» البصيره المميز» الثابتة ولايته عن إمام» هذا 
وإن عدم فبنصب خمسة أولي فضل وعلم ونظر في صلاح المسلمين» وأما الكيفية: 
فاعتماد الأصلح في التصرفات والإشاد کور مايعود صلاحه على المشهد 
ويكون سبباً في قوته وحياته واستمرار حاله» هذا فيا التبس أمره من النذور وجهل 
فيه قصد الناذرء وأّا ما عُلِمَ فيه قصده فلا خلاص إلا بالعمل عليه» وحيث لا ولاية 
فلا يسوغ من التصرف إلا ماتولاه الناذر حسب عرف من قصد نفسه أو وكيل 


75م - 


كذلك وما خرج عن جميع ما ذكر فالمتصرف فيه غير متخلص» وهذه جملة كافية يمكن 
رد جميع ما ذكره السائل إليها ومعرفة الخلاص فيها منهاء والله أعلم. 

الا رجا ابتلي بالجذام نعوذ بالله منه» وكان يصدر منه حال ألمه أيمان 
وحلف كثير ليحرمن عصبته وورثته ماله وعلى ذلك شهادة كثيرة» ثم بعد ذلك نذر با 
يملكه على زوجته وابنته نذراً مكرراء وجعله بينهن أثلاثاً» ما الحكم في ذلك؟ 

أجاب: لا كلام أنَّ الناذر غير مصيب فيا فعله فقد ورد في الحديث النبوي ما لفظه 
ومعناه: «من قطع وارثاً ميراثه قطع الله ميراثه من الجنة» وما النذر فظاهره الصحة ولو 
قصد ذلك المقصد القبيح» لأنه لايعتبر في شيء من العقود المقتضية لخروج الملك كالنذر 
والهبة والبيع حسن المقصد في ذلك» وإنَّا يمنع التوليج عن صحة الإقرارء والله أعلم. 
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سؤال(ع) : قال في (التذكرة): إنه لايصح النذر بايام حيضهاء ويصح بأيام العيد 
و رق تقضيها؟ 

الجواب: أن الفرق بينهما هو أن أيام الحيض تعلق النهي بها من حيث هي أيام 
الحيض فلم يصح النذر بها لمنافاة الصوم» بخلاف أيام العيد فلم يتعلق النهي بها من 
حيث الوقت» بل من حيث الترفيه المأمور به. هكذا قيل. 

سؤال (ح): إذا نذر رجل بصوم يوم يقَدِم زيد» فقدم في يوم قد أكل فيه هل يقضي 

الجواب: أنه لا يلزمه القضاء إذ نذر حينئذ با لايصح صومه فيه» وقيل: بل يلزمه 
لتعلق النذر بذلك اليوم فقد انكشف لزومه. 


سؤال (ح): إذا نذر إنسان في ولد له بقيراط من أربعة وعشرين قبراطاً مريداً بنذره 
ذلك أقل واجب من المال وجب بمصالحة سبقت على مثل ذلك» مايجب عليه؟ 
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الجواب: أنه إن تبين له سبق مصالحات بشيء قد صولح به مشل ذلك فعليه مثل 
أقلها حسب الحال» فإذا كانت المصالحة في أكثر من تلك الحصة لم يلزم منها إلا بقدر 
الحصة. وإلا يتبين له ذلك» فالذي يظهر لنا بادي الرأي قبل إمعان الفكر وتوفية النظر 
حقه لانزعاج السائل أنه لايجب عليه إلا ما يتمول فحسب» لأن الأصل براءة الذمة 
عما فوقه» ولأن غيره ذو مراتب كثيرة وتخصيص بعضها باللزوم دون بعض تحكم فيه 
حض» والتحكم وهو الترجيح لغير مرجح باطلء لا يقال: كيف يجب في مثل ذلك 
واجب حتى يترتب عليه صحة الصلح ولزومه فيلزم مثل ذلك هاهناء والولد غير 
ملوك ومن شرط صحة النذر بغير الفعل أن يكون المنذور به ما يتملك» لأنا نقول: 
للزوم والوجوب والصحة وجه» وذلك كأن يقصد الناذر به ما نذر أو يضمر فذكره 
مالا معيناً أو نحو ذلك» فيثبت الترتيب المذكور ويلزم هنا مثل ذلك ولم يكن النذر 
حينئذ إلا بالمال فيندفع الإشكال. 


سوال( : إذا روا على آخر بعين من ماله في آخر جزء من أجزاء صحته» 
ثم رجع عن النذر بلسانه» هل هذا الرجوع يصح؟ آم لا يصح الرجوع إلا بالفعل بان 
يخرجه عن ملكه کا قال في (الآزهار)؟ ومتى تعلق بالعين المملوكة اعتبر بقاؤها 
واستمرار الملك إلى الحنث» وذكر في (البيان) في باب الوصايا مالفظه: إذا نذر بماله 
نذراً معلقاً بشرط» ثم زاد ماله قبل حصول الشرط فإن الزيادة لا تدخلء لأنَّ النذر 
ينعقد بها يملك حال نذره ولهذا لايصح الرجوع عنه هذا تصريح بأنه لايصح الرجوع 
في النذر؟ 


الجواب: سياق كلام الأصحاب ومفهومه ومقتضاه: هو أله لايصح الرجوع في 
مثل ذلك النذر إلا بالفعل لا بسواه» ومن تأمل كلاماتهم وجدها منسوجة على منوال 
ذلك ومقتضاه» وذلك واضح للمتأمل. 
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سؤال(ع): هل يلحق النذر والوصية الإجازة» أو لا يلحق؟ أو هل يلحق النافذ 
فيهها دون المعلق؟ وما الوجه في اللحوق؟ وما الوجه في الامتناع؟ 

الجواب: أمّا النذر فعدم لحوق الإجازة له منصوص. لأنه كالعتق والوقف في كونه 
مستهلكاً وني كونه ليس بعقدء إذ لا يفتقر إلى قبول إلا عند المؤيد بالله» ولا يبعد على 
قياس قوله أن تلحقه الإجازة» ويدل على عدم لحوقها إياه من الأدلة النقلية قوله 4: 
«لا نذر في لا يملك ابن آدم».وآمًا الوصية فللأصحاب في شأنها ولحوق الإجازة 
وعدمها كلام مختلف المعنى» فقد ذكروا أن العبد إذا أوصى بشيء معين وهو لسيده 
أو غيره فالإجازة لاتلحقه خلاف(ح)» وذكر بعض علمائنا المنأخرين: أنَّ رجلاً إذا 
أوصى بعين بعضها لغيره لرجل معين فإن الإجازة تصح على القول بأن الوصية تفتقر 
إلى القبول لأنََّا عقد تمليك» وما كان كذلك لحقته الإجازة لا على القول الآخر لأسا 
لا تفتقر إلى قبول» لأن مقتضاه أا استهلاك كالوقف فلا تلحق الإجازة: وإن أوصى 
بذلك لغير معين فلا يصح إلا في نصيبه مطلقاء ولا تلحق الإجازة نصيب شريكه؛ 
وقد أشار الإمام يحبى إلى عدم لحوق الإجازة إياهاء قال: لأن الإجازة إنما تلحق 
المعاوضات» فإذا أجازها المالك لم تصح الإجازة» كما لو وقف مال الغير وأجاز 
المالك» هذا ما وقفنا عليه من كلامهم في هذا المعنى» وتقوى عندي أن الإجازة تلحقها 
لأنها لا تفتقر إلى لفظ ها خصوص» فإذا قال: أجزت ما هو كذا. فهو أقوى في الحكم 
ما لو قيل لمريض: أتوصي بكذا؟ فأشار با معناه نعم ونحو ذلكء ولأنَّ الوصية يعمل 
فيها بالقصد ولو لم يتناو ها لفظ» فأولى وأحرى ما وقع فيه لفظ صريح قاض بإرادتها 
والقصد إليها والتعويل عليهاء وقول الإمام يحبى: الإجازة لا تلحق إلا المعاوضات. 
فيه نظرء فَإئََّا تلحق الهبة التي لاعوض فيهاء والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا رجل حلف لكل ما فعل شيئاً معيناً من المحظورء أو أخل بشيء 
معين من الواجب فعليه صيام مدة من الزمان قدر شهر أو أكثر ثم حنث» وتكرر 
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الحنث من غير صيام ما نذر به إلى أن صار إلى حال يتعذر عليه ما نذر به لأجل التكرار 
المسألة بحاهاء إلا أنه نذر بصيام ألف حجَّة أو زيارة قبر النبي 9 أو دخول السوق؟ 
الجواب عن الأول: أنه إذا التزمه سنون كثيرة لتكرار الحنث فعليه أن يصوم جهده» 
وأن يوصى بكفارة ما حال بينه وبين صومه بموت أو بعذر غيره. 
والجواب عن الثاني: أن كلام أهل المذهب في النذر بصيام مدة يتعذر صيامها 
لطوها أن ذلك لا يلزمه» لأنه نذر ب لا يدخل في طوقه ولا تبلغه قدرته» وأما مذهبنا 


في هذا أو في مضمون السؤال الأول: فهو وجوب كفارة يمين لا غيره. 


-/7هم- 


بن سے 


و 
باب اللفطه 


سؤال (ع): أذا اآعى رجلٌ على الملتقط أنه يعلم أنَّ اللقطة له وطلب منه اليمين» 
هل تجب؟ وإذا وجبت» فهل له أن يردها أم لا؟ 

الجواب: نعم تجب اليمين ويصح ردهاء وذلك ظاهر. 

سؤال (ع): رجل التقط شيعاً ثم أودعه آخر فأجحده وبنى على أخذه واعتقد جل 
ثم ادّعاه آخر فصادقه الملتقط من غير بين ولا تعريف» هل اقرار الملتقط يسقط حقه في 
ثبوت الولاية أو لا؟ 

القحواف: أن ا و | التقظ اا و ق زد قد 01 نهدا ناتك خن امالك 
الذي يستحق طلبها من الوديع ولم يثبت حق الملتقط إلا بجهل المالك» وأما بعد 
وجدان المالك أو إقرار الملتقط له» فلم يبق له حق يوجب طلبه اللقطة» والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

[و] في اللقطة يعتبر غلبة الظن بتعذر الاطلاع على مالكها والأمارة تقبل مع غلبة 
الظن بصدق دعواه فمتى قارنها وجب العمل به في التسليم. 

سؤال (ح): الملتقط إذا استهلك اللقطة ثم جهل كميتها ولم يعرف أهلها أبداً ولا 
بقي ظن بوجداهم, ما يجب عليه؟ 

الجواب: أنه يجب عليه التوبة من استهلاكها لمخالفته ما أوجب عليه للملتقطء إذ 
هو مأمور بالسؤال ويعرف من هي له على ما ذلك مقررء ثم يصرفها عند الأياس من 
معرفة مالكها في الفقراء أو في مصلحة, فيكون استهلاكها حينئذ كاستهلاك حق الغير 
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الذي ليس بلقطةء فيضمن ما استهلكه فيتحرى في الكمية ويسلم ضمان ما غلب بظنه 
أنه استهلكه ويصرفه في مصلحة أو في بعض الفقراء أو بإذن الإمام أولى. 

سؤال (ع): عن الضيف الذي يرد إلى بلد وضيافته متوجهة على من فيه من باب 
المروءة فيذبح له ذبيحة أو نحوهاء ثم يفرق ثمنها على أهل ذلك البلدء فمن الناس من 
يسلم طوعاً ومنهم من يكره» وإذا لم يفعل ذلك للضيف لمق أهل البلد اللوم ونسبوا 
إلى اللؤم» ما يكون حال ما يؤخذ من الكاره منهم؟ 

الجواب: الذي تقتضيه القواعد أنَّ الإكراه في مثل هذا لا يجوزء وأنه تعد وظلم. 
إل إذا كان ترك ذلك مما يلحق به ضرر يعم أهل البلدء وللعلماء في ذلك كلام لايجهل. 
وعندي أنه لايصح الإكراه لخشية المضرة إلا لِذِي الولاية العامة» ومن يلي من قبله» 
هذا مع غلبة الظن بوقوع الضررء وأا مع عدم ذلك فلا يجوزء والله أعلم. 

جد بخط مولانا ووالدنا أمير المؤمنين الحسن بن أمير المؤمنين عزالدين بن 
الحسن أعاد الله من بركاتهم أجمعين مالفظه: 


بحث في حكم حق الضيافة وفرضها على أهل البلد ] 

وقعت مراجعة في أمر ضيف خولان الذي يعين في المال» هل يصير حكم الأموال 
حكم الأراضي الخراجية أو لا؟ فوضعنا هذا في شوال من سنة9 5ه 

الحمد لله شارع الشرائع من غير حيف» الذي حفظها عن الزيادة والنتقصان 
والزيف. وحرسها فمن بدَّل أو حرّف فله السيف» فلا يملك مال أمرئ مسلم بغير 
رضاه فلا يكون مسترهباً للضيف» وكيف يفسد البيع والشراء والتصرف كيف؟! وما 
تشبث به المتشبث للفساد فأحلام نيام زار في الطيف. والصلاةوالسلام على سيدنا 
محمد وآله الكرام ما غردت طيور الصيف وبعد: 


فقد ارتكز في بعض الأذهان ما تمَجّه الآذان» وتنكره الحلوم» ويأباه أرباب العلوم» 
وإِنْ قبلّه بعض الخصوم من استحسان ما يعتمده العوام» وتستند إليه أشباه الأنعام» 
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ويفرضونه في الآموال» ويلزمونه في جميع الأحوال للضيف الوافد والواصل والوارد 
قلا رقن لني تادر ولام ردوالة ل ا ا 
و ا فار قرعا لازي وفرضا واا ويد 
ذلك وإن كان صادراً من أرباب البدع كفعل من شرع الشرع» فلا حيص عن ذلك 
ولامناص» ولا انفكاك للمال عنه ولاخلاصء فيقيسه على الخراج المضروب في مال 
الكفرة» وتلحق أموال المسلمين البررة بأموال المجرمين الفجرة» ويرى أنه قد انى بها ل 
يُسْبَّق إليه» وعَثْرَ على مالم يعثر عليه» وظفر بم يوجب المصير لديه» فقد تكاملت أركان 
القياس» وتمت شرائطه فصح الأساس» فالأصل: المال المضروب فيه من الرسول 
أو الإمام الخراج» والفرع: امال المجعول للضيف من العوام والأهماج» والعلة: صرف 
ذلك في كلا الأمرين» والفرع: هو الفساد في التصرف ونقض الصور والشين» فياله 
من قياس قد تداعت أركانه» وضعفت ركبانه» وأنهار بنيانه» وكيف يجعل العامي 
الجهولء الأحمق الذي لا يدري ما يقول» وهو على مراحل من تدبير العقول كالنبي 
والرسولء أو كالإمام المقبول» «لَقَدَ حم ما إا © تَكَادُ آلسَموَتُيَتَفَطَرَنَ ِنَهُ 
وشیا لار و اال هَدَّ 834 6ظائظ] فالفارق معلوم» ووجدانه غير موهوم» 
وإذا وجد الفارق فلا قياس» وإذا وجد ذلك القياس فليس للقايس من أساس» وذلك 
واضح جلي» عاطل عن التكلف خلي» وقد يحتج باحتجاج معوج فيستدل با ورد في 
الأثر عن سيد البشر:«الضيافة على أهل الوبر»» ولا حجة في ذلك الخبر» ولا تنقيح منه 
فيه للنظرء فليس فيه إشارة ولا تصريح» ولا إياء ولا تلويح إلى استرهان الأموال 
ومصيرها لأجله معلومة في جميع الأحوال» فا أشبه الاحتجاج بهذا الخبر بتفسير من 
فسر التذكير بالذكر في قوله تعالى: لقَبُدََكَرٌَإِحَدَدهُمًا الأ خر ى 5:4 8]. بل 
هذا بالفساد أولى وأحرى. وإِنْ شِئْتَ وجدته مصبوباً في قالب ما قيل أقلك فإنه له 
قال: «قيلوا فإن الشياطين لا تقيل»»ومثل ذلك واضح لكل فقيه» جلييعرفه الأبله 
والنبيه» وبطلان ما زعمه الزاعم لايفتقر إلى زيادة تنبيه. 
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وأين يتاه بمن عرض بحار تلك الأوهام عن قول النبي (4#: «لايحل مال امرئ 
مسلم إلا بطيبة من نفسه»» ونظائره من الأخبار الشاهدة على منشأة ذلك الوهم 
بالإهدار؟ فكيف يحل لجاعة من آهل كل جهة أخذ مال أحدهم وقهره» وإجباره على 
ما يحبونه ويكرهه. وقسرةٍ وهتك؟!. 

نقول: خبر الضيافة يعارض ويصادم ويناقضء إذ نقول بعد تسليم صحته وصحة 
إفادته لما توهمه: هو خاص يحمل عليه العام كما قرر ذلك العلماء الأعلام» وليس فيه 
الترسيم على أموال أهل الإسلام» ولا ما يقتضي إلحاقها بأموال الكفرة من الآنام» فإن 
قال: للضيف أن يأخذ بقدر ما يكفيه» فقد ذكر ذلك عند تعذر الضيافة من هو فقيه» 
فإنه يقال: إن صح ما ذكرته ودل الدليل على ما اخترته فللضيف ولاية لما ورد في حقه 
من الدليل ومن أَنمَصَرَبَعَدَ ظُلمِد فَأوْلتِكَ ما عَلَهَم ُن سبي لهه إ4 ت9], 
فمن أي جهة جاز ولاية كبار عوام الجهة؟ فكل منهم على كل وكيل» وباستخلاص ما 
عليه وتعينه في ماله زعيم وكفيل» وإن تراضى الناس فالرضى ليس يحتم ذلك أبد 
وف اكه مو جه باعل أن اا وم ر كرت اا اف عنين معدوكة فل 
مناقش يعد أدلة وجوبها موهومة» والأدلة على غير ذلك معلومة» فدون إفادة الأمر 
الوجوب خرط القتاد» فكيف بصيغة الخبر التي هي دونه في كشف المراد؟! ولذلك 
نظائر لاتفيد وجوباً ما لا يحصى بتعداد» فكلما رتب على إلحاق الضيف بالخراج 
مصبوب في قالب الاعوجاج . 

وكي ف يق ومالظل والعود أعوج 

والزيادة في الكشف هذر فقد أتينا بها يفيد من النظرء والله الموفق في نأتي ونذر. 

قولك: إِلّه قد جرى بذلك العرفء وإنه حاكم. قلنا: المعتبر له مع مصادمة النص 
ظالم أي ظالم» ولو اتبعت الأعراف مطلقا لكان كل من أبواب الدين معلقاء وقد 
1156© »>> 2«2ظ2 
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عرفت مما قلناه ومن سواه أنَّ أموال المسلمين لاتتحجر ولا ترهن» ومن وهم فأثبت 
فيها ما ذكرناه فعن سوء ظن» وإنك إذا تأملت كلام أولئك الحكام من كثير من العوام 
وجدتهم يقطبون الوجوه على من قال: لا أضيف ولا أمتشل سبيل كلامكم إلا إن 
وجب عل شرعاً. ويقولون: أما الشريعة فلا توجب هذاء ولكن ذا شرعنا ولا نعتبر 
الشريعة. فهم ينفون عن فعلهم الصواب» وهذا المحتج لم يثبته بالسنة والكتاب» فيا 
للعجب العجاب» وليك رأولوا آلألبَب4: ولئن سلمنا لزوم الضيافة بيقين, 
وسطوع الأدلة عليها والبراهين» وأن صدور ذلك من المنازع لا عن ظن وتخمين» وأن 
العرف هنا بالاعتبار قمين» فلا بد أن يعرف من البائع إذا باع قصد تحمل المشتري ما 
عليه فيه» ويكون مقامه وحاله يوجب ذلك ويقتضيه؛ إذ قد عرفت سَبَحَ من قاسه على 
الخراج في بحار التيه» فحينئذ يفسد البيع لذلك كا لايعزب عن الفقيه» وأما إذا تجرد 
ذلك غو تناك اهاد رق ع تلبافالتسادىوالموازه فلك ولك ا اة 
والسلامةء وأين وأين نجل من تهامة؟ وأما إذا صرحا جميعاً بعدم الاعتبار ونضّافي 
ذلك على الإهدار فصحة البيع حينئذٍ أوضح من ضياء النهار» وذلك جلي ليس عليه 
من غبار. 

هذا فإن ثبت كا قال عن بعض الحكام العمل على ما قد بناه العوام حسن حملهم 
على السلامة» وعدم تجريعهم كؤوس الملامة» وسؤالهم عن الدليل وموجب سلوك 
هذا السبيل» فإن أبدوا مستنداء أو وجدوا ملتحداء أو أظهروا عضداًء أويجدون 
موعداًء فلا يظلم ربك أحداًء وإن اتخذوا المكابرة بدلا وبغوا عن المناظرة جدلاًء وقد 
امتلأت قلوبهم بالرئاسة جذلآء وشربوا من ماء الرفعة عللاً وهل فبئس للظالمين 
بدلا لإوكانَ آلإنسيٌ أُكَتَرَسَىَءِ جَدَلاً)» أوضح الله لمتبعي الحق سبلا وذللها ذلا 
وأزاح عن مستمع إملائنا عللاً. (تم ما وجد بخط أنامله الكريمة 2ن). 
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كتاب الصيد 


سؤال (ع): هذا الطير الذي لا يعيش إلا في الماءء من صيد البر أم من صيد البحر؟ 

الجواب: أنَّ الذي يغلب على الظن ويقوى في الذهن أنَّ كل ماكان ينفصل عن الماء 
ويطير في ال هواء فهو من صيد البر» وله حكمه» ولو كان يأوي في بعض الحالات إلى 
الماء ويقف بينه» وأنَّ الذي ذكره أصحابنا من أنَّ في حكم صيد البحر ما كان في أنهار 
البرء أرادوا أَنّهِ ما لاينفصل عنها ولا يزايلها كهذه الحيتان» ويحتمل غير ذلك» وهو أن 
يكون حكمه حكم صيد البحرء ويحتمل أيضاً أن يكون الحكم لوقت اصطياده؛ فإن 
كان في تلك الحال بين الماء فكصيد البحر وإن كان في البر أو في المواء فكصيد البرٌء 


والله أعلم. 


55م 


باب الإضحية والضيافة 


سؤال(ع): إذا اشترك رجلان في أضحية وأراد أحدهم تقديم ذبحها في وقتها 


والآخر يريد تأخيره؟ 


الجواب: أنه يلزمهما الرجوع إلى الحاكم وله نظره» فمن حكم له تبعه الآخرء 
وفرض ال حاكم أن يتأمل» فإن لم يكن لأحدهما غرض فيا أراده ولا نفع ولادفع ضرر 
فالأرجح إلزام التقديم لأنّه أفضلء وإن كان الغرض لأحدهما والآخر مضاررٌ له اتبع 
غرض ذي الغرض وإلزام صاحبه ترك المضارة» وإن كان لكل منهما غرض رجح 
الفضل إذا لم يكن مع ذي التأخير ما يرجح» والقصد أن لكل حادثة شأناًء وأن 
المعمول عليه ما رجحه الحاكم. 

سؤال (ع): من انتفع بلبن الأضحية قبل وقته» هل تجب عليه قيمته؟ وإذا وجبت 
عليه فلمن تكون؟ وهل يعتبر في صرفه أيام النحر أم لا؟ 

الجواب: أمّا الذي يقتضيه النظر فان له الانتفاع بذلك من غير إثم ولا ضمان» وأمًا 
ما ذكره آهل المذهب فإنّه لاينتفع به ويتصدق بم| خشي فساده» فقياس ماذكروه في 
الهدي أنه إذا فرط أو انتفع به» لزمه قيمة القيمي ومثل المثلي وأنه يتصدق بذلك. 
ولامعنى لتأخيره إلى أيام النحر. 

سؤال (ع): ذكر الإمام يحيى وغيره: أن الضيافة تجب على أهل الوب وإذا ل 
يفعلوا هل للضيف أن يقدم على أخذ مايقتاته مدة الضيافة من أموالهم من غير ضمان 
أو على سبيل القرضء أو لايسوغ إلا التخصيص؟ وهل على قدر الأشخاص وعدد 
الرؤوس؟ أو على قدر الأموال؟ وهل مدة الضيافة عونة أو أكثر؟ وإذا جاز له ذلك 
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الجواب: أنَّ ظواهر الحديث يقضي بوجوب الضيافة ولزومهاء وأنها ثلاثة يام 
وأن للضيف أن يأخذ بيده ما يقتاته إذا لم يقوموا بواجبه» ونصوص العلماء في ذلك 
معروفة» والأحاديث الواردة فيه كثيرة وهى مرقومة في كتاب (المجتبى) وغيره» وأما 
الذي يقتضيه القياس فإئَّم إذا لم يضيفوه أثمواء وليس له أن يمد يده إلى شيء ليستوفي 
عقي EEE a N O OE‏ 
ولايلزمه النظر إلى التتخصيص. والواجب على الأشخاص لا على حسب الأموال.» 
والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا جاء ضيف إلى البلد ضيف مروءة ثم يذبح له أو نحو ذلك» ثم 
يفرق ذلك على أهل البلد؟ 

الجواب: عندي أنَّه لايصح الإكراه لذلك إذا كان يخشى ضرراً عاماً بترك الضيافة 
لا ادن فاخت الولاية العامة ومن يفن ا اما لغير ذلك قاذ غو : 


سؤال (ع): إذا ذبحت شاة من نصف اللحيين ولم يقطع من الحلقوم شيئاً سوى 
إبانة الرأس» وقد ذكر في شرح ابن مفتاح أنه ذكر في (الاتتصار) أن الحلقوم القصبة 
المجوفة من الغضاريف؟ 


جوابه: إن كان الذبح في الرقبة فيا يتصل بالرأس فذلك موضع الذبح وقد حصل 
ما يراد» وإِنْ كان كما ذكر السائل أنَّهِ في بعض الرأس غير الرقبة» لم تحل الذبيحة, لأنه 
كمَنْ أبان جزءاً منها في غير ذلك العضو فَإنَّهِ إذا اتصل بإبانته موتها لم تحل حينئلٍ» وإذا 
كان الذبح فيها يتصل بالرأس أجزأء فإن لم يكن ثم غضاريف ومن فسر الحلقوم بها لم 
يضر على تفسيره» إذ لم يقصد إلا أن الحلقوم غضاريف» ولو أَجْرِيَّ فيا يتصل به 
فالمساحة لا تليق. 
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سؤال (ح): إذا ضحّى رجل بشاتين» هل يكونان أضحيتين أم لا؟ 

الجواب: آنه إذا اشترى شاتين بنية الأضحية تعلقت بها أحكامهاء وكان كل منهما 
أضحية كا أنه ليس عليه إلأّجزء من بقرة أو ناقة» فإذا نوى بالجميع التضحية ثبت 
ذلك فكذا هاهناء ولألّه قد ثبت في حق الي نحو ذلك» فثبت هناء والله أعلم. 

سؤال (ح): إذا اشترى رجل شاة بنية أن يبيع بعضها ويضحي ببعضهاء هل له 
ذلك أوقد شملتها القربة؟ 

الجواب: يأتي على قول الفقيه يحبى بن حسن أنَّ مَن اشترى أضحية لا تبلغ السن 
المجزي فإنه يثبت ها حكم الأضحية بشرط بلوغهاء فلو تعيبت قبل بلوغها لم يثبت» 
ثم إنه إذا شرى شاة بنية أن يضحي با يجزيه من ذلك ويبيع الباقي» فان باع ممن 
يضحي بالباقي ثبت حكم الأضحية إذ هو مشروط بمصير الباقي إلى من يضحي» 
وإلآ فلا يلزم أن يشملها حكم القربة» مع عدم النية في الجميع؛ والله أعلم. 
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باب اللباس 


سؤال (ع): إذا سلَّم رجل على جماعة وفيهم صبي» فرد الصبي السلام فأحد 
وجهي (المنصور بالله والشافعي) لا بجزي» فعلى هذا لو آنه سلم على مقصود في 
الحضرة كأمير أو وزير أو سلطان فرد أحد أهل الحضرة عليه» هل يجزي ذلك عن 
المقصود بالسلام أو لا؟ 

الجواب: حكم المسألة ظاهر فان وجوب الرد إا هو على مَنْ فد بالسلام» ورد 
غيره عنه لا جزيه» وإذا كان رد الصبي لايجزي مع أله من قصِدَ بالسلام فأولى وأحرى 
رڏ من لم يقصَد. 

سؤال (ع): ذُكِرَ في شرح الأزهار وغيره من سائر كتب أهل المذهب أله يجوز عند 
الإمام يحبى للا والفقهاء النظر إلى وجه المرأة الأجنبية مع الشهوة» وذكر في بيان 
ابن مظفر أنه لايجوز النظر إلى وجه الأجنبية لشهوة وفاقاًء وحكي خلاف الإمام يحبى 
والفقهاءحيث كان النظر لغير شهوة كيف التحقيق في ذلك؟ 

اها لشم الو غا ووا ا ها ری ورا ارا 
الإمام يحبى ومَنْ معه تجيزون النظر ولو مع شهوة. 
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[الجواب عن جملة مسائل متعلقة بالسلام| 

ورد عليه أسئلة فابتدأ السؤال ب (قال)» والجواب ب (أقول) 

السؤال الأول: قال: هل يجوز ابتداء الظلمة والفسقة وأجناد الظلمة وأعوانهم 
بالتحية الكاملة: السلام عليكم ورحة الله وبركاته؟ أو بلفظ السلام فقط؟ أو با يعتاد 
من (صباح الخير) ونحوه» أو لا يجوز شيء من ذلك؟ 

الجواب: أقول: الظاهر لأهل المذهب أنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام والتحية» وقد 
نص على ذلك في (البحر) وغيره» واحتج بقوله#©: «القوا الكفار بوجوهٍ مكفهرة» 
وقال في الثمرات: قال البخاري Cag‏ ولا على من اقترف ذنباً عظياً 
ولانرد عليه» وذلك «أنه 4# نبى عن كلام من تخلف عن غزوة تبوك). 

قلت: وظاهر ما ذكر أَنَّه لا فرق بين إكمال التحية أو الإتيان ببعضهاء والذي يقوى 
عندي جواز الابتداء هم بالسلام لأنه لايمتنع في حق الفاسق إلا الدعاء بخير 
الآخرة» ويجوز أن يُدْعَى له بخيرات الدنياء والسلام معناه الأمان» وذكر الرحمة 
والبركات إذا لم ينوهما في الآخرة فلا مانع من رحمة الله للعصاة في الدنيا ب| ينعم به 
عليهم من إقامة البركات عليهم فيهاء وإِنْ كان المانع إيناسهم ومحاسنتهم, فلا تحريم 
لحا عندي» وقد قال الله تعالی: للا يَْهَدكر الله عن دين لَمْ يُفَتِلُوكُمْ فى أآلدِينٍ وز 
رجور من در کم أ أن تبروهم وَتُقَسِطُوَأ إِلَيَد؛* 8:8888] فإذا كان هذا في الكافر 
فالفاسق أولى لأنه من أهل الملة والقبلة وله كثير من أحكام المتقين كا مناكحة والموارثة 
وهذا مع عدم الموجب للسلام عليهم» فأما إن دعى إليه رجوى نفع أو دفع ضرر 
أو حصول مصلحة أو دفع مفسدة فلا شك في جوازه» وقد ذكر العلامة ابن الأثير 
للسلام معاني لايمتنع في شيء منها أن يخاطب به الفساق» وقال: التسليم مشتق من 
اسم الله تعالى» وقيل: معناه أنَّ الله مطلع عليكم فلا تغفلواء وقيل: معناه اسم السلام 
عليكم» إذ كان يذكر اسم الله على الأعمال تبركاء وقيل: معناه سلمت مني فاجعلني 
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أسلم منك» من السلامة» وقال النواوي: معناه اسم الله عليك» أي أنت في حفظه 
تعالى» وقيل: السلام بمعنى السلامة» أي ملازمّة لك. 

قال النواوي: إن اضطر إلى السلام بأن خاف من تركه مفسدة دينية أو دنيوية فإنَّه 
يسلم» وقال ابن المغربي المالكي: قال العلماء: يسلم وينوي السلام اسم من أسمء الله 
تعالق؛ واللعتئ: إن الله عليكم رقب آنا شيهم بتو (ضباح الخير) فأظهري 
الجواز» إذ لا مانع وهو دعاء لهم بالخير» وذلك شائع. 

قال: وإذا بدأوهم» فهل يجب الرد بمثل تحيتهم وإن كانت كاملة» ويندب الأحسن 
عملاً بعموم الآية الكريمة أم لا؟ 

أقول: الظاهر من كلام أصحابنا أنه كا لا يدأ به لايرد عليه» وصرح به البخاري 
في كلامه. والاحتجاج بحديث المتخلفين من تبوك يقتضيه. ولكن الأقرب عندي أنَّه 
لا يحتج بحديث تبوك» لأنه خاص بأولئك المتخلفين» وليس لفسقهم فإنهم قد تابوا 
وندمواء ولكن قضت الحكمة بذلك ليظهر تعظيم موقع التخلف في العصيان 
والتحذير عن مثله وتمحيصاً هم وامتحاناًء وإلاً فإنَّ التوبة تقبل في أقل من تلك المدة 
وعلى غير تلك الكيفية» وظاهر الآية العموم, ولا يخرج من عمومها إلا ما خصه 
دليل» ولا أعلمه» فإذا بنينا على جواز ابتدائهم» توجه القول بوجوب الرّد عليهم وهو 
الأقوى عندي وهو المخير بالإتيان»والاقتصار على مثل تحية ذمي والله أعلم. 

قال: وما الحكم إذا كان ابتداؤه أو الرد عليهم يتضمن تعظياً هم وتطييباً لقلوبهم 
وإيناساًء إذ يوهم اعتقاده أنهم على طريق خير؟ 

أقول: أما مجرد التسليم الذي لا يقترن به غيره كما يتفق من صادفهم في طريق 
أو مسجد أو وليمة أو نحو ذلك فلا يعد تعظياً» ولا تعترض له هذه الشوائب» وإنَّما 
يعرف التعظيم ويقع الإيناس والإيهام وتطييب أنفسهم ب| ينضم إليه من قصدهم إلى 
منازلهم أو مجالسهم» أو المبالغة في كيفية التسليم» وما يكاد يقترن به من حفضٍ 


کډ وی ت 


الرؤوس وتقبيل الأكف ونحوها وقرائن التعظيم حسب) يعتاد في السلام على أولي 
المراتب والدرج الرفيعة» وهذه الآمور تحرم ويجب اجتناءها والتحفظ عنهاء وألا يسلم 


عليهم إلا كا يسلم على سائر الناس وعامتهم. 
قال: وهل يجوز ابتداء الكفار بلفظ السلام أو ب(صباح الخير) أو نحوه مطلقاء 
أو عند أن تمس إليهم حاجة أم لا؟ 


أقول: ذكر ني (البحر) آنه لا يبدا الذمي بالسلام» وأشار إلى جواز الرد عليه» وذكر 
جار الله في (الكشاف) أنه قد رخص بعض العلماء في ابتداء أهل الذمة بالسلام إذا 
دعت إلى ذلك حاجة إليهم» قال: وروي عن النخعي وعن أب حنيفة: لا يبدأه بسلام 
في كتاب ولا غيره» وعن أبي يوسف: لا يسلم عليهم ولا يصافحهم» وإذا دخلت 
فقل: السلام على مَن اتبعَ المْدَىء وعن النبي #: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب 
فقولوا: وعليكم»» أي وعليكم ما قلتم» لأنَّم كانوا يقولون: السام عليكم» أو ينوي 
بالسلام اسم الله» وينوي: عليكم رقيب» وقد ذكر هذا بعض العلماء في السلام على 
آهل العصيان» ورُوِيَ: (لا تبداً اليهودي بالسلام» وإن بدأك فقل: وعليك)» وعن 
الحسن: يجوز أن يقول للكافر: وعليك السلام. ولا يقل: ورحمة الله» فإنها استغفارء 
وعن الشعبي: أنه قال لنصراني سلم عليه: وعليك السلام ورحمة الله» فقيل له» فقال: 
أليس في رحمة الله يعيش» قلت: هذا يقوي ما ذكره من آنه لامانع من الدعاء لهم 
بالرحمة» وكلام الشعبي أقوى من كلام الحسنء فليس ال رحمة مقصورة على الاستغفار. 

قال الفقيه يوسف في (الثمرات): قد قيل بعموم الآية في المسلمين وأهل الذمة» 
وهو عن ابن عباس وقتادة وابن زيد» وقيل في أهل الإسلام تحييه بأحسنء وفي غيرهم 
يرد مثل تحيته» عن الحسن قال: وقد حكى النواوي في ابتدائهم بالسلام ثلاثة أقوال» 
فأكثر أصحاب الشافعي أنه محرَّمٌ وبعضهم مكرّؤة» وبعضهم جائز» وقال أبو سعيد 
من أصحاب الشافعي إذا رد تحيته ذمي فبغير السلام ك(أنعم الله صباحك)» قال 
النواوي: وهذا لا بأس به إن احتيج إليه» فيقول: صبحت بالخير أو بالسعادة 
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أو بالعافية ونحو ذلك» فأما إذا لم يحنج إليه فالاختيار: ألا يقول شيئاً لأن ذلك بط 
له وإيناس وإظهار لوده» ونحن مأمورون بالإغلاظ عليهم. 

فان سلم على ذمي ظنه مسلا فبان له أنّه ذمي» فقال بعضهم: أستحب له أن يسترد 
سلامه» فيقول له: رد عليّ سلامي. ىا فعله ابن عمرء والغرض إيحاشه. وأجازه 
ابن المغربي المالكي فقال مالك: لا يسترده. 

قلت: فقد كشفنا النقاب عن هذه المسألة بم رويناه من كلام الفحول فيهاء والمختار 
أنه يمتنع التسليم عليهم ابتداء ولا يمتنع جواباًء لكن لاينوي به ما لايجوز في حقهم. 
كأن ينوي بالرحمة الاستغفار» وبالسلام السلامة من العقاب» فمثل هذا يقتضي 
تحريمه» وأمّا مع عدمه فلا دليل على أنه محظورء وأنه إن كان لمصلحة دينية أو دنيوية ل 
يكره» وإن كان لغير ذلك فمكروه شديد الكراهة» وقد قال النواوي في شرح مسلم: 
وااو اي حوصن السلام عل الكفار وا ا اف اهي الاك وم اا 
ووجوب الرد لقوله###: «فقولوا: وعليكم» فذهب طائفة إلى جواز الابتداء وروي 
عن ابن عباس وأبي أمامة» وحجتهم العموم» وهي حجة باطلة لاله عموم حَصصض 
بحديث: (لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام» وكره بعضهم ابتداءهم» وتضعيفه: 
أن النهي للتحريم» وقالت طائفة لايرد عليهم» وروي عن(ك). 

قال: وما الذي يجوز من الدعاء للكفار والفساق؟. 


أقول: يجوز من ذلك ما يتعلق بخير الدنيا كالدعاء له بأن ينعم الله عليه بأن يرزقه 
ولداً ونحو ذلك» وثُخْرم الدعاء لهم بخير الآخرة كالإثابة والنجاة من النار والمغفرة 
للذنوب» ودليله واضح كقوله تعالى: لما کات لِلبِيّ والذيت امَو أن يَسَعَغفِرُوا 
رين ولو انوأ أؤلى فر قت تتتج] قال في (الكشاف): ولا بأس 
بالدعاء له -يعني الذمي _بما يصلحه في دنياه» وهذه مسألة مذكورة مقررة في علم 
الكلام في مسألة القول في الأسماء والأحكام. 


قال: ثم هل يجب الرد على من حيًا بتحية غير مشروعة أم لا؟ وإذا وجبت فهل 
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الأولى أن يكون الجواب كالابتداء أو بالتحية المشروعة؟ وهل الابتداء بغير 

أقول: الظاهر أن الرد على من حيًا بغير ما شرع لايجب لأن قوله: (صبحت بالخير) 
(وأنعم الله صباحك) ونحوه دعاء له» وليس يجب عليك أن تدعو لمن دعا لك وإنَّما 
وجب الرد في شرع لقيام الدليل عليه ول يقم فيه فييا لم شرع» وإذا لم يجب فله أن يرد 
أنَّه هل یکره الابتداء بغير ما شرع؟ فنعم هو مكروه بمعنى: أله حلاف الأولى؛ أن 
هذا أحد معاني المكروه. والله أعلم. 

قال: وهل يصح أن تكون التحية الواحدة جواباً لشخص وابتداءً لآخر؟ 

أقول: نعم يجوز ذلك كا إذا مر عليه اثنان فسلم عليه أحدهما ولم يسلم الآخرء 
فقال: وعليكم السلام ورحمة الله. فقد أجاب على المسلمين» وابتدأ صاحبه لكنه ابتداء 
في حكم الجواب» فلا يجب على الذي لم يسلم أن يرد عليهء لان الابتداء بالسلام سنة 
على الكفاية» فيجزي تسليم أحد المارين عنهم جيعاًء والرد واجب على الكفاية 
فيجزي من سلم عليهم أن يرد أحدهم لما روي عنه © أنه قال: «يجزي عن الجماعة 
ذلك ابتداء لاله جواب عليهم فيه| قام به أحدهم» وهو الأظهر. 

5 ع م ل ع ع 0( 

قال: ثم إذا سلم أحد على شخص جوابا له فظن آخر أنه ابتداءً له فأجاب . فهل 
يجب الرد عليه؟ 

أقول: فيه احتمالان: 

أحدهما: أنه يجب. لأنّه ليس جواباً في الحقيقة لعدم الابتداء» فهو في الحقيقة ابتداء فلا 
بد من الرد» ولا يمتنع من ذلك اعتقاد المسلم أنه جواب لأنه اعتقاد لاعلى ما هو به. 
OOOO 22‏ 0 2 © 0 0 2 2 © 0 0 © 0 12 
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وثانيهما: يحتمل أن لايجب الرد هنا لأنّه سلام ممن لم يقصد به الابتداء واستدعاء 
الرد» وإِنَّا اعتقد أنه يجب عليه ففعله لوجوبه لا متسنناً بالابتداء» وإذا كان في الحقيقة 
غير واجب فلا حكم له کمن صلى الفجر ركعتين ثم ظن آنه لم يصله فيأتي بركعتين 

ع ع ع e‏ 0( 

يعتقد أنه| فريضة الصبح» فلا يقعان فريضة لأنه قد أداهاء ولا نافلة [لآنه] لم 
يصلها على أنها نافلة بحيث أنه لو كان لم يأت بسنة الفجر لم تقع عنهاء والأحوط الرد 
عليه لاله قد حياه قطعاًء وقد قال الله تعالى: ودا حُيَيتُ كحيو فَحَيُوأ اخسن ما أو 
رُدُوهَا4 8 &ة] وهو الأرجح أيضاً. 

قال: وهل إذا قبل لشخص: أقرئ زيد السلام» أو اكتب إليه بذلك» فهل يجب 
عليه تبليغ ذلك مطلقا؟ أو لايجب مطلقا؟ أو يجب مع القبول والوعد فقط؟ 

أقول: قد حكى في الثمرات عن أبي يوسف: أن مَنْ قال لآخر: اقرئ فلاناً السلام. 
وجب عليه أن يفعل» قلت: وهذا كلام لا أعلم له وجهاء فليس الآمر يجب طاعته 
وامتثال ما أمره به» ولا لاستحقاق ذلك عليه وجه یعرف» وكذا لو التزم» بمعنى أنه 
قال: حباً وكرامة» أو أفعل؛ لأنّهِ وعد بأمر لا يجب عليه ولا يلزمه» وليس ما وعد به 
ف فول لفقو الودفة كافون ومن ا كير ا شاو سس ا 
خلاف الأولى. 

أقول: الحكم فيه ظاهر إِنَّ كان ذلك الفلان أودعه إيداع السلام إلى ذلك السائل 
عنه» فكلام صدق حسن يثاب عليه لأنّهِ أبلغ سلام أخيه وأحسن إليه بذلكء وإن لم 
يكن ذكر ذلك له فكذب قبيح يقتضي الإثم ولا يرخص فيه للتساهل واعتياد الناس. 

قال: وهل جواب الكتاب واجب لتضمنه السلام أم لغير ذلك؟ أم لا يجب؟ 

أقول: قد ورد عنه 4# أله قال: «إن لجواب الكتاب حقاً كرد السلام»» وعندي في 
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هذا أنه يجب رد السلام الذي ضمن الكتاب» إما في كتاب أو على لسان من يتحمله 
لأنّه داخل في قوله: #فَحَيُّوأ باحس مِبَآأُوَرْدُوهَآ» وما عدا ذلك لا يجب جوابه ولا 
يتحتم» ولا يتضيق عليه ولایلزم» والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد ذكر الإمام المهدي 
في (البحر): أنه يجب رد سلام المبتدئ بالكتاب» واحتج بهذا الخبر المذكور. 

قال: ثم أيضاً من ابتدأ بالسلام على من ينبغي أن يسلم عليه لحالته العارضة 
كالمؤذن ونحوه» هل يجوز أو يجب الرد عليه مطلقا أو إذا خيف فوته أو لا؟ 

أقول: قد ذكر النواوي أهل الأحوال العارضة المانعة عن مثل ذلك فقال: ومن 
سلم على مشتغل بالبول» والجماع» والأكل حيث اللقمة في فيه والنائم ومن به نعاس» 
والمصلي والمؤذن والمقيم» ومن كان في حمام لم يستحق جواباً» أمّا لولم تَكُنْ اللقمة في 
فيه أو كان مشتغلاً بالبيع» فالمشروع السلام ويجب الجواب» قال: وأمّا السلام على 
المشتغل بقراءة القرآن» فقال الواحدي: الأؤلى ترك السلام عليه» فإن سلم كفاه الرد 
بالإشارة» قال: فيه نظرء والظاهر أنه يسلم عليه ويجب الرد باللفظء قال: ويحرم على 
المصلٍ أن يجيب من سلم عليه» ويستحب أن يرد بالإشارة» وإن رد بعد الصلاة باللفظ 
فلابأس» ويكره من المشتغل لقضاء الحاجة ولا يكره من المؤذن. انتهى. 

قلت: والظاهر من الآية الكريمة وجوب الرد مع الإمكان» فمن كانت حاله تلك لم 
تمنع من رد السلام فوراً وجب عليه كالمؤذن والمقيم» وقارئ القرآن» ومن في الحمام» 
ومن به نعاس» ومن يأكل» والكلام مكروهاً في حق بعضهم فالكراهة لا تمنع أداء 
الواجب» آلا ترى أنه لا يمنع كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة من قضاء 
الصلوات الواجبات فيهاء وحيث لا يمكن الرد لما هو فيه من الحالة المانعة عنه التي 
رده وهو عليها فيه سخافة وضعة» كحالة اشتغاله بالبول والغائط والجاع» ولكون 
الرد -لايجوز والحال ما ذكر- كحالة الصلاة التي هي فريضة -ويلحق بها النافلة- 
لأنه وإن جاز إفسادها والخروج عنها فهو إبطال للعمل» وقد قال تعالى: #وَلَا تُبَطِلَوأ 
أعملمز 4 #0ققا] ففي هذه الحالات يجب الرد بعد الخروج عنها لقوله تعالى: 
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والترمذي والنسائي من رواية ابن عمر: «أن رجلا مر برسول الله © وهو يبول 
فسلم» فلم يرد السلام حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب رسول الله 94# 
بيديه على الحائط ومسح با وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد 
السلام وقال: لم يمنعني أن أرد عليك أولاً إلا أن لم أكن على طهر»» وكفى بمثل هذا 
دليلاً على ما ذكرناه وني رواية لاي داود: آله سلم عليه وقد فرع من قضاء 
الحاجة» والحجة مع ذلك باقية فإنَّه سلم على رسول الله # ونَّمّ مانع من الردء وهو 
كونه لم يكن على طهّْرء وعلى كل تقدير فإنه 4# لم يفرط في رد السلام للعذرء ولا 
جعله رخصة في ترك الجواب» وني هذا الحديث مايقضي بأن السلام لايصح إلا على 
طهر قال في (الثمرات): وقد ذكر في كتاب الناسخ. والمنسوخ أن هذه 
الكراهة مش ةة 

تنبيه: فلو فرغ من تلك الحالة المانعة وقد فات المسلم» فالمختار أنه يبلغه رد السلام 
كما في سلامه في كتاب والله أعلم. 

قال: وقالوا ينبغي أن يسلم الصغير على الكبير» والراكب على الماشي في نظائر 
لذلك وإن ابتدأ الكبيرٌ الصغيرٌ مثلاً كان أفضل» فهل هو أفضل في جميع الصور حتى 

أقول: الذي ورد وذكر أن المشروع أن يبتدئ الصغير الكبير والمارٌ الواقف. 
والراكب الماشي» والقائم القاعد, والأقل الأكثرء والمنتبه اليقظان» وإذا ثبت أن ذلك 
هو المشروع لما ورد به فلا ينبغي المخالفة لما شرع من أبهماء فلا يليق أن يفرط من 
شرعت البداية منه ويتركهاء ولا ينبغي أن يبتدره الآخر فيسبقه إلى ماشرع أن يكون 
التق EES a E as‏ سمو به 
معاكسهم في الحالة تلك أن يبتدئ وأن لايفرط إذا فرطواء ويكون بذلك أفضل» ولو 
أجاب المفرطء وإن كان الواقف أو الماشي بدأ بأن ابتدر إلى ذلك قبل وقته وسبق المار 
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أو الراكب وابتزه ماشرع له من الابتداء» فإنَّه لا يعد بذلك أفضل لمخالفة المشروع. 
والله سبحانه أعلم» ومفهوم ما ذكره في (البخر) أن السابق لا يكون أفضل إلا حيث 
EERE‏ تسريه عاف شكرة تمان اهيل إل 


حيث شرع أن يكون هو المبتدئ» وهو القياس والله أعلم. 

قال: ثم أيضاً ورد في إفشاء السلام من الفضل العظيم ما ورد حتى قرن بإطعام 
الطعام وبالصلاة بالليل والناس نيام» فما إفشاؤه؟ 

أقول: إفشاؤه: إذاعته ونشره» وأن يجعله متسعاً ويعم به» فقد جعل ذلك من 
الإفشاء ودليله: قوله 4# لرجل سأله أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام وثقرئ 
السلام على من عرفت ومَنْ لم تعرفْ» اتفق عليه الستة إلا مالكاً والترمذي» وأخرجه 
ابن ماجة» وقد يتوهم أنه إظهاره» والجهر به» وليس كذلكء فإن المشروع من ذلك أن 
فب و ته فلا يعي و رف الممرونت ا مات هتدام عل سام 
حققاًء وقد يستحب خفض الصوت. كا إذا سلم على أيقاظ عندهم نائم فالسنة 
خفضه على وجه يسمع اليقظان» ولا يوقظ النائم. 

قال: وقد ورد الحث على السلام على من عرفت ومَنْ لم تعرف» وعلى العالم. وعلى 
فوالنفك زحزيال EE‏ وكعوف لز مظافكا e‏ 
والآية الكريمة وردت مطلقاء وقد قام الدليل على عدم ابتداء الكفار» وعلى الرد 
تلك الفضائل؟ 

أقول: لعل السائل يريد بذلك عدم المنع من السلام على الفسقة والظلمة من هذه 
الأمة» وقد تقدم تجويز ذلكء ونه الأظهرء وفيا تقدم من ذكر هذا المعنى كفاية. 

قال: وأيضاً قد ورد أنه «إذا التقى المسلمان كان البادئ بالسلام منهما أولاهما بالله 
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تعالى» وما في معناه» فكيف ذلك؟ مع أنه قد يبتدئ بالسلام الأئمة والفضلاء 
والعلاء والزهاد؟!! 

أقول: لفظ الحديث أنه قيل: يارسول الله الرجلان يلتقيان أيه يبدأ بالسلام؟ 
قال: «أولاهما بالله تعالى»)» أخرجه الترمذي بلفظه. وأبو داود بمعناه من رواية 
أبي أمامةء ولا شك أنه قد ورد أن البادئ أفضلء ولكن المعنى من ذلك معروف 
لا إشكال فيه» وهو أنَّ المراد به أفضل مما ابتدأ به في هذا المعنى» وهو السلام بمعنى أنَّ 
ثوابه فيه أكثر ولا مانع من ذلك فإنّه إذا سلم أدنى الخلق منزلة على أعلاهم درجة في 
الفضل فثوابه أكثر في السلام» لاله المبتدئ وهو فيه أفضلء بمعنى أكثر ثواباًء ولا 
يستلزم ذلك أنه أفضل منه على الإطلاقء وإلاً لِرَم أن يكون الفاسق أفضل من المؤمن 
التقي والظالم أفضل من العادل الزكي» وهكذا في كل معنى يذكر أن من فعله فهو 
أفضل ممن لم يفعلء فالمعنى بالنظر إلى هذا الفعل لا على الإطلاق. 

سؤال(ع): هل يجوز الدعاء للفاسق أو لا؟ 


الجواب: الدعاء لهم بالتوفيق والمداية ونحو ذلك لا بأس فيه» وأمًّا بمثل البقاء 
والسلامة من الشرور وصلاح الأمور فلا يجوزء في الأثر عن سيد البشر: «من دعا 
لظام [بالبقاء] فقد أحب أن يعصى الله في أرضه» والظالم يشمل ظالم نفسه وظالم غيره» 
وأفال ذلك كنيعل أن الدعاء ا مل اة ركو ن رط ق ماك ها 
نبي عنه في قوله تعالى: ول تَركتُوَ إلى ألَذِينَ طَلَمُوأ فَعَمَسَكُمُ اار4 [خختة]. 

سؤال (ع): هل يجوز تخليل المسابح باللؤلؤ والمرجان كما يعتاد ذلك أو لايجوز 
ذلك؟ كما أثر عن بعض علماء الزمان -وهو ظاهر البيان- لاله قال: يحرم على الذكور 
الذهب والفضة ونحوهماء وأنَّه ما كان غالياً لأجل الخلقة فلا يجوز لبسه؟ 

الحواب: أن الأصل في الأمور الإباحة على الصحيح» و دين شرعى » 
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ولا أعلم دليلاً يقضي بتحريم ذلك والمنع منه» قَمَنْ وقف على دليل فلْيُوضح السبيل. 


سؤال (ح): إذا كان على عبد رَجل ثوب يحتاجه السيد» وكل واحد منهما يمخشى 
على نفسه التلف إن لم يلبسه لشدة البردء هل للسيد أخذه من فوق العبد أم لا؟ 


الجواب: للسيد أخذ الثوب لرفع ما يخشاه من ذلك» لأنَّه ملكه وهو أسبق به 


ولیس مصيره مع عبده يوجب خلاف ذلك إن لم يخرج عن ملكه باستعال عبده. ولا 
مقتضي لأولوية السيد حينئذ» والأصل عدمه والله سبحانه أعلم. 
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كتاب الدعاوى 


سؤال (ع): عن رجل ادعى على رجل حوانيت تحت يده نّا وقف» ولم يسمها ولا 
حددهاء بل دعوى مجهولة» وليس له ولاية لا بنصب ولا بغيره» ولا ادعى لنفسه» ولا 
أجابه الحاكم إلى دعواه» فأجاب المدعى عليه بالإنكار» وقال: لا أعلم هذا المدعي ولا 
لغيره حقاً ولا ملكاء بل ملكي وتحت يدي. فطَلِبَتْ منه اليمين فحلف» ثم إن المدعي 
أتى بستة شهود وشهد اثنان أن المدعى عليه أقرٌ عندهما أن الحوانيت الست التي في 
سوق عساكف والمعطارة وقف. ولم يسميا ولا حدداء بل شهادة مجهولة» وأحد 
الشاهدين مستأجر لأحد الحوانيت من المدعى عليه سنين كثيرة» والآخر مشهور بعدم 
العدالة» وشهد أربعة بأن الست الحوانيت التي بعضها في المعطارة وبعضها في سوق 
العساكف وقف بالشهرة المستفيضة من غير تسمية ولا تحديد» وهم مشهورون بعدم 
العدالة» ثم إن الحاكم قال للمدعى عليه: إما ضمنت بعدم التعرض وإلا احتكمت» 
فاحتكم المدعى عليه» وقد كان الحاكم أوقف بعض المدعى فيه قبل التداعي» والشهود 
هؤلاء المذكورون شهدوا بآن الحوانيت جيعها وقف. وفيها شيء للغير ملك وغيره 
بشهادة معلومة» هل تصح الدعوى لغير مدعي؟ وهل تصح الدعوى مجهولة 
بحوانيت مجهولة من غير تسمية مميزة ولا تحديد؟ وهل شهادتمهم بجميع الحوانيت 
وفيها ملك للغير جرح في عدالتهم وقدح في عدالتهم؟ وهل إذا كان الشهود 
مشهورين بعدم العدالة عند الحاكم وغيره؟ أو الأقل ملتبس حاله قبل تعديله تقبل 
شهادتهم أم لا؟ وهل إذا سمع الحاكم الدعوى المجهولة والشهادة بالمجهول وبمن هو 
مشهور بعدم العدالة يكون ذلك منه جوراً» وإذا كان جوراً هل ينعزل به أم لا؟ وإذا 
انعزل هل يصح حكمه بعد ذلك آم لا؟ 
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وقد تضمن هذا السؤال سبع مسائل» فالمطلوب الجواب على كل مسألة مفصلاً مبيناً؟ 

أجاب (ع) با لفظه: سياق هذا السؤال يقتضي بأن الحاكم المذكور لابصيرة له ولا 
ديانة» ونحن نجيب عن السبع المسائل المذكورة» وأجوبتها معروفة مشهورة: 

الدعوى لغير مدع لا تصح» اللهم إلاً أن يكونٌ وَفَْاً على نحو مسجد أو الفقراء 
أو المساكين فهي تصح عندنا من قبيل الحسبة» أو حيث قصد بالدعوى مجرد إثبات 
الوقفية وصحة الشهادة تتبع صحة الدعوىء وأا الدعوى المجهولة الْبّهّمة- كما 
وصفت في السؤال- فلا تصح ولا تُقَبَل ولا تترتب عليها شهادة ولا حكم وآمًا 
شهادة الشهود بأنّ ال حوانيت كلها وقفء وفيها ملكا للغير» فمع فرض عدالتهم تصح 
شهادتمم» فإذا قامت شهادة راجحة بكون البعض ملك للغير» عو بها ولا جرح في 
حقهم» ومع عدم العدالة فلا تُقبَلَ شهادتهم من الأصلء والمشهور بعدم العدالة 
والملتبس حاله لا تقبل شهادتهم ولا يعمل بهاء إلا إذا عدل الملتبس حاله وكمل به 
نصاب الشهادة» وسماع الحاكم للدعوى المجهولة والشهادة التابعة لها وحكمه بشهادة 
غير العدول يقضي بإحدى أمرين: إما عدم المعرفة المشروطة وقلة التثبت وعدم 
الصلاحيةء وإما تجويز تجريه وعدم تور عار ره وعل كل من التقديزين فليس له 
أن يقضي» وانعزاله هو السنن المرضي. 

سؤال(ع): إذا ادعى رجل لموكّله مالآ ولم تثبت دعواه» ثم صار ذلك المال إلى 
الوكيل» هل دعواه للموكل إقرارٌ له فيلزمه تسليمه إليه بعد مصيره تحت يده أم لا؟ 

الجواب: أن دعواه لموكّله لا يُعد إقراراً منه» لاله في دعواه تلك كالحاكي عن الموكل 
والمعبر عنه لاله لو قال: قال فلان: هذا المال له لم يعد إقراراً ودعوى في المعنى كهذا. 

سؤال (ع): إذا أنكر المّعى عليه مالآ ثم طلب من المدعي الصلح» هل يعد طلب 
الصلح إقراراً أم لا؟ 

الجواب: أنَّ ذلك لايعدّ إقراراً» لأنّهِ يحتمل أنَّ قصده بالصلح قطع الخصومة ودفع 


11م 


الشجارء إذ مثل ذلك ما يستدعي بذل مال فيه» لا سيا من أهل الصلاحية والرجحان 
والحياء والمحافظة على ارتفاع الدرجة» فلو لم يتقدمْ طلب الصلح إنكار» فالظاهر أنه 
إقرار» والله أعلم. 

سؤال (ع): قوله للا في الأزهار: (ولا يصادق مدعي الوصاية والإرسال 
للعين»» مفهوم الكتاب: أمًا الدَيْنُ فيصح المصادقة» فيؤخذ بتسليمه» وقع في نفسي: ما 
الفرق بين العين والدَّين؟ وبحثت عن ذلك لعلي أجد ما الفرق في ذلك» فلم أظفر 
بشيءٍ من ذلك» وأدى نظري الفاتر إلى أنَّ الفرق مابين العين والدَّينء أن الدّين ماله 
فيصح منه فيه المصادقة» والعين مال الغير» فهذا ما أدى إليه نظري والله أعلم؟ 

النخوات؟ أن ارق ها غار اله الا ره أن لعن ملك عبر فت 
يصادق فيها غير مالكها؟ ولا يجوز له تسليمها إلى غير المالك. وأمَّا الدين فهو شيء 
ثابت في ذمته يلزمه تسليمه بالمصادقة, لاله إذا صادقه أنه رسول للالك ووكيل له 
بالقبض لزمه التسليم لأنَّ قضاء الدّين مع المطالبة واجب» والذي يقدّر من إنكار 
امالك ما بعد لا يصلح مانعاًء لأنَّ الخطر في ذلك على الذي عليه الدين -وهو 
المصادق- لا على صاحب الدين» وأمًا العين فهي ملك لصاحبها وني تسليمها خطرٌ 
عليه» إذ لا يؤمن إنكاره الإرسال» فتكون عين حقه قد فاتت وقيمتها التي تضمن هي 
غيرهاء ولا يجوز لذي اليد عليها المصادقة فيهاء والذي ذكره السائل هو بصفته في 
بعض كتب المذاكرين» والله أعلم. 

وال زع) وآ اسان 131 اد يان فوؤوقه لا يبلك قينا ق يذه لبرت 
منه شيئاً إذا مات» فلو أنَّ الوارث ادعى على مورّثه في حياته أن هذا الذي تحت يده 
غصبه عليه ثم مات مورّثه هل يمنعه ذلك عن الإرث؟ ويعلّل ذلك بأنّه حين ادعى 
ن الذي تحت يد مورّثه إا هو غاصبٌ له عليه قد أقرٌ بأن مورثه لا يملكه. وعدم 
ثبوت دعواه لا تبطل إقراره المذكور كا أشار إلى ذلك في (البحر)» وذكره في كتاب 
النكاح في مسألة موت الربيب والكففٌ عن الوطء أو لا يكون ذلك مانعاً له عن 
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الإرث؟ كما ذكره القاضي جال الدين محمد بن أحمد مرغم» فإنَّه نظّر ما ذكره في 
(البحر)؛ وقال: المعول عليه على أصل أهل المذهب أن دعواه تلك لا تمنعه 
عن الإرث؟ 

الجواب: أنَّ علة ما أشار إليه في (البحر) قد ذكرها السائل» وهو أن دعواه لتلك 
العين قد تضمنت الإقرار بانتفاء ملك مورّثه لها فلم تثبت دعواه لعدم البينة» ويثبت 
الإقرار في حقه فلا يستحقها بالإرث» كا لو ادعى في عين بيعت أنها له» فلم| لم تصح 
دعواه أقام الشفعة فيهاء فإن ذلك لا يصح» وأمًا ما ذكره القاضي جال الدين فله وجة 
يمكن تعليله به» وهو أن يُقال: إذا ادعى تلك العين وأنكر مورثه في حياته فهي 
لا تخلو عن أحد وجهين:إما أن تصح دعواه فتكون له» أو لاتصح فيكون لمورثه» فإذا 
مات مورثه» قلنا: إن فرضنا صحة دعواه فتلك العين كلها له فلا أقلّ له من قدر 
حصته بالإرث منهاء وإن فرضنا عدم صحتها فهي لمورّثه؛ فيستحق تلك الحصة 
وهذا القول أقرب إلى العدل» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وسكل (ع): عن ثبوت اليد يم يكون؟ وهل يعتبر فيه ثلاث ستين فلا يشهد 
الشاهد لاا ا نه ييل هذا القدر أو لا؟ 

أجاب: أنَّ الراجح عنده أن الشهادة باليد لا تُعْتَر فيها مدة قليلةَ ولا كثيرةً» وإنََّا 
يكفي الشاهد بالشهادة بثبوتها أن يعلم أن يد صاحبه قد بقيت على تلك العين من غير 
منازع ولا علم بأنها يد عدوان وسواءً قلت مّدة ذلك أم كثرث, ولا يجوز له أن يشهد 
بها حيث علِمَ أئّا يد عدوانء أو أله بسط يده مع قيام المشاجرة والنزاع» وإنَّما تعر 
مدة الثلاث السنين في شهادة الك والله أعلم. 

وسئل (ع): عن خصم ادعى عليه شيئاً ينآ أو غيره» فقال: فلان ثقة ورضي بى 
يقوله» فلما حضر الفلان رجع عن قبول قوله» هل له ذلك آم لا؟ 

أجاب: بأنَّ له الرجوع» لأنَّ قوله: فلان ثقة» ليس اعترافاً ولا إقراراً» بها ادعى عليه 
وم يتكلم بذلك إلا اعتقاد أنَّ الفلان ليس معه شهادة عليه» وذلك عِدَةٌ منه بأنَّهُ يقبل 
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ما يقول الفلان ويقرٌ به وإذا رجع عما وعد به فلا بأسء والله أعلم. 


سؤال(ع): إذا ادعى رجلٌ عيناً أن أباه مات وخلّفها وهو مالك اء وأقام البينة» 
وحكم له الحاكم» وكان لابنه هذا الموروث ابن ابن آخر قد مات بعد أبیه» وله هذا 
الابن» هل الحكم للولد يكون حكماً لابن الابن الآخر فيصير الجميع للورثة؟ 

أجاب: أنَّ الحكم للولد لا يغبت به حق ولد الابن الآخرء لاله يحناج إلى الدعوى 
نة أن نامات وهو مالك مهه ولا شت دغوى غمه إلا مااهى لفط 


6 ا E‏ 
سؤال (ح) : ما يقول العلماء الحادون -كثرهم الله- في رجل ادعى على آخر آنه باع 


منه مبيعاً موالاة وخانه في ثمنه بقدر معلوم» وقد تلف ذلك المبيع» فأنكر المدعى عليه 
ذلك كله» فطْلبّت منه اليمين» فادعى على المدعي أنه قد صدر منه مايبطل دعواه 
الأولى فآنكر وحلف» فهل دعوى المدعى عليه هذه الدعوى على المدعي إقرارٌ منه 
بفرع ثبوت الخيانة؟ فيلزمه ما ادعاه المدعي من الخيانه بمجرد ما ذكروا أنه لم يبق له إلا 
يمين المدعي آنه ما صدر منه ما يبطل الدعوىء أفتونا مأجورين. 

الجواب, والله يعصم عن الخطل فيه والاضطراب: أن ذلك ليس بإقرار بفرع ثبوت 
الخيانة» فلا يلزم الّدعى عليه ما ادعاه من الخيانة بمجرد ذلك متى حلف المدعي كما 
ذكر» لأن هذا الذي صدر من المدعى عليه متعلق بذات الدعوى» وهي عن المدعى فيه 
على مراحل» ولا يتوهم لَرُوم الدعى فيه بمجرد ذلك إلا جاهل أو متجاهل» إذ 
المعلوم أن المفهوم هو أله ما أراد إلا أنه لا يجب عليه إجابة الدعوى لتقدم مايكذبها 
أو أنه قد أقرٌ أنه لا يستحق على المدعى عليه حقاً ولا دعوى» ونحو ذلكء ثم إِنَّه- 
وإِنْ قد احتمل أن يكون إقراراً بفرع بثبوت الخيانة- بمثابة أن يقول: قد رددت عليك 
الزائد مثا فان هذا على بعده ومع احتمال أن يكون من قصده لا يفت إليه ولا 


يُعوّل عليه إذ لا يقوى لمقابلة ما ذكرناه أولأ» ولو سلم مقابلتته له فلن الاعتماد على 
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الأول» وهو الذي عليه المعول لظهور رجحانه وإيضاح أود الثاني وبطلانه. لأنَّ هذا 
يتضمن ثبوت حق في ذمة المدعى عليه بخلاف ذلك» والأصل براءة الذمة. هذا ما 
سنح من الجواب والله أعلم. 

وذكر أيضاً ما لفظه: وأجاب الوالد الإمام ليسا عن هذا السؤال ما لفظه: مشل 
تلك الدعوى لا يعد إقراراً بفرع الثبوت» ولا تشم رائحة الإقرارء وإِنََّ حاصله 
ومقتضاه إنكار صحة الدعوى ومحاولة العْْية عن جوابها وعن لزوم اليمين عند 
إنكارهاء وما ينبغي لمميز أن يعد ذلك من قبيل الإقرار» فلا اللغة تؤديه ولا الشرع 
يقتضيه» ولا هذا مما يلتبس على تَبِيّهِه ولا مافيه من الجهالة يفتقر إلى تنبيه» ولقد راجعنا 
الفكر في ذلك مراراً فما وجدنا إلى تصور ذلك سبيلاٌ ولا إلى سلوك منهجه دليلا 
وإنما هذا من قبيل التمحلات التي لا تعويل عليها ولا التفات. والله الموفق وبيده أزمة 
التحقيق. انتهى. 

سؤال (ح): رجل ادعى دارا عيناً أا خلّفُها أبوه» ومات وهو مالك هاء وأقام البينة 
بذلك» وحم له به» وكان لأبيه هذا الموروث ابن آخر قد مات بعد أبيه وله ابن» هل 
يحكم بان العين هذه بعد هذه الشهادة والحكم قد ثبتت للميت جيعها فييصير لجميع 
الورثة الذي لم تصح منه الدعوى كابن الابن الميت؟ أو يقول: إِنَّ ابن الابن لا يحكم 
Ee‏ شهني از ESE‏ كنار كاهو 
المدعي لذلك؟ أفتونا في ذلك مأجورين. 

الجواب: أنَّ ابن ابن ذلك الميت الذي أقام البينة عه على أنَّ والده اميت مات وهو 
مالك لتلك الدار وتركها موروثة وحكم الحاكم بذلك لا يحتاج إلى إقامة بينة على أنَّ 
أباه الذي قد مات أيضاً أخا ذلك المدعي مات وهو يملك نصيبه. لاله يستصحب 
البقاء لعدم اليد المانعة حينئذ» إذ قد ارتفعت تلك اليد التي كانت واقعة عليها بدعوى 
عمه وحكم الحاكم بذلك» ولو تخيل بقاء موجب استئناف دعوى لذلك من ولد الولد 
مع ما ذُكِرٌ فنا یکون لو 1 يكنْ قد حكم با ذكر» فتأمل» والله سبحانه أعلم. 
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سؤال (ح): مَنِ اشترى مبيعاً بمحضر الحاكم» فحكم له بصحة البيع» ثم ادعى مُدَع عدم 
صحة البيع» لأنَّ ذلك المبيع قد كان شراه من قبل» وطلب المدعي أن يحلف المدعى عليه أن 
البيع صحيح. فرد اليمين على المدعي» فهل إذا حلف المدعي وجب البيع له وانقطع حق 
المدعى عليه فيه بالكّلية» فلا يقبل منه إقامة قاعدة؟ أو ذلك باق له؟ 

الجواب: أله لا ينقطع حق المدعى عليه بمجرد ذلك فحيث لم يكنْ مع المدعي 
مايدفع به الحكم غير ذلك فإنه يكون البيع صحيحاء ويستحق المدعى عليه المبيع دون 
المدعي» لأن البينة العادلة -فكيف بالحكم- أرجح من اليمين» بل اليمين تضمحل 
معهاء ألا ترى أن المنكر إذا حلف ثم أقام المدعي البينة على خلاف ذلك بطلت يمينه» 
وقد ذكر هذا بعض المذاكرين. 

وأما قول بعضهم: إنَّ رد اليمين كالاعتراف» والاعتراف يكذب البينة» فيجب عليه 
تسليم ما ادعاه المدعي. فالظاهر خلافه إذ لا يشم منه رائحة الاعتراف» وإِنَّم) حاصله 
ا البز هخ التطويل وغه القليل مالفال والقضل؟ أو الو السو بان 
خصمه لا يقدم على ما يرديه» وليس في اللفظ كا لا يعزب ما يقتضي الإقرار 
أو يؤديه» وهذا ما لايلتبس على الفطن التي ولايفتقر إلى مزيد توضيح وتنبيه» هذا 
إن وقع ماذكرنا من الحاكم, وأمّا إن كان بغير أمره وني غير تَحْضّره فما ذكرناه ثابت 
أيضاً بالطريق الأولى» قال في بعض شروح التذكرة: يمين الرّد لا تجب ولا تصح إلا 
بأمر الحاكم لأنّا ختلف فيها. هذا ما سنح وظهر من المسألة فصح» والله ولي التوفيق» 
وهو حسبي وكفى. 


ع ع 


سؤال (ح): من أقرّ أنه باع أو وهتّ» أو خالع» أو نحو ذلك» وادّعى الصّعْد؟ 

الوا أنه لذ يقبا را لعن رلا م عاد أن ال اهر أن من موق ل 
العقود أو نحوهاء وكتب عليه البصائر» وشهد عليه الشهود أنه صحيح التصرف بالغ 
عاقلء لأا تحمل عقود ا مسلمين على الصحة» ولأن من البعيد أن يتفق ماذكر مع 
صغر من كتب وشهد عليه ولأنّه لو بنى على أن القول قول المدعي في ذلك آعظمت 
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المفسدة وبطلت البصائر واتسع نطاق هذه الدعوىء وأنْ يدعي من يثبت عليه ذلك 
أو أي شيء منه هذه الدعوىء فلا ينبغي أن يُلتفت إليها ولا يعوّل عليهاء إلا أن يُقِيم 
هو القاعدة نال الفائدة» والفرق بين ماذكر وبين دعوى من عقد عليها غير أبيها 
الصغر ظاهر لأنَّا ما تولت عقداً ولا جرت عليها كتابة ولا شهادة» ولاصغرها يمنع 
من العقد عليها فيقال العقد دليل كبرهاء وإن ادعى في البيع والإقرار ونحوهما الصغر 
في حال التداعي ولم يعلم بلوغه سن التكليف وجرت المنازعة حينئنٍ فالقول قوله. 
وكذا لوعُلِمَ أنَّ تاريخ الإقرار وهو على هذه الصفة فلا بُدَ أن يقيم المقرّ له الشهادة 
بإقراره بالغاًء وإن كان بالغاً حال التداعي وادعى أله صدر منه البيع أو نحوه حال 
الصغرء وكان البيع ونحوه غير مؤرخ بل مطلق» يل على أقرب وقت» فيكون القول 
قول مدعي الصحة ويستوي فيه جنيع المسائل» وكذلك النكاح حيث المدعي للصغر 
هو المباشر كالزوج ونحوه» لا حيث هي الامرأة» وإن كان وقت البيع ونحوه كبيراً 
ملتحياً فالبينة على مدعي الصغر والقول قول مدعي الصحة» ولا غبار عليه والفرق 
بين مدعية الصغر وهذه الأشياء واضح» والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا ادعى اير أن إقراره هزو أوهزل؟ 

الجواب: إن صادَقَه الَو له وإلاً حلف له اْقَدُ له لا المُقِنٌ إلا أن تقوم الشهادة 
بذلك؛ ثبت ما ادعاه. 

سؤال (ع): رجل ادعى حصة مجهولة في شيء معين» وهذا المدعي معه غيره مدع 
حصة غير معينة في موضع معين, فأقاما بعد الدعوى هذه البينة بذلك الذي ادعوه. 
كما ادعوه» وكان بعض الشهود قبل أداء شهادته يعرف أنه كان يملك شيئا من ذلك 
الموضع» فهل تصح هذه الدعوى أم لا؟ وهل تقبل البينة بذلك كما ذكر أو لا؟ وهل 
يجوز الحكم بها أم لا؟ 

أجاب حي القاضي عبدالله بن يحيى الذويد رحمه الله: أن دعوى حصة مجهولة, 
لا تصح ولا ثقبل» ولا يجب على الخصم إجابتهاء ولا تصح الشهادة بهاء ولا للحاكم 
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أن حكم بحصة مجهولةٍ وذلك كله ظاهرء ما إذا كان ذلك على إقرار المدعى عليه 
فالإقرار بالمجهول يصح ويحكم بالإقرار به» ويجب تفسيره على المقر ب| احتمله اللفظ» 
وأمّا شهادة الشاهد الذي يعرف أنه كان له شيء من هذا الموضع فشهادته غير 
صحيحة: إذ لم يشهد بعين ما كان له» ولا بمقدار يشتمل ما كان معه لهأو بعضه» 
والله أعلم. 

سوال( آخر بمحى هذا السؤاله لكنه أبسطه وهوة 

ذكر السائل أنَّ سياق الكلام الذي وقع عليه الحكم في هذه المسألة هو قوله: الجدار 
الْحيْط بواجل بير كذا من جهة الغرب» ومن جهة الشام ما عدا ماحاذا حبلة فلان من 
هذا الشامي» هذا الجدار أدعى فلان المذكور أنه ملك له يختص به من دون أهل البيرء 
وأنكر ذلك جماعة من أهل البير المذكورة» وهم وكيل فلان» وهو ولده فلان 
وفلان بن فلان وغيرهماء ولم يأت فلان بقاعدة ثم إِنَّ هؤلاء من أهل هذه البير 
اللكؤوة انوا هادع بان هذا ور تر ما و تار ات وح أجل ار 
المذكورة لدفع مضرة المصبنين الذين تُحيطون بالثياب عليه» والشهود الذين شهدوا 
يذلك فلآن ولان وفلان شهدوائ:ذكن وان اذى صرق عازه وة اهل 
البيرء لا أنَّهِ اختص به أحدٌ منهم. وصار هذا الججدار قراره من شق مرافق البير 
المذكورة وعمارته هي كما ذكر» وثبت جميع ذلك كما ذكر عند حاكم الجهة فلان وأشهد 
على نفسه بذلك في شهر كذاء وفوق ذلك بخط الحاكم ما لفظه: كتب فلان الأمر عَني 
كما ذكر في هذه الورقة» وألزمت فلان المذكور ما ذكر بثبوته شرعاً» وطالب ذلك متي 
وكيل فلان المذكور فلان وفلان وفلان» فإلزامي لما ذكر هو لهؤلاء المذكورين يعلم 
ذلك» وذكر السائل أنَّ تحقيق المسألة: أن جداراً حيطا َاجل» ذلك الماجل بجنب بير 
يسنى إليه منها لأهل ضيعتهاء وهو مختوم من جميع جهاته إلا من جهة المدعي المذكور 
له لك له» قله دار بجنبه ومنها إليه باب وعينه لاصق بذلك» فادعى أله مُخْتص به 
دونهم وآنه له بهذه اليد» وهم حق الاستععال فقطّء ومثل ذلك كثير في تلك الناحية 
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وقال اثنان من أهل الضيعة- الوكيل المذكورء والمدعي معه: بل ذلك الجدار كما ذكر 
تراضى به أهل الضيعة لِرَفع اَصَّرَةٍ ىا ذكر» فأتوا بهذه الشهادة كا ذكر» وأهل الضيعة 
حينئلٍ غير معلوم عددهم» فلم َع منهم إِلَمَنْ ذكرء وحصصهم أيضاً مجهولة بحيث 
له قال السائل: لو سل الحاكم عند الحكم وأَبَانَ عن ذلك لَقال: لا أعرف ذلك ولا 
أعلمه» ثم إن من الشهود مَنْ كان له نصيبٌ في الضيعة» وعلى هذه الدعوى أنَّ مَنْ كان 
له نصيب في الضيعة كان له في هذا الجدار فهو دافع أو جار» وبعضهم قال: هو الذي 
بناه لهم بأَجُرة فهو على إمضاء فِعْلهء وأيضاً ذكر السائل: أذ الحاكم لم يُمَكّن الخصم 
من جرح الشهود ولا طلب التعديل مع جهل أحواهم أقلّ الأحوالء ثم إِلّه لو صح 
وثبت ما ذكر كا ذكر» هل هؤلاء المدعين أن يخربوا ذلك الجدار بعد أن جعِلَ يا ذكرء 
وقد ثبت للجميع فيه حق كسائر ما يوضع للآبار من مدارة وداير ونحو ذلك؟ أولا 
يثبت إلا بتراضي الجميع» وهذا الى عليه من جُمْلتهم فما خرّبٌ منه أو أخرب وجب 
إعادته» وكل مشترك فأصله العدم ومتبع وضعه» والتراضي يثبت لكل حق فيه 
فيجب بقاؤه. 

وصل السائل ببذه المسألة المختصرة» التي قد أجاب عليها الحاكم وشرط عليه 
جواب الإمام للا وتوضيح المسألة وتحقيق أطرافها وكل وجهة منهاء وقد اعترض 
علماء جهة تلك المسألة» وجهة الحاكم ذلك الحكم والشهادة بوجوو؛ منها: أنَّ هذا 
الحكم قد ترتب على مالا يجوز الحكم به» إذ جعل هذا الحكم مستند حكم هؤلاء 
المحكوم لهم الثلاثة بالشهادة بن الجدار لأهل البير وهذا لا يصح» لأنا إن قلنا: إن 
الشهادة تُبَعَضِ كا هو مذهب المؤيد بالله فقد وقع الخلل من وجه آخرء هو إن صحت 
هؤلاء الثلاثة دون غيرهم فحصة الثلاثة مجهولة من ذلكء. فلا يصح ادعاؤه ولا 
الشهادة به ولا ما ترتب عليه من حكم إذ لا قرينة ولا دليل يدل على تعيين ما لهؤلاء 
الثلاثة» فإنا لو قلنا بصحة ذلك. لكان فيه منافاة المصلحة التي راعاها اعتبار قواعد 
الشرع من أنَّ الغرض بنصب الحاكم فصل الخصومات والشجار» ولا فصل لهذا 
الحكم بشيء من ذلك للجهالة المذكورة» وقد وقع في ذلك فتاوء ومنها فتوى حاكم 
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صعدة وهي هذه المرقومة وقد أتى بالمقصود في ذلك. لكنه مجمل وعول في البيان 
والتحقيق لذلك ومولانا الإمام الغاية فيه» وقد قال 4#: ١مَنْ‏ يِل عن علم فكتمه 
ألحمّة الله بلجام من نار»؟ 

فأجاب الإمام حا لكة: الذي يتعصل من السياق» إن كان السائل قد وسع 
دائرة النطاق: هو أن الدعوى المجهولة ودعوى المجهول التي لاتسمع ولايترتب 
عليها شهادة ولا حكم. إِنَّ) يكون حيث ادعى مدع بعضاً من أرض أو عنب أو دار 
ادو تفرك ی رامال بهذا لقي ا عل لبي 
فينتفع به كل منهم من وزاء أو مداح أو ماجل أو مدارة أو نحو ذلك فإِنّه يصح 
دعواه وإن كان حصة المدعي غير معينة في الدعوى وكذا الدفع فيه من كل منهم. 
وذلك لأنَّ لكل منهم أن ينتفع بجميعه؛ فالدعوى في الحقيقة راجعة إلى جميعه 
شيف لاك دو حك وال ف عا Ea‏ لمات لين لقو 
في مثل ذلك» ولا يظن أن حاى)ً من الحكام يسوم المدعي في هذا حاله تعيين الحصة؛ 
فإذا غصب مثلاً المداح لم يقبل من أحد الشركاء الدعوى حيث لم يبين الحصة على 
الغاصب د ذلك من الوكيل المذكور ومن معه على جهة الدفع للدعوى 
أو الإنكار لاستحقاق الخاص الذي يدعيه صاحب الدار»وقول السائل: إن من 
الشهود... إلى آخره. فلا تقبل شهادة مَنْ هو كذلك للجدار إذ هو دافع أو جارء ولا 
يترتب على شهادته فصل الشجار» نقول: إِنْ كانت شهادته بعين ماهو كان له فلا 
يصح» وذلك ظاهرء وإن كانت فييا عداه فصحتها ظاهرة» وإن كانت فیا يشمله 
صحت فيا عداه حسب الخلاف في ذلك. 


قوله: وبعضهم قال: هو الذي بناه بأجرة... إلى آخره. 


نقول: لا يبعد أن تكون شهادة الصانع المذكور حينتبٍ متضمنة لنفع أو دفع» 
١ 1 12 06 © © 0 2 2 2 0 0 2 2 0 0 © © 12 12 2 2 © OOO‏ 
©) هكذا في النسختين» والصواب (مجهولة). 
©) هكذا في (ج)ء وفي الأصل (الاستحقاق). 
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والمرجع بذلك إلى نظر الناظرء إن غلب بظنه تضمنها لذلك ل تقبل: وإلاً 
قَبِلَت» والله أعلم. 

قوله: وأيضاً ذكر السائل أن الحاكم لم يمَكّن الخصم... إلى آخره. 

نقول: إذا كان الحاكم معتبراً وولايته باقية فكل قدح يتوجه إليه من المحكوم عليه 
لا ينبغي أَنْ يكون إليه أدنى التفات» ولا أن يذكره الأثبات» فللحاكم محل عالٍ فكيف 
يقل في حقه القيل والقال» والأحكام أجل من أن تضعضع بم ليس تحته طايل» 
ويقدح فيها بها هو عن الثبات بمراحل. 

قوله: فهل هؤلاء المدعيين... إلى آخره. 

نقول: هذا محتمل للنظرء والأقرب أنه لايجاب مَنْ طلبّ الخراب إلا مع الرضا؛ لأنَّ 
عملهم له معاً يتضمن الالتزام بكل ما قد وقعت عليه المراضاة والمواطأة من ذلك النفع 
المخصوصء وقد تعين فيه ما ذكر ول يبق لأمهم نقضه بغير رضاء إذا كان لكل من الشركاء 
في الجدرات بين الأملاك» وني الدور مثل ذلك» وإن كان مطلق الفعل غير صريح في إثبات 
الحق بينهم واستمراره» وهذه الأمور حل نظرء والله الموفق فيا نأي ونذر. 

وقد تبين وتوضح أنَّه لايرد ما ذكره السائل آخراء ولعل الحاكم الأخ فخر الدين 
إا أجاب با ذكر لأنه الأكثر والمداعاة في مثل هذه الصورة لا تكاد تظهرء وأنّه جل 
عن خفاء مثل ذلك عليه» وهو الذي يرجع في مثل هذه الأمور إليه ولم تتف فائدة 
رصب لكام والحاكم بانتفائها حينئذٍ إا حكم با ابه من الأوهام» والله الموفق في 
الحل والإبرام والهادي في كل إقدام وإحجام» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

سؤال (ع): رجل باع على والدته مالا بوكالة منها بحمار وثوب» وساق البهيمة 
ووقفت معه ثمانية أشهرء ثم إِنَّه ردها على المشتري فامتنع من قبضها وقبولها وبقيت 
متروكة حتى أكلها السبع» ثم أنكر البائع في بيع ما باعه» وأدعى أن ذلك الحمار معيب 
وقد كان بين له المشتري ذلك العيب فا يجب؟ 
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الجواب: إِنْ ثبت أنَّ ذلك الولد وكيل لام بقاعدة شرعية فذلك البييع صحيح» 
وتتلف البهيمة من ماهاء لأن العيب الذي ادعاه الوكيل إن كان قد علم به قبل القبض 
ورضيه حينئذٍ فلا رد به ولا خيار معه لا له ولا للموکل» وإ لم يعلم الوكيل به إلا 
بعد القبض فإنّه ليس إليه الرد بالعيب لارتفاع وكالته حينشبٍ» ولو فرضن أن له رده 
أو كان الذي رده الموكل ولا يصدر منه رضا ولا مايجري مجرى الرضاء فإنَّا أيضاً 
لاتتلف من مال بائعها إذ التخلية لا تكفي في فسخ المعيب مالم يقبض البائع أو يقبل» 
لاله لايرتفع الملك بعد استقراره إلا باختيار المالك أو الحكم» ومن العلماء من لم يعتبر 
الرضا ولا الحكم فيتلف عند هؤلاء من مال بائعها بالتخلية حيث ل يعلم الوكيل 
بالعيب إلا بعد القبضء وإن لم تثبت وكالة ذلك الولد بقاعدة شرعية معتبرة فإن تلفها 
حينئذ يكون من مال بائعهاء والله أعلم. 

سؤال (ح): إذا تداعى رجلان أرضاً ليست في أيديه| ولا في يد أحدهماء ولا مقر لما 
ولا بينة لأحدهماء فكيف يكون العمل في حقه|؟ 

الجواب: أنه لا ينبت لأ في ذلك المدعى حينئذٍ ملك ولايحكم لاء والله أعلم. 

سؤال (ح): ما يقال في رجل له ولد صغير بينه وبينه مسافة دون يوم وهو مع أمه. 
فادعت الإنفاق عليه بأمر من ذي الولاية وقيدها بحيث يجب شرعاء وطلبت نفقة 
ذلك الولد في الماضي منذ أمرها من ذكرء فقال الأب: لست مُتيعاً عن الإنفاق ولافي 
بلد غير حق ولا في مسافة الغيبة» ثم إن النفقة حيث امتنعت قبل الأمر تسقط بالمطل» 
والأمر غير صحيح قبل صحة التمرد» هل يلزمه شيء بهذا الأمر أو لابد من شهادة 
على التمرد؟ وهل تبطل بالمطل نفقة الصغير آم لا؟ 

الجواب: إذا لم يكّنْ أمر ذي الولاية إلا مقيّداً بها ذكره السائل» ولم يصدر من الأب 
امتناع عن الإنفاق لولده ولا تمرد. وكان غير ملتزم مذهب من يصحح الحكم على 
الغائب فى مسافة دون الريك فإنه لاحن عليه عرض ما أنفقت بمجرد ذلك الآمر 
ايده مهما لم ترافعه إلى الحاكم» وبعد المرافعة إليه إن أمره بتسليم ذلك لأجل الأمرء 
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لزمه باطناً وظاهراً وإِنْ لم يتقدم من الأب امتناع وتمرد, لأنَّ مسألة الحكم على الغائب 
في مسافة البريد ظنية فمهما لم يخرق حكم الحاكم الإجماع وجب التعويل عليه» وحرم 
المصير إلا إليه» فأما إذا كان قد صح للحاكم تمرده» إما بسببه أو بعلمه أو ظنه حيث 
كان من يرى صحة الحكم بذلك فبالأولى والأحرى؛ فقد عرفت أنَّ الأمر يصح وإِنّْ 
لم يصح التمرد» وأنّه يلزم العمل بموجبه حسبما ذكرنا وأن الشهادة على التمرد 
لا تشرط إذا كان الحاكم ممن يرى الحكم بالعلم أو الظنء وتبطل نفقة الصغير 
بالمطل» حيث الأمر من ذي الولاية لمثل الأم بالإنفاق للرجوع» والله أعلم. 

سؤال (ح): ما يقال في رجل ادعى تُشُوز زوجته مُريداً بذلك إسقاط حقوقها من 
نفقة وغيرهاء هل القول قوله أو قولها؟ وعلى من تجب البينة؟ وهل يجوز لوليها منعها 
منه إذا عرف منه المضارّة ها وعدم القيام بحقها؟ وهل تسقط نفقتها بمنع وليها لها عنه 
أم لا؟ وإذا قد اعترف الزوج بفرض قد فرض عليه يصح منه الرجوع عن الاعتراف 
بذلك أم لا؟ 

الجواب: أن هذا سؤال وإن عد واحداً فهو مُتضمرمٌ لأسئلةٍ أربعة كما قد بينه 
السائل بإدخال حرف الاستفهام على كل منها. 

والجواب عن الأول منها هو أنَّ القول قول الزوجة في نفي النشوزء لأنَّ الأصل 
عه و اليش عل الزويع فيا ادعاكمته إذ بريد [دقاظ بحن عن هة 

فرع: فان صح نشوزها واختلفا في قدره فإِنْ لم تكن ناشزة في الحال فكذاء وإن 
كانت ناشزة فعند اهادي لا والسيدين أيضاً أنَّ القول قولها والبينة عليه وإِنّْ كان 
علي بن العباس قد ادعى إجماع العترة أن القول قوله لأن نشوزها في ا حال قرينة مؤيدة 
لصحة دعواه. 

وعن الثاني: أنه إذا تعذر إجبار الزوج على القيام بحقوقها ومنعه عن سلوك مناهج 
مضارتها وعقوقها فلوّلّيها حيث كانت غير مكلّفة منعها عن زوجها وإن کرهت» لأنّه 
ولي أمرها وصاحب كلامها والناظر في مصالحهاء وأمًا إذا كانت مكلفة فأمر ذلك 
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إليها وليس له منعها حيث لم ترص بالبعد عنه وإِنْ كان على تلك الحال» وأما إن 
رغبت إلى منع نفسها ولم تتمكن إلا بمنع الولي فل يجوز له حينئك. 

وعن الثالث: أنَّ الأقرب عدم سقوط نفقتها وكذا سائرحقوقهاء إذ ليست بناشزة» 
وإنما بعدت عا يضر بها فكأَنََّا مسلمة بين يديه» وكأنه منعها وأقصاها لديه» فهو 
السبب في بعدها والملجىء إليه والمختار له والحاث عليه فبأيّ وجه تسقط عنه النفقة 
وقد فعل ما مي عنه وترك ما أُمِرَ به من الحنوٌ والشفقة. 

وعن الرابع: أنه لايصح رجوعه فيا قد أقرٌ به إلا إذا صودق على ذلك. 

هذا ما سنح من الجواب. والله أعلم بالصواب. 

سؤال (ح): ما يُقَال في مَنْ حُكِمَ له في شيءٍ بالملك المطلق» ثم أخرجه عن ملكه 
بوقف بعد مدة من تاريخ الحكم المطلق» ثم غصبه عليه غاصب فثبتت يد الغاصب 
عليه مدة» فنازعه الواقف أو وارثه وأدلى بورقة الحكم المذكور» هل يحكم له بالشيء 
لاستصحاب الملك إلى حين الوقف؟ أولابد من شهادة بأنه وقف وهو في يده؟ وهل 
يفترق الحال بين أن يكون الواقف هو المدعي وبين وارثه؟ وكذا لو أخرجه عن ملكه 
ببيع أونذر» أونحو ذلك» وغصبه الغاصبء وادعى من صار إليه آنه أولى بالشيء 
لإظهار الحكم المطلق للبائع» فهل يستصحب الملك إلى وقت إخراجه عن ملكه فلا 
يجب على المشتري ونحوه يقيم بينة بأنّه باعه منه وهوثابت اليد أو لا بد من ذلك؟ وقد 
ذكرالعلماء أنه إذا حكم لشخص بال ملك المطلق استصحب مادام حياً فينتزعه من كان 
في يده ولوطالت مدة يده؟ وهل يفترق الحال بين الإخراج بالوقف وبين غيره من 
سائر التصرفات أو لا؟ 

أجاب (ح): إذا ثبت بالقاعدة المعتبرة شرعاً أن ذلك قد حُكِمَ له بالملك المطلق في 
ذلك الشيء فإنّه يستصحب الحال في حقه» ولاتكون ثبوت يد الغير على ذلك الشيء 
مُغيراً لحكم الاستصحاب البتة فينتزع له ممن هو في يدهء فأما الوقفية فلا يثبت حكمها 
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ولايستقر إلاً بصدورها تحت يده أو يشهد الشهود بذلك أو بالوقفية وهو جائز 
متصرف مالكء والبيع والنذر والوصية وسائر ما تنقل به الأملاك يفتقر إلى ما تفتقر 
إليه الوقفية فهي جميعاً في ذلك بالسوية من غير أن يكون لبعضها فيا قد ذكر من يد 
حكم أو مزية. 

قول السائل: هل يفترق ا حال بين أن يكون الواقف المدعي أو وارثه؟ 

قلنا: آم في دعوى الوقفية فلاء وأما لأجل انتزاع ذلك الشيء تمن اليد له عليه 
فنعم» إذ يكفي مَنْ حُكِمَ له بالملك المطلق استصحاب الحال في حقه من غير زيادة» 
وأمَّا الوارث فلا بذ في حقه من زيادة أن مورّثه مات وذلك الشيء تحت يده أو مات 
وتركه موروثاًء ولاينتزع لدعوى الوارث إلا مع هذه الزيادة» فافترقا من هذا الوجه. 

هذا إن أراد السائل بقوله: (غصبه عليه غاصب) بثبوت يد الغير عليه من غير 
ظهور العدوانية» لكنه أطلق لقصد التجوز عليه الغصبية» على نحو إطلاق الخمر على 
العصيرء وأمًا لو كانت الغصبية متحققة جلية ظاهرة غير خفية لم يفترق الحال بين 
الوارث ذلك وبين مورثه المالك» والله أعلم. 
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كتاب الإقرار 


سؤال(ع): إذا صدر من عمرو إقرار لحي زيد» وصدور لفظ الإقرار بعد موت 
ا مقر له مضافاً إلى حال الصحةء هل يصح هذا الإقرار أو لا؟ وهل ينقض لأجله 
حكم متقدم آم لا؟ 

الجواب: الذي نسترجحه صحة الإقرارء لأنّه إخبارٌ عن أمر متقدم» ولا مانع يمنع 
ذم ديه والغقوة رالاق ارات تحمل عل ال ا امك حم إفزاره عل أن 
المعنى أنَّ هذه العين كانت لزيدء ومات وهي له والمصادقة المعتبرة باللفظ أو السكوت 
تعتبر في حق ورثته أو غرمائه الذين ديوهم مستغرقة لتركته» وأا الحكم المتقدم فإن 
کان هذا الإقرار مصادماً له فالأحكام لا تنقض بالإقرار» كأنْ يحكم ال حاكم با بكر 
ملكا وإن كان الحكم المتقدم بأنَا ملك لعمرو المقرّ فليس الحكم له بالملك يمنع من 
أن يقر بالعين للغير والإقرار صحيح. 

سؤال (ع): إذا أقرت بنت الميت بأنَّ رجلاً عصبة لما. هل يصح إقرارها فيثئبت 
تَسَبَهُ وإرثه؟ أولا بد من التدريج؟ 

الجواب: أنه يثبت النسب والإرث. 

سؤال (ع): إذا قال رجل: فلان وارثي. ولا وارث له غيره؛ ما الحكم؟ 

الجواب: أمَّا ختار أهل المذهب: فإنَّهِ جوز الجميع من تركته» حيث لا وارث له 
غيره من ذوي السهام والعصبات وذوي الأرحام» وأمّا مع وجُود أحدٍ منهم فالثلث 
طبور درا E E A‏ ذا قلف E ig‏ 
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الوارث؛ والجميع مع عدمه؛ وبنوا على أن بيت المال ليس بوارث حقيقة:؛ وا مختار 
عندنا أنه وارث حقيقة» فيكون الحال متحداً مع وجدان الوارث وعدمه. 

سؤال(ع): إذا قال رجل: أخذت مالك بعضه بالكيل» وبعضه بالوزن. هل يلزمه 
الكل» سواء تَصَبَ لَفْظّة (بعض) أو رفعها؟ أو يختلف الحكم؟ 

الجواب هو أن نقول: إن جعلنا لفظة (مالّكَ) لاتدل على العموم ولاهي من 
ألفاظه كا ذهب إليه كثيدٌ من المحققين» فلا فرق بين نصب مابعده ورفعه» وإن 
جعلناها من ألفاظ العموم كا يذهب إليه بعضهم» وهو ظاهر كلام أصحابناء فلا 
يبعد أن يفرق بين النصب والرفع» ففي النصب لايلزم الكل» لأنه من قبيل البدل» 
والبدل هو المقصود دون المبدّل» فكأنّه قال: أخذت بعض مالك بالكيل» وبعضه 
بالوزن» فلايلزم إلا البعض» وإذا رفع» فليس ببدل بل استكناف» كأنَّ سائلاً سأله: بم 
أخذته؟ أو كيف أخدّكَ له؟ فقال: بعضه كذاء وبعضه كذاء فيلزم الكل» وهذا حيث 
صدر الكلام ن يعرف هذه اللطائف والدقائق» وأمّا حيث صدر ممن لا معرفة له فلا 
فرق» والله أعلم. 

سؤال (ع): رجل قال: لفلان علّ عشرة إلا خسة وإِلاً ثلاثة وآخر قال: إلا ثلاثة 
لف لزان 

العوات: كله زلا ا محطوت عل ولأ چ كيه سكب أن 
الخمسة مخرجة من العشرة» فكذلك الثلاثة» فلا يلزم حي إلا اثنان» بخلاف ما إذا 
حذف الواو فتكون (إلاً ثلاثة) مُسْتئناة من الخمسة» والخمسة منفية» فتكون الثلاثة 
مثبتة لن الاستناء من النفي إثبات فيكون اللازم حيتئزٍ ثانية» والمخرج ليس إلا اثنين 
فقط فتوضح وجه الفرق. 

سؤال (ح): ذكروا أنه يصح الإقرار من المولى الأعلى بالأدنى والعكس. ما فائدة 
إقرار الأعلى بالأدنى؟ 
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اللخواف: أن قاذ او غ والادن يمن رخو 

نتن أن الأغل EAS‏ سكت 
ور الأعن سبي ذلك وههاة اه الاد هن من ير ذلك 

سؤال (ح): قال في (البحر)» في الإقرار: من قال: أنا أقر بها تدعيه» كان وعداً 
لا إقراراء وكذا: لا أنكر ما قلته إذلم يعين ما لاينكر» وكذا: لعل وعسى» أو أحسب» 
كافك" Sa aE E‏ 
جهة مورثه فأقر بألّه يظن لَرُوم ذلك لمورثه فإِلَّه يصح إقراره ويلزمه ما أقرٌ به؟ 

الجواب: أنه لا فرق بين ما يرجع إلى امير في باب الإقرار» وبين ما يرجع إلى مورثه 
فيه» وظاهر كلام (البحر) الذي حكاه السائل؛ وإن اقتضى خلاف ذلك فإنَّه يجب أن 
يحمل ويتأول بن المراد بالظن فيه الشكء بقرينة قوله في باب الدعاوى: وقد ذكرتم 
ذلك أيضاً بعينه إذ هي للشكء فلو عرف منه فيا يرجع إلى مورثه أنَّه أراد بالظن 
الشك ل يُعدَ إقراراً أيضاًء وإِنْ عرف منه فيما يرجع إليه أنه أراد به معناه الحقيقي كان 
إقراراً أيضاً. 

سؤال (ح): رجل حبس ودد عليه وتُوعٌد بالضرب والتعزير على تهمة» فأقرٌ بىا 
اتهم فيه» ما يجب عليه في ذلك الإقرار؟ 

الجواب: الذي يتبادر إلى الذهن أنه إذا عرف من حال ذلك المحبوس يأسه من 
الخروج إلا بالإقرار» كأنْ يكون من أهل البوادي المغفلين» لا من حُدَّاقهم؛ ولا من 
عير ات الا ار وان مق وور أن الى سني عنيدا جبارا رای شيدق 
ذلك التهديد والتوعيد» وعَرّف أنه إن لم يعترف حل به عتيداً غير بعيد» فان إقراره 
حينئذٍ يكون کالعدم وإِلاً كان ثابتاً صحيحاً معمولاً به. 
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سؤال (ح): إذا أقرّ إنسان بعينٍ تحت يده أئَّا لورثة زيد مثلاً يعني من جهة زيد. 
وكان ورثة زيد هذا بعضهم قد مات وقت هذا الإقرار وله ورثة» فقال وارث الذي قد 
مات من ورثة زيد: أنا أستحق نصيب من أرثه من ورثة زيد» وقال المقر: ليس لك 
ذلك لأني إن أقررت بالعين هذه لورثة زيدء فيصح إقراري للباقين منهم على قدر 
إرثهم دون هذا الميت الذي ترث أنت منه فلا يصح إقراري له لأنّه ميت وقت 
الإقرار والإقرار للميت لايصح. 


العو انها موا ق ددا قانة ا وذ ا 
أنه لوارث زيد أي من مخلف زيد فيكون لورثنه وورثة ورثته» ووارث وارث زيد 
يسمى وارثاً لزيد في العف والعادة بعد موت الوارث الأول لأنَّه قد قام مقامه في 
الميراث الشرعي فكذا ما أف ية لورقة ويد ولان ما آقر به لورثة زيد قسم بينهم على 
TNT PT EE‏ إقزار الله اللو A EE‏ 
على أنه بينهم على حسب الإرث ومعمول بهذه القرينة» وإذا قد عمل بها في التفصيل 
عل عسي لار عل كنا اا ق اد ن ف مات مرو الرونة ی ار كلك 

السؤال: هل يكون الأمر على هذه الصفة أو تكون العين للورثة الأحياء فقط 
لا لوارث من قد مات منهم» لأنه لم يقرّ هم إن) أقرٌ للورثة فقط» ولا صح الإقرار لَنْ 
ورثوه من وارثة زيد لأئِّم أموات» والإقرار للميت لا يصح؟ 

اتات دوو ان الأقزب ا كاة نهف رارك 
زيد من تلك العين لو مات زيد والعين تحت يد مورث هذا الوارث الأخير سواء 
وا سيد ةا الإقزان ا ذلك زكرا کا الأول فيو ره لكان 
وهو وارث زيد الذي قد مات وله هذا الوارث الحي الأخير» والإقرار للميت 
لا يصح كا ذكره بعض المذاكرين لأنا نقول: القوي المختار الراجح عند أكثر أولي 
الأبصار هو: صحة الإقرار للميت كا يصح الحكم له. لأنَّ ذلك وإ كان منسوباً إليه 
فهو في الحقيقة للأحياء من ورثة أو غرماء» وقد تبه على ذلك جلة من العلماء» وقول 
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المقر: إا أقررت للورثة الأحياء إِذْ لا يصح للميت. إلا يتم له ذلك لو لم يقر أنه 
لوول جره ا و الك رقراز ان ريد مات وترعهاً 
موروثة لجميع الورثة» وهذا كانت القسمة بينهم على حسب الإرث لا على عدد 
الرؤس» مع أله لو لم يضف إقراره بذلك إلا أله من جهة زيد فإنه أيضاً يصح للميت 
على ما قررناه» إلا أنه مع تلك الإضافة أولى بالصحة وأحرىء على أن وارث وارث 
زيد بعد موت وارث زيد قد صار وارثاً لزيد بالعُغرف» فلو فرضت عدم صحة الإقرار 
للميت وارث زيدء فن هذا إقرار لحي لا لميت. 

فان فيل لاذ لوازت الوازة مخ إقامة شهادة عل أن زيذاً مات ور بك تلك 
اواو فن ای رورت ادساف وهو يك اند 
أو يده ثابتة عليه وإلاً م يثبث له حق فيا هنالك» لأنا ون حكمنا بصحة الإقرار لزيد 
بتلك العين أو لوارثه فإِلّه يجوز انتقال الملك إلى غيره بعد ثبوته له ببيع أو غيره» ولمهذا 
ذكر العلماء أله لا تكفي الشهادة بأنّا كانت لفلان وفي يده إلا بزيادة: (وتركها 
موروثة)... إلى آخر ما ذكروه. 

فلا ذلك كلةمغروط بآن بكرن عل تلك العينيد الخال راا حيبت لايد 
عليها مانعة فلاء وهذه العين وإن كانت تحت يد المقرٌ فهذه كلا يدء لأن إقراره قد أبطل 
حكم يده» وذلك أمر ظاهر واضح» ومعنى مستقيم لائح» على أنه وِنْ كان على تلك 
العين يد في الحال فإِلّه يكفيه إقامة الشهادة على أن مُورثه وارث زيد مات وهو يملك 
المدعى» ولا حاجة بنا إلى إيجاب إقامتها على ملك زيد من قبل لتلك العين عند موتهء 
فافهمٌ» والله أعلم. 

سؤال (ح): إذا كان على رجل دين لآخر وحضر ثالث فأقرٌ أن الدين عليه من غير 
لفظ (ضمانة) ولا(حوالة)» هل مجرد إقراره يوجب عليه ثبوت الدين؟ أم الإقرار غير 
تملك إذلم يصدر من وجوه التمليك ما يوجب ثبوته؟ 
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الجواب: قول الثالث: هو عل في الدين» إن اقترن به شرط براءة المدين كان حوالة» 
وكذا لولم يقترن به حيث جرى العرف بأنَّ مثل ذلك حوالة: وإِنْلم يكنْ عرف ولا 
اقتران» فهو ضمانة فيتبع ما ذكر أحكام ال حوالة أو الضمانة حسب الحال. 

سؤال (ح): رجل مات وترك زوجة وابنتين ون وصدر بينهن معاوضة 
ذكر في بصيرتها اعتراف الأخت بأنَّ جميع ماتستحقه من خلفات أخيها المذكور المنقولة 
وغير المنقولة ماخلا ما يذكر لما قد صار ذلك لزوجة أخيها وابنتيها المذكورات بوجه 
شرعي وعوض هو الدار المخلفة من أخيها المذكور» وما كان له في العنب الُسمى كذا 
وأربع عشر حبلة من العنب المسمى كذاء وذكر بعد الإقرار بصحة ملك كل منهم يا 
ذكْرَ له وقطع كل منهن عن الأخرىء وأقرّت هذه الأخت بأنّهِ لم يبق لما في مخلفات 
أخيها حق ولا دعوى» خلاف ما ذكر» ثم ذكر في آخر البصيرة وهم يعرفون أن الذي 
تستحقه الأخت هذه في دار أختها الكبرى ودوره باق لما وهو كذا قيراطاً غير داخل 
في الاعتراف» ثم قال وارث الأخت بعد موتها: إنَّ هذه المعاوضة فاسدة» لأنّه جعل 
عوض ماتستحقه والدته دار أخيها وما ذكر معهاء ولماني ذلك حصة بالأصالة» 
فتكون المعاوضة بملكها في ملكهاء وقالت الزوجة وبنتاها: بل صحيحة» لقوله بوجه 
صحيح شرعي صدوره على الوجه الشرعي» ولأنَّ القصود خضتها في ذلك 
لا المعاوضة بحصتهاء فما يكون في ذلك؟ 

الجواب: الذي يقرب إلى الأفهام ولاينبغي أن يحيد عنه أرباب النهى والأحلام: 
هو صحة تلك المعاوضة وتمامها وثبوتها واستقرارهاء لأنَّ اللام في (الدار) وإ اقتضى 
أن المصالحة وقعت لجميع أجزائها ونحو ذلك» ومن ذلك ما يملكه فيها بقوله: بوجه 
شرعي يقتضي التخصيص. وإِلَّا كانت المصا حة بها يملكه من مصالحها من الورثة» 
لا بملكه وملكهاء كيف وقد وقع التعارف والتقارر بصحة ملك كل منهم لما ذكر له 
فيجب أن يقدر موجباً قد وقع يستند الإقرار إليه ويعتمد في ذلك عليه» وإ لم يشعر به 
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شاعر ولا تصوره متصور ولا قدره مقدر وذلك واضح لا غبار عليه. ثم إِنَّهِ ون ١‏ 
يكن تقارر وتعارف ولاغير ذلك ما ذكر وحكم باقتضاء التخصيص. 

CEE انعم‎ a N أ‎ aN o 
أريد المصالحة منهن لما عدا حصة الأخت لئلا يقتضي الفساد» ألا ترى كيف قال العلماء‎ 
فيمن قال للغير: اعتق عبدك عني على ألف. فقال الغير: أعتقت. أنه يعتق» وقدروا ما‎ 
وا لكي نمال وسو سيق | لكا ا وكان :القن قال نت و اعفد‎ 
لتوقف صحة العتق على تقدم اللْك» على أنَّ للناظر أن يأخذ من هذه المسألة صحة‎ 
المعاوضة» وإن علم أنَّا كانت بجميع أجزاء الدار ونحوهاء وكانت الأخت لما سألت‎ 
أن تصالح با هو لها فيا عدا ما صو حت به ملْكْتَهنَ حصتها فيا صُولحت به فوقعت‎ 
المصالحة فيها ملكت فحسب لا بها اشتركن فيه ولفظ المصالحة قائم مقام تمليكها‎ 
إياهم» فذلك كا سد (اعتقت)» مسد (ملكت». فيتأمل ذلك المتأملء ولايبادر إلى‎ 
استنكاره فيغلط.‎ 

سؤال (ح): إذا أقرٌ إنسان بأنَّ جميع ما يستحقه بكل سبب فيا خلفته والدته فلانة 
في الأموال الخُرٌ غير المنقولة وني وطن كذا وبلاد كذا لفلان ابن فلان بعوض» ثم ذُكر 
في بصيرة ذلك آخرها بعد تمام التاريخ ما لفظه: يعرفون أنَّ من جملة ما شمله إقرار 
فلان لفلان» ودخل في المعاوضة جميع ما استحقه بالإرث والوصية من أمه المذكورة 
لفلان المذكور في جميع ما هو في وطن كنك ومروعة كداء رسك E E‏ 
قال الحاكم في حكمه: وأقرٌ فلان المذكور لفلان المذكور بجميع ما استحقه بكل سبب» 
وأي سبب في لفات فلانة المذكورة غير المنقولةء بالعوض المذكور» والحكم مشتمل 
على ذلك. 

السؤال: إذا كان هذا المقرٌ يستحق شيئاً من غلات وقف ينتقل بوقفية أو بإرئية من 
جهة أمه هذه» هل يدخل في هذا الإقرار؟ وقوله: مايستحقه في خلفته والدته في 
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الأموال ال حر وني وطن كذاء هل يكون ذلك الذي بعد الواقف مطلقا في حر ووقف؟ 
وقوله: وك ثغلةاما شتمله اف رار ]لخ ندعل في ذلك الزقف أذ ل وقول ااك 
بجميع ما يستحقه بكل سبب وأي سبب في مخلفات فلانة غير المنقولة يدخل في 
عمومه؟ أما ما يستحق من ال حر من خلفات أمه فلا شك في دخوله مطلقا لدخول 
ذلك في العموم» لأن ذلك استئناف كلام آخر ولیس بياناً؟ وقوله: (آخر) بالإرث 
والوصية» فالمنافع إن جعلنا ذلك موروثاً من جهة أمه كونه استحق بسببها وواسطتها 
حيث يطلق لفظ الإرث على مثل ذلك وفيه نظر لأنه لو كان يطلق على الإرث لقضي 
متدديوته وتر ذلك فأمال و كان بل بطريقة الراك اندم الإشكان» را لط 
الحكم في جميع المخلفات فهو أكثر عموماً وأقرب إلى دخول ذلك فيه فليتحقق ذلك 
وينظر فيه» والله اهادي والموفق؟ 

الجواب: الأقرب هو أنَّه لا يدخل في الإقرار ما كان المقر يستحقه من غلات ذلك 
الوقف سواء كان ينتقل من الميت إلى من بعده بالإرثية أو بالوقفية» لآن ذلك لايسمى 
خلفاًء ولو سلم فالغلات منقولة» فلو سلم فإنَّه قد أخرج تلك الغلات بقوله: في 
الأموال الحرء فلا نسلم أا ذكره حيث قال: يعرفون... إلى آخره؛ منافٍ لذلك» فلعلَّه 
إلا أتى به لئلا يتوهم مُتوهم أنه يرد بقوله: (بكل سبب)» سبب الإرث والوصية» 
بل بحق البيع واهبة والنذرء فأراد إدخالهما بالنصوصية وبا دلالته قطعية» ول يكل في 
أمرهما إلى الدلالة الظنية لكونها حينئذ واسطة تلك الأسباب» وكذا قوله: وفي وطن 
كذا وبلاد كذاء إذ لا يبعد أن تكون الواو الداخلة على (في) مزيدة غلطاً من الناسخ. 
ولو سلمنا حملناه على أنَّه وصف الأموال بصفتين» وعطف أحدهما على الآخر بالواو 
وفسر مراده بأن ذلك فيا كان في ذلك الوطن وتلك البلاد لا ماليس فيهماء فقد 
يعطف بعض الصفات على بعض» وقد يُؤتى بالمفسّر في صورة المعطوف. وذلك 
واضح على أنَّ الأصل عدم دخول الوقف» ودخوله مشكوك فيه» فكيف يرتفع اليقين 
بالشك» ثم إنا لو لم نحمله على ذلك فليس عطف الوطن والبلاد على الأموال بأولى 
من عطفها على ماخلَّفته فيشمل الإقرار غير خلفه| ولا قائل بذلك إذا لم يكن الحكم 


0A - 


مقصوراً على خلفهاء وقد عرفت أن ما ذكر في الحكم لا ينافي أيضاً ما قلناه لما ذكرناه 
فيتأمل» وقول السائل: استئناف كلام آخر لا يخفى سقوطه وتهافته» وإذ قد توضح 
المراد فلا مشاحّة في ذلك ولا في غيره من ألفاظ السؤال ومعانيه. 

سؤال (ح): رجل له ولد ثم آنکره» هل يصح نفيه أو يكون سكوته حال العلم 
با حمل إقرار منه به» فلا يصح نفيه بعد؟ 

الجواب: الذي يظهر من كلام العلماء رحمهم الله: هو أن السكوت حال الحمل مع 
العلم به ليس إقراراً به» فله أن ينفيه بعد العلم بالولادة» مهما لم يُقِرْ به أو يسكت» على 
ما في تنزيل السكوت حيتئذٍ منزلة الإقرار من الاختلاف في اشتراط سبق العلم بأن له 
النفي» ومن التفصيل بين حالتي الإنكار والاستبشارء إذ قد يكون السكوت مع 
استبشار» وقد يكون سكوت إنكار على ما هو مقرر في الأسفار. 

سؤال (ح): إقرار المودع للقطة بها يطل حقه فهل يجب على الوديع امتشال 
اا 


الجواب: الذي يقرب أن ذلك يبطل حقه» إذ قد خرجت في حقه عن كونها لقطة 
وذلك ظاهرء ولیس إقراره بها لزيد مثلاً يقتضى أن يسلمها من هي تحت يده إِذْ 
لا يأمن أن تنكشف لغيره فيضمن فتبقى تحت يده ويكون له حالة الملتّقط» والله أعلم. 

سؤال (ح): جماعة تصادقوا في ذات بينهم أن جميع مال مورّثهم مشاعٌ غير مقسوم» بعد 
أن قد ثبتت يد كل واحد منهم على جزء منه وباع كل واحد منهم بعض مافي يده وبعضهم 
الكل» وتنوسخ بعد ذلك ببيع وغير ذلك» ثم تشاجر الخصوم في ذات بينهم» ثم تصادقوا أن 
مال مورثهم مشاعٌ فترافعوا إلى عند الحاكم فحكم الحاكم بصحة مصادقتهم بالسَياع» هل 
يصح الحكم بصحة مصادقتهم في| قد زال عن أيديهم بالبيع والوقف» وينفسخ ما قد فعلوا 
في البیع وغيره؟ أو لا يصح إلا فے] كان تحت أيديهم؟ 
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الجواب: هذا السؤال لاينفك عن النقادة ومسبوك في غير قالب الإجادة ولا 
منسوج على منوال الإفادة» إلا أنَّ ا مقاصد قد تظهر عند التأمل» والذي نختاره في 
الجواب والله أعلم بالصواب: أن الحكم بصحة تصادقهم يصح» وينسحب ذلك على 
ما هو باق تحت أيديهم وفائت بم ذكر» فلا يفقد ماصدر من بيع ونحوه إلآّفي صحة 
البائع والواقف ونحوهما إن كان» ولذا قلنا بصحته استصحاباً للحال» واليد لا تأثير 
لها مع العلم بالأصول» وهذه قاعدة يعرفها هل الأصول. 

سؤال (ح): شخص أقرٌ لغيره بعينٍ من أرض أو دار» وأقرٌ بصحة ذلك وثبوته 
شرعاً وقطع عنه في ذلك الدعاوى والأيهان» ثم تعقب ذلك حكم الحاكم المعتبر 
بصحة ما ذكر من الإقرارء وبصحة ملك ار له بالمقرٌ به حك) نافذاً ناجزأء وكان بعد 
صدور ذلك الحكم بمدة وصدر من الُْقِرّ المذكور أولاً حكم مطلق إنشائي غير مضاف 
إلى سبب بجزء من العين التي قد أقرٌ بها متقدماً وصارت للغير وخرجت عن ملكه 
لشخص آخرء وكان ذلك المقرٌ متأهلاً للحكم فحكم هذا الحكم المطلق بالجزء من 
العين لهذا الشخص الآخرء ثم توفي هذا الحاكم وهو الْمقِرّه ثم سئل هذا المحكوم له 
بالحكم المطلق بالجزء من العين: ما وجه الحكم المطلق لك بالجزء؟ وهل انتقل إليك 
من ملك الُْقَرَ له أولا سبب يوجب ذلك؟ فأجاب: بألّه لا يعلم سبباً ولاصدر منه 
طلب الحكم ولا غيره» بل سلّمه الحاكم المذكور. 

أفتونا في ذلك» هل يصح من ذلك المقرٌ ما صدر منه من الحكم المطلق بعد أن قد 
صار ملكاً للغير وهو الْقَرٌ وهو الحاكم بالحكم المطلق؟ أم هي هفوة منه» فما يكون 
الحكم في ذلك؟ وما يشتمل عليه السؤال: آنه لما سبل الشخص المحكوم له بالجزء من 
العين وأجاب بذلك الجواب» وهو عدم الطلب منه للحكم» وكان حينئذ بحضور من 
إليه الحكم؛ فطلب الحكم من الحاكم من له طلبه بصدور ذلك الجواب وصحته 
فحكم الحاكم بذلك. أفتونا مأجورين. 


الحواب: -وهو الأنس- هواآن الحاكم بالحزء صحيح لاغبار عليه ولامصير 


لأحد في هذه الحادثة إلا إليه» إذ يحمل الحاكم على السلامة أولاً مهما أمكن, ولا يوه 
إليه ملام مع الإمكان فيها عنَّ ويقدر أنه خرج بها حكم به عن ملك من أقر له أولاً 
بوجو من الوجوه. وأا صحت له في ذلك طرق مسفرة الوجوه» ولايحمل مع تجويز 
ذلك على ارتكاب المحرم المكروه» وقول المحكوم له بالجزء: لا نعلم سبب الملك. غير 
مبطل للملك» فلعله كان بنذر أو نحوه ممن لايفتقر إلى قبول عند من لايعتبره» أو لعل 
المحكوم له كان طفلاً وقت الحكم» واتفق القبول من وليه الحاكم المذكور أو سواه 
فهو لا يقدح في الحكم لذلك» غير آنه لايقدر ذلك التقدير ويصار إلى ذلك المصير إلا 
لأجل الحكم وكونه يجب حمل الحاكم على السلامة مهما أمكنء وإلا فإن الأصل عدم 
ذلك اللهم إلا أن يثبت بطريق قطعي وسبيل يقيني أن الحكم مع عدم الطلب 
کالعدم» وكان صدوره للمحكوم له وهو مكلف فإنّه لا يعمل بذلك الحكم حيشلٍء 
ولا يعول عليه ولا ينتفع به المحكوم له ولا يصار إليه مؤاخذة له بإقراره واعترافه» 
وإسقاءً له من سلسبيل كؤوس سلافته» لا لآن ذلك الحكم من الحاكم هفوة وهو خلي 
عن المفوة والحفوة. 

وإذ ورد علينا هذا السؤال في حال تراكم أعمال وأشغال وفي معرض الأسفار 
والخلو عن الإسفار, لم تتحقق قطعية بتلك الطريق» ولا تمكنا من التدقيق بطلب 
التحقيق» والأغلب على الأقيسة الشرعية إفادة الظن لا اليقين. وذلك ظاهر عند 
المحققين. إذاً لكفانا في القطعي بطلان الحكم عند عدم الطلب أن الحكم حق للمدعي 
فلا يستقر ولا يثبت إلا بالطلب قياسا على اليمين» فإن المدعى عليه إذا فعلها قبل 
الطلب كانت كالعدم فكذا للاشتراك في العلة» والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا أقرّ رجل لرجل بشيء» ثم ادّعى أنه على سبيل الهزؤ» هل يقبل قوله 
بيمينه أم لا؟ 

الجواب: أنَّ الظاهر في الإقرار الصحة فإن صادقه الَقَرّ له وإلاً حلف هو لا الُقرٌ إلا أن 
تقوم الشهادةٌ بأنَّ ذلك على سبيل الاستهزاء لأن ذلك لا يعزب عنهم ثبت ما ادعاه. 


-5/م- 


جواب يعرف منه السؤال للفقيه محمد بن يحيى بهران وهو: لا عبرة بإقرار اميت مع 
وجود الحملء ثم إن وارث الحمل قد صار قائاً مقامه إذ قد نصوا على أنه لا عبرة 
بالمقرٌ به مع معلوم تدريج النسب إلا من باب الوصية بقدر نصيبه حيث لم يجاوز 
الثلث» وذلك لو مات المقرٌ وذلك المقرٌ به مستحقاً لنصيب» فأما في مثل هذه الصورة 
فاته مات الت وعدا امغر به ق تصق أنهي فة 


سؤال (ح): ما يقال في رجل أقر لآخر بمال ثم مات الُْقَرَ له قبل أن يبلغه الإقرار 
المذكور وكذا أقر من ذكر لمن ذكر إقراراً ثابتاً بعد موته» فاقتضى نظر حاكم الجهة بأن 
هذين الإقرارين لا يصحان» وعلل بان الإقرار الأول لم يبلغ المقرٌ له فلم يقع تصديق» 
وأمّا الإقرار الثاني فهو إقرار لميت» وأيضاً فالإقرار خبر» والخبر يحتمل الصدق 
والكذب» ولا يرجح جانب الصدق إلا ببرهان؟ 

الجواب من الوالد العلامة شمس الملة والدين أحمد بن الإمام عزالدين رحمهم الله 
تعالى (أجاب على ال حاكم المذكور بذلك مشافهة): أن الإقرارين صحيحان لأنَّ الإقرار 
موقوف على عدم الرد ولا رد من المقرّ له» ولو أنه مات قبل أن يبلغه الإقرار» ونظير 
ذلك: النذر والوصية فإِنََّما موقوفان على عدم الردّ فلو مات المنذور عليه والموصى له 
قبل العلم لم يبطل أبهماء وآما الإقرار الصادر بعد الموت فهو في الحقيقة إقرار للورثة» 
وهم مدعون لذلك الال المقرٌ به لتقدم الإقرار من المقر المذكورء وأما كون الإقرار 
يحتمل الصدق والكذبء ولابد من برهان على الصدقء فهو يُقال: إن الإقرار لازم لمن 
أقرّ من غير نظر إلى صدق أو كذب أو احتمال لأا إلا إذا علم الكذب بضرورة 
العقل أو الشرع» ومثل هذا لا يخفى على أهل التمييز فضلاً عن أهل التحقيق 
والتبريز» والله أسأله التوفيق والهداية إلى واضح الطريق. 

ثم قال الوالد المذكور مالفظه: ثم إتي وقفت على كلام في هذه القضية لسيدنا الفقيه 
الحبر المحقق جال الملة والدين ترجان الأدلة محمد بن يحيى بهران» استوف جميع 
الأطراف واستخرج ينبوع هذه المسألة الضَّافٌء قال في آخر وضعه الذي ليس على 


—OAV- 


أولي الإنصاف بخاف أما قول من قال: الإقرار خبر يحتمل الصدق والكذب. فَلِمَ 
رجح جانب الصدق على الكذب من دون برهان؟! فمن مثل هذا القول تسكب 
العبرات» وتيقظ الأموات» وتذهب تفوس أهل الإيهان حسراتء لأنَّه إن كان المراد 
بهذا القول الاعتراض على الله ورسوله فيه| شرعاه من لزوم العمل بالإقرار فهذا كفر 
صريح» ومع ذلك فجوابه: أنَّ الضرورة ملجئة إلى التخلص من المظالم وغيرها من 
الحقوق التي تلزم الإنسان من غير أن يطلع عليها غيره» فإذا لم يعمل فيها بإقراره م 
تب طريق إلى التخلص منهاء وإِن كان المراد بذلك إنكار شريعة العمل بالإقرار فهذا 
جهل بالشريعة مفرط؛ أو تجاهل مورّط إذ هو رد يا علم من ضرورة الشرع» ودل 
عليه قوله تعالى: بل الإنسن على كفسو بَصِيرَة#844اقافة]. ومن السنة أخبار 
صريحةكثيرة» والإجماع مُنعقدٌ على وجوب العمل به» والقياس اللي يقتضيه أيضاًء إذ 
يحكم بشهادة الإنسان على غيره» ويحكم عليه بشهادة غيره عليه» فبأولى أن يحكم عليه 
بشهادة نفسه» ويلزم هذا القائل أيضاً إنكار العمل بالشهادة بطريق الأولى إذ هي خبر 
يحتمل الصدق والكذب مع كون المخبر بها غير من عليه الحق» فَلِمَ عمل بها؟ وأما 
تصديق المقرٌ له فهو لايخرج الإقرار عن كونه خبراً يحتمل الصدق والكذب» على أنَّ 
تصديق المقرٌ له خبراً أيضاً يحتمل الصدق والكذب قَلِمْ رجح فيه جانب الصدق على 
جانب الكذب من دون برهان؟! والله المستعان! ولقد أحسن القائل كل الإحسان: 
ومااتفغعٌ أخحي لديا ناظره 
إنااستوت عن هه الأنوار الم 

ثم قال الوالد رحمه الله: ما أجود هذا الجواب وأجزله وأعدّلّه وأفضله وأكمله 
وأفصحه. وعند جهينة الخبر اليقين.انتهى. 

سؤال (ع): إذا قال رجل لآخر: أخذت مالك بعضه بالكيل وبعضه بالوزن هل 
يلزمه المال كله سواء نصب لفظة (بعضه) أو رفعها أو يختلف الحال؟ 
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قال (ع): الجواب: أن هذه المسألة تكون على ثلاثة أوجه: نصبها جميعاً-يعني 
قوله (بعضه بالكيل وبعضه بالوزن)- ورفعه) جميعاً ونصب أحدهما ورفع الثاني. 

أما الوجه الأول: وهو إذا نصبها المقرٌ جميعاء فحكم هذا أنه يلزم المقر ما يقع عليه 
اسم البعضية من المكيل والموزون. 

وأما الوجه الثاني: وهو إذا رفعهم| جميعاً فحكمه أن يلزم المقرّ المال كلّه المكيل 
والموزون» وهل يلزمه غير المكيل والموزون؟ الأقرب أنه يلزمه. 

الوجه الثالث: وهو إذا نصب أحدهما ورفع الآخرء وحكمه أنّه إذا نصب الأول 
ورفع الثاني فإنّه يلزمه مايقع عليه اسم البعضية من المكيل حَسُبء وإِنْ رفع الأول 
ونصب الثاني لايبعد أن يلزمه المال كله لأن الإقرار بأخذ المال قد تيء ونصبه للشاني 
يكون بإعادة الناصب لاغير» وهو (أخذت) فيكون تقدير الكلام: أخذت مالك 
بعضه بالكيل مأخوذ» وأخذت بعضه بالوزن. 

والمقرٌ على هذه الوجوه الثلاثة إن كان ممن له معرفة بالعربية» فالحكم عليه ما 
ذكرناء إلا أن يمسر بخلافه» حيث يلزمه البعض» فإذا فسّر أنَّ مقصده الجميع لزمه 
وإِنْ كان لامعرفة له بالعربية أصلاًء فلا يبعد أن يلزمه كل المال سواء رفعَ أو نصبّء 
لأن ظاهر مقصده الإقرار بأخذ المال» وهو لايعرف حكم رفع ولا نصب فيقصده. 
ويعضده قول النبى 4##: «على اليد ما أخذت حتى تَرُدّكء وهذه المسائل تنبنى على أن 
أصل المال الُْقِرّ به قد عرف بأحد وجهين: إما بدعوى المال مفصل أو معين» فيجيب 
المدعى عليه المدعى بالإقرار على أحد هذه الوجوه. 

الثاني: أن يعرف المال من جهة الإقرار بأن يقول المقر: أخذتٌ مالك الذي كان مع 
فلان -وهو معروف- أو الذي كان عندي وديعة -وهو معروف- أو مالك الذي 
وصل من بلاد كذا -وهو معروف- فإنْ لم يكن أصل المال معروفاًء لم يلزم المقرّ إلأما 
يقع عليه اسم المال حسب التفاصيل التي في أصل المسألة. 

-84/ه- 


قال (ع): هذا التنزيل على قياس العربية» والله أعلم. 

سؤال (ع): ذا أقر رجل لرجلي بشيء ثم ادعى أنه على سبيل اهزؤ هل يقبل قوله 
بيمينه أم لا؟ 

الجواب: أنَّ الظاهر في الإقرار الصحةء فإِنْ صادقه المقَرّ له وإلاَ حلف هو لا امقر 
إلا أن تقوم الشهادة بأن ذلك على سبيل الاستهزاء لأنّ ذلك لا يعزب عنهم ثبت ما 


ادعاه» والله أعلم. 
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كتاب الشهادة 


سؤال (ع): إذا شهد عدلان عند حاكم بال على رجل لآخر ثم بعد ذلك جرى 
بينهم| وبين المشهود عليه خصامٌ هل يقدح ذلك في الشهادة ويمنع من الحكم أو لا؟ 

الفخواق: أن فاس اذك آهل الا كوة دوت الو قمعم هذه اال 
يمنع من تنفيذ الحكم لقضاء يمنع الخصومة منه أيضاً باشتراكهم| في كونهم| قادحين في 
الشهادة ومانعين من قبوهاء والحكم واحد وأمّا الذي نسترجحه: فهو أن الحال 
تفترق في ذلك» فحيث عرفنا يقيناً أو غلب على الظن بالقرائن أنَّ الخصومة نشأتْ من 
المشهود عليه لأجل الشهادة» أو أنها لأمر عرض بعدها وحدث لم يمنع ذلك من 
الحكم بالشهادة» ول يقدح فيهاء وحيث عرفنا أو غلب على الظن أنَّ لا أصلاً متقدماً 
على الشهادة يمنع ويقدح» أو حيث التبس ال حال فهو محل تردّد. وهي بمسألة فسق 
الشهود أشبه من مسألة موتهم وخرّسِهمْ والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا اذى أحد الشاهدين شهادته. ثم مات» وأدى الآخر شهادته بعد 
ب هل الشهادة كاملة؟ أو موت الأول قبل تأدية الثاني مبطلٌ لشهادته؟ 

الفخوات: أن الشهادة كائلة) ورت الأول يعد الآداء موف بع لادا ق آنه 
لا يقدح. 


سؤال (ع): ما الفرق بين الشهادة بعتق العبد أنها تفتقر إلى الدعوى منه» وبين 
226 © © 2 2 © 12 2 © 0 0 2 © 0 0 12 2 0 0 0 © 0 12 
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الشهادة بحرية الأصل حيث لا يحتاج في ذلك إلى دعوى؟ 

الجواب: على تسليم الفرق بين المسألتين كما ذكر السائل أنَّ وجهه أن العتق أمر 
O‏ ا ل ا 
فإذا لم يذعِه والأصل دما اصح اليه بمجوع وس الام سوسم 
عدم ثبوت الرّق قبل الحرية لا حق ثابت لمدَّعي الملك يحتاج في إزالته إلى دعوى العبد 
كالمسألة الأول. هذا ما سنح للنظرء وفيه تكلّف. والصحيح عندي: أنه لافرق بين 
دعوى حرية الأصل ودعوى المعتق» وبين الأمة والعبدء لأن المصحح للحسبة فيها 
واحد وهو ما يؤدي إليه السكوت من المنكر وهو البيع ونحوه. والله أعلم. 
العدالة وإلاً لم تصح). وجه السؤال: أنه قد اشترط ظنّ العدالة» فلو لم يظنها الحاكم 
مع تعديل عدلين له» يظن الحاكم عدالتهماء هل للحاكم أن يحكم بشهادته أم لا؟ 

الجواب: أنَّ الحاكم إن ظن عدالته وعرفها بنفسه فلا كلام» وإ عرف عدالته 
EE‏ يقد لك عدوا اوج الكو باورا عرض 
عدم حصول الظن بشهادتههاء مع أنَّ ذلك مستبعد أن يشهد بعدالة المجهول حاله 
عدلان» ثم لايحسن الظن بعدالته» وصاحب الأزهار بنى على الأغلب وهو حصول 
ظن عدالة 0 عذّله عدلان» إل فعدم حصول الظن بالعدالة مع الشهادة المذكورة 

(6 

لا يقدح فيها ولا يمنع من الحكم» والله أعلم. 

سؤال(ع): هل تقبل شهادة الجماعة غير العدول؟ 

أجاب: المعتمد عندنا قبول شهادتهم (إذا كانوا من لايعرف بالتجرّي على الكذب 
والزور وانظم إلى ذلك حصول العلم بشهادتهم) أو الظن المقارب أو الغالب 
OOO‏ 12 2 12 2 12 2 0 © 2 12 © 0 0 12 2 © 0 2 2 2 
©) ني (ج): فالأصل. 
©) ساقط في (ج). 
(1) ما بين القوسين سقط في (ج) وواضح أنه من النسخ فقط. 
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وانتفت القرائن القاضية بالتواطؤ على الكذب والمقتضية للرّيبَةه والقضايا تختلف 
سؤال: إذا شهد على رجل بالغ» وادعى أنه كان وقت الفعل غير بالغ؟ 


الجواب: أنه يحتمل أن يجب التكميل بأنّه فعل وهو بالغ وإذا لم يتحققه الشاهد 
وقعت الريبة في شهادته إذ هو أمرٌ لا يلتبس» وإن التبس فليس له أن يشهد» ويحتمل 
أله لايعتبر» فلذلك لم يذكر في الشهادات التي يلزم تكميلها ولأنَّ شهادته قاضية 
بذلك. والله أعلم. 

سؤال (ح): قال أهل المذهب: لاتصح البينة المركبة لأنه لايحصل تحقيق ما يحكم 
به» يقال: إذا لم يكن المعتبر في الحكم بالشهادة إلاً كا ها عدداً أو صفة؛ وعدم ظن 
كذيهاء فما المراد هنا بالتحقيق؟ وإذا كان كذلك» فالذي تفيده المركبة لا يقصر عا 
تفيده المفردة» فلم لاتصح المركبة؟ 

الجواب: نّم أرادوا أن من حق كل شهادة أن يحكم بها على حيالهاء ولو حكم 
سيان كتيوه عل أن زند اشر عه لدان بن عونو E‏ مين 
تحفيق صحة ذلك لجحواز أن يبيع عمرو ما ليس له بيعه» ولابد في الشهادة من أن 
تتضمن ذلك» وكذا لو شهدوا أنه ملك عمروء إذ لاتقبل هذه الشهادة آنه باعها من 
زيد فتبين أنَّ البينة المركبة على مراحل من التحقيق. 


قوله: فالذي تفيده المركبة لا يقصر عا تفيده المفردة. 
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فا بل فی ا فر رتاه قضووهاء إلا أن لقائل أن قر له هاا اتی اندر 
وأبطلتم به حكم المركبة هو حل النزاع» فإنَ من يقول بالمركبة بان على أنه لا يصح أن 
يحكم إلا بمجموع الشهادتين» فقوهم: من حق كل شهادة أن يحكم بها. هو عين 


2 
ع 


النزاع» لأنَّ ذلك إنا أتفق عليه في المفردة فيكون القول بصحة المركبة هو القول 
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السمين» ولهذا ذهب إليه فقيه أهل البيت( وعند جهينة الخبر اليقين) وذلك لظهور 
انتفاء الفارق بين المفردة والمركبة» وممن قال بصحتها أبوحنيفة» وإليه أشار في الشرح 
و(اللمع) لمذهب الهدوية وصححه الفقيهان. 

سؤال (ح): قوم لاترّد اليمين المؤكدة لتأديته إلى إبطال البينة باليمين» والبينة 
أقوى. يقال: ي لا يصح ردّها؟ وإذا ردها فكأنه أبطل بينته واختار اليمين الأصليةء 
ويكون كا لو اختار اليمين الأصلية مع حضور الشهود؟ 

الجواب: أنه يصح رد اليمين المؤكدة» وذلك أمر واضحٌ مقرّر في (الغيث) 
و(البيان) وغيرهماء وهو في التجلي بحيث ينبغي أن لا يلتبس على من له اطلاع» وإِنَّما 
منعوا من ردّها حيث طلب المدعي أن يحكم له ببينته فقطء لتأديته إلى إبطال بينته» 
فيرتفع السؤال من أصله. 

سؤال (ح): ذكر في (البحر): أنه يجب أداء الشهادة على من لايتحملها خشية فوت 
الحق رعاية لحقّ المسلم إذ مَالَُهُ دمه . يقال: فلم لا يجب التقاط ما خشي فوته؟ 
وهكذا ما طلب مالكه إيداعه خوفاً عليه هذه العلة؟ 

الجواب: أنه يتوجه وجوب ذلك أيضاً إذ لا وجه للفرق» ولقوله4: «حرمة 
مال المسلم كحرمة دمه)ء ولهذا خرّج بعضهم للمؤيد بالله من قوله بوجوب الشهادة 
حينئذٍ القول بوجوب الالتقاط» وذهب أبومضر إلى عدم الفرق» وماثبت في الالتقاط 
ثبت مثله في الاستيداع» إذ لم يفرق بينهما أحد من العلماء» ووجه الفرق بين أداء 
الشهادة» والتقاط ماخشي فوته» وحفظ ماخيف عليه؛ أن قوله #لُ: «هي لك 
أو لأخيك أو للذئب» محصّصٌ لذلك العموم في اللقطةء ويقاس عليها الوديعة 
عر" عقي اقلت وقد عرفناك أنَّ العام حمل على الخاص عند التعارض. 
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ووجه آخر: أنَّ ني الالتقاط والاستيداع من المشقة وتحمل الإدراك ما ليس في أداء 
الشهادة» فلا يلزم أن به يغبت في الأثقل ما يث يثبت في الأخف, إذ لايصح القياس من دون 
مساواة. 


سؤال ( ): ما يقال في الوالد يشهد لولده والأخ يشهد لأخيه مع اتاد أحوالهم 
وتلاؤم أقوالهم وأفعاهم» والمعرفة المحققة أن نفعهم وضرهم واحد وأن الوالد 
لا يكره تقوية حجة ولده بكل مكن من خصومة ونحوها؟ وهل يجوز للحاكم أن 
يحكم بشهادة هؤلاء الشهود؟ وهل يكون حكمه باطلاً إذا حكم بذلك أم لا؟ 
الجواب: هذه المسألة خلافية» والذي صححه أهل المذهب وقواه صاحب 
(البحر): صحة شهادة الأب لابنه» والابن لأبيه» والأخ لأخيه» فيهم| ليس للشاهد فيه 
حلب نفع ولا دقع رر ولا يضر كوئ متهي بالحيف عند قق العدالة,:ف]ة| كان 
ذلك مذهب الحاكم إما باجتهاد أو تة EE EEE E‏ ع 
وإلا فلاء ومتى حكم الحاكم المعتبر بصحة ذلك فحكمه صحيح» وذلك أمرٌ واضح 
لا يفتقر إلى نصب برهان ولا يتطرق إليه نقض ولا فساد ولا بطلان. 


سؤال (ح): شهادة الجماعة غير العدول. هل يحكم بها لأجل حصول التواتر فقط؟ 
أو يحكم بشهادتهم وإن ل تفِذْ إلا الظن... إلى آخره؟ 

الجواب: أنَّ المعتمد عليه عندنا قبول شهادتهم إذا كانوا من لا يعرف بالتجرّي على 
الكذب والزورء وانظم إلى ذلك حصول العلم بشهادتهم أو الظن المقارب أو الغالب» 
وانتفت القرائن القاضية بالتواطؤ على الكذب والمقتضية للرّيبّة» والقضايا تختلف في 

© ' 

ذلك فهو نظر موكول إلى نظر الحاكم, والله سبحانه أعلم 

مسألة: شهرة النسب إلى شخص بجمع الجميع من غير تدريج» فالمختار عدم 
OO‏ © © 2 2 © 12 © © © 0 2 © 0 0 2 2 0 0 0 © 0 2 
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©) تقدم في هذا السؤال قبل هذا بيسير مع اختلاف في لفظ السؤال والمعنى واحد» والجواب بلفظه. 
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العمل بذلك» ولكن يعمل في التدريج بالاشتهار في المحلة. تم ذلك من فتاوى الفقيه 
محمد بن بجيى ہران. 

سؤال (ع): ما مذهبكم إذا لم توجد الشهادة العادلة في الأموال والحقوق؟ هل 
يعمل بشهادة الجاعة الذين تثمر شهادتهم العلم أو الظن فيا يعمل فيه بالظن» مشل 
شهادة خحمسة فا فوق تمن لايعرف كذبهم؟ 

الجواب: المذهب قبول شهادة جماعة من الخمسة فما فوق إذا اقترن الظن الغالب 
بشهادتهم ولاحَتٌ للحاكم قرائن صدقهم» وهذا نما تدعو الضرورة إليه» سيا في 
زماننا هذا الذي قلت فيه العدالة» وكثرت فيه الضلالة» فالله المستعان. 

سؤال: سأل عنه حي مولانا ووالدنا الإمام الحسن» وأجيب عنه بم ذكر بعد 
وذيل الإمام على الجواب بعده كى| ذكر بعد. 

قال في (التذكرة) في كتاب الشهادات ما لفظه: ولو قالوا: إِنَّ الشاهد مجروح لأنَّه 
جنى كذا على مال فلان وأنكر» لم يكنْ جرحاً حتى يقولوا من غير شبهة» أو لتعلق 
خصومة الآدمي للا يمتنع الناس من الخصومات فيجرح المفلوج. 

قوله: أو لتعلق حق الآدمي. عَلامَ عطف؟ وما متعلق اللام فيه؟ وما معناه؟ 
وكذلك: لئلا يمتنع. ما متعلقه؟ وكيف تلاؤم الكلام؟ وما معنى جرح المفلوج؟ وعم 
هو مسبب؟ لأن الفاء للسببية. 

الجواب: أنَّ هذا اللفظ أطلقه الفقيه (س) جميعاً وأصل المسألة للمؤيد بالله» أطلق 
أوها من قوله: ولو قالوا: إن الشاهد... إلى قوله: لم يكن جرحاً. فاختلف المذاكرون في 
توجيه كلام المؤيد بالله لأن هذا فعل محرمء والأفعال المحرمة تجرح» فقيل(ل) لايم لم 
يصرحوا بالجرأة» فوفى كلام المؤيد بالله بقوله: حتى يقولوا من غير شبهة» وقيل(ح) 
بل هو على ظاهره» وعلله بقوله: لتعلق خصومة الآدمي» يعني ولو قلنا بالجرح 
بالجناية على الآدمي في مال أو غيره لأدى ذلك إلى أن ييحصل بكل خصومة جرح 
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لأحد المتخاصمين. إما المطلوب حيث يجب عليه الحق لأنّهِ م يتصف ماعليه؛ وإما 
الطالب حيث ل جب الحق لأنَّه طلب غير حقه» وأراد أخذ حق غيره لولم يمنعه 
الشرع. هذا معنى الكلام. 

واللام في قوله: لتعلق خصومة الآدمي. متعلق بقول المؤيد بالله: لم يكن جرح 
واللام الأخرى في قوله: لئلا يمتنع الناس... إلخ. متعلق بفعل محذوف. دل عليه 
سؤال مُقدر» ودل على ذلك السؤال قوله: لتعلق خصومة الآدمي» إذ كأنَّ قائلاً قال: 
وهل لاتجرح الجناية على ما يتعلق بالآدمي؟ فقال المجيب: نعم لايجرح لثلا يمتنع 
الناس من الخصومات. معناه: إذا كان بها يجرح تركوا ما به يجترحون. وقوله: 
فيجترح. غير مستقيم» وقد صوبه الفقيه يوسف» قال: الصواب: خشية جرح 
E a‏ ھی ر لوقاف لک ضع 

التذييل من حي مولانا أعاد الله من بركاته آمین: 

قوله في الجواب: يعني ولو قلنا بالجرح بالجناية. صوابه: بالجرح» بنسبته إلى الجناية 
إذ لو كانت قد تحققت» لم يقع اختلاف في الجرح بهاء ولينبني آخر الكلام على أوّله 
ولان الكلام ليس إلا في ذلك وهذا تجوّز المجيب. 

زولك أخطرة لازن تدعت ا عي" a E‏ 
ليرتبط الكلام» بل لأفعاله» ولا تمام إلا بذلك وإلا انتشر النظام» إذ هو في معرض 
تفسير تعلق خصومة الآدمي. 

قوله: لأنه لم يتصف ما عليه. صوابه: لأنه ثبت ظلمه وتعديه؛ لاله وإن اتصف فهو 
لا يكفيه حتى يتوب عم ارتكب فيه. 
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قوله: لولم يمنعه الشرع. الأحسن أن يزاد هنا فهو ني قوة الآخذ الجاني» لعزمه 
وكرت لني والعزم يشارك عرو لعل اجا عو اروم نعل لكك جيك 
الطالب » إذ لا يقطع بوثوبه على المطلوب حينئذٍ لو حكم له به» ولو سلم فلعله ظن 
ذلك لشبهة قوية عرضت له» وإذا كان الشبهة تمنع من الإكفار فأولى وأحرى من 
الجرح ولو سلم» فالعزم لايشارك المعزوم هنا. 

قوله: واللام الأخرى... إلخ. كلامه يلوح عليه لائحة التكلف ولاينفك شيء منه 
عن التعسف. فإنها متعلقة با تعلقت به لام لتعلق» إذ الجار والمجرور الأخيران بدلين 
من الأولين. 

قوله: فيجترح غير مستقيم. قلنا: لا بل هو متضح قويم غير معوج عن الطريق ولا 
سقيم» لأنَّه مسبب عن المبدل منه» فكأنّه قال: لتعلق خصومة الآدمي وتضمنها تلك 
النسبة» فيجترح المفلوج» لا عن البدل وحده. لا بالنظر إلى تضمنه معنى المبدل منه 
حتى يصوبه ويقرر معناه» على أنه لئلا يمتنع الناس خشية جرح المفلوج. أو تُقدّر 
حذوفات كثيرة» ولا يضر الفصل بين المبدل منه ومسببه بالبدل» فلم| ذكرناه ومقتضى 
ما قررناه كان الأحسن في التعبير والأسلم من التعقيد والتغيير مع استيعاب الإجابة 
عن أطراف السؤال هو أن يقال موضع ذلك وبدله» معنى أنه لو كان النسبة إلى ا لجناية 
على الغير في ماله أو غيره يعد جرحأ وخصومة الآدمي متعلقة بذلك متضمنة له» 
لكان يجب أن يكون المفلوج في كل خصومة مجروحاًء وهذا معنى قوله في (التذكرة): 
فيجترح المفلوج. أما المدعى عليه فلانكشاف ظلمه وتعديه» وما المدعي فلعزمه على 
أخذ حق غيره لولم يمنعه الشرع» فهو ني قوة الآخذ الجاني لعزمه» والعزم يشارك 
المعزوم فكان يجب أن يمتنع الناس من الخصومات لثلا يجترح المفلوج. 

وقوله: لتعلق» معطوف على قوله حتى يقولواء واللام فيه وني لئلا يمتنع متعلقة با 
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في (ل يكن جرحا) من معنى النفي» وقد تبين معنم التعلق ولئلا يمتنع فيجترح 
المغلوج» وعرف تلاؤم الكلام» وسبب اجتراح المفلوج عن تعلق خصومة الآدمي 
N SPIE‏ 
سؤال(ع): إذا وقف على بصيرة أو حكم عرف خطه لإمام عادلٍ أو حاكم معتبر 
ولاشهادة عليه» أثمر ذلك الظن بصدق ما انطوت عليه وصحته. أيعتبر ذلك؟ 
أو يبطله وتعتبر الشهادة؟ وهل يفترق الأمر فيا إذا كان ذلك في| يتعلق بالمتشاجرين 
في الأموال» وفيما أمره إلى الأئمة» كبيوت الأموال المعروفة يوجد فيها خط إمام 
متقدم» ويعرف بتمليكه لمن هو تحت يده ويعجز عن الشهادة كا ذكر» ما الذي ترتضيه 
وتأمر بالعمل فيه؟ 
الجواب: أنَّ كلام أهل المذهب كون ذلك لايعتبرء وإنَّا يحكم لذي الشهادة» ونحن 
نعتبر تفصيلاً يرجع إلى أن ذلك يختلف باختلاف القرائن» وللمنصور وأبي مضر كلام 
في اعتبار غلبة الظن ولابأس بهء والقصد أنه إذا انضم إلى الخط المعروف ظن غالب 
ا ا ؛ٍ 
ولم يكن لتجويز خلافه طريق فلاينبغي أن يطرح ذلك ویلغی» ولا يبعد ثبوت 
الفرق فيا يتعلق بالمتشاجرين» وبين ما مرجعه إلى بيوت الأموالء لما ينبغي من 
الاحتراز والاحتياط» وكون ما مرجعه إلى الإمام وهو من بيوت الأموال الدائرة فيه 
أوسع» والأمر فيه أهون» يعرف ذلك من له أدنى تأمل ولا يخفى مثله على ميز. 
سؤال (ع): مَنْ شهد على من يقطع ببلوغه بحق يلزمه لو ثبت بلوغه» هل تجوز 
الشهادة مع الشك في البلوغ... إلى آخر السؤال؟ 
الجواب: أنَّ المشهود به إِنْ كان لاحكم له إلا مع البلوغ فلا شك أنه ليس للشاهد 
أن بشي عليه الك عل وه يودي إل الرامة رال كاذ مدلا وات إذا کان 
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0) في (ج): لتجويز خلافه خلاف. 


-0۹۹- 


المشهود عليه حال أداء الشهادة بالغاً وادعى أنه كان حال الفعل غير بالغ» وأراد من 
الشاهد تكميل الشهادة بأنَّهِ حينئذ بالغ» ففيه احتمالان: 


أحدهما: أن ذلك لايعتبر» ولذلك لم يذكر في الشهادات التي يلزم تكميلهاء ولأن 
شهادة الشاهد قاضية بذلك ومشتملة عليه وإلاً فلا معنى لشهادته. 


الثاني: أنه لا أقل من ذلكء وإذا لم يحققه الشاهد وقعت الريبة في شهادته» إذ هو 
أمر ليس مثله يلتبسء فإن التبس فليس له أن يشهد» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


و8 - 


كتاب الوكالة 


سؤال(ع): قالوا: لا يصرف الوكيل في نفسه إلا مفوضاً. ما الفرق بين هذا وبين 
من يقول: قد أذنت لك ياهذا أن تصرف في المستحق. للشمول؟ 

الجواب: أما قوهم: إنه لايصرف الوكيل في نفسه إلا مفوّضاًء و جارٌ له مع 
التفويض أن يصرف في نفسه ولم يجز إذا قال: قد أذنت لك أن تصرف في المستحقين. 
مع شموله» ولعل الفرق أن توكيله له بالصرف لايدخل فيه الصرف في نفسه إذ لو 
أراده الموكل لصرفه هو نفسه في الوكيل من أول الأمرء ومع التفويض قد صار 
مصرحاً بأن له ذلك الذي قضت القرينة بخلافه؛ والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا وكل الولي من إليه تزويجها في حال العدة هل تصح منه هذه الوكالة 
أم لا؟ كوكيل المحرم للنكاح إذ لا يصح منه الفعل حال التوكيل؟ أو لا عبرة با 
يعرض» فيصح الت وكيل» وكأنه وكلّه بعد انقضاء العدة؟ 

الجواب: أن التوكيل في تلك الحال صحيح» لأنه وكله أن يعقد بعد انقضاء العدة 
وتوليه لذلك صحيح في تلك الحال» فكذلك توكيله» وهكذا المحرم» وإنما امتنع أن 
يعقد بها في حال الإحرام وحال الاعتداد لأن يصير وكيلاً في تلك الحالء وإذا وكله 

وسئل (ع): عن مسألة في الوكالة؟ 

فأجاب: وأما مسألة وكيل المدافعة الذي لايجد الشك إليه سبيلاً أنه لايمين عليه» 
إذ لا تطلب اليمين إلا من يلزم بإقراره حق لآدمي أو نكوله» ووكيل المدافعة ليس 


ا و5 


كذلك ولا مدخل له في ذلك» فإن الموكل إنما وكله ليدافع عنه لا ليقرر الحق عليه 
وإذا أقرّ فهو في الإقرار بحكم الأجنبي» فلا تطلب منه اليمين ولايفيد إقراره 
ولانكوله» ولاتجب عليه يمين العلم لأا إنا تجب على الوكيل بالطلب كالمطالب 
بولاية أو وصاية» لأنه إذا نكل وجب عليه الكف وهو حق» وأما وكيل المدافعة فليس 
طالباً فيلزمه الكف وكل من أفتى أو حكم بوجوب اليمين على وكيل المدافعة أو أفتى 
أو حكم بنكوله أو إقراره فهو غالط» وكيف يحمل الموكل حقاً ويحكم به عليه لإقرار 
غيره ولم يوكله في الإقرار ولا فوّضه إليه» وإنم| وكله ليدافع عنه ويُدير الدعوى وما 
تضمنته» وينوب عنه في الإجابة إلى مجلس الشرع والانتتصاب لساع الشهادة. والله 
أعلم. 

سؤال(ع): إذا صادق الخصم بوكالة الوكيل» هل له أن يصادق لأجل ساع 
الشهادة والحكم؟ أو لا يكفي» بل لابد من بينة بالوكالة؟ 

الجواب: أن الأقرب عدم كفاية المصادقة أما إذا كانت الدعوى والحكم على الموكل 
فظاهر» وأما إذا كان ذلك للموكل ففيه احتالان: احتمال وتردد» ووجه الاكتفاء 
بذلك أنه لاحظر في قبول المصادقة لأن الغرض في ذلك للموكل الغائبء وإذا أنكر 
الوكالة ورد ما فعل من الحكم لم يقع بذلك خللء ووجه المنع أنه إذا ثبت أنه لا يصح 
قبول الدعوى للغائب ولا الحكم له لم يصح ذلك إلا بعد ثبوت حضور النائب عنه 
بقاعدة صحيحة» ولأن دعوى الوكيل للوكالة يتضمن ثبوت حق له من جهة الموكل 
وعلى الخصم فمصادقة الخصم إن تقتضي ثبوت الحق المتعلق به لا الحق المتعلق 
بالموكل» ولعل الاحتمال الأخير هذا أرجح. والله أعلم. 

سؤال(ع): قال في (البحر): لا مانع من توكيل العبد مالم يظن حجره. يقال: ول 
كان حجره مانعا؟ هلا كان توكيله مع حجره صحيحا كالمحجور للإفلاس والسفه؟ 
أو يقال: الحجر في منافع العبد كالحجر في المال؟ 


الجواب: أن المحجور للإفلاس والسفه إن حجر في ماله فقط» فله أن يتصرف أي 


لادب 


تصرف أراد في غيره» بخلاف العبد فإنه حجور عن كل تصرف لكونه تملوك المنافع 
جميعهاء فمهم لم يحصل ظن قوي برفع الحجر عن توكيله مثلاً-وذلك بإذن سيده- 
لا يصح» لأنه تصرف في حق الغير بغير إذن مالكه فافترقا. 

سؤال(ع): ذكروا أن الوكيل إذا ضاع عليه ثمن ما وكل ببيعه فلا ضبان عليه» 
وذكروا أن الوديع إذا ضاعت عليه الوديعة ضمن. ماالفرق بين الضياعين؟ 


الجواب: آنا ذكروه في الوكالة يقضي بالرجوع عم ذكروه في الوديعة إن اتحد 
القائل» كا ذلك هو حكم المسألتين المتناظرتين» على ما هو مقررٌ في موضعه. فلا يثبت 
الضمان أيضاً في الوديعة» وإنما ذكروا نها تضمن بالضياع» إما بناءً على ما قيل فيهم| 
أولآ» وإما بناءً على مذهب التخيير عند جهل المتقدم في القولين المتعارضينء على ما 
يذكر في أصول الفقه» وهكذا ينبغي أن يقال حيث اختلف المقال في المسائل المتناظرة 
التي تحقق فيها انتفاء الفارق. 


سؤال(ع): قال آهل المذهب: يقبل قول الوكيل بالتزويج: قد زوجت» إذ هو 
أمين. يقال: إذا كان الوجه ما ذكر من كونه أميناًء فلم لا يقبل قول الوكيل بالطلاق أنه 
قد طلق» حيث وقع الاختلاف بعد الوقت المؤقت؟ 

الجواب: أَعَبُم قالوا بقبول قول الوكيل بالتزويج حيث لا توقيت. لتلك العلة 
المذكورة» وهكذا الحكم في الطلاق فإنه يقبل قول الوكيل به حيث لا توقيت أيضا 
لحصول تلك العلة فيه وإنما لم يقبل قول الوكيل بالطلاق بعد الوقت المؤقت لانعزاله 
حينئذ» فقد حرج عن كونه أميناًء فببطلان العلة يبطل المعلول» وهو أيضاً لا يقبل قول 
الوكيل بالنكاح بعد الوقت المؤقتء فإن أراد السائل أنه يجب التساوي مع التوقيت في 
أحدهما وعدمه في الآخر لم يلزم لوجود الفارق» وإن أراد وجوب التساوي مع 
الاشتراك في أحدهما فهو حاصلء وممن نص على ما ذكرناه ابن مظفر في (البيان). 


او 5ك 


سؤال (ع): ذكر العلماء أن من لم يصح منه أن يتولى شيئاً م يصح منه التوكيل به إلا 
ما استثني» فكيف صححوا أن يوكل الإنسان من يتملك له شيئاً ثم هبه عنه أو يصرفه 
عنه عن واجب؟ وهذا توكيل ب لم يصح توليه» وذلك مناقضة. 


الجواب والله الموفق للصواب: ما ذكره العلماء في ذلك وأشاروا إليه وهو أن المراد 
بقوهم: من لم يصح منه أن يتولى شيئاً م يصح منه التوكيل به. حيث كان ذلك الشيء 
الذي لايملكه الموكل ولا يملك سببه كآن يوكله ببيع مال الغير أو إجارته أو إعارته. 
وكذا لو وكله بطلاق من سيتزوجهاء فهذا لما لم يملكه ولاسببه لم يصح منه أن یتو لا 
فلم يصح منه أن يوكل به بخلاف ما يملكه أو سببه كالتوكيل بعتق ما تلده أمته 
أو النذر ب| تغله أرضه فيصح التوكيل به تبعا لما يصح توليه» ولذلك نظائر» منها 
المضاربة» فإنها كا ذكروا وكالة دائمة فيها شائبة شركة فإن المضارب يصير وكيلاً 
بالشراء بهال المضاربة لما كان يصح من الأصل تولي ذلك» وصار وكيلاً ببيع ما اشتراه 
مع أنه لايصح من الأصل تولي ذلك في الخال من باب التبعية أيضاء ومنها شركة 
اللكاسب» فإنها نوع من الوكالة» قالوا: فشركة المفاوضة مرجعها إلى ثلاثة أشياء: 
الوكالة في التصرف كسائر الشركة» ووكالة أخرى بها استحق كل منههما أن يطالب 
غريم الآخر وكفالة بها استحق غريم كل منهما أن يطالب الآخر. 

قالوا: فإن قيل: كيف يصح الحكان الآخران وقد علم أا لاتصح الوكالة قبل 
ثبوت الحق ولا الكفالة لغير معين؟ 

قبل: إنا ثبنا هنا تبعاً للاشتراك في الذمتين کا ذكرنا إذ همامن ضرورته لا توكيل 
أو كفيل» وقد ثبت ال حكم تبعاً حيث لا يثبت مقصوداً كا ذكرنا في التوكيل بطلاق 
البدعة ونحوه» وكا ذكرنا في ركعتي الطواف» والمذكور في طلاق البدعة أن الموكل إذا 
وكل بالطلاق جملة فطلق بدعة وقع البدعي لأنه لما أقامه مقام نفسه فيا يصح منه جملة 
دخلت هذه تبعاً إذ قد فعل المقصودء وشركة العنان مرجعها إلى الحكم الأول من 
أحكام المفاوضة وهو التوكيل في التصرف مع المعاوضة في العمل» وشركة الوجوه 


حلا كت 


مرجعها إلى وكالتين من كل من الشريكين للآخرء أحدهما في تملك المال باستقراض 
أو شراء» والآخر في التصرف فيه مع المعاوضة في العمل» ومع كون ذلك المستقرض 
أوالمشترى مشتركاً بينهها تساويا أو تفاضلاء فتقرر بهذا أن مرجع الشرك كلها إلى 
الوكالة وأن مسألة التوكيل بالقبض ثم الهبة للمقبوض نظير جميع ماذكر لا يخرج عنه 
لأن التوكيل بالقبض صحيح» لصحة تولي الأصل له وهو سبب لصحة التوكيل 
با همبة» فصح التوكيل بها تبعاً لصحة التوكيل لسببها وهو القبض» وذلك 
لا إشكال فيه. 

نقل أكثر هذا الكلام المتقدم بلفظه من (معيار الأفهام في الكشف عن مناسبات 
الأحكام)» للفقيه العلامة عبدالله محمد النجري» وقد صرح رحمه الله بمعنى هذا 
الكلام حيث قال في كتابه هذا ما لفظه: فرع: وإذا وكله بان يشتري له شيئء ثم يبيعه 
أو يتزوج له امرأة» ثم يطلقها أو ينصب له وكيلاًء ثم يعزله» ونحو ذلك» صح لأنه لما 
صار وكيلاً بسبب البيع والطلاق والعزل صح توكيله بها تبعاً للتوكيل بأسبابها كما 
يصح العزل المدار» وإن كان عزلاً لا عن الوكالة قبل حصوها إلا أنه بعد وجود 
السبب وهو التوكيل المحبس» بخلاف ما إذا قال: متى صرت لي وكيلاً فقد عزلتك. 
فإنه لايصح إلا عند بعض أصحابنا والحنفية. 

انتهى كلامه بلفظه. وعند حصول المقصود. تم ذلك كما وجد والعهدة على 
ناقل الأصل. 


- 1860 


باب الكفالة 


سؤال (ع): إذا ضمن رجل لآخر نفسه وماله من قبيله» هل يصح ماله أولا؟ وهل 
يغرم ماضمنه أصحابه أولا؟ وهل يلزم له إجرة إذا شرطها أو لا؟ 

الجواب: أن ضمانته المذكورة تلزم على قياس كلام (البحر) و(التذكرة) في ضمانة ما 
غصب أو سرق وتصحيحهاء ولايصح ما ذكره بعض المذاكرين من عدم ضمانات ما 
غصب أو سرق» والأقوى عندنا عدم صحة ذلك ولزومه» والأجرة لا تصح لأنها 
على غير عمل» ولأنه يجب عليه الذب عن المضمون به ودفع المنكر عنه ولا أجرة على 
واجب» والله سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): إذا ضمن رجل على زيد لعمرو في خمسائة درهم» والذي على زيد 
لعمرو ألف درهم» ثم مات المضمون عليه وترك أربعاثة درهم» فقال الضامن: أسلّم 
لك التركة من ضمانتي ويبقى علي مائة درهم فقط أسلمها مني والبقية على الله 
لإعسار المضمون عنه؟ 

الجواب: أن الضامن با ذكر قد صار يلزمه دفعها وصارت ديناً له على الميت» لأن 
له الرجوع بها عليه» فهو وسائر الغرماء أسوة فقط بينهم على حسب ديونهم ما لأحد 
أن يستبدٌ بباء وهل للضمين إذا كان وصياً التعيين فيه| ذكر فيعينه على ضمانته؟ قلنا: 
ليس وصايته تقتضي استئثاره وأن بخص نفسه بقضاء دینه» لأن ضمانته قد صارت ديناً 
عليه» ولا يقاس هذا الحال على حال الحياة» والله أعلم. 


ل 8 


باب الصلح 


سؤال(ع): هل يصح الصلح لمن ادعى أنه عصبة من غير تدريج؟ وهل إذا صح 
الصّلح يثبت نسبه أم لا؟ وهل تثبت ولاية النكاح للمقرٌ به من غير تدريج أم لا؟ 


الجواب: أما الصلح فيصح مع التراضي» وكون من له الحق مطلق التصرف» ولا 
يثبت النسب ولا ولاية النكاح إلا مع التدريج» والله أعلم. 


¥ - 


باب الإبراء 


سؤال(ع): إذا كان رجل يعرف أن في ذمته شيئاً لزيد» فاستبرأ منه من ذلك القدرء 
هل يبرأ؟ أو لابد من أن يقول: غصبت عليك كذا وكذا؟ 

الجواب: أن التعريف بالغصبية لا تشترطء بل المقصود أن يقرّر معه أن ذلك شيء 
ثابت في ذمته له ولا يقع منه تغرير ولا تلبیس» والله أعلم. 

سؤال(ع): ما يرى مولانا فلس إذا أبرأت المرأة زوجها على سبيل الجملة. هل 
ينصرف إلى مابينهما من الجرح وعدم حسن العشرة؟ أو ينصرف إلى البراء من حقوق 
الزوجية من المهر ونفقة العدة؟ إذا قيل: إنه يصح البراء منهم|؟ 

الجواب: (بعد كلام سبق): وما سألت عنه أبها السائل من جهة براءة المرأة 
لزوجهاء إذا كان براءً جملياً ‏ تعلقه فالذي تقتضيه القواعد أنه يرجع في تفسيره إليها 
ولا يعمل إلا با فسرته» والله أعلم. 


ل كك 


باب القضاء 


سؤال(ع): إذا حكم الحاكم المختلّف فيه ثابت الولاية من الإمام بصحة شيء 
أو فساده من المسائل المختلف فيهاء هل حكمه يقطع الخلاف؟ أو لا يقطع الخلاف 
إلا الإمام أو الحاكم المجمع عليه؟ 

الجواب: أن حكم من نصبه الإمام وولا أزِمّة الأحكام نافذ قاطع للشجار 
والخلاف والخصام» وقد نص على ذلك بعض المتأخرين» وادعى الإجماع عليه» لآنه 
قد صار كالنائب عن الإمام. 


سؤال(ع): من وهب ماله لغيره أو باعه بثمن يسير فراراً من قضاء دينه» وحكم 
الحاكم بوقوع البيع وبوقوع الإقرار» وبعد أن أهل الديون طالبوه القضاء فتمرد عليهم 
بعد أن طالبوه إلى حاكم آخر» وصح للحاكم الآخر تمرده وإعساره» فحكم هذا 
الحاكم الآخر بصحة ملكه وثبوت يده فيا قد باعه وفيا أقرٌ به وباعه وقضى ثمنه من 
الديون التي عليه» وجاء أهل الحكم الأول الذين قد حكم لهم بوقوع البيع والإقرار 
فقالوا: إن حكمنا متقدم على حكمكم» فهل قد صح حكم الآخر بصحة الملك وبيعه 
لقضاء الديون» مع الحكم الأول بوقوع البيع؟ في الحكمين يكون أولى؟ 

الجواب: أن الحكم الأخير من حاكم معتبر كامل فحكمه هو المعمول عليه 
والمرجوع لديه» لأنه حكم ناجز مبرم بالصحة والملك ولم يصادم دليلاً قاطعا ولا 
إجماعاً معلوماًء لأن فعل المالك الأول في صحته خلاف ظاهر لكونه أوقعه على ذلك 
الوجه والحكم الأول لم ينطو إلا على أنه أوقع ما صدر منه والله أعلم. 


E 


سؤال(ع): هل يصح أن يحكم الحاكم قبل سماع جواب المدعى عليه؟ 

الجواب: ليس له ذلك حتى يسأل المدعى عليه عن ذلك» قيل: إحماعاً. وهذه من 
المسائل المدعى فيها الإجماع. 

ورجع (ع) عن حكم حكم به ونقضه. لموجب اقتضى ذلك» فكتب بعض علاء 
صعدة في ذلك فتوى لفظها: 

الحكم النافذ الشرعي لايصح نقضه إلا أن يخالف الإجماع, أو يكون الحاكم الذي 
حكمه حكم بخلاف مذهبه متعمداً فله نقضه. قال بعض المذاكرين: إلا أن يدل 
بشبهة» نحو أن يقول: غلطت أو نسيت» قبل قوله في الرجوع عن الحكم وهذا إذا م 
يوافق قول عام من العلماء» وأما مع موافقته فلا يصح نقضه ولا يقبل الرجوع عنه. 
وأما في هذه المسألة المطلوبة فإن الحكم فيها نافذ منبرم» لموافقته أقل الأحوال» لقول 
من يقول: إن حقوق الله تسقط بالموت. مع أن فاعله وحاكمه منزه عن ذلك وعن 
الغلط والنسيان في مثل هذاء وهو محمول على أحسن وجوه الاستقامة شرعاًء يا لَّهُ في 
مثل ذلك من المساغ الشرعي من نص واستصلاح ونحوه» من غير نظر إلى الخلاف في 
قدر العين لو صح» والله أعلم بالصواب. 

الجواب: إن قوله: الحكم النافذ... إلى قوله: قبل قوله في الرجوع عن الحكم. كلام 

وقوله: وهذا إذا لم يوافق قول عالم... إلى قوله: ولا يقبل الرجوع عنه. 

قلغا: بل كلام المذاكرين المحكي هو إذا وافق قول عالم» وأما إذا لم يوافقه فلايحتاج 
إلى أن يقول: غلطت أو نسيت» لأن مخالفة الحكم للإجماع كافية في نقضه غلطاً كان 
أو غير غلط. 

قوله: فإن الحكم فيها نافذ منبرم لموافقة أقل الأحوال لقول من يقول: إن حقوق 
الله تسقط بالموت. 


داك 


قلنا: هذا وهم من القاضي بسلامته» فإن الوصية يجب تنفيذهاء سواء كانت عن 
حق أو لا عن حق, والمحكوم به هو استيفاء الوصية» ولما يقع استيفاءء لانكشاف كثرة 
التركة بحيث أن المسلم لا يكون إلا قدر العشرء وإنما يتصور هذا الكلام لولم يكن نّم 
إیصاءء بل علم أن على الميت حقوقاً ولم يوص بها ثم حكم حاكم بسقوطهاء فقد وافق 
كا ذكر» وأما فيا أوصى به فلا يتصور ولا يتقدر» وإنما هذا كلام خرج عن مقامه 
وخلاف أحكامه. 

قوله: مع أن فاعله وحاكمه منَرَّهٌ عن ذلك الغلط والنسيان. 

قلنا: هذا من إحسانه حسن الثناء وحسن الظن اللذان يقتضيهما وداده وحسن 
اعتقاده» فجزاه الله عنا خيرأ» وليس ينجو عن النسيان والغلط إلا الله تعالى فقط. 

قوله: لما في ذلك من المساغ الشرعي من نص أو استصلاح. 

قلنا: المساغ في إسقاط الحقوق لا يكون إلا لفقر أو تأليف» وليس أحد الوجهين 
هنا حاصلاً ولا يعلم هاهنا في الإسقاط صلاحاًء ولا فعلنا ما فعلنا إلا بناءَ على أمر 
قد انكشف بالضرورة خلافه وتبيّن أن الذي ذكر لنا من قبيل التلبيس والتغريرء والله 
سبحانه وتعالى هو النقاد البصير» والحمد لله و صل الله على محمد وآله وسلم. 

وسئل (ع): عا يفعل قضاته من جهته. وهو أنه ذكر أن المدعي إذا طلب المدعى 
عليه الإجابة إلى مجلس الشرع وامتنع واحتاج المدعي إلى الاستعانة بغلام الشرع وله 
أجرة كانت على المدعى عليه» حيث الذي يذّعِيه تافه» من عشرين درهما فم دون» 
ويثبت صحة الدعوى؟ 

أجاب: بأن ذلك فعل عن إذنه من قبيل التأديب والعقوبة على تمرده» فهو خطأ 
ومعصية ولولا ذلك لأدى إلى أن يغرم المدعي بعض حقه الذي ادعاه في تكرر طلب 
الغلام له واستئجاره عليه» فيعلم ذلك. والله أعلم. 


سؤال (ع): هل يجوز قضاء المستفتي مثل المقلد؟ 
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جوابه: إذا جاز قضاء المقلد جاز قضاء المستفتي» لأن المستفتي مقلد أيضاً إلا أنه 
اشتراطه وبين ثبوت صحة الحكم. 

ولما حكم الإمام(ع) في وقف آل فليتة بمقتضى ما كان قد أفتى به جل السادق 
وصل من الحاكم حينئذ عبد الله بن علي الذويد اعتراض بوجوه. فأشار إليها 
الإمام 2اس وأجاب على كل واحد با نذكر. 

قال الإمام مالفظه: 

ذكر أبقاه الله ما صدر منا من الحكم في شأن وقف آل فليتة. 

واعلم أمتع الله ببقائك» أن كلامك يشفي الأفئدة من الأوام» وينفي عنها عوارض 
الغرام» وقد شفانا تنبيهك لنا ونصيحتك» ونحن ما نتعدى ما تشير به أبداً ونجيبك. 
لتعرف ما عندنا فلسنا متعبدين إلا بالإجابة لكم فيه عرفنا حسنه» وقد أتينا بالواجب 
ولايضرنا ما نقد بعد ذلك» دخل في خواطركم كيف الحكم في غير وجه الحصم 

فجوابه: أن مَذْهبنا أن الغيبة التي يجوز فيها الحكم على الغائب هي مسافة القصر 
وهي عندنا البريد» يَعرّف ذلك مثا وقت السيادة وهو الذي بنى عليه في (الأزهار) 
وجعله الإمام(ي) لمذهب القاسمية» على أن بعض المتأخرين ذكر أن للحاكم أن يحكم 
على من عرف أن لاحجة له غير ما عرف بطلانه وإن كان حاضراً ولعل من حكام 
المدينة من اعتبر ذلك. 

والثاني: قوله: كيف حكمتم في ورقة الفتوى إلى أن قلتم: ولا محكوم له ولا عليه؟ 

جوابه: أما أولاً فلم نقصد إنشاء الحكم في الفتوى» وإنما أخبرنا بتقوي ما كان 
صدر مناء وأنا قد حكمنا بها يرفع الخلاف حك صدر في غير تلك الرقعة. 

وأما ثانياً: فإن أردتم أنه يحرم الحكم بعد الفتوى فرأينا رأي الإمام(ي) وة بره في 
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ذلك» على أن الفتوى قبل التأهل للحكم وفيه ما تعرفون» وإن أردتم أن ذلك لعدم 
المداعاة فإن كان لغيبة المحكوم عليه فقد تقدم جوابه» وإن كان لغيبة المحكوم له فلا 
يضر إذا كان قد سڏ مسدّه وکیل أو كتاب معتبر بعلم» أو ظُّنَّ أن الأمر كما ذكر فيه 
فذلك كافٍ عندناء وقد أمرتم بالعمل به وكتبتم أنه يحكم بكذا فقد صح عندكم كذا 
وكذاء وهذا عمل كثير من الآئمة والحكام» وإن حملنا على أنا أهملنا ما ذكر من 
الاعتبار» فلا يليق» فإن مسألة الحكم لغائب لم يطلب لا تثبت بالإجماع. 

والثالث: من أين قد ثبت أن الطالب للحكم له مدخل في الحجة واستحقاق» 
بحيث أن له طلب الحكم؟ 


فجوابه: أما أولاً: فذكر الطالب للحكم يدل على تسليم حصول الطلب وهو 
خلاف ما ذكرتم أولاً إلا أن تريدوا التنرّل فذاك. 


وأما ثانيً: فالطالب من آل فليتة بتحقيق» وهو وإن لم يستحق شيئاً من الغلات في 
الحال لعدم قرب أو لعدم ضعف حيث فرض تحقيق ذلك فهو يستحقه في بععض 
الأحوال» حيث ارتفع الصارف عن دخوله في المصرف الآن فللدرجة السفلى» أو من 
يؤول إليه منافع الوقف الاستحكام فيه» وإن كان حال الحكم لا يستحق شيئا من 
ذلك على ما قد عرفتم -وإن توهمتم أنا حكمنا له ب| لايستحقه من المنافع - فلم يكن 
ذلك وإنا حكمنا له بأنه يستحق بقدر مائتي محلق من المنافع» لأنه سلمها بنية 
التضمين منا للمصرف وذلك طريق واضح. 

سؤال (ع): هل يجوز للحاكم أن يحلف الغير ليعطين فلاناً حقه في المستقبل أم لا؟ 
لأن اليمين ليست متعلقة بالحاكم في هذا المكان؟ 

الجواب: لا يبعد أن يجوز ذلك للحاكم إذ رآه صلاحاً لأن إليه استخراج الحق من 
الغريم لغريمه باي وجو رآه مصلحة. 


سؤال (ع): رجل باع أرضاً لرجلٍ وذكر أنه وكيل لصاحب الأرض» وحكم 


0 


الحاكم بصحة البيع مع إنكار صاحب الأرض للوكالة ومع عدم علم الحاكم وعدم 
البينة بأن البائع وكيل لصاحب الأرضء لكن قال الحاكم: إنه ما يحكم إلا بشيء متيقن 
به في العادة» فهل للعادة تأثير مع عدم علم الحاكم والبينة أم لا؟ 

الجواب: أن الحكم قد تم وصح وانبرم» ولا ينتقض بشيء نما ذكر السائل» فإن 
الأحكام لاتنتقض بمثل ذلكء والأمر واضح. والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا حكم حاكم بشهادة مجهولة ا لجال هل يصح الحكم آم لا؟ 

الجواب: أن الحكم يصح إذا لا يصادم إجماعاً ولا يعارض قاطعاً. 

سؤال (ع): هل للحاكم أن يحكم بعلمه في الوقف إذا كان عالماً بأن هذا الشيء 
موقوف وأراد وارث الوقف بيعه» فهل للحاكم أن يحكم بعلمه بأنه وقف أم لا؟ 

الجواب: أنا لا نعلم فارقاً يصلح لافتراق الحال بين الوقف وغيره ما ذكر صحة 
الحكم فيه بمجرد العلم» فنرى أنه يجب على الحاكم أن يحكم بعلمه في صحة هذا 
الوقف حيث أراد الوارث بيعه» والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا اختلف في اعتبار الحاكم في مسألة كالإجارة المجمع على فسادهاء 
ونظائرهاء وكان كل مسألة خلافية يجب التحاكم فيها مع التشاجرء فا للقول بأنه 
لا يعتبر الحاكم من ثمرة؟ 

الجواب: أن ثمرة القول بعدم اعتبار الحاكم هي أن من ترافع إليه ا متشاجران ينبني على 
مذهبه في ذلك» فإذا نكح رجلا مثلاً نكاحاً فاسداً ثم فسخه ومضى قدر مدة العدة وتشاجرا 
في انقضائهاء فقالت: إنها لم تخرج بذلك عن حباله. فالنفقة والكسوة ونحو ذلك لا بذ له من 
الوفاء بهاء أو أرادت الزوجة فبدا له. فقال: إنما يتم ذلك بحكم. فترافعاء فإن كان مذهب 
من ترافعا إليه عدم اعتبار الحاكم في ذلك فإنه يصح ذلك الفسخ» فثبت انقضاء عدتهاء 
فتسقط حقوق الزوجية ويكون ها أن تزوج» وإن كان مذهبه اعتبار الحاكم لم يصح ذلك 
الفسخ فلا يثبت شيء من ذلك» وناهيك بهذا من ثمرة. 


ا 


وسئل (ع) عن ثلاثة أشياء : 

الأول: إذا وقف أحد شريكين في دارين نصيبه فيهم| مشاعاًء ثم صارت له إحداهما 
بالقسمة» ثم إنه باعها واستثنى له الخيار مدة معلومة» ثم حكم الحاكم بصحة ذلك 
البيع» ومذهب الواقف والحاكم صحة وقف المشاع» ثم انكشف للحاكم قبل نفوذ 
الأجل بأربعة أشهر ما كان وقع من البائع من الوقف» هل يلزمه نتقض حكمه ذلك 
لمخالفة مذهبه أم لا؟ 

الثاني: هل يفترق ال حال في هذه المسألة بين أن يكون المشتري اشترى ذلك لنفسه 
باله أو اشتراه من مال الله تعالى لمسجد أو سبيل أو لا؟ 

الثالث: هل يحكم بإقرار كل من الشريكين بالقسمة بخروج الوقف عن الشياع 
لكون البيع صدر بعد الة لقسمة أو لا؟ 

الجواب: كل من الأسئلة الثلاثة جلّ مكشوف القناع ظاهر غير خفي. 

أما الأول: فذلك الحاكم في ذلك الحكم الصادر غير جازم» لأن المسألة عن القطع 
بمراحل ولم يترك مذهبه عن تعمد فليس بظالم» فلم يلزمه التلافي في| فرط» ولم يرتكب 
غارب الجور والحيف والشطط» بل قد صح حكمه وتم ونفذ ما أبرمه وانبرم» وهو 

وأمّا الثاني: فإن الحكم لا يفترق فيها بين ذينك الحالين بل متحد في حق كل من 
المالين لاتجد لأيه| على الآخر في ذلك مزيدء بل ما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر 
على السوية. 

وما الثالث: فإن ذلك الموقوف اقترن بوقفيته الشياع المحض»ء فكيف يكون في ذلك 
الإقرار مع تأخره إبطال لذلك الشياع ونقض؟ فلا يحرج عن كونه شايعاًء ويكون 
الوقف لذلك عند بعضهم ضائعاً كا لو م يصدر ذلك الإقرار لما قررناه من خروجه 
بالنظر إلى ما تقدمه عن حيز الاعتبار وانتظامه في سلك الإلغاء والإهدار. 
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سؤال (ع) سأل عنه حي مولانا الإمام الحسن ابن أمير المؤمنين ليا أعاد الله من 
بركاته بعض العلماء فأجاب بم ذكر بعده» وذيل عليه حي مولانا رحمه الله با 
ذكر بعده. 

وهو (أي السؤال): ما يأخذه الحكام في بعض البلدان عقيب الحكم من المحكوم 
له» ما الوجه فيه؟ فإن كان من قبيل الأجرة فلها شروط وكيفية» ثم لو سلمنا تكاملها 
فالذي يبلغ أنه أكثر من قدر أجرة المثل؟ 

الجواب: أن الذي يحرم أخذ الأجرة عليه هو الذي يجب على الحاكم فعله. ولا 
يجب عليه إلا نفس الفصل والتنفيذ فقط. وأما ما لا يجب عليه» كقصاصة الورقة 
وتدبر معانيها مرةً بعد أخرى» وكتابة الحكم» فكل ذلك لايجبء وكذلك الأحكام 
التي للتقوية والمال محكوم فيه تحت يد مالكه لا يجب عليه كا ذكر أبومضر في تعليم 
القرآن» قال: (أما الكتابة وتعليم الخط فيجوز أخذ الأجرة عليه إذ هو غير واجب)» 
وإذا كان كذلك فأكثر الأحكام التي يحكم فيها في الورق وتؤخذ عليه أجرة» بل كلها 
ليست إلا على هذه الصفة» فهي غير واجبة» فيجوز أخذ الأجرة عليهاء فمع العقد 
يجوز ما تراضوا به» ومع عدمه قدر أجرة المثل. 

وأما قولك: الذي يبلغ به أكثر من أجرة المشل» فإن كنت تريد في جهاتنا هذه 
فالظاهر خلاف ذلك لأن هم أعمالاً كثيرة» منها قراءة الورقة على الشهود المحكوم 
بهم مرة بعد مرة» لكل وارد منهم» وتنزيل شهادتهم وتدبر معاني الورقة في أوقات 
كثيرة» وخطه للحكم في ورقة» والمراد من أجرة المثل أجرة مثله غير حاكم تمن له من 
الأحكام في معرفة المعاني المصلحة والمخلة مثله» وني الخط لأي قارئ وكاتب» فليس 
كذلك كما ذكر في سائر الإجارات والصناعات» مع أن الأحوط ترك ذلك. هذا الذي 
سنح في هذاء والله أعلم. 

التذييل الذي من حي مولانا الإمام الحسن 2 


قوله: فكل ذلك لا يجب... إلى آخره. كلام في غاية القوة والجزالة تلوح عليه رائحة 
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الجودة والنبالة» فللّه در المجيب لقد رمى بسهم مصيب ونقض بجواب هذا السؤال 
ما كان بالبال من بلبال» ولا شك فيهم| عول عليه في آخر جوابه عليه من کون ترك مشل 
ذلك أقرب إلى الاحتياط» إذ لا يعدم الارتباط بالواجب والاختلاط» لا سيا حيث 
ظن الحكام أنه لادرأ للخصام ولا رفع إلا بجري الأقلام بالأحكام, ولا تمام لذلك 
ولا انصرام إلا بفعل تلك الأمور على الوفاء والتمام» فإنه لايتم الواجب إلا به يشاركه 
في الوجوب ويقترن بتركه ما يقترن بترك الواجب من الحوب. والمعتبر: ما يغلب من 
الظنون على القلوب والله سبحانه علام الغيوب» والمطلع على سرّها المحجوب. 

سؤال (ع): إذا تعارّصَ حكان في مدعى, أحدهما يقضي بوقفيته» ا هذا 
يملكه والحكم له بالملك المطلق» هل يكون حكم تعارض الحكمين حكم تعارض 
البينتين أو يفترق الحال في ذلك» وإن كان الظاهر أنه لا فرق؟ وإن كان لافرق» فهل 
ترجح بينة الوقف وتحمل على انتقال الملك إلى الواقف فيكون فيه حمل للحكمين على 
السلامة؟ أو ترجح بينة الملك المطلق وحكمه؟ وهذا السؤال يفتقر إلى تفصيل 
والقصد في الإشارة وقد ذكروا في باب الدعاوى والشهادات في تعارض البينتين ما 
لا يعزب عنه الذهن الشريف» وما في ذلك من الفرق بين الإطلاق والتاريخ» ومن 
اقتران الحكم وعدمه» وبين التحقيق والنقل وغيرهما وغير ذلك. أفتونا مأجورين. 

الجواب: أنه إن علم المتأخر من الحكمين عمل به ورجع إليه وألغي المتقدم» وإن 
التبس الأمر إيجادا وعلم تاريخه| ففيه احتمالان: 

أحدهما: يبطلان لعدم إمكان العمل بيا معاه وعدم المخصص للعمل بأحدهما. 

و[الثاني]: أن يعمل بالحكم المتضمن للوقفية» لأن انتقال المال من ملك إلى وقف 
كثير شائع وانتقاله من وقفية إلى ملك قليل نادر والأول أظهر. 

سؤال(ع): حاكم ظهر له أن حاک)ً آخر ذو تخليط حتى حصل له تواتر معنوي أنه 
يأخذ الأعواض الجليلة غير المعتادة على حكمه» ويتمذهب فيعمل مرة بقول عالمي 


-/ااك- 


وأخرى بقول آخر» لا لمرجح بل لغير ذلك» هل يسوغ لمن تواتر له ذلك رفض حكمه 
وعدم تنفيذه» وإعادة القضية من آوها والبحث على أصوطاء وإجراء ذلك على قواعد 
الشرع الشريف؟ أو لا يجوز له ذلك» بل ينفذها ويعمل بمقتضاها ويحمل على كاهل 
السلامة وتجويز الأمور البعيدة؟ 

الجواب: أن أقل مما ذكر يقدح في ذلك الحاكم ويقضي بأنه جائر ولا ينبغي 
الالتفات إلى حكمه ولا العمل عليه ولا تنفيذه» ويجب التثبت وفهم الخصومة من 
أصلها والتأنٍ في فصلها والحمل على السلامة في أمور أخرى لاخطر فيهاء والله أعلم. 
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كتاب الجنايات 


سؤال(ع): صبي أذهب البكارة هل يجب الأرش وهو المهر في ماله أو على عاقلته 
لأباجائفة أو يختلف ال حال فإن كان المهر يبلغ أرش الجائفة أو يزيد فعلى عاقلته وإلا 
فعليه؟ 


الجواب: هذه الجناية ليست ما يجب على العاقلة لأا ليست بموضحة ولاجائفة» 
فإن الجائفة قد ذكر الإمام(ح) أنها لاتعد جائفة إلا إذا كانت ما يخاف لأجله الفوت 
وهو قويء والإلزام في خرق الأنف أن يعد جائفة أو في إدخال شيء منها حتى يخرج 
ويدمى أن يعد جائفة ولاعبرة بكثرة المهر وقلته إذ ليس ما تحمله العاقلة مقدراً بكثرة 

وسئل (ع)عمن أذهب بعض البكارة دون البعضء مايجب عليه؟ وما الحكم إذا 
تجير وعاد؟ 

أجاب: بأن الواجب حكومة» حسب) يراه الحاكم مقرباً إلى ما قد قدرواء وإذا انجبر 
ففيه ما في المنجبر على ما هو مقرر في الجنايات ومرجعه إلى نظر الحاكم. 

وسئل (ع): ما يقول مولانا في عبد ملوك قتل عبدين مملوكين أحدهما خطأ 
والآخر عمد ثم سلم السيد العبد الجاني لأجل القتل الخطأء ماذا يلزم مالك العبد 
المقتول عمداً؟ 

فأجاب: أن الذي يلزم تسليم ذي اليد على العبد له إليه ليقتله فإن عفا عنه وأراد 
استرقاقه كان مقسوماً بينههاء ولم يستبدٌ به ذو العبد المقتول عمداً. هذا ما يقتضيه النظر 


غ 


المجرد» والذي يوافق القواعد والأقيسة» والله سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): قالوا: إذا قتل رجل آخر وادعى أن قتله له خطأ صح ذلك منه» ما 
الفارق بينه وبين من قتل وادعى أن القتل مدافعة؟ 

الجواب: أما مسألة دعوى القاتل أنه قتل خطأ ودعواه أنه قتل مدافعة» وما الفرق 
حيث قبلت دعواه الأولى دون الأخرى؟ فالفرق ظاهرء لأن الأصل عدم العمدية» 
وإذالم يعلم بقرائن الأحوال ولا بالإقرار» فالأصل عدمهاء وأما دعوى المدافعة فهي 
منه دعوى لما الظاهر خلافه ويريد بها إهدار دم المسلم فلا تقبل إلا ببينة. 

سؤال (ع): إذا وقف صبي على جدار في ملك الغير فسقط الجدار والصبي على 
صبي في ملك الغير أو في طريق عام وهلك الصبي الذي وقع عليه الجدار والصبيء 
هل ذلك يلحق بالخطأ أو لا؟ 

الجواب: أن وقوف الصبي على الجدار إذا كان هو السبب في سقوطه فلا كلام أنه 
يلحق بالخطأء وإن كان سقوطه لا بوقوف الصبىء فإن كان هو القاتل فقط» فلا شىء 
يتعلق بالصبي ولا يلزم عاقلته» وإن كان القاتل وقوع الصبي نفسه فخطأء وإن كان 
بمجموعهم| فحصة الصبي على العاقلة» والله أعلم. 

سؤال(ع) من وجد رجلاً يسرق في بیته» فطرده وجرى وراءه حتى سقط من 
الطرد» هل يكون متعدياً بطرده بعد أن خرج من بيته ظلاً وعدواناً؟ وكان ذلك الطرد 
سا ب نهل ةاردا لا؟ 

الجواب: إن كان السارق هرب بشىء قد سرقه فلا إشكال أن المالك الطارد غير 
متعدٍ ولا آثم» ولاضمان لأنه تبع لاسترجاع حقه» وإن لم يكن هرب بشيء فتبعه بعد 
خروجه عن ملكه وأمنه من عوده ليضربه أو يحبسه أو يلحق به ضرراً بعد فيأثم قطعاً 
وأما ضانه إذا مات بسبب الطرد» فهى مسألة خلاف بين الفقهاء» والأقرب أنه قاتل 
خطأء والله أعلم. 


ا 


سؤال(ع): إذا وجد رجل يجني من العطب الذي في زُهْبِهِ فطرده صاحب الزهب 
وخرج من زهبه وسقط بسبب الطرد فهل يضمن أم لا؟ 

الجواب: حيث كان الطرد لإخراجه من الزهب فلا تعدٍ ولا ضمان» وحيث طرده 
بعد خروجه من الزهب فعلى ما تقدم قبل هذا. 

سؤال (ع): امرأة دخلت تسرق من بيت رجل وهي حامل فأفزعها صاحب البيت 
فألقت ما في بطنها من الجنين» هل يضمن أم لا؟ 

الجواب: أنه لا ضمان على المفزع لها حيث وجدها في ملكه. وأما بعد انفصالها عن 
ملكه وخروجها عنه. فإن لم يقصد إفزاعها فلاضان» وإن قصد إفزاعها فهو متعدٍ ولا 
يبعد أن يضمن. والله أعلم. 

سؤال (ع): من قتل رجلا زانياً حصنا هل يُقَادُ به أم لا؟ 

الجواب: إن كان قتله في حال الزنى فهى مسألة منصوصة ظاهرةء وإن كان بعده 
فالأقرب عندي أنه يُقَادُ به لأنه وإن كان E EEE‏ 
فق يفورظ ا ار وفي المسألة خلاف مذكور 

سؤال(ع): إذا وضع واحدٌ النار في بيت وجاء آخر ونفخ فيها فاحترق البيت وما 
فيه» هل يجب الضمان على النافخ آم على الواضع؟ 

الجواب: الضمان على النافخ» وأما الواضع فمتعد بنفس الوضع إذا لم يكن نفس 
الوضع مؤثراً في ا حريق من غير نفخ. 

سؤال (ع): لو قطع رجل شجرة في ملكه فهالت على شجرة أخرى فأمسكتها 
ومنعتها من السقوط في حالة القطع ولم تسقط على الفور» بل بعد حين فأتلفت إنساناء 
هل يجب ضمان على القاطع أم لا؟ وإذا قيل: لا يجب ضبان على القاطع» هل يفرق بين 
سقوطها على الفور أو على التراخي؟ 
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الجواب: القاطع للشجرة غير متعد في القطع فإذا وقعت على رجل في ملكه أو في 
مباح من فورها ضمنه ضمان المخنطأء فإن وقعت عليه وهو متعد بالوقوف في ذلك 
المكان» كأن يكون ني ملك القاطع بغير إذنه» فلا ضمان» وأما إذا أمسكتها الشجرة 
الأخرى ووقع التراخي وبقيت مدة ثم سقطت» فالأقرب عدم الضمان. والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا قتل رجل رجلاً وادعى أنه وجده مع امرأته وأنكر ورثته» هل 
يفتقر إلى شاهدين أو أربعة؟ 

أجاب: بأن القياس قبول شاهدين» لأنه في دعوى أمر يسقط القود والحد. لكن إذا 
لم يشهد بذلك المسقط إلا هما كانا قاذفين» ولزم جلدهماء وتسقط عدالتهم| فإذاً لابد 
من قبول أربعة. 

سؤال (ع): من وقعت فيه جناية عند أذنه فاستد سمعه وادعى أن ذلك بسبب 
الجناية وأنكر الذي منه الجناية أن ذلك بسبب الجناية لمن القول في ذلك؟ وعلى من 
البينة وما حكم ذلك؟ 

الجواب: إذا صح انسداد السمع وثبت بمصادقته وقاعدة ثابتة شرعية وكان عقيب 
وقوع تلك الجناية وقامت القرينة بأنها السبب في ذلك فالقول حينئذ قول المجني عليه 
وإلا فالأصل عدم ذلك والقول قول الجاني» والله أعلم. 

سؤال (ع): وسئل عن رجل رفق رجلا ثم قتل أو نهب ماله. هل يضمن المرفق أم 
لا؟ وهل الضان عليه أو على عاقلته؟ 

أجاب: أن المزفق لايضمن» لأنه ليس بمباشر.ولا مسب٤‏ وتأمينه لذلك المقفول 

سؤال (ع): إذا لم يوجد من يعقل عن الذمي من أهل ملته ولا مال له» هل يعقل 
عنه بيت المال؟ 

أجاب: أن بيت المال لا يعقل عن الذميين» إذ لا حق هم فيه والله أعلم. 
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سؤال (ع): إذا هرب رجل من سَبّع ونحوه تمن لا تضمن جنايته فأتلف في حال 
هربه مالا للغير هل يضمن أو لا لأنه كالآلة للسبع؟ 

الجواب: أنه يضمن. لأنه تلف حق الغير بفعله لكنه لا يعد متعدياً إذا لم بد عن 
ذلك مصرفاًء ولا يأثم» وأما الضان فيضمن. 

سؤال (ع): إذا ضرب رجل رجلاً في رأسه وخنقه وغشي عليه ساعة ثم أفاق ثم 
غشي عليه ثم أفاق؟ 

أجاب: ذهاب العقل على الوجه المذكور فيه حكومة حسبا يقدره الجاكم» ونص 
كثير من العلماء أن الواجب فيه ثلث الدية لأن العقل إذا زال بالكلية ففيه دية كاملة 
فإذا ذهب ثم عاد فهو کا لو انكسرت رجل ثم جبرت» وهذا عندي فيه تغليظ وزيادة 
على ما يتوجه» وأنه يرجع في هذا إلى استحسان الحاكم» ولكل مقام مقال والعضو إذا 
انكسر ثم انجبر استكمل المجني عليه آل الكسر ولم يعد العضو بعد الإنجبار كما كان 
مع أن الصحيح فيه عدم التقدير بالثلث» وأن مرجع ذلك إلى رأي الحاكم وعلى قدر ما 
يحدث من ضعف» وأما ذهاب العقل ساعة فليس بشىء بالنظر إلى زوال العقل مستمر 
فيقدر الحاكم في ذلك ما يستحسنه؛ وإذا ترافع الخصمان إلينا قدرنا في ذلك تقديراً 
ES‏ 

سؤال(ع): إذا أمسك رجل رجلاً في مكمن أو حرب» وجاء غيره قتله» هل 
يضمن الممسكء أو العاقلة» أو لا ضمان عليهم؟ 

أجاب: لا ضبان على الممسك بل على المباشرء لأن المباشر أحق بالتضمين من ذي 
السبب» ولا ضان على العاقلة. 

سؤال (ع): إذا خرج الكَميْنْ على رجل ول حقه حتى طرح نفسه في الحيد» هل 
يضمنون الدية وتكون في أموالهم؟ 
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الجواب: الذي يقرب عندنا عدم ضمان الكمين ولو كان ملجأ إلى الطرح بنفسه إلى 
الشاهق من جهتهم بقتل نفسه» وإن كان يحتمل النظر والتأمل. 

سؤال (ع): نص علماء المذهب أن من وضع حية أو عقرباً في شارع أنه يلزم 
الواضع ما جنت قبل الانتقال ونصوا أنه إذا رمى رجل على آخر بحية فأكلته م 
يضمن» ما الفرق بين المسألتين؟ 

الجواب:لم نطلع على النص الذي ذكره السائل فيا إذا رمى رجل بحية على آخرء 
فإن صح النص فالمراد حيث أكلته الحية وقد أمكنه دفعها عن نفسه بيد أو غيرهاء ول 
يفعل» فلا ضمان حينئذ» لأنه كأنه أتي من جهة نفسه» وأما حيث لم يمكنه دفع أكلها له 
بوجه من الوجوه فلا يسلم الطارح لما عن الضمان. 

سؤال (ع): إذا جنى جانٍ على شخص جنايات كل منها دامية ولم يعلم كميتهاء وضربه 
ضرباً متعدداً واستخدمه فيه تثبت في مثله الأجرة ثم مات هذا الشخص ول يثبت منه 
الإبراء ولا صار إليه شيء في مقابلة ما ذكر» وله ورثة ما الواجب في ذلك جيعه؟ 

الجواب والله اهادي إلى الصواب يتم بالكلام على كل طرف من أطراف السؤال: 

أما الطرف الأول: فاعلم أن الدامية كبيرة وصغيرة» فالكبيرة: ما تقطع الجلد 
ويسيل منها الدم ولا تنفذ في اللحم» والموضع صحيح قبلهاء والصغيرة: ما التحم 
موضعها الدم ولم يسلء وفي الكبيرة: اثنا عشر مثقالاً ونصف» وفي الصغيرة: ستة 
وربع» والمثقال ستون شعيرة معتادة في الناحية» وكميته حينئذ تعرف بالعيار على مثقال 
أهل هذا الزمان» وهذا إن هو حيث كان ذلك في الرأس وفي الوجه فقطء فأما في| 
عداهما من سائر البدن فا فيه إلا النصف من جميع ذلك. قال المنصور بالله وغيره: 
وعرضههما قل أو كثرء فإذا تقرر هذا فالحكم مع جهل كمية الدوامي وكيفيتها صغاراً 
أو كباراً ومن أحدهما عمل بمقتضى ذلك وقد عرفت ما الواجب في الكبيرة والصغيرة 
فيكون ملموحاً في تحرّيك ولاشيء عليك بعد توفير ما يغلب بظنك حسبم| ذكرناه» 
ولا تلزم الزيادة على ذلك حتى يتيقن أنه قد أتى على ما يجب. 
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وأما الطرف الثاني: وهو الضرب» ففي الوارمة خمسة مثاقيل» وفي الذي تحار 
وتخضارٌ أربعة حيث كان ذلك في الرأس أو في الوجه وفيما عداهما النصف. وفي لطمة 
الوجه مالم يظهر له أثر في رأس أو وجه أو غيرهما من ضرب بعود أو سوط أو نحو 
ذلك أو لكز أو لكم أو لطم في غير الوجه؛ وكان مؤلماً حكومة حسبا يحكم به 
الحاكم» أما تقديره أو تقدير عدلين بصيرين على الخلاف في ذلك فقد روي عن 
اهادي سا في جميع ذلك كيف كان وجوب القصاص نصا وتخريجاًء وإن كان 
المرجح للمذهب خلافه» وأما ما كان من ذلك يسيرا حقيرا لا يؤلم ولا يضجر فقد 
ذكر بعضهم أنه لا أرش لذلك وإنا يؤدب الإمام أو الحاكم فاعله» ولقد نقل في 
(الغيث) عن بعض الأآئمة ما يقضي بعدم لزوم الأرش ولو أولم وأضجر مالم يقتض 
ذلك انقطاعه عن شغله أو غرامة تلحقه في تجبيره ونحوه. 

قلث: ويجب على الجاني وا حال ذلك التوبة والاستغفار من اقتراف تلك الخطايا 
والأوزار» وطلب الحل والبراء والاعتذار» ولا شك أن ذلك إساءة» وكل إساءة إن تعتمد 
بالتوبة وترك الإصرار» ويعمل في كيفية الضرب وكميته بغالب الظن حسبما ذكرناه أولاً. 

وأما الطرف الثالث: وهو الاستخدام» فإن كان المستخدم صغيراً أو مكرهاً فله 
أجرة مثله على المستخدم» والمعتبر في الإكراه عند الأكثر ما يخرج عن حد الاختيارء 
وإن لم يقترن به إيلام وإضرار وظاهر المذهب اشتراطه وإن كان طائعاً وقد شرط له 
الأجرة وجب أيضاًء أما المسمى إن كانت صحيحة أو أجرة المثل إن لم تكن كذلك» 
وإن شرط عدم العوض فلا شيء له» وإن لم يقع شرط فإن تصادقا على القصد عمل 
به» وإن لم رجع إلى عادته» وإن لم تكن له عادة أو استوت» فالأجرة وعدمها فعلى 
الخلاف في المنافع» هل الظاهر فيها العوض فيكون القول قول النافع؟ أو عدمه 
فيكون القول قول المستنفع؟ وذلك مقرر في موضعه. 

نعم» فإن مات من يستحق شيئاً من ذلك ولما يستصرفء انتقل الحق إلى وارثه» وإن 
صالح بشيء من ذلك وسلم قدر المظنون مما ذكر وانظم إليه براء ما كان زايدأ في علم 
لله تعالى فمسلك صالح ومتجر رابح» والله الموفق. 
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سؤال(ع): إذا ألقى رجل رجلاً على رجل إن بقي عليه قتله وإن ألقى نفسه من 
عليه قتل نفسه ماذا يؤمر به؟ ٠‏ 

الجواب: أنَّ من ألقاه ملق على آخر حتى استقرٌ عليه فإن استمر قتله» وإن تحول 
ESS AU‏ فب O‏ شين اي 
النَحول لئلا هيلك من هو حترم» ولا يجب عليه ذلك لئلا يلقي بيده إلى التهلكةء 
وذلك الغير ما أتى من جهته لأنه إن) دفع وألقي عليه فالجناية من غيره لا منه» 
والصحيح هو الأول لأنه إنم) ينسب إلى هلاك الرجل الذي ألقي عليه استمراره 
فوقه» وهذا منه لا من الملقي إذا لم مهلك بنفس الإلقاءء بل بالاستمرار وليس له أن 
يحفظ نفسه بإتلاف غيره. 

السؤال (ع): إذا قتل رجل رجلا ظلماً وطلب ورثة القاتل البراء أو تسليم خلف إرثه 
لورثة المقتول ولم يحصل امتثال بأحد الأمرين» فا يكون حكم التركة في يد الوارث؟ 

جواب (ع): يفهم منه السؤال: ورثة القاتل ظلاً إذا سلموا التركة إلى ورثة المقتول 
ظلاً فامتنعواء فإن كان الذي في أيديهم منقولاً سلموه إلى الإمام أو الحاكم وغير 
المنقول يكفون أيديهم عنه وعن التصرف فيه كملك الغير. 

سؤال (ع) ورد وهو: ما يقول العلماء العارفون في رجل لطم وجه آخر لطمة 
شديدة متعمداً لذلك حتى احمرّتُ جوانب عين الملطوم وورم بعضها وأحور» ولطمه 
لطمة ثانية في المقام في صابره شديدة أيضاً وأنكر اللاطم امرار الثانية وورمها وشهد 
من حضر بمثل ما في الأولى. 

السؤال: تقدير الحكومة وكميتها ومن أي جنس؟ وهل معجل أو مؤجل؟ وهل 
الحكومة في مطلق اللطمة؟ أو يكون في الا حمرار والاحورار والورم ما قدرمن 
الخمسة المثاقيل أو أربعة أو في المجموع؟ وهل للطمة التي يتبين أثرها بالاحمرار 
والاحورار من دون لطم حكومة غير حكومة اللطمة التي مع الوارم؟ وهل يجعل 
اللطمتان لكونما في مكان وزمان متقاربة كواحدة أو لاء سيما مع اختلاف مكانهاء 
وهل حكم الصابر حكم الجبهة والأنف والعين لأنه من جملتها في غسل الوجه 
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أو كسائر الرأس أو غيره على بعد هذا؟ وما في اللطمة التي تصدر في سائر البدن مع 
سبق أثرها بالا حمرار ومع عدمه» هل فيها حكومة آم لا؟ وما اللطمة التي تجب فيها 
الحكومة هل هي مجرد وصول اليد من اللاطم إلى وجه الملطوم أو لابد من الصلة 
بالراحة ولاحكم لوصول أطراف الأصابع إلى وجه المجني عليه؟ فالبيان لجميع 
ماذكر محتاج إليه لاعدمكم المسلمون. 

الجواب: موجود بخط القاضى فخر الدين عبدالله بن يحيى الذويد مالفظه: أن 
ای لوج عا نار لمعيو تل :ذلك چ هر انر الديادي عل 
رأي الحاكم ينظر فيه بطرق الحكومة المعروفة» ولكن قد قيل: إن أرشها خمسائة درهم 
إسلامية نظراً إلى أنها توجب عتق العبد الملطوم؛ وقد حكم الشرع أن الغرة عبد أو أمة 
قيمته ذلك» وهذه طريقة حسنة إذ يبعد في ذلك طريق غيرها من طرق الحكومة» وإن 
كان ينظر ذلك بأن المثلة الموجبة للعتق قد ثبتت بغير ذلك مما أرشه دون ذلك فللحاكم 
نظره في ذلك مقرباً لذلك إلى أي طرقه لكن هذه أقربهاء وأما كونها احمرت جلدته 
أو ورم ذلك من اللطمة» فأما الوارم فيجب حكومته حكومة الوارمة من غير ذلك» 
وأما الا حمرار فلعله إن كان كثيراً زائداً على المعتاد في اللطم فلعل فيه أرش المحمرة مع 
ذلك أربعة مثاقيل حيث ل يرم وإلا دخل -يعني في الوارمة- فأما أرش اللطمة الثانية 
فهو كأرش الأولى كا ذكرنا فيه سواء» ولا يدخل في الأولى» وهذا ظاهر حكم الوجه 
وهو المواجه منه» والجانبين غير الوجهين» فالمقصود ما يجب غسله؛ وذلك أيضا إذا 
كان على صفة اللطم وهو ما كان بباطن الكف والأصابع والراحة أو أكثر ذلك إلا 
إذا كان بغير ذلك كأن يلكم وجهه أو يدقه بأصبعه أو غيرهاء فهذه مجرد جناية 
لا لطمة» فهو كسائر الجنايات حسبا أثرت من حارصة أو دامية أو غيرهماء وأما 
اللطم في سائر البدن فلا حكم له إلا جرد جناية كا ذكرناه في الوجه بغير باطن الكف» 
وإذا ادعى الملطوم زيادة جنايته من اللطم بوارم أو غيره فعليه البينة» وأما التعجيل 
هذا الأرش أو التأجيلء فإن كان ذلك عمداً فلا تأجيل» وإن خطأ ففيه التأجيل إلى 
دون السنة» ولابدٌ في اللطم من الاعتاد المحصل للصك لامجرد اللمس أو الورم» 
وهذا ظاهرء والله أعلم. 
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باب القسامة 


سؤال (ع): طائفة بغت على طائفة أخرى وكان في الفئة الباغية صبي قتل أو جرح 
موضحة وليس بمباشر لحرب بل بعيد من الصف» وهو مسود مع الفرقة الباغية» ولم 
الجواب: الظاهر وجوب القسامة فيمن قتل كذلك إذ لا مسقط لها وتسويده 


- 


كتاب الوصايا 


وسئل (ع): عن رجل أوصى بأرض وعند تلك الأرض طريق وجعل تلك 
الوصية طعا لما تلك الطريق» ثم إن الوارث من بعده أحيا تلك الطريق وغرس فيها 
غروساً ونقل الطريق إلى موضع آخرء ثم أوصى ببذر تلك الغروس طعماً إلى الطريق 
الأخرىء ثم إن المتصرف مستمر على إطعام الوصية الأولى والثانية التي كان أصلها 
طريقاً إلى الطريق الأخرىء هل قد صح إحياؤه لتلك الطريق ونقله للطريق الأخرى 
أو براءة ذمته بالطعم إليها؟ أو لا يصح ذلك» فتعود كما كانت أو قد صارت بيت 
مال؟ أو ما الذي يلزم من جهة الله؟ أفتنا في ذلك لا عدمكم المسلمون. 

أجاب (ع): إن كانت تلك الطريق مسبلة أو ملوكة لخر المحيى» فإحياؤه تعد 
ووجب ردها على الحالة الآولى» وإن كانت كالطريق التي في الفيافي يسلك فيها المارة 
وأصلها الإباحة ولا ملك فيها ولا سبيل والمرور في غيرها تمكن قرر الإحياء على 
حاله» وصرف الأصل والمزيد إلى المارين فإنهم المقصودون بالوصية الأولى» لا نفس 
تلك الطريق المحياة فالمفهوم من القصد أنه أراد نفع من سلك في تلك الجهة بحيث أنه 
لو قيل له: فلو أن المار مال عن هذه الطريق المبيضة» هل يحرم؟ لقال: لاء والله أعلم» 
وعلى كل حال فالأولى تقرير ما قد كان» ولو فرضنا آنا مسبلة مالم تكن مملوكة للغير 
ويكون من قبيل نقل المصالح وقد أذنا بذلك وقررناه فهو أصاح وأنفع مع كونه 
لا ضرر على المارين» والله أعلم. 

سؤال (ع): ما وجه قوهم: إن وصية حمام مكة يجوز بيعها مع ظهور قصد القربة؟ 
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المتأخرين» ولعل وجهه أن الموصي قد أخرج ما أوصى به للحام خرج القربة» فخرج 
عن ملكه وملك ورثته لذلكء ولا لم يكن الحمام مما يَمْتِلِكء كان مالاً لا مالك له 
فيصير لبيت المال. هذا غاية ما سنح للنظرء والله أعلم. 

سؤال (ع): عن رجل فاته صيام رمضان فأوصى بأن يصام عنه» ثم إن الموصي 
استأجر ثلاثين رجلاً يصومون يوماً واحداً» هل يصح أو لا؟ 

أجاب: الأقرب عدم إجزاء ذلك الصوم على تلك الكيفية إلا عن يوم واحد وذلك 
بن المصوَّمَيْن نائبون عن المصوّم عنه وقائمون مقامه فإذا صاموا في يوم واحد فكأنه 
صام ذلك اليوم فقطء والله أعلم. 

سؤال (ع): من أوصى لرجل بنخلات معينات» وقال ليس هو وقفا وإنا يأكلهن 
هو وأولاده أبداً ولا يبعن وغرضه كثرة الثواب» هل يملك الموصى له ما أوصى له به 
ويصح تصرفه فيه ببيع أو غيره أو لا؟ 

الجواب: أن الموصى له لا يملك النخلات المذكورات إذ لو ملكهن اقتضى الملك 
تصرفه فيهن لما أراد وهو تمنوع عن ذلك» فلا فرق بين الوصية على هذه الكيفية» وبين 
أن يوصي له ولأولاده بعَلّتهن والله أعلم. 
شيئاً من الوصية أم لا؟ وإذا لم يملكهن الموصى له ومات من غير أولاد وانقرضوا من 
بعد» هل تكون الوصية لورثتهم أو ترجع إلى ورثة الموصي؟ 

أجاب: لا فرق في دخول أولاده في الوصية بين أن يكونوا موجودين حال 
الإيصاء» وبين أن يوجدوا بعد ذلك وإذا انقطع الموصى له وأولاده عادت لورثة 
الموصيء لما قدمناه من أن ذلك في حكم الإيصاء بالغلة فقطء والله أعلم. 

سؤال (ع): من أوصى بال عن حقوق عليه لله من جملتها كفارة وكان حصة 
الكفارة لا تأي بها يجزي عن كفارة» هل يخرج كالزائد على نصاب الفطرة إذا كان دون 
صاع؟ أو ما يكون الحكم؟ 


ا 


الجواب: آنا تخرج حصة الكفارة وإن لم تف بقدر كفارة يمين» ولا مانع من ذلك» 
ويمكن حمل الموصي أنه قد كان أخرج بعض الكفارة بخمسة أصواع أو إطعام خمسة 
مساكين ثم قصد إخراج بقية الكفارة فذلك لا مانع منه» ثم أنه لو فرض أنه لم يكن قد 
أخرج شيئا فلا مانع من صحة الإيصاء ك| لو كان عليه زكاة فأوصى بإخراج شيء 
منها دون الباقي فإنه لا يشترط في الإجزاء إخراج الكفارة معا بل يصح أن يخرج منها 
صاع واحد منفرد ويجزي ذلك وإن تأخر إخراج البقية أو تعذّر. 

سؤال (ع): إذا مات رجل بعد أن قد أوصى بجميع ماله لمسجد أو نحوه ولا يعلم 
لز له أن لل فن وا هل مو عليه ال ان الا هاو جرد او لا ع 
عليه ويكون الأصل عدمه؟ 

الجواب: أن الوجوب وعدمه يترتب على الظن» فإن غلب على ظن الموصي وجود 
الوارث مع البحث وجب عليه» وإن غلب على ظنه فقده لم يجبء. وإن لم يغلب على 
ظنه واحداً من الأمرين فالأظهر عدم وجوب البحث والعمل بمقتضى الوصية؛ فإن 
انكشف في| بعد حصول الوارث رجع إلى العمل بمقتضاه. والله أعلم. 


كلام للإمام عز الدين في شأن إحدى الوصايا التي حصل عليه فيها غبن| 

اتفق أن رجلاً ذكر أنه أوصى بثلث ماله» بعضه لوصايا معينة وباقي الثلث 
للفقراء» فصالح ورثته الإمامُ بثيء عن بقية الثلث» وانكشف أنه شيء يسير بالنظر إلى 
الموصى به» فوقع في ذلك تشنيع تمن لم يفهم السبب المرجح لقبول الأصلح. فبَينَ 
العذرٌ وأوضح الآمر وأملى ما لفظه: 

نحمد الله ونسأله الثبات وأن يوفق لحسن المقاصد والنيّات» وأن يصلى على سيدنا محمد 
وآله صلاة مستمرة على مر الأوقات» فقد عرفنا ما ذكرت أيها السائل من جهة المصلحة في 
تلك الوصية وأنها وقعت بقليل من كثير وفي ذلك تفويت حق المسكين والفقير وتفريط في 
حق الله العلي الكبير» ونحن نقول: نعوذ بالله من أن نكون في منزلة الجهول. 
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اعلم أا السائل أن ذلك لم يصدر منا إلا على قاعدة مرضية وصفة في الإصابة 
جلية» ونحن نبين حال هذه الوصية وحال الموصى إليه ووارث الموصي حتى نعرف 
الحال على ذلك وهو أن الموصي ذكر أنه أوصى بثلث ماله ولم تظهر له وصية ولا اطلع 
عليهاء ووصيّهُ أخوه» وله ورثة صغار وكبار» فلما جرى عليه أمر الله صار أخوه 
ووصيه على ماله وتركته وأنفقها فيا ينوبه من حوادث الدنيا ومصائبها حتى أتلشف 
الأكثر» ثم لم يخرج من الثلث درهماً ولا عد من الخلاص مغناً» وبقي على ذلك زماناً 
طويلاً حتى كبر أولاد ا موصي وكانوا صغاراً فسلم لهم الباقي من تركة أبيهم لا ذكر 
هم وصية ولا أخرج متها شا ولا ألزمهم إخراجهاء ولا سلم لكبار الورثة وهن 
الزوجات شيعا ولا خطر له ولا لأولاد الميت الخلاص ببال ولا يدرون ما عليهم في 
ذلك وحال أولاد الميت في عدم تورعهم ونظرهم إلى الخلاص معلوم بالضرورة عند 
من خبرّهم وعرَفَهُم» ونحن أعرف الناس وأخصهم بأحواهم» فلم| تشاجروا هم 
وعمهم الوصي فكر ما يكافئهم به فذكر هم ورقة الوصية وهو في خلال ذلك 
لا خرجها ولا برا أحداء وأو لاد اميت لا يضغون لذكر الوضية آذنا ومازال الال 
هكذا وأولاد الميت يبيعون ويشترون ويقرضون ويقترضون من عمهم وأولاد 
أعمامهم وغيرهم من المخالطين لهم والمطلعين على أحواهم لا يسمع من أحد منهم 
ذكر الوصية» ولا يتورع من قبض أموالهم ولا من معاملتهم لأجلها حتى صارت نسياً 
منسياًء ثم مات الوصي بعد قدر عشرين سنة بل أكثر منذ مات الموصي» وأوصى ذلك 
الموصي إلى ابن أخ له له حلم ومعرفة وتمييز» فلم يسمع منهم ذكر الوصية هذه ولا 
ظهر عنه اهتمام بإخراج شيمتها ولا تنفيذهاء ولا بمطالبة أولاد الموصي بإخراجهاء 
حتى مضت مدة طويلة بعد موت عمه الموصي في الأصل» فل ذاكرنا أولاد الموصي 
وعذلناهم وكررنا المراجعة عليهم أسعدوا إلى تسليم شيء يسير بشرط جعل براءة هم» 
ونحن نحاوهم في زيادة ونرغبهم في التخلص حتى وقفوا على قدر معلوم على صفة 
الاستحياء ونحن في خلال ذلك ننظر بالأولى» فكتبنا إلى وصي الوصي نلتمس منه 
إبراز الوصية لنتأملها وننظر أمرها ونفهم صحتها أو عدمها ونفعل بمقتضى ما فيهاء 


د 


الوصية رجع جوابه بأنه قد أمر بعض خواصه بتسليمها من مدينة صعدة» فلنأمر لها 
فكان ثمرة ذلك أن سلم الورقة إلى أولاد الموصي ورجعت رسلنا بِحْفَيْ حنين» 
وتعذر الغرض بالكلية فعجبنا من هذه الأمور وتفكرنا في هذه القضية» إن أخذنا 
منهم ما قد عرضوه بعد الطلب الكثير فهو شيء يسير» وإن امتنعنا فلا ندري مافي 
الوصية ولا هي بأيديناء ولو كانت بأيدنيا وفرضنا صحتها لم نتمكن من إلزامهم 
التسليم» ومن المعلوم من حالم أنه إذا لم يؤخذ منهم ما قد يحصل كان سبباً في أنه 
لايوصل من تلك الوصية إلى شىء» فرأينا بعد إتعاب النفس في التفكر أن التلافي 
للبعض في حق الله أولى من إضاعته بالكلية» وأن ذلك هو الأقرب إلى مراد باري 
البرية» وأن هذا الذي يختاره الإنسان في حق نفسه أنه إذا كان له دين على غريم سوء 
ولا قاعدة بيده عليه أو لا يتمكن من استخلاص حقه منه وعلم قطعاً أنه لا دين يرد 
المدين» وقال له: إن أخذت مني كذا من حقك وكتبت لي براءة وقطعت عني وإلالم 
أعطك درهماً. أنه يختار قبض الذي عرض عليه ويرى أن ذلك أصلح له من فوات كل 
ماله» وكذلك ولي اليتيم في إذا كانت هذه الصورة في حقه. ولم يحملني على ذلك ولع 
بأخذ ما يؤخذ وغير ذلك من الحوامل التى ليست بدينية» فهذا صفة هذه القضية 
وليسى .مكل هذا يستتكرء إن) الذئ يستتكر لو أن'الوصى الأول أو الان أو الورثة 
عرف منهم أخهم إذا لم تقبل منهم الصلحة أخرجوا الكل» أو أنه يتمكن من إلزامهم 
إخراج الحق وتسليمه» أو أنهم أرادوا صرف الوصية على أيديهم إلى الفقراء» فحمل 
الإمام الولع بقبض ماقبض إن عرض عليهم سمحان الأكثر ليسلمو إلى يده الأقل» 
لكن كل هذا منت والحمد لله فلو عرفنا منهم تحرياًء أو غلب على الظن إمكان 
إلزامهم تسليم الحق» أو فهمنا أنهم إذالم تقبل منهم الصلحة صرفوا الوصية على 
يديهم في الفقراء أو أكثر ما سلموه إلينا لم نفعل ذلك أبداء فنحن أهل العفة» 
والمولعون بحقوق الله واستخلاصها كاملة وعدم التفريط فيهاء فإن من الجائز أن 


فأولاد الوصى يزعمون أنها غبرصحيحة» فلا وصله قاصد منا إلى جهة مبتعدة بطلب 


ا 


يوفق الله أولاد الميت ويصيروا من آهل التحري والدين فيخلصوا ما أوصى به 
والدهم» ومع هذا التجويز الذي ليس ببعيد لا يحسن ما فعلته من قبول ما قبلته لأنه 
يكون سببأ في الإضاعة للتقية إذا صارت طرائقهم مرضية. 

قلت: هذا سؤال حسن لكنه لا يتم استظهار المعترض به إلا لو كانت البراءة في 
باطن الأمر وفيم| بينهم وبين الله قد حصلت لهم ب| فعلناه» لكنها لم تحصلء فإذا فتح الله 
هم بالتوفيق وصاروا من أهل التحري على التحقيق فمقتضى ذلك أن يخرجوا الوصية 
على الوفاء والتمام» ولا يكتفوا با جرى بيننا وبينهم من الكلام» فإنه لاخلاص فيه في 
باطن الأمر وفيم| بين العبد وربّه» لآن حكمنا فيه حكم المكره الذي لا اختيار له» وبيان 
ذلك آنا إن) قبلنا ما سلموه وفعلنا لهم ما رسموه لتصريحهم لنا بأنا إن لم نقبل ونفعل 
تركوا بالكلية ولم يسلموا قدر أوقية» فألجآنا ذلك إلى القبول» وصرنا كالمستفدين 
للبعض بالبعض» وذلك لا يحصل به الخلاص إن يحصل لو أنه طلب منا المسامحة 
وعرفنا من حاله آنا إذا لم نسامحه سلم الكل» لكن ساعناه لمصلحة دينية رأيناها في 
ذلك» فمثل هذا يحصل به الخلاص لو كان الأمر هكذاء ونظير ذلك ما تقدم حيث 
كان لرجل على غيره دين فلم يحصل له البعض إلا بالإبراء من البعض الآخر فإنه براء 
غير صحيح» فإن قلت: هذا الوصي الآخر متحر ولو لم يقبل صاح أولاد الموصي م 
يعذرهم الوصي من التسليم؟ وقد صرح بذلك وامتدح به وصور فيه سؤالاً لفظه: 

عن وصي عَيّن له الموصي حصة من ماله يخرج عنه» ثم إن الوصي أطلع الإمام على 
ذلك فصالح الإمام الورثة عن ذلك بشيء حقير قدر ربع العشر من غير أمر موجب 
من خيانة الوصي أو تغلبه بعد أن اطلع الإمام على ذلك؟ 

قلت: أنا أعرف الناس بحال الوصي الأول والآخر ول يطلع أحد من أمرهم وصفة 
أفعالهم على البعض ما اطلعت عليه» وهذا والله الذي ذكر في السؤال كذب» فليس هو 
الذي أطلعنا على الوصية بل نحن مطلعون عليها من غيره ونحن الذي بحثناه 
وطالبناه والوصي لا شك في تغلبه وعدم وفائه بها أوجبه الله عليه» أما الوصي الأول 


موه 


فخيانته ظاهرة» وأيّ خيانة أعظم من أنه لم يخرج الوصية ولا أخرج مما فيها شيئاً ولا 
درهماً واحداً! وقد حاز المال وقبضه وتصرّف فيه مع صغر أولاد الموصي وعدم 
تمييزهم ولا معارضتهم له» فأنفق المال في أغراضه الدنيوية لا ينظر إلى وصية ولا إلى 
ذرية حتى بقيت بقية يسيرة حقيرة» وأكمل الخيانة بتسليمها إلى أولاد الميت لم يخرج 
عن الوصية شيئاً ولا شرط عليهم إخراجأً ولا نظر في التخلص من درهم قدر عشرين 
سنة» فأي خيانة أعظم من هذا!. 

وأيّ تغلب أكثر من هذا! وأما الوصي الآخر فاسألوه ماذا أخرج منها بعد موت 
الموصى إليه» وأي نظر أحدثه فيها؟ وقوله: إنه غير متغلب» فلا والله إلا متغلب» أليس 
الواجب على الوصي تنفيذ الوصايا على الفور؟ والولاية في أموال الله وحقوقه إلى 
الإمام؟ وهذه وصية عن حق» وقد طلضاء جرارا فاد وا فد اذا خاد 
علينا؟ وماذا سلمه إلينا؟ لم يسلم درهماً ولا وجدنا لداء تبه مرهماًء بل لم يسمح لنا 
بتسليم القرطاس بعد التعب الشديد وكثرة المواعيد» بل كان ثمرة ذلك أن سلمه إلى 
من يكتمه ويجحده ويمنعه» بل أعظم من ذلك آنا قد التمسنا منه تسليم شيء من 
وصية والده» وهي أعيان موجودة منفردة فم أجاب ولا أعطى درهماًء فأي تغلب 
أعظم من هذا؟! وأما الخيانة فنحن ننزهه عن أن ننبزه بها ولا بد أن ننبه على طرف 
منها فنقول: إن كانت الخيانة أن يسرق من التركة أو يجحد ما عنده منها فحاشاه من 
ذلك» وإن كانت الخيانة تشمل هذا أو غيره فهو واقع فيهاء وهو أنه مع عمله بوصية 
الموصي المذكور ما زال يعامل أولاده ويقبض من مال والدهم أعيان كثيرة ويتتصرف 
فيها لايخطر بباله أمر الوصية ولا أن الذي قبضه من ذلك قد صار من ثلثها في ذمته 
لمصرف الوصيةء وهذا شيء لا يتمكن من إنكاره» فإنه بعد نكبتهم وحبسهم سار إلى 
صنعاء وقبض من مال الموصى شيئاً جليلاً أنفقه» فاسأله مافعل في ثلثه؟ 

ثم غير هذا: لما جرى لهم ما جرى من حبسهم ومصادرتهم» وكان معه مال حاصل 
من ثلث والده الذي أوصى به أنفقه في عقوباتهم» فم| الذي أجاز له ذلك؟ ثم لما 


E 


انفكت تلك العقدة عنهم ساوم أولاد الموصي هذا أن يدفعوا له قدر ثلث ما أنفقه من 
وصية والده وغيرها لأن عليهم عنده أن الفاضل عندهم ثلث ما غرموه؛ وأجبرهم 
على ذلك» ول يعذرهم منه كبيرهم وصغیرهم» وذكرهم وأنثاهم» فسلموا له أعياناً من 
تركة والدهم من قبيل الأطيان والدور والحوانيت والأعناب» وكتبوا له بصائر بأنها قد 
صارت له ولوّصِيّة والدهم وهي الآن تحت يده. فلم لا بخلص ثلثها؟ فثلثها وصية 
عمه الذي قد صار الآن وصيا له. 

ثم غير هذا: وهو أن لوالده ولعمّه هذا الموصي» ولعمه الوصي أموالاً جليلة من 
قبيل الأطيان والأعناب لم تجر فيها قسمة إلى الحال» بل كانوا يتشاجرون فيها 
بمحضريء ويطلب بعضهم المقاسمة والمقاطعة» فلم يتم» فقل للوصي هذا الذي 
ادعى التحري: لا شك أن الذي تحت يدك من الأطيان ونحوها لعمك الموصي الذي 
قد صرت الآن وصيه ثلثهاء فأخرج ثلث نصيبه هذا مما تحت يدك وهو قدر التسع منه 
فهو يأتي بعال جليل» وسلم أجرته وغلة المستغل منه إن كنت صائناً لنفسك عن أن 
تكون خايناًء فليس كون لك ولأخوتك الثلث مما في يد الموصي يخلصك» واسأل. 

ثم إنا لو سلمنا التحري وعدم التغلب فقد صار الثلث هذا من جملة سائر التركة 
تحت يد أولاد الموصي ومن المعلوم البين أن الوصي لو رام منهم إخراج ثلث ماقد 
صار تحت أيديهم لما أسعدوا لو أدّى إلى القتال والقتل» ثم نقول: هذا الفرس وهذا 
الميدان» يجب منك تنفيذ الوصية» فالذي فعلنا منقوض نحن نحكم ببطلانه لعلمنا 
بذلك من وجوه كثيرة» فأنجز ما وعدت به» وأخرجٌ الثلث أو ثلث الثلث» إن كنت 
صادقاء ذلك والله ما لا يتم منك. 

هذا طرف من تحقيق العذر في كان يفهمه أهل الأذهان. والله المستعان. 

وبعد ذلك كله فإنا قد حكمنا ببطلان ذلك الحكم الذي مع أولاد الموصي ببراءتهم 
من بقية الثلث لعلمنا ببطلانه حيث لم يصدر على سبيل الاختيار بل على سبيل الإكراه 
المعنوي» حيث لم يحصل لنا ذلك القليل إلا بفعل ذلك الوجه» ولأجل التغرير» فإنهم 


نك 


أوهموا أن الثلث كله يسير» وغير ذلك» وأقل الأحوال الغبن الفاحش» فإن الإمام 
كالوصيء والولي لاينفذ تصرفه مع الغبن بأكثر مما يتغابن الناس بمثله» بل يكون 
باط والذي قضيناه يرده إن شاء الله فليتم ما وعد به الوصي إن كان وعده صادقاء 
هذا كله على فرض ثبوت الوصية» ولعمري إن هذا غير متحققء والأمر فيه ما فيه من 
أوله إلى آخره» لكنا لسنا نبوح ببعض ما في النفس» ولو بحنا به لظهر العذر كظهور 
الشمس» ولكن الكتم أولى» والله الحادي إلى الصواب. 


[تعقيب للإمام الحسن على كلام الإمام عز الدين| 

وذكر الإمام الحسن لل ما لفظه: وقفت على جواب من مولانا لس على هذا 
السؤال بعد رقم ما قوي عندي» فترجح نقله» هذا ولفظه: 

ذكر الموصي أنه يخرج عنه ما خرجه الثلث من رأس المال لا حكم له ولا ثبات» 
ولا فرق بين أن يذكره ويتركه؛ فان الموصي قطعا ما يوصي بشيء إلا وهو يحب تنفيذه 
وعدم نقضانه» ولكن ليس الخيار إليه في ذلك ولا الحكم له فيه» بل هو محجور عنه فيا 
زاد على الثلث» وليس له أن يجعل ما هو من الثلث من رأس المال» كما أنه ليس إليه أن 
يجعل ما هو من رأس المال من الثلث» فيخرج ما ذكرناه من الثلث» ثم يصير بقيته إلى 
الفلان المذكورء فلو قدر أنها مستغرقة للثلث فالعمل أن يفرض كونها من رأس المال 
ويخرج من الثلث مالم يذكر أنه من رأس المال بل أطلقه كالزيادة» ثم ننظر في بقية 
الثلث فهو الموصي لفلان ويكون كا لو أوصى له بذلك معيناء ثم بحسب ما يلحق 
تلك الوصايا لو أطلقهاء والبقية لو عينها للفلان من النقص ويعمل بمقتضاه. 
ويحتمل أن يعمل على هذه الكيفية ولو كان في الثلث زيادة وهو الأقرب» وليتأمل ما 
ذكر» فإن فيه دقة» وأما اعتراف الموصي بأن جميع ذلك صدر على الوجه الصحيح 
الشرعي فلا ثمرة له تزيد على مجرد الإيصاء به في حال صحة من عقله. والله 


أعلم.انتهى. 
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سؤال (ع): الوصية لأفضل الأمة لمن هي؟ 

الجواب: النظر في ذلك لذي الولاية العامة لأنه يتعذر الاطلاع على ذلك بالنظر 
إلى كثرة الثواب فيصير كالملك الملتبس» فيكون لبيت المال. هذا احتهال. 

والاحتمال الثاني: إذا كان الإمام موجوداً في وقت الإيصاء فهو مصرف الوصية 
لأن تكليفه أشد التكاليف وثوابه أكثر الشواب» وقد أوصي في زمن بعض الأئمة 
بوصية لأفضل أهل البيت فأمر بتسليمها إلى سيد فاضل» ويغلب على الظن أنه قصد 
التعفف وفعل ذلك لأن أمرها إليه انتهى» وأما إذا أوصى بماله لمقطوعي الأرزاق 
فيحتمل أنه على آهل المتربة الذين لا شيء لهم في يديهم ولا دخل هم. 

سؤال (ع): ما يقول العلماء ال هادون كثرهم الله في رجل أوصى فذكر في وصيته ما 
لفظه: وعليه لله حقوق وللمخلوقين حقوق. أما حقوق الله فكثيرة لكنه كثير العفوء 
فمن ذلك حجة وزيارة» والأجرة على رأي الوصي» : رقال: وعشر كفارات أييان» 
يخرجها من رأس المال» ثم قال: ويخرج عني فيما عذب كذا وكذا من رأس المال» 
ويخرج عني عشاء على القبر كذا وكذا من رأس المال» ويخرج عني لذلك المسجد كذا 
في فرشه من رأس مالي» ويخرج عني كذا وكذا من الثلث» ثم قال: وبقية الثلث يصرف 
في فلان وفلان» ثم ذكر في آخر الوصية ما لفظه: أقرٌ الموصي با ذكر» وصحته شرعاء 
وآذن لوصيه فلان في إخراج جميع ما ذكر كا ذكر» لكونه صدر على الوجه الصحيح 
الشرعي .انتهى. 

فهل تصح وصاياه هذه التي ذكرها من رأس المال؟ مع مناكرة الورثة أو بعضهم 
في ذلك» وأنه قد صح من رأس المال بنفس تعبينه؟ أفتونا مأجورين. 

الجواب والله الموفق للصواب: أنه يجب امتثال ما ذكره الموصي هنا فيخرج من رأس 
المال ما جعله من وصاياه من رأس المال» ومن الثلث ماجعله منها من الثلث» وتحرم 
مخالفته في ذكر» وذلك لما ذكر آخرا من الإقرار بصحة ما ذكر» وبصدوره على وجه 
08« 
0) هكذا في النسخ الأصل وينظر في تصحيح هذه اللفظة» لعلها أي غاب عن الحصر والمعرفة» والله أعلم. 

-A- 


الصحة, لأن الإقرار إخبار عن أمر ماض وليس بإنشاء تبرع ولاتصرف» ولو م 
يوجب قبول الإقرار مع المرض المخوف لا كان إلى تخليص ذمة ذلك المريض ما كان 
لازماً ها طريق ولا سبيل» إذ لا يمكن ذلك إلا بالإقرارء إلا أن تقوم شهادة على 
إقراره قبل ذلك الإقرار بأنه أراد إدخال النقص على الورثة أو على أنه فهم ذلك من 
شاهد حالهم حالة الإقرار» فإنه إذا أقامها من يدعي أنه أراد إدخال النقص عليه بذلك 
الإقرار فإنه يبطل حكم الإقرار حينئذ. 

فإن قيل: لاب من تقدم مقتض لقبول الإقرار على ذلك المرض يستند الإقرار إليه» 
وإلالم يصح. 

قلنا: مسلّم وليس يمتنع أن يكون الموصي ملتزماً في نحو الكفارات لمذهب من 
يجعلها من رأس المال» فيلزم أن يجعلها منه لذلك ويجب حينئذ امتثال ما ذكره وعيّنه. 
وأن يكون في غيرها قد تقدم منه ما يقتضي لزوم ذلك لذمته من نذر أو نحوه» مع كونه 
أيضاً ملتزماً لمذهب من يجعل ذلك من رأس المال أو نحو ذلك مما ليس تقديره بمتعذر 
فيستند الإقرار إليه فيجب قبوله» وهذا التقدير ممكن في حق المميز وغيره كا لا يخفى 
والحمل على السلامة مهما أمكن هو الأحسن» بل هو الذي لا ينجيه غيره» وحينئذ 
يندفع ما يستشعر أنه قادح في الإقرار من قول الموصي يخرج وهو للمستقبل» ومن 
كونه ليس بإقرار بحق عليه فيصح» بل إقرار على الورثة بمثابة إقراره بأخهم لايرثون 
إلا بعض ماله على ما يشعر به كلام السائل في غير السؤال.انتهى. 

ويتضح أن قوله -أيده الله- في غيره أيضاً: والذي يظهر أنه لا معنى لقوله: (من 
رأس المال) لأن ذلك ليس إليه» ليس على ما ينبغي» لأنه يكون إليه بالالتزام ونحوه. 
كما أوضحنا ذلك وبينا بها لامزيد عليه» وكذا قوله أيضاً في غيره: أنه لو رجع عن 
الوصية لم يلزمه شيء» وذلك يظهر بالتأمل» مع كونه مشترك الإلزام لأنه إذا م يكن 
تقدير رجوعه قادحاً في لزوم ما يكون من الثلث مع عدم الرجوع لم يكن قادحاً في 
ذلك بالطريق الأولى. 


م 


جواب: وقد تضمن السؤال (ع) 

للإمام أو الحاكم القوي ثبوت ولايتهما على وصايا الميت الذي لم يكن له وصي وله 
وارث» والقصد بتقديم الوارث عليهما التعريف بأنه لايجب عليههم| ذلك مع وجدانه. 
فإذا عدم تعين عليه ذلك وذلك أن ولايته قاصرة إذ ليس له الاقتضاء إلا من جنس 
الواجب» وما أن يقتضيا للورثة الصغار من جنس الواجب وغير جنسه. وفي كلام 
(الغيث) ما يقضي بمثل ما ذكرناه. 

سؤال (ع) 9 مرأة ملّكت أولياءها جميع ما تملكه من خلف أبيها وهو قدر معلوم» بلفظ 
شرعي وهي صحيحة لا مرض باء ثم بعد مدة ملكت بعض الورثة ما معها وتحت يدها 
من مخلف زوجها وهو قدر معلوم وأوصت بوصايا واجبة ومباحة» والتمليك هذا والوصية 
في أوائل مرضها ا مخوف الذي منه سبب وفاتهاء وإذا أوصت بقدر معلوم يصرف عن 
كفارات وأطلقت أو عينت الوصية عن كفارة أيهان وصيام وصلاة؟ 

الجواب: التمليك الأول صحيح نافذ والثاني كذلك» حيث لم يكن أوائل مرضها 
خوفاًء وإن كان مخوفاً قسط الثلث بين من ملكته وبين الوصاياء ويقسط ما أوصت به 
عن كفارات بين كفارة اليمين وبين كفارة الصلاة والصوم» وإذا عينت الوصية عن 
تلك الكفارات المتنوعة كان أثلاثا. 

سؤال (ع): ما يقال في رجل خلف ابنين وابن ابن وابنتين وابن الابن أقامه الميت مقام 
أبيه وجعل ابنه الأكبر من ابنيه الأحياء وصيا في جنيع ما عليه ثم قال: جعلت ماجمعه ثلشي 
من الآلات من بسط وأضفار وغيرهما للذكور من أولادي دون الإناث ويعوض البنات 
من غير ذلكء ثم قال: وقد آنا أذكره في تنزيلي» ثم مات بعد مدة ثم نظر في التنزيل فلم يوجد 
فيه شيء» فهل يكون ما قد جعله للذكور لهم فقط؟ أو يكون لمم وللإناث جميعاً؟ وهل 
يكون للفظة (جعلت) حك في أها تقتضي الثلث فقط فلا يكون للذكور إلا قدر الثلث فقط 
والثاني يقتسمونه على فرائض الله؟ وهل للوصي إذا صالح البنتين من خالص ماله في حال 
صغر الابن وهو أخوه وابن الابن وهو ابن أخيه» هل له أن يأخذ ما خصهم الميت به هو 


و 


وأخوه وابن أخيه بقدر ما صالح به من ماله عنه وعنهما أم لا؟ وهل يسمى فضولياً في حق 
من صالح عنه وهما الابن وابن الابن أم لا؟ 


الجواب: أنَّ ذكور أولاده يملكون ما عينه هم» وإذا لم يظفر بتنزيل فيا يصير إلى 
إناثهم عوضا عن ذلك عوضوا من سائر التركة بقدر ما انتقص عليهن من تلك 
الأعيان فالظاهر في التعويض الكمال من سياقه» إذ لم يقصد إلا أن تلك الأعيان 
لا تنا وها الأجانب» إلا أن يفهم من قصده أي عوض وإن قل اعتبر الثلث وعمل 
بقدر ذلك وهذا بعيد أن يُقصد. وإذا صالح الوصي كما ذكر فإن كان لنفسه استحق ما 
كان للبنتين» وإن كانت المصالحة له ولأخيه وابن أخيه في حال ثبوت وصايته عليها| 
حسب المصلحة كان ما عين أو من سواه ولا يسمى في ذلك فضولياً حينئذ. 


سؤال (ع): من أوصى لحمل فخرج توأمين حياً وميتاًء إلّه يكون للحي؟ يقال م 
لايستحق الحي إلا نصفه كما إذا أوصى لزيد ودابة عمرو؟ 

الجواب: أنَّ ايت منهما حال الوصية مشكوك في وجوده ولا يتحتم دخوله تحت 
مراد الوصي ومقصوده» ويكون وجوده غير معلوم» يلتحق حكمه بالمعدوم» بخلاف 
ما إذا نص على ما لايصح أن يتملك فإنه إنا نص عليه رَؤْما لعدم استبداد من يصلح 
له الجميع وإلا كان ذكره لذلك معه عبثا قبيحا فلهذا لم يستبد فافترقاء وإنما قياس تلك 
المسألة لو أوصى لتوأمين قد وجد أحدهما ميتأ ولم يشعر بموته» ولو جعل السائل بدل 
الدابة الجدار لكان أنسب وإلى المقصود أقرب» لأنه يصح الإيصاء للدابة في بعض 
الأحوال وذلك حيث قصد أن تعلف بذلك. 

سؤال(ع): إذا كان اصطبل في سوق وله وصية ثم خرب وبطل السوق» هل يعمر 
من غلتها لمن يأوي إليه ويطعم من الغلة أيضا؟ أو تكون الغلة لبيت المالء لبطلان 
المصرف وبطلان السوق؟ لأن من الجائز أن يكون قصد الموصي ما دام السوق» لتكون 
لمنافع من يأتيه» وأن يكون قصده أن ينتفع به من يأوي إليه. وإن كان الأول أقرب» ما 
الجواب في ذلك؟ 


عي 


الجواب: أنه إن عرف من قصد الموصي وقرائن حاله أن الغرض بتلك السقيفة 
انتفاع من يقصد السوق ويأتيه فهذه وصية قد بطل مصرفهاء فلا بس ببيعها و صرف 
ثمنها في شيء من سائر المصالح» وإن عرف من قصده أن الغرض الانتفاع بتلك 
السقيفة على سبيل الاطلاق» وكان الانتفاع بها باقياًء بقيت وصيتها هاء وكذلك إذا 
التبس قصده مع بقاء نفع السقيفة نفعاً يعد مقصوداً بمثلها ومصلحة من مصالح 
المسلمين» وأما الإطعام من غلة الوصية المذكورة؛ فإن كان موصى بها للإطعام في تلك 
السقيفة فعل ذلك» وإن كان موصى بها لعمارة السقيفة وإصلاحهاء أو أوصى بها ها 
مطلقاًء فالمعمول عليه أن السقيفة تعمر منها وتصلح» وما فضل فحكمه حكم سائر 
الفضلات يرى فيه ذو الولاية رأيه ويصرفه فيا رجح عنده صرفه فيه من المصالح» 
والله سبحانه أعلم. 

سؤال (ع): من أقرٌ بأعيان لزيد مثلاً وسماها وعين قدرها وكميتهاء وذكر في 
وصيته أنه رهنها عند عمرو مثلاً» ثم مات وتركته مستغرقة» ثم إن وصيه قضى بعض 
تركته بعض الغرماء» وبعضها بسط الغرماء أيديهم عليه» وأنكر عمرو كون تلك 
الأعيان تحت يده» ثم إن زيداً طلب قيمة تلك الأعيان» هل يكون أسوة الغرماء من 
جميع التركة أو فيا لم يقض الوصي فقط؟ 

الجواب: الذي يتقوى ويتبادر إلى الذهن وهو الذي تقتضيه القواعد هو أن المقرٌ له 
بتلك الأعيان حينئذ يكون أسوة الغرماء في جميع التركة ما قضاه الوصي» وما بسطوا 
عليه أيديهم فيسترد الحاكم منهم قدر حصته. 

سؤال (ع): رجل ذكر في وصيته أن عليه لله حقوقاً وللمسلمين حقوقاًء ثم عدد من 
حق الله أشياء» ثم قال: وأما حقوق المخلوقين فعليه لأولاد أخيه فلان أربعماثة أو قية 
تباع من أملاكه ما يوفي لابنة أخيه فلانة من ذلك مائة مثقال وباقيه بينهم على فرائض 
الله» ولابن أخيه المذكور فلان مربط قائم العين بيد زوجته فلانة» ومع أم ولده فلانة 
لابن عمه محمد خطاطيفء وله أيضاً حمايز مرهونة مع زيد في دين على ذي الوصية 


غبت 


المقر المذكور أولاً والمرمن لله في الدين والرهن» ولمحمد المذكور أولاً أيضاً دقة مرهونة 
في ثلاثين مثقالاً مع فلان في دين على الوصي أيضاً. انتهى. 

المؤال 0 أن عمد قانااللوضى آر تراركة: إن انك رمدم والدفة روهدت ديد 
عليك» والظاهر أنك الراهن» لأن هذا هو الظاهرء وما عداه خفى لأن الأغلب أنه من 
عليه دين لا يرهن فيه سواه» فيؤخذ به أو وارثه من بعده لو أنكر المرتين الرهن 
أو الدين» ويلزمه بهذا اللفظ الأشياء هذه أولا يلزمه به شيء» إذ لم يصرح بوجوب 
شيء عليه؟ 

الحواب: الذي يجب أن يحمل هذا الكلام عليه» ولا ينبغي أن ينظر ويلتفت إلا 
إليهء هو الاعتراف من ذلك الموصي بضمانة تلك الأعيان والإقرار والحكم بلزوم 
قسمة ما تعذر ردّه منها بذمته والاستقرار» وذلك أمر واضح ليس فيه لبس ولا عليه 
غبار» وكيف يلتبس مع أن اللفظ يؤديه والسياق يقتضيه» ولا شك عند أهل التأمل 
فكيف لا تكون هي وسائر ما ذكر معها في ذلك على السواء» والظاهر عدم صحة 
الرهن إذ الأصل عدم الإذن فيضمنها ضمان الغصب. 

فإن قيل: إن ذلك يتضمن أن يفسر علي بالعين لعطف المقر له بها وجره على ما يتعلق 
بمتعلق (علي) فهو في قوله: وعلّ لفلان العين الفلانية» (وعل) إنا يفسر بالدين. 

قلنا: لا نسلم العطفية لأنا نحمل ذلك على الاستئناف فهو في معنى واستقر لابنة 
أخيه عنده» ونحو ذلك وهذا وإن كان خلاف الظاهر من حال الواو هنا وجب المصير 
إليه بعد أمن ارتكاب ذلك المحذورء وإن سلم ذلك فلا يلزم أيضاً إذ تعذر بعد الواو 
(علفتها تبناً وماء بارداً) أي: وسقيتهاء فيكون العطف على قوله (عليه)» لا على ما 
بعده» وهو ما يتعلق بمتعلقه» فقد أقر مبذه الأعيان ثم برهنيتها فيجب ردها إن أمكن 
وإلا ضمانها كا تقدم» ولا يقال: إن هذه اللامات تعلق (بأوصى) فأي بعد بعد ذلك 


= 


لايحتاج إلى توضيح؟! فكيف لا يرشد السياق إليه؟ ولا يعزب أن الضائر والمتعلقات 
إنما ترد إلى الأقرب إلا لقرينة تقتضي الاختلال في المعنى بالرد إليه على ما ذلك مقرر 


سؤال (ع): إذا قتل رجل قتيلاً عمداً وم يسلم نفسه للاقتتصاصء وأوصى أن 

الجواب: دية المقتول عمداً في تركة قاتله مهم لم يبروا ورثة المقتول عن ديته» 
وذلك واضح. 

سؤال(ع): رجل أوصى إلى آخر أنه يشتري له مستغلات وتوقف عنه وتصرف 
غلة ذلك إلى أولاده الصغار إلى أن يتزوجوا أو يبلغواء فإن احتاجوا بعد ذلك كان 
مصروفاً عليهم» وإن استغنوا فلا حق لهم فيه» بل يصرف إلى الضعيف الأقرب 
فالأقرب» وأولاد الموصي أحق به من سواهم إن احتاجوا وإلا كان ذلك للضعيف 
القريب على ما ذلك مذكور في وصيته» هل تكون الغلة بعد موت أولاده الصغار 
المقدم ذكرهم للضعيف الأقرب فالأقرب من قرابة الموصي ولايكون لأولاد أولاده 
شيء وإن كان فيهم الضعيف؟ أو تكون الغلة للضعيف الأقرب من أولاد أولاده ولا 
يكون لغيرهم مع وجودهم شيء منها... إلى آخر ما ذكره السائل في هذا المعنى؟ 

الجواب: الأقرب -والله أعلم- أن الغلة تكون بعد موت أولاده أولئك للضعيف 
الأقرب فالأقرب. فإذا كان في أولاد أولاده من هو كذلك كانت له دون من عداه من 
القرابة إذ لفظ الأقرب فالأقرب يشمل أولاد أولاده بالأولى والأحرى ويدخلهم 
ويخرج من عداهم مع وجودهم كا لايخفى على المتأمل» ولا ينافي ذلك قوله من بعد: 
(للضعيف القريب) لأنه لم يقصد به ثبات المصرف كا في اللفظ الأول وإنما جيء به 
على جهة التأكيد لا التأسيس وهو راجع إلى معنى ما تقدم» وللناظر نظره. 

سؤال (ع): إذا كان على زيد لعمرو دين وهو مثلاً ألف درهم» فضمن بكر على 
زيد من ذلك الدين بنصفه خمسائة درهم» ثم مات المضمون عليه وخلف مالآ بقدر 

€ 


أربعائة درهم» فقال صاحب الدين أطلب هذا المخلف من بقية الدين الذي لا ضمين 
فيه» وأنت ياضمين فتسلم من مالك ماضمنت به. فقال الضمين: بل التركة أسلمها 
لك من الضانة ويبقى علي مائة فقط أسلمها مني والبقية على الله لإعسار الميت. ووقع 
الخصام بين صاحب الدين والضمين» ما الواجب في ذلك والمعمول عليه هل يتعين 
هذا المخلف عن المضمون به أو عن البقية؟ أو يحصص بينهما على قدر كل ثم يسلم ما 
بقي من ضانته؟ أو نقول: لوصي الميت تعيين ذلك على أي الدينين شاء ىا كان ذلك 
للمدين نفسه» وإذا لم يكن وصي غير الوارث؟ أفتونا في ذلك لا عدمناكم؟ 

الجواب والله الموفق للصواب: أن المعتمد في هذه المسألة أمر ظاهر لايتقرر عندنا أنَّ 
فيه إشكالاً» وهو أن هذا الضامن خسائة درهم قد صار يلزمه دفعها وصارت له ديناً 
على الميت» لأنه يجب له الرجوع عليه بها وهو وسائر الغرماء أسوة تقسط بينهما تلك 
التركة على حسب ديونهم ليس له أن يستبد مها ليدفعها عن ضانته ولا لأهل الديون 
أن يستبدوا بها بناءً على أن الذي ضمن يدفعه من كسبه فيعتمد ما ذكر. 

سؤال (ع): لو أن الضمين هذا كان وصياً للميت» هل إليه تعيين التركة عن الذي هو 
ضمين فيه أم لا؟ لأنها قد صارت محجورة لأهل الدين» فصار حقهم فيها متعيناً فليس إليه 
تعيين» بخلاف الدين نفسه في حياته فإليه التعيين لأن الدين في ذمته لاتعلق له بماله. 

الجواب: ليس وصايته تقتضي استيثاره أن بخص نفسه بالاستيثار بدينه لأن ضمانته 
قد صارت ديناً عليه إن لم يكن قد دفعها ومثلها ديناً له على الميت» فليس له أن يخص 
نفسه بتلك التركة كا لو كان دينه على الميت لا من قبل الضمانة عليه فليس يزيد 
الضمان على ما أقرضه الميت ولا يقاس هذا الحال على حال الحياة كا قرره السائل. 

قال السائل: إذا قلنا: إن التعيين إلى الوصي مثلأ» وكان صاحب الدين حاجراً من 
جهة الحاكم على المدين قبل موته فهل الحجر يمنعه عن التعيين قبل الموت ويمنع وارثه 
أو وصيه بعد موته عن تعيينه عن الدين الذي فيه الضمين ام لا؟ 


-540- 


الجواب: لا كلام أن الحجر يزيد فائدة وأنه لو فرض أن إلى الوصي التعيين لكان 
الجر اناه رلا لدم الج سد لك هذا د عنه الأندلس إلبه أن يعن 


وإناعليه أن يسوي ويواسي. 


قال السائل: وإذا قلنا: أن الحجر يمنعه عن التعيين» فهل يشارك الغرماء لأجل ما 
ضمن به فيدخل في الحجرء وهذا بعيد إذ لم يدخل في حكمهم بمجرد الضان إذ م 
يثبت له دين على المضمون عليه بمجرد ضانته بأمره» لكن الحجر هو لجميع الديون 
المضمون به وغيره» فهلا حصة المضمون به من الدين يختص بصاحب الضمانة بحسب 
ما ضمن به الضمين؟ 

الجواب: أما مشاركته للغرماء فلا شك فيها مع الحجر ومع عدمه» لأن الذي ضمن به 
دين من جملة الديون إن كان المضمون له لما يستوفه فلا إشكالء ولاضان من ضمن 
يسقط حقه من التركة» فالميت غريمه وله مطالبته» وإن طالب الضمين واستوفى ذلك منه 
فلاشك في ثبوت ذلك القدر ديناً للضمين على المضمون عليه؛ والله أعلم. 

سؤال(ع): رجل وقف وقفاً وجعل ولايته إلى ولده وفوضه في ذلك تفويضاً عام 
ثم أوصى ولده هذا إلى رجل من المسلمين من عشيرته وفوضه أيضاً في ذلك» ثم قال: 
وفوضت وصبي المذكور أن يفعل كذلك ومن أوصى إليه إلى يوم القيامة من آل فند 
الأقرب فالأقرب» ولا ولاية في ذلك لغيرهم أبداً. ثم إن الوصي الآخر أوصى إلى 
ولده وتضمنت الشيمة في ذلك حك) لفظه أو معناه: صح لدي وثبت ما ذكره في هذه 
الصحيفة» وحكمت به حك نافذا. 

السؤال: هل يصح من وصي الولد المذكور الوصاية إلى ولده مع وجود أولاد 
الواقف الأول أو لا يصح لتقيبده بالأقرب فالأقرب وأيضاً قد وقع الحكم بأن المراد 
بالأقرب فالأقرب الذكور من أولاد الواقف» ثم من بعدهم في القرب» وحكم بذلك» 
فهل يكون لأحد الحكمين المذكورين مزية أم لا؟ 

الجواب: الأقرب -والله أعلم- أن الضمير في قوله (لغيرهم) يرجع إلى آل فند وإن 
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ذكر الأقرب فالأقرب راجع إلى التفويض فحسب إذا لم يثبت لهذا الوصي ولاية لو 
كان الضمير غير راجع إلى آل فند إلا بتأويل وحمل على غير الظاهر» فحاصل كلامه 
تفويض وصية هذاء وكذا تفويض من أوصى وصيه إليه من آل فند الأقرب فالأقرب» 
فلو أوصى إلى غير الأقرب فالأقرب من آل فند فلا تفويض لولد الواقف لهذا الغير 
من تلقاء نفسه ثم الحجر على وصية الذي هو من عشيرته أن يوصي إلى غير آل فند 
فعلى هذا تصح وصاية هذا الوصي إلى ولده مع وجود أولاد الواقف سواء أريد 
بالقرب القرب من الواقف أو من هذا الوصي. 

فإن قیل: أمها أرجح؟ 

قلنا: لكل وجه مرجحه: 

أما الأول: فلكون ذلك جزءاً في لفظ ذلك الوصي» فالسياق يقتضي إنما أراد القرب 
من الواقف الذي هو قريب منه أيضاً لا من الوصي. 

وأما الثاني: فلعدم تقدم ذكر الواقف» ولثبوت ولاية هذا الذي أوصى إلى ولده مع 
كون غيره الأقرب» ولو كان المراد بالقرب القرب من الواقف لارتفعت ولايته» اللهمّ 
إلا أن يكون على جهة التخصيص» على أن الحمل على الحقيقة مهما أمكن هو الأحسن. 

ويحتمل أن يكون ذلك الضمير راجعاً إلى الأقرب فالأقرب. والمرجوع إليه وإن 
كان مفرداً فهو جمع في المعنى إذ اللام تفيد العموم» فيكون التفويض والولاية في قرب 
كل منهم| ثابت للأقرب فالأقرب لا لغيره» فإن قلنا: القرب من الوصي» صح أيضاً 
وصايته إلى ولده» وذلك واضح لاغبار عليه» وإن قلنا: المراد القرب من الواقف - 
والحال ما ذكر- لم يصح إيصاء ذلك الوصي إلى ولده مع وجود من يتصف بأنه أقرب 
إلى الواقف منه» وهذا مع قطع النظر إلى ما قد صدر من الأحكام» وبالنظر إليها قد 
يثبت أن المراد هو القرب من الواقف لامن الوصي الآخرء ولعل مستند ال حاكم في 
ذلك مع ما ذكرناه اطلاعه على مقصد ولد الواقف» ول يتضمن هذا الحكم ثبوت 
الولاية للأقرب فالأقرب دون من عداهم من آل فند» فلا ينافي ما ذكرنا من صحة 
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الإيصاء إلى ولد هذا الموصي حيث رددنا الضمير في قوله: (لغيرهم)» إلى آل فند. 


وأما الحكم المذكور أولاً فليس إلا لصحة ما نسب إلى الوصي الآخر من إيصائه إلى 
ولده لا غيرء فلا ينافي شيئاً ما ذكرناه» ولا يصادم ذلك الحكم المذكور آخراً من 
الإيصاء» فإن تضمن الحكم المذكور أولا ثبوت وصاية ولد ذلك الموصي انقطع التردد 
وثبتت وصايته وحقت ولايته» ولا تعارض بينه وبين ذلك الحكم ولا تقابل ولا 
تصادم أيضاً حينئذ» ولا تعادل إذ المذكور آخراً ليس متضمناً لثبوت الولاية للأقرب 
دون من عداه» فافهم» فلو تضمن ذلك حقت المعارضة وكان الحكم حيتتذ آنا إن 
علمنا ا متقدم من الحكمين كان جديرا بالاعتبار ومقابله بالاطراح والإهدار» وإلا 
يعلم المتقدم منهم| فالاطراح كلام أهل المذهب والتحير قول ومذهب. 

سؤال (ع): يتيم لا وصي له» أو له وصي بطلت وصايته لعجز وخيانة فنصب 
الإمام وليا يتصرف عليه ويقضي ديون والده» فطولب الولي في ديون على والده» فباع 
الوصي لقضائها من تركته في صغر الصبي» فلما كبر أنكر الدين» هل الولي البائع يحتاج 
بينة على ثبوت الدين أو القول قوله فيحلف مثل ما قالوا: إن القول قوله في الإنفاق 
عليه قبل بلوغه وتسليم ماله إليه؟ وإذا كانت البينة على الولي في) قضاه وقد حضر على 
البيع والشراء حاكم وكاتب» ولايحضر بيع مال اليتيم إلا إذا عرف حاجته إلى الثمن 
أو نَم دين لا يوجد قضاؤه إلا بالبيع ويعرف من الحاكم ذلك» ووجدت ورقة بخط 
يعلم أنه لا شك فيه أن هذا المتولي باع من مال هذا اليتيم بدين ثابت على والده» وأهل 
الجهة يجعلون خط الفقيه كحكم الحاكم حيا وميتا ولا يعتادون شهادة ولا دعوى. 
ولو رجعوا إلى قاعدة الشرع المحقق لبطل أموال الناس وذهبت» هل وجود هذه 
البصيرة خلص لهذا المتولي أم لابد أن يأتي بشهادة كاملة على ثبوت الدين؟ وإذا كان 
لابد من شهادة» فما حكم المشتري إذا قال الكاتب في الورقة: باع المتولي لقضاء الدين 
أو لحاجة الصغير إلى الثمن ومصلحته؟ هل قد صح الشراء والمطالبة من الصغير 
والمتولي في الثمن أم يبطل البيع ويفوت ثمنه إذا لم توجد شهادة على الحاجة وثبوت 
الدين إلا خط الكاتب المعتبر وشهادته شهود الشيمة هي أعراف الجهة؟ 
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الجواب: لا يقبل قول هذا المنصوب في ثبوت الدين على ذلك الميت ولافي أنه 
قضى من تركته في شيء عنه نقداً كان ما قضاه أو قيمة عرض باعه لذلك» ولا يصح 
عمله ولابيعه إن نوزع ولو أقام بينة بثبوت الدين على الميت مهم لم يكن الحاكم قد 
حكم لصاحب الدين بدينه وبلزومه» ومجرد حصول الفقيه وكاتبه غير كافٍ. ويضمن 
المنصوب إن ضمن» ومطالبة اليتيم بعد بلوغه إلى المشتري حيث المبيع باقيء وإليهما مع 
التلف» والمشتري يرجع با غرم على المتولي» وإن كان البيع لحاجة الصبي بين المشتري 
بالبيع إن أنكره الصبي» وبالمصلحة إن أنكرها على قول اهادي مل لا على قول 
المؤيد بالله» فالبينة بعدم المصلحة على الصبي» ومذهب أبو طالب معروف يجعل القول 
للأب فيها لا غيره من الأولياء» وليس تأدية إجراء الشرع إلى تلف أموال وتغيير 
أحوال يبيح الحكم لغيره والصلح خير. 

سؤال (ع): ذكر العمر الطبيعي وهو مائة وعشرون سنة» أو مسون سنة» أو مائتان 
في بني آدم» هل المراد أنه يتحتم إليها فما دون فقد تعمر من قبلنا فوق ألف سنة» 
أو المراد في زماننا الآن وكان أقل من مائة وعشرين سنةء فضلاً عن ماتتين. لقوله 4#: 
«أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» أو يكون المراد بالطبيعي خلاف ذلك؟ 

الجواب: أن معتبري ذلك استندوا إلى أن مثله قد يتفق في زمن الأمة المرحومة 
واعتبروا أكثر ما ينتهي إليه ا لجال وكل على أصله» ولم يعتبروا ما كان في زمن الأمم 
الماضية ولا ما هو الأغلب من حال هذه الأمة نظراً إلى الاحتياطء وإذا لم يكن هذه 
المذاهب ما يشهد لما من النقل» ولا كلام أنه تحكم لا يظهر له وجه» وغير هذا وهو 
اعتبار الظن المقارب أو الغالب أولى وأرجح. والله أعلم. 

سؤال (ع): رجل أوصى وذكر في وصيته بعد ذكر الشهادتين ما لفظه: ثم أوصى 
بحجة وعمرة وزيارة قبر النبي 4# ويخرج عنه كفارات أيهان وصلاة وصيام كذلك. 
ويصرف عنه كذا وكذا في مصرف كذا وفي جهاز قبره كذاء وقال بعد هذا: وهذا كله 
من الثلث. ثم قال: ويعطى فلان بن فلان كذا وكذا من الثلث» وأوصى لفلان وفلان 
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بكذا وكذا من الثلث» ويخرج عنه صدقة كذا وكذا من الثلث» ويوهب لفلان كذا 
وكذاء ثم قال: وما بقي من الثلث فقد الوصي أعرف وله في ذلك أن يقدم أو يؤخر 
ومارآه صواباً فعله. ثم قال في آخر ورقة الوصية: وقد أسندت وصيتي إلى فلان 
وأذنت له أن يقدم ويؤخر ومارآه صوابا فعله في حق الورثة وفي باقي الثلث الذي إلى 

السؤال: إذا قال وارث هذا الوصي: إن الذي بقي من الثلث بعد إخراج الوصايا 
المقدرة استحقه بالإرث» لأن الموصي أجمل الأمر فيه والظاهر عدم الوصية وبقاه 
موروثاًء فقال الوصي للوارث: ليس لك فيه شيء لأن الموصي قال بعد تعيين الوصايا 
المقدرة: وما بقي من الثلث فقد الوصي أعرف وله في ذلك أن يقدم ويؤخر ومارآه 
صواباً فعله. والمعلوم أن المراد بيا بقي من الثلث هو هذا الذي ذكرت أعني ما بقي بعد 
إخراج الوصايا المقدرة ومعنى كون الوصي أعرف وأن له التصرف فيه وصرفه كيف 
أراد بحيث لو صرفه في نفسه لكان له ذلك» لكن لايبعد أن مقصد الموصيين في مثل 
هذا أن الوصي مفوض في صرفه في| يعود نفعه على الموصي وتلك الأمور المقربة إلى الله 
تعالى» ولو قلنا بها ذكر الوارث فيه لكان هذا اللفظ -أعني قوله: وما بقي من 
الثلث... إلى آخر تلك الجملة- حشواً لا معنى له. والظاهر عدم الغايةء وإذا لم يبلغ 
فليس له معنى سوى هذه» مع أنه يعمل بها عرف من قصد الموصيء وإن خالف لفظه. 
كيف بهذا الذي هو منطوق؟ وأيضاً فإن قول الموصي في آخر الورقة: قد أذنت له أن 
يقدم ويؤخر وما رآه صواباً فعله في حق الورثة ففي باقي الثلث الذي إلى جهتي. 
قاض بهذا وأنه لاحق للوارث فيه» وفيه أيضاً توضيح وتأكيد لذلك اللفظ الأول إذ 
مو سوق عل ا كر ال نه ولي زرك الكو ك 
وللوصي التقديم والتأخير وفعل مايراه صواباً في حق الورثة وني باقي الثلث» فجعل 
له أن يفعل كيف شاء بل وفي حق الورثة وفعله فيه صحيح ناجز وفي حق الورثة 
موقوف على إجازتهم» وفصله من حق الورثة فقال: في حق الورثة وفي باقي الثلث. 
وهذا يؤذن بأنه ليس من حق الورثة» بل مخرج عنهم وقال: الذي إلى جهتي. فجعله 
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مستثنى نفسه» وزيادة في عمله يتصور من أن مراده بذلك إلا ما ينفعه بعد موته وهو 
صرفه في القرب» والوصي مفوض في الصرف كا ذكر. 

السؤال: إذا تشاجر الوصى والوارث فيما ذكر ما المعمول عليه؟ هل ما ذكره الوصى 
أو خلافه؟ ١‏ ۰ 

الجواب: قد ورد إلينا في هذا السؤال» والتمس منا رفع ما فيه من إجمال» وفتح ما 
استغلق عليه من الإقفال» فأجبنا با رأيناه في تلك الحال إسعافاً للطالب إلى ما طلب» 
وتأدية للواجب إذ قد وجب» وإن كان في الوضوح والجلاء بحيث لا يفتقر أن يجاب 
بنعم أو بلاء ورأينا الآن على ما قد كان وهو أن المعمول عليه هو ما ذكره الوصي» 
وذلك ا نافع عل له ال اا رر القن ا ل ت 
متجاهل أو غبي» أو تائه في ميادين المراعي لا ينظر سواء الطريق ولابهتدي. 

سؤال (ع): رجل أوصى بوصية ومعه سعلة مستمرة من قبل الوصية بمدة ومع 
السعلة ناحز مستمر معها إلى أن توفي إلى رحمة الله وذكر في وصيته أنه نذر على وَلَدَيٌ 
وَل له متوف قبله بشيء من تركته» وعلق ذلك النذر بآخر جزء من أجزاء صحته التي 
يليها سبب وفاته» هل ينفذ ذلك النذر أو لا؟ 

الجواب: إذا كانت السعلة الموصوفة ها مدة ممتدة تعرف مع ذلك في تلك الناحية 
عند الأطباء أنها مرض غوف ل ينفذ ذلك النذر لأنه علقه با قبل سبب الوفاة» فهو ى| 
لو علقه بعاضي الزمان فلا نفوذ له لصدوره بعد حصول سبب الوفاة» والله سبحانه 
ولي العلم» هذا بحسب ظاهر اللفظء والأقرب أن يحكم بنفوذه لأنه ما نطق بذلك إلا 
وهو يريد النفوذ ويقصده وإذاً لكان كلامه لغواً باطلاً فيكون ذلك قرينة صارفة عن 
الظاهر إلى أنه أراد آخر جزء من أجزاء الصحة التي يليها سبب غير ذلكء فليتأمل» 
والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا مات ميت ولا وصي له» وعليه ديون وأوصى بوصايا يحتاج إلى من 
ينفذهاء ولا يمكن قضاء الديون وتنفيذ الوصايا إلا ببيع شيء من ترکته» وله وارث 
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بالغ» وقد ذكروا أن أمر الميت إلى وصيه» فإن لم يكن فلكل وارث ولاية في التنفيذ 
والقضاء والاقتضاء من جنس الواجب فقطء فإن لم يكونوا فالإمام ونحوه» قال في 
بعض شروح الأزهار فالواجب على الإمام أن ينفذ ما ذكره الميت. هل قصدهم أن 
ولاية الإمام مترتبة على ولاية الوارث بحيث أنه إذا تولى الإمام تلك الأمور مع وجود 
وارث بالغ لم يصح تصرفه؟ أم قصدهم أن للإمام ومن ولاه فولايته قوية وللوارث 
ولاية فمن تصرف نفذ تصرفه كا لو كانا وصيين وقد ذكر في (البيان) مايدل على 
ذلك» قال في البيوع: وإذا باع الوصي أو الحاكم شيئاً من التركة لقضاء الدين فللوارث 
نقض البيع» ويفهم من ذلك أن بيع الحاكم صحيح مع وجود الوارث» وإن قلتم: إن 
ولاية الوارث مقدمة على ولاية الإمام» أو كان هذا الميت له وارث عاقل مهمل لو 
ترك وارثه ما احتفل بأمور الميت» ولانفذ شيئاً من وصاياه وتصرف المتولي من جهة 
الإمام وباع وقضى ولا اعترض الوارث ومنع» ولا استؤذنء بل ظنوا كلهم أن أمر 
الإمام نافذ. 

هل المتولي -الحال هذه- متخلص؟ أو لو أجاز الوارث للمتولي بيعه وتنفيذه ما قد 
فعل» فهل الإجازة ثابتة أو يصح ما فعله لأجل الولاية؟ 

الجواب: قوله: (فإن لم يكونوا فالإمام ونحوه) دال بمنطوقه ومفهومه على ترتب 
ولاية الإمام والحاكم في ذلك على عدم الوصي والوارث معاًء وذلك أمر واضح 
لا ريب فيه» ومثل ذلك لا يجهله فقيه» وأن ولاية الوارث قويةحتى أثبت الإرث في 
الإمامة مع كمال الشرائط القياسية» وقال في بعض الكتب الحافلة: لأن عندهم الجميع 
-يعني المؤيد بالله والهدوية- أن الوارث يقوم مقام الميت با كان إلى الميت من قضاء 
ديونه ووصاياه مع عدم الوصي» ومع الوصي كذلك عند الهدوية وأحد قول المؤيد 
بالله» وأقاموا الوارث مقام الوصي.انتهى. 

فإذا كان الإمام والحاكم لا كلام إليهما في) ذكر مع الوصي وما فعلاه حينئذ 
لا يعتد به» ولا ينظر إليه ولا يعول عليه» فكذلك مع الوارث» وإذا كان تصرف الإمام 
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ونحوه إن يكون مع عدم الوارث فا فعله من ذلك لايصح ولايثبت ولا حكم له 
اللّهِمَّ إلا أن يلحق بذلك إجازته فيا تصح فيه الإجازة» وليس عدم الاعتراض 
بإجازة» لأن السكوت إن| يكون إجازة فيا عقد عاقد لنفسه في!| لغيره فيه حق 
كالشفعة وسكت ذو الحق لافي| عقد لغيره» فافهم» وقوله: في (البيان): وإذا باع 
الوصي أو الحاكم... إلخ. لا يقتضي صحة بيع الحاكم مع الوصي على كل حال بل مع 
عدم الوصي أو مانع من جهته» وهذا حيث لم يعرف من الوارث الإهمال وعدم 
الالتفات إلى تخليص ميته وأمًا إذا عرف ذلك وتوضحت إليه المسالك فهو حينئذ 
كالعدم, والله أعلم. 

سؤال (ع): يعتاد أهل الوصايا وكتابها إدراج الشهادة بأن أمير المؤمنين لكا 
الخليفة بلا فصلء فا الأولى الإتيان بذلك أو تركه؟ وهو يسترجح أو يستقبح؟ 

الجواب: أَنَّهُ جرت العادة بذلك لأن هذا المذهب يختص به الزيدية الأكثر منهمء 
وكأنه تعريف بأن الموصي زيدي المذهب» ومن قبيل اللهج بهذا والغلو في التشيع» وإلا 
فليس من حق الوصية أن تشتمل على العقائد» ولو كان ذلك من حقها فغير هذه 
المسألة أهم منهاء فهو أمر لاحاجة إليه» ولا يطابق المقام» ولايعد قبيحاً والأرجح 
طى ذكر هذا ى] هو عادتناء وما رقمناه من الوصايا لنا ولغيرنا. 


سؤال (ع): أوصى الميت بقدر من ماله يحجج له به حجة ينشيء لما من الوطن 
رجل عدل والكاتب الذي كتب هذا اللفظ وأما لفظ الميت فا هو إلا أن قال: يججج 
لي بكذا وكذا درهم ولكن قد قرئت البصيرة بعد الكتابة عليه وأشهد بها فيها ولم جد 
الوصي من يقطع بعدالته بفعل ما أوصى به الميت» وحجّج من ظاهره التستر ولا يعلم 
عليه كبيرة» وقد ذكر أبو طالب أنه يصح استئجار الفاسق» هل فعل الوصي صحيح 
ولا ضبان عليه؟ أو يجب عليه ألا يستأجر إلا من فيه العدالة المحققة المعلومة؟ 

الجواب: كتابة الكاتب الذي اختاره لهاء ثم قراءته على الموصي وهو يسمع» ثم أمره 
لمن حضر بالشهادة اختيار لما كتب وتعويل عليه ورجوع إليه ولو م يكن مقصوداً له. 
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وإلاً أبطلنا الكتابة كلها إذا كان يمل عليه شيء لا يعقله ولا يدري بمعناهء 
وذلك واضح. ٠‏ 

قوله: إذا لم يجد الوصي من يقطع بعدالته...إلخ. 

قلنا: ليس المراد من ذلك إلا حصول الظن بالعدالة فهو كاف وججج من ظاهره 
التستر ولا تعلم عليه كبيرة إن كان مع ذلك لا يعلم إصراره على صغيرة فقد كفاه. 
وإلا فإن كان لا يجد عدلاً با عين الموصي عدل إلى ما دونه ولا ضمان عليه فيا يقرب» 
كما إذا عين رجلاً فهاتء أو امتنع رجع إلى غيره» أو مالا وينشيء من مكانه لأنه قد 
أوصى بأمرين الحج وكونه على ما ذكره فلا موجب لبطلان الإيصاء بالحج» وإن كان 
بعض المذاكرين يرجح بطلان الإيصاء بالحج حينئذ» وإن كان يجد لذلك عدلاً وعدل 
عنه لم يصح وكانت أجرة غير العدل عليه من ماله» ووجب عليه استئناف ما أوصى 
به الموصي كما ذكره» وظن العدالة كا سبق كافٍ ولايجب تحقيقها إذ لا طريق إلى ذلك 
والله أعلم. 

وسئل القاضي عبدالله بن حسن الدواري عا أوصي به للطعم؟ 

فأجاب: للمتولي الإطعام فيا أوصى به للطعم في مسجد آخر إذا كان في طعمه في 
المسجد الموصّى بالطعم فيه فضلة على إطعام من يأتيه أو إذا كان مهجوراء وكذلك 
يفعل با نذر أن يطعم فيه وله أن يستأجر من الحب من يصنع الطعام بالطحن والخبز 
وغيره» ويسلم الحب أيضاً إلى من يصنعه طعاماً ولاحرج عليه بشيء من ذلك.انتهى. 

سؤال(ع): رجلٌ أوصى في مرضه المخوف لبنات له أربع بكفايتهن كسوة ونفقة ما 
دمن صغاراً أو كباراً غير مزوجات وإن تزوجن سقط حصة من تزوج من الكفاية 
اکر وباقي: الال بعيعه ار ین له دكين ولیس شين في للك سي رارک 
واسعة» فكيف الطريق إلى معرفة الثلث؟ وما الحكم في ذلك؟ 


الجواب: وصية الموصي لبناته الأربع بها أوصى به غير صحيحة لأا تتضمن 
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الإيصاء هن با هو هن وذلك لا معنى له» فما هو إلا بمثابة من يوصي لزيد بأنه يكون 
له من ماله نصفه مثلاً ونصفه يصيره لعمرو وزيد أجنبي عنه فلا حكم لهذا الإيصاء 
اتفاقاً فكذلك ما صدر منه لبناته فإنه إنما أوصى هن با يستحقونه بل ببعضه والبعض 
الثاني لغيرهن» فبطل حكم الإيصاء لمن وعليهن» وأما ولداه الذكران فإيصاؤه 
يتضمن أن يكون لما ماله أن يوصى به وهو ثلثه فقط فيكون لكل ولد من الذكرين 
ثلث ماخلفه وللبنات الأربع ثلث جميع ماخلفه لأن ثلثه صار للولدين والثلثان يبنهن 
وبين الذكرين نصفان هذا حيث لم يوص بشيء غير ذلك» وإلا قسط الثلث بين 
وصاياه حسب| هو مقرر» هذا ما سنح من الجواب» والله أعلم. 

سؤال(ع) فيا أوصى به الآتئمّة فيك أورده حي مولانا ووالدنا أمير المؤمنين 
الناصر لدين الله ميل أجاب عليه من سيذكر من العلماء العاملين رحمهم الله ونفع 
بعلومهم. ولفظه: 

ما يقول العلماء الأعلام حرسهم الله بعينه التي لا تنام كما حرس بهم ربوع 
الإسلام في وصايا الأئمة لليَكِْ؟ فلا يزال كل إمام يوصي بما وفيا تحت يده حين 
هجوم الحّام» ويفعل فيه| تحت يده حينئذ ك| يفعل ال ملاك في الحل والإحرام في يتعلق 
بالعهد والأموال» ويذكرون ما يكون من إقدام فيها وإحجام» كالمؤيد بالله وكثير من 
الأئمة الأعلام» والظاهر بطلان ولاية الإمام بموته وأنه قد انتقل الحكم إلى غيره؛ ولم 
يبق له ولا إليه كلام» فلا يجب تنفيذ وصاياهم ولا امتثال ما ذكروه» وإنما المعتبر رأي 
الإمام الجديد حسب المصلحةء وهذا رأي علماء صعدة لما تراجعنا نحن وهم في ذلك 
عقيب موت والدنا -قدس الله روحه ونور ضريحه؛ آمين- في أمر وصاياه» وهو 
اللائق والأقرب إلى الذهن والأسبق» فقد يوصي الإمام بتخريب عهد كانت تحت يده» 
أو بردها إلى من كانت تحت يده أو بتسليم مال جزيل إلى بني فلان مثلاً وينكشف 
للإمام بعده أن المصلحة في غير ذلك وأن الخط في غير تلك المسالك فهل المعتبر نظر 
الإمام الأول ويكون له شبهة ملك في| تحت يده إذ لايعزب عن مثل المؤيد بالل 
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والمهدي أحمد بن يحبى رحمهم الله الحق في مثل ذلك إذن لم يوصوا بها كان تحت أيديهم» 
أو نظر الإمام من بعده ولاحكم لما صدر من وصية من مات» ويتفرع من ذلك الولاية 
فيا عمره الإمام الأول من المساجد ونحوها من أموال المصالح وجعل الولاية إلى 
معين من بعده» فهل الولاية للإمام الداعي بعده أو لمن عينه» ويلحق بذلك بما لو 
عمره من ملكه وماله ا لخاص» حرروا النظر وفقنا الله وإياكم في نأي ونذر. 

الجواب من القاضي عبد الله بن علي الذويد رحمه الله تعالى: 

الذي تقتضيه القواعد أن أمور الأئمة 2ا تبطل بموتهم إلا في تولية الإمام بعد 
موته ففيه الخلاف المعروفء فعلى هذا ما ذكره الإمام لله أنه يفعل بعد موته من 
تخريب عهده» أوردها إلى أهلهاء أو صرف مالء أو نحو ذلك» كل ذلك لا حكم له 
ولا لزوم له بالنظر إلى أمر الإمام» وقوله: هذا ولا كان الأئمة ل مولعين بالقيام 
بأمر الله» والنظر في صلاح البلاد والعبادء ولم يبق لهم من التصرف حينئل شيء 
وخشيوا أن يقع فساد وغيار مثلاً ببقاء العهدة ونحوهاء وأن المال يفوت ولايصير في 
مستحقه» أمر با ذكر. فأما تعيينهم لما ذكر من الفعل فمجرد رأي منهم وكالإخبار بان 
هذا هو الأصلح وأن هم حرصاً على تمامه لتعلقهم بذلك واعتقادهم أن هذا غاية 
الصلاح» والخلاص هم» وزوال ما لا يأمنون معه تبعة» وأما الأمر للفاعل بذلك فعلى 
سبيل التولية له بذلك عند من يقول بصحتها قبل قيام إمام» أو تعيين للفاعل مع 
معرفتهم لصلاحيته عند من يقول بالصلاحية ونحو ذلك» وعلى ذلك يحتمل ما فعله 
من ذلك الأئمة السابقون فل وأن ذلك غير مناف للقواعد ولا خالفة فيه لما ذكروه 
هم ل من كون الولاية والإمامة قد بطلت بالموت» والله أعلم. 

وما عمره الأئمة 2 من مساجد ومناهل من بيت المال فولايتها إليهم للإمامة 
وبعد موتهم إلى ذي الولاية من إمام ونحوه» ولاحكم لولاية من ولوه ذلك بعد موتهم 
| تقدم» والفرق بينهم وبين الواقف عن نفسه من ماله ظاهرء والله أعلم. 
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اللفظ أنه لورثته» فيعتبر الموجود منهم يوم الوصية لكن هذا من تصرف الإمام في بيت 
امال بعد موته فيكون ذلك على رأي الإمام يليك وأيضاً فإني أخشى أن الإمام فعل 
هذا الأمر تحوطاً من جهة خاله فيكون لجميع ورثة الخال يوم موت الخال ويتبعون 
بعد ذلك مناسخة» ومولانا الإمام الناصر أخص وأعرف بقصده» والله أعلم. انتهى. 

وأجاب القاضي محمد بن أحمد مرغم رحمه الله تعالى بما لفظه: 

الظاهر -والله أعلم بالسرائر- أن ولاية الإمام تبطل بموته» وإن| يذكره في وصيته 
إنها هو كرأي يراه الراؤون فإن يراه الإمام القائم بعد الإمام الموصي صواباً عمل به 
وإن لم يستصوبه فلاحرج عليه في خلافه ولاب امتثال أمره في ذلك في العهد 
والأموالء والله أعلم. 

وكذا حكم المسجد الذي أحدثه الإمام وعمره من أموال المصالح أو من أمواله 
وولى عليه معيناًء إن رأى الإمام اللاحق صلاحاً فيه عينه الإمام السابق قرره وأبقاه. 
وإن لم ير فيه صلاحاً عزله ونفاه» والله أعلم. 

وأما ما عيّنهُ الإمام من بيت المال لبعض أرحامه فيجب امتثاله في حياته والعمل في 
توزيعه با تيقنه النائب أو ظنه من مراده» وأما بعد موت الإمام الموصي فالنظر في 
تتميم ذلك وتنفيذه وتوزيعه على مايراه من بعده القائم المرضي» والله أعلم. 

وأجاب السيد المرتضى بن قاسم بن إبراهيم بما لفظه: 

ما أجاب به القاضى العلامة هو الحق والصواب والجاري على مقتضى السنة 
والكتاب» وذلك لايناني ما رآه إمام الزمان وارتضاه أولئك الإخوان الأعيان» 
والظاهر تناول الورثة الأحياء يوم حي الإمام أسكنه الله دار السلام» ولا وجه 
مصحح دخول من قد مات قبل ذلك الأوان, والله أعلم. 

سؤال (ع): رجل مات وخلف أربع بنين وأولاد ابن وأوصى بأن يكون أولاد ابنه 
كأحد بنيه وبثلث ماله في الوجوه المقربة إلى الله تعالى فإذا لم يجز الورثة فهل يوفر 
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الخمس لأولاد ابنه ولا ينقصون منه أم لا؟ وهل امتثال الورثة لما أوصى به يكون 
إجازة مع جهلهم كونه إجازة أم لا فيكون لهم الرجوع؟. 

الجواب:إن هذا الموصي قد اشتملت وصيته على أكثر من الثلث» لاكلام؛ فإذالم 
يجز ورثته ضم هذا النصيب الذي جعله لأولاد ابنه إلى الثلث الذي أوصى به إلى 
القرب ليعرف قدره ثم ينقص من وصية الأولاد وما أوصى به للقرب مايصير به 
الجميع ثلثاء ينقص من كل بقدره» ولامعنى لأن يجعل النقص مما أوصى به للقرب 
فقط لآن الجميع وصية مخرجها الثلث» ولافرق في الوصايا بين وصية ووصية في هذا 
المعنى» ألا ترى أنه لافرق في الوصايا فيما خرجه الثلث بين الواجب والتطوع» كالحج 
وعمارة المسجد» فكيف يفرق مع كون هذه الوصايا من جنس التطوع؟ لافرق بينها| 
في ذلك» وإذا صح هذا قلنا: تحقيق المسألة في توزيع النقص: أن الميت كأنه أوصى 
بثلث ماله وخمس ثلثيه فيجعل المسألة على سبيل التقريب مقتسمة من مسة عشر 
سهراء للقربة خمسة أسهم» ولأولاد الولد سهمان» ولكل ابن سهمان. هذا على مقتضى 
ما أوصى به» فإن لم يز الورثة وهم الأربعة البنين فلهم عشرة أسهم ثلثا المال» وبقي 
ثلثه وهوخمسة يقسم على سبعة» فيصير لأولاد الولد سهم وثلاثة سباع سهم» والباقي 
وهو ثلاثة أسهم وسبعا سهم يصرفه في القرب. 

وأماالكلام في امتثال الورثة هل يعد إجازة مع الجهل أم لا؟ فالقياس أنه إجازة إذ 
لا فرق في الإجازة بين اللفظ بها والعمل المتوقف عليهاء ولم أقف على نص في هذاء 
لكن القواعد تقتضيه كما في البيع الموقوف. مع أنه أبلغ في الاحتياج إلى الإجازة إذ هو 
تصرف في ملكه الغير» والموصي إنما تصرف في ملك حال الوصية» فإذا كان قبض 
الثمن ونحوه إجازة في بيع الفضولي فبأن يكون تسليم الموصى به إلى الموصى له ونحوه 
إجازة في الوصية أولى» والله أعلم. 

سؤال (ع): إذا أوصى رجل إلى رجل أن يحج عنه بعين» فاستأجر الوصي بتلك 
العين أجيراًء فحج الأجير وجاء وتلك العين قد تلفت ولم يكن للموصي مال سواهاء 
فشرفنا بجوابها تفضلاً مع عسر الوصي ويسره» (وعند جهينة الخبر اليقين). 
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الجواب: أن المستأجر إذا لم يكن قد قبض تلك العين وجب على الوصي أن يدفع 
للأجير قدر قيمتهاء وإذا لم يبق للموصي شيء غيرها دفع الوصي من ماله» وأما عسر 
الوصي ويسره فحكمه حكم كل مدين ويسره إن كان مؤسراً سلم بحسب مايقتضيه 
حاله على ما هو مقرر في موضعه. 

سؤال (ع): إذا أوصى زيد بإخراج بير وأوصى لما بأرض فاقتسم الورثة تركته» 
وتركته واسعة» فخرجت هذه الأرض في نصيب بعضهم وحكم الحاكم له بهاثم 
أخرجوا البير بعد ذلك فا حكم هذه الأرض الموصى بها للبير» هل تكون للمحكوم 
بها له آم لا؟ 

الجواب: أنَّ ذلك الحكم بتلك الأرض لبعض الورثة غير صحيح فترد الأرض 
للبير وينكشف عدم صحة تلك القسمة فتعَاد على وجه الصحة. 

سؤال (ع): إذا أوصى رجل بعين لآخر فردها الموصى له في حياة الموصي» هل 
يصح أن يقبلها بعد موته أم لا؟ 

الجواب:إنَّ رد زيد با أوصي به في حياة الموصي كرده لذلك بعد وفاته فتبطل 
الوصية ويبقى ما أوصي له بحكم مالم يوص به من تركة الميت والله أعلم. 
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كتاب السيّر 


سؤال (ع): ذكر في الأيهان من (الانتصار) أنه بويع له 4# بيعتا العقبة في مكة وبيعة 
الحديبية وهي بيعة الرضوان التي ذكرها الله ثم ذكر في السير أنها أربع بيعات قبل 
الهجرة» بيعة النساء على ألا يسرقن وبيعة العقبة» وبعدها بيعتان: بيعة الرضوان حين 
بلغه قتل عثمان» وقد أمره أن يتجسس أخبار مكة وهي بيعة الشجرة» الثانية يوم 
الحديبية حين صده المشركون من العمرة» وهذا في (البحر) في كتاب السير فليلمح» 
وهذا الكلام يقضي بأن بيعة الشجرة غير بيعة الحديبية والذي تقدم في الأيمان يقضي 
أا واحدة» أعني أن بيعة الحديبية هي بيعة الرضوان تحت الشجرة» وهو كذا في 
التفسير في سورة الفتح أن بيعة الحديبية هي بيعة الرضوان تحت الشجرة ف| التحقيق؟ 

الجواب: أما البيعتان اللتان قبل الحجرة فهما ىا ذكر في السؤال» قال في (البهجة): 
ما قدم جماعة من الأوس إلى قريش يلتمسون الحلف منهم على النزرج فعرض لهم 
رسول الله 4# وقال: «هل لكم في خير ما جئتم له)؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: «أنا 
رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده» وأنزل عل الكتاب»» 
ودعاهم إلى الإسلام وجرى كلام واختلف رأيهم, ثم انصرفوا إلى المدينة وفشا الخبر 
في الأنصار» فلقي 9 منهم ستة نفر عند العقبة فأسلموا وذلك في سنة إحدى عشرة 
من مبعثه 4# ثم في قابلها لقيه اثنا عشر رجلا فأسلموا وبايعوه بيعة النساءء ثم في 
قابلها لقيه سبعون رجلاً وبايعوه على الحرب» وفي غير (البهجة) أهم ثلاثة وسبعون 
ربعلا واهرآثان: 


وأما بيعة الحديبية وبيعة الرضوان فه| بيعة واحدة لما اسان سميت بيعة الحديبية 
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باعتبار مكانهاء وبيعة الرضوان لقوله تعالى: ظلَقَدَ رضت آله عن 
لْمُؤوِييرت... *الآب8:68ة] . وتُسمى أيضاً بيعة الشجرة لكونها وقعث تحتها كا 
في الآيةء وكانت تحت شجرة في الحديبية» وسببها أن النبي 4# بعث عثان إلى مكة 
فأشيع قتله» فقال النبي 4#: «والله لئن قتلوه لأناجزنهم» فدعا الناس إلى البيعة» فبايع 
بعضهم على الموت وبعضهم ألا يفروا والمعنى واحد» وكانت الشجرة المذكورة سمرة» 
وطلبت من العام المقبل فلم يقدر عليهاء فيتحدثون أنها رفعت» قال معقل بن يسار: 
لقد رأيته رافعاً غصناً من أغصاهها عن رأس النبي #للة. 

وأما كلام الإمام (ح) في السير وذكره أنه| بيعتان فوهم ظاهرء وكلامه في (البحر) 
إنما حكاه عنه وعزاه إليه لكن كان من حقه أن ينبه على الوهم وينظره كعادته ولكل 
جواد كبوة. 

سؤال (ع): آهل الشورى في السقيفة فإنها اختلفت الرواية فيهم» ففي شرح الرازي 
أنهم اجتمعوا ستة: أبو بكرء وعمرء وعثان» وأبو عبيدة بن الجراح» وسالم مولى 
حذيفة» وبشير بن سعدء وقال أبو مضر هم: أبو عبيدة» وعبدالرحمن» وأسيد بن 
حضير» وبشير بن سعد وسالم مولى حذيقة» وني نسخة من شرح أبي مضر: زاد مع 
هؤلاء عمر» وجعلهم ستة» فما التحقيق؟ 

الجواب: أنَّ جميع ما ذكر لا نعرفه إلا من هذا السؤال» وإنما المعروف والمشهور 
الذي يقرب من حد التواتر أنه حضر السقيفة خلق كثير وجم غفير» والذي ذكره 
ابن هشام أنه اجتمع فيها المهاجرون إلا أمير المؤمنين وطلحة والزبير» وحضر من 
الأنصار: سيد بن حضير في بني عبد الأشهلء وفي كتب الحديث مايقارب هذ 
وصرحوا فيها بأنه لم يبايع في السقيفة أحد من بني هاشم» وني (البهجة) عن 
أبي ذؤيب المذلي قال: بلغنا أن رسول الله 4# عليل فاستشعرت حزناً وبت بأطول 
ليلة لا ينجاب ديجورهاء ولا يطلع نورهاء فظللت آقاسي طولما حتى إذا كان قرب 
السحر أغفيت وهتف بي هاتف وهو يقول: 
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بينالنخيل ومع قد الآطام 
قيض النبى محمد فعي وننا 

إذا أهلوا بالإحرام» فقلت: مه؟ فقالوا: قبض النبي 4# فأتيت المسجد فوجدته 
فقيل: في سقيفة بني ساعدة» فجئتهم» فتكلمت الأنصار فأطالوا الخطاب وأكثروا 
الأصوات» وتكلم أبو بكر -ولله دره من رجل- لا يطيل الكلام ويعلم مواقع فصل 
دون كلامه ومد يده فبايعه وبايعوه» ورجع أبو بكر ورجعت معه. 

قال أبو ذؤيب: فشهدت الصلاة على رسول الله © وشهدت دفنه. انتهى. 

فانظر ما يقضي به هذا الحديث من كثرة الاجتماع في السقيفة كقوله: وجدته خالياً 
فقلت أين الناس؟ فقيل: في سقيفة بنى ساعدة» فتكلمت الأنصاره فكيف يقال: إن 
أهل الشورى بها ستة» ثم ما معنى ذكر الشورى في السقيفة فإنه إنما وقع فيها التنازع 
واختلفت فيها الآراء» وكادت الفرقة تقع حيث كانت بيعة أبي بكر فلتة» وما كان 
هكذا فليس بصادر عن شورى ولا أهله أهل شورى. 

قوله في السؤال: سالم مولى حذيفة. 

صوابه: سالم مولى أبي حذيفة» وهو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس. 


سؤال (ع): أهل الشورى بعد عمّرء فإنه ذكر في كتاب السير من (الانتصار) أنهم: 
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علي ايسا وعثمان» وطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاصء وأبو عبيدة بن الجراح. 
والذي في عدة كتب مكان ابن الجراح عبد الرحمن بن عوف. فا التحقيق؟ 

الجواب: أن الذي عزي إلى الانتصار في السؤال من الأوهام التي لا يكاد يخلو عنها 
إمام» وما كان صاحبه جديراً بمثل هذا من الأوهام» فإن كون عبد الرحمن بن عوف 
أحد الستة أمر متواتر» وشأن ظاهرء بل هو الذي جعله عمر ركنهم وعمدتهم 
والمرجوع إليه عند الاختلاف منهم» وهو الذي ولى عثان بعد أن عرض التولي على 
علي ياد بشريطة لم يرض يدخل فيهاء فعدل إلى عثان» وأما أبو عبيدة فليس منهم 
فإنه رضي الله عنه مات قبل عمر سنة ثمان عشرة. 

سؤال (ع): إذا قالت المرأة استحلت أباهاء أو: هي مبودية» هل يكون ردّة أم لا؟ 

الجواب: إن نطقت بذلك لا على جهة اليمين بل على صفة الإخبار فكفر وردة» 
وإن أخرجته مخرج اليمين كأن تقول: استحلت أباها لا فعلت كذاء وإن فعلت» ونحو 
ذلك» فليس بكفر ولا ردة» وقد بينا ذلك في مواضع كثيرة» وشرحناه شرحاً مستوى 
في رسالات محبرة» ولا مزيد على ضعف القول بأنه ردة وكفر» وهو كلام لا ينبغي أن 
يلتفت إليه سواء حنث أم لم يحنث. 

سؤال (ع): رسولي مسيلمة الكذاب ذكر في (البحر) و(الانتصار) أن أحدهما: 
عبد الله بن الفواح» وفي (شفاء الأوام) أظنها ابن نواحة فا التحقيق؟ 

الجواب: أنه في بعض نسخ (الشفاء) المعتبرة أبي نواحة على القطع بغير تظنين ول 
يذكر في (البهجة) اسمهماء قال ما لفظه: وفي آخر هذه السنة (يعني العاشرة من سني 
الهجرة) قدم رسولا مسيلمة بكتابه وفيه: من مسليمة رسول الله إلى تحمد 
رسول الله 4# السلام عليك» أما بعد: فإني قد أشركت في الأمر معك» ولنا نصف 
الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قريش قوم يعتدون» فقال النبي ## لرسوليه: «ما 
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تقولان أنتما» قالا: نقول كا قال» فقال ##: «أما والله لولا أن الرسل ما تقتل لضربت 
أعناقك|)» ثم كتب إليه «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» السلام على من 
اتبع الهدى» أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادة والعاقبة للمتقين». 
هى 

قلت: ولعمري أن البحث عن تحقيق رسولي مسلمة بل عن اسميهما من الأصل 
غير محتاج إليه» فهم| أحقر من أن يذكراء ولا يتوقف على معرفته| ولا معرفة اسميههم| 
فائدة ولا ينبني عليه قاعدة. 

سؤال (ع): وني (البحر) في فصل: ودار الحرب دار إباحة حيث قال مسألة 
(ح»ط): ولا قصاص بين المسلمين في دار الحرب وتجب الدية ولا أرشء ثم قال في 
آخر المسألة: لنا عموم قوله تعالى: لان كارت من قوم عدو لم وهو مور فَتَخْرِيرُ 
ربو مُؤْمنَقٍ وإن كات ين قوم بتڪم وَيتهُم مِيشق فَدِيَةٌ مُسَلْمَةُ إل 
اَهَل *#لتة:ك]. وهكذا في (الانتصار», وقال: هل يصح الاحتجاج ببذه الآية في 
وجوب الدية أم لاء لأن إيجاب الدية معطوف على من بيننا وبينهم ميثاق» لأن أول 
الآية في قتل المؤمن» وأوسطها في مؤمن من قوم عدو لناء مع أنه ذكر في (المقاليد) 
و(تبذيب الحاكم) أن الواجب فيه الكفارة فقط لا الدية» لأن الله سبحانه وتعالى ل 
يذكرهاء وآخر الآية في من بيننا وبينهم ميثاق» فكيف يصح الاحتجاج بآخرها في 
المؤمن» وهلا كان الاحتجاج بعموم أولها حيث قال سبحانه وتعالى: ومن قَثَلَ مُؤَمِتَا 
حَطَعًا َتَحَريرٌ رَقَبَِ مُؤِْنَة وَدِية مُسَلَمَةُ إل هَل #4ك: ]ا فأوجب الدية في كل 
مؤمن من أي مكان كان؟ 

الجواب: أن صاحب (البحر) حكى الأقوال كلها ثم عقبها بالاحتجاج بآخر الآية» 
والأقرب: أنه أراد إقامة الحجة على ما صدره من الأقوال وهو قول (طء ح)» وإذا كان 
مراده ذلك فليس في الآية الكريمة ما يدل عليه» أما آخرها فلم| ذكر في السؤال؛ لأن 
ظاهره أن المؤمن الذي هو من قوم عدو لنا لا يجب فيه إلا الكفارة» والذي يجب فيه 
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الدية والكفارة هو الذي قتل من قوم بيننا وبينهم ميثاق» وأما أول الآية فهو وإن كان 
صريحاً في إيجاب الدية والكفارة لكنها في قتل المؤمن خطأء وكلامنا في هذه المسألة 
فيمن فقتل عمداًء وههذا روى الإمام (ح) للمذهب و الشافعي لزوم القصاص» 
والأولى في الاحتجاج لمذهب (ط) و (ح) ما احتج به له في مسألة متأخرة حيث قال: 
رط حص) ولا قصاص فيا بينهم -يعني ني دار الحرب بين الكفار- لإهدار دمائهم» 
ولا بين المسلمين فيها إذ هي دار إباحة لا تجري فيها أحكام الإسلام» فكان شبهة في 
0 

واعلم: أن الذي وجدته في : نسختي في الاحتجاج في الآية أن قال ما لفظه : لنا عموم 
قوله تعالى: الا SS‏ ينو وَإن 
خارت ين قوم بَيَنَكُمْ وَبِيَتهم ميق ا ية ل لل أَمَلِي 4 589 ولو 
كانيك الآية هكذا لصح الاحتجاج واستقام کلامه» لكنه لكنه وهم فيهاء وليس في هذا 
لموضع: #وَدِيّةٌ كُسَلَمَةإِلَ اهلو وبالله التوفيق. 

سؤال (ع) على كلامه في (البحر) حيث قال: فرع: (ط» ه الزكية, ح) إلى أن قال 
قلنا: محمول على بيعه إياه برضاه 4# . يقال: أليس قد قررنا في (الانتصار) و(البحر) 
في كتاب البيع أنه لا يصح بيع دور مكة» واحتج في ذلك على المخالف بحجج كثيرة 
وأبطل احتجاج المخالف بخبر عقيل؛ هذا وقد تعلق المخالف فلم قال هنا: إنه باعه 
برضاه 4# اللهم إلا أن يحمل هذا على أن البيع وقع على الأخشاب والحجارة» استقام 
ما في البيع» لكن يقوى ما احتج به في السير للمخالف. لأنه إذا ملك الأخشاب 
كيد كت جر والرد ES‏ 
BSN‏ والله أعلم: لكنه خلاف الظاهر في الب 

الجواب: أن أحسنّ ما مل عليه كلام (البحر) ما ذكره السائل» وهو أن قوله: قلنا 
على بيعه إياه برضاه أراد به الأحجار وما عدا العرصة. وإذا حمل على هذا استقام 
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كلامه ولم يتدافع» وأما قول السائل: لكنه يقوى ما احتج به في السير للمخالف 
فنقول: إذا كان البيع برضاه 4 فلا حجة للمخالف. 

قوله: إنم| يستقيم الاحتجاج هنا... إلى آخره؟ 

قلنا: لو أجاب في البيع بها ذكرته من التأويل الذي عاد إليه في السير لكان حسناً 
وجوابه في البيع أيضاً حسن فلا إشكال. 

ثم قال السائل: واعلم نهم نصوا في البيع أن با طالب مات كافراًء وكان عقيل 
ملك ذلك بالاستيلاء وهذه مناقضة. لكنه يتمشى من حيث يقال أن ذلك اختلاف 
رواية. 

قلنا: لا يبعد الجمع بين الروايتين بأخبم قصدوا بالذي ملكه بالاستيلاء غير ما ملكه 
بالإرث كرباعه ## إذ لا معنى للارث فيهاء وكان لمن هاجر من أقاربه؛ والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

قوله: وأيضاً فإنه يقال ما معنى قوله #: «وهل ترك لنا عقيل من رباع» والرباع 
لأبي طالب» ولم يذكر أن للنبي 4# شيئاً في ذلك» فهذا كله يحتاج إلى نظر وتأمل؟ 

قلنا: بل قد ذكر أن له 4# رباعاًء قال في (البحر) ما لفظه: قالوا: لم ينقض بيع عقيل 
لرباعه 4 ولاكلام أنه 4# كان في مكة ذا مسكن كغيره. 

سؤال (ع): هل تجب الهجرة على من كان بصعدة وهو يتمكن من أمر المعيشة في 
غيرها كا يتمكن من ذلك فيها أم لا؟ أفتنا مها لا عدمك المسلمون. 

أجاب (ع): الحجرة عن دار الفسق واجبة إن حمل على فعل قبيح أو ترك واجب» 
والرضا بأفعاهم» وكان مع ذلك متمكناً منهاء وإلال تحتم عليه؛ والله سبحانه أعلم. 


SEE 


سؤال (ع): الكافر المتأول كالمجبرة والمشبهة قال أبو طالب هو كال مرتد -أي حكمه 
حكمه- وهو قول ابي علي الجبائي» وقيل: بل هو کالذمي» ذكر ذلك زيد بن علي 
وأبو هاشم» قال الإمام المهدي: وهو أقرب عندي إن قلنا بكفرهم» لهم مستندون 
إلى كتاب ونبي كغيرهم من الكتابيين» وإذا كانوا كذلك جاز لنا تقريرهم على 
اعتقادهم كا قزر أهل الذمة على خلاف الشريعة المطهرة أعزها [الله]» فع مذهبكم 
فيهم؟ وإذا كان العلة استنادهم إلى كتاب ونبي فهل يكون حكم الباطنية حكمهم 
فيكون فيهم الخلاف المذكور في أهل الجبر والتشبيه؟ أو ما حكمهم عندكم؟ فأما 
الإمام المهدي فيك فقد روي عنه أنه قال: يكون حكم الإساعيلية حكم آهل 
لكتاب. فا مذهبكم فيهم أيضا؟ 

الجواب: أن مثل هذه المسألة لا ينبغي أن يستفتى فيهاء إذ لا يجوز الرجوع فيها إلى 
إمام ولا غيره» لأن التكفير والتفسيق من المسائل القطعية التي لا يؤخذ فيها إلا 
بالبراهين الواضحة القوية» وهذه المسألة فيها نزاع شديد» ولكثير فيها كلام بعيد. 
ونحن إلى عدم التكفير أقرب لأنه أسلم» والله سبحانه أعلم. 

وأما الباطنية فإن صح ما يروونه الأصحاب عنهم فالأقرب أنهم كفار تصريح» 
ولمذهبهم زيادة في القبح ومجاوزة في الحد في الزندقة» والله أعلم. 

سؤال (ع): ما مذهبكم في دليل الإمامة هل هو قطعي أو ظني» فهل نقطع بفسق 
من خرج على الإمام أم لا؟ 

الجواب: قال الفقيه علي بن عبد الله بن أبي الخير في بعض تعاليقه: جمهور الزيدية 
والمعتزلة أنه قطعي» فالحق في الإمامة مع واحد» وقال بعض الآئمة وكثير من المعتزلة: 
ظني» وقد أورد الفقيه (ح) بن حسن القرشي على أدلة الإمامة إشكالات ولم يجب 
عنهاء ونحن منذ مدة أنشأنا في ذلك رسالة ذكرنا فيها إشكالات والتمسنا الجواب 
عليها من العارفين» فكثير منهم عجز عن الجواب كداعي ثلاء وأجاب عنها حي 
الفقيهين عبد الله بن محمد النجري» وعلي بن محمد البكري» وهي متناسخة موجودة» 
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وأما الخارج على إمام الحق فلا شك في أن ذلك فسق. 

سؤال (ع): من لم يمكنه إزالة المنكر إلا ببذل من ماله هل يلزمه دفعاً للمنكر 
أم ل؟ 

الجواب: أن الأقرب عدم الوجوبء إذ لزوم النهي عن المنكر بدليل شرعي» ولا 
دليل في الشرع أنه يجب على المرء أن يدفع ماله لإزالة المنكر» ولا هذا المعنى من حقوق 
الأموال» وقد ذكر بعض متأخري الأصحاب كلاماً يقضي بوجوبه ولا أعلم له دليلاً 
ولا إلى تصحيحه سبيلاً. 

الجواب: أنَّهُ يسقط عنهء فإنَّ الواجب يسقط بأقل من ذلك» لكن لا بُدّ من أن يعلم 
ما ذكر أو يغلب على ظنه لقرائن صحيحة. 

سؤال (ع): إذا ولى الإمام من لا معرفة له بها ولي فيه هل يصح أم لاء وهل يكون 

الجواب: أنَّ تولية الإنسان شيئاً لا يدري كيف هو كتولية القضاء من لا يعرف 
الأحكام غير صحيحة» وإذا فعل الإمام ذلك عمداً كان مخطتاً لا حالة. 

سؤال (ع): إذا كان مدعى بين فاطمي وغيره هل تصح إمامته آم لاء وهل تسوغ الزكاة 
له أم لا؟ وهل له أن ينكح فاطمية على قول من لا يجيز نكاحها لغير فاطمي أم لا؟ 

الجواب: أن الذي تقتضيه القواعد وتلمح الشريعة إليه من الاحتياط أنها لا تصح 
إمامته» إذ ليس بفاطمي محضاًء وتحرم الزكاة عليه» إذ ليس غير هاشمي محضاًء ولا 
يحل نكاحه للفاطمية عند مانع نكاحها غير الفاطمي لكونه غير مساو لما في النسب» إذ 


نسبه مشوب» والله أعلم. 
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سؤال (ع): إذا أسلم الأسير هل يؤخذ منه فداء بعد إسلامه» أو يكون الحكم 
كالجزية تسقط بالإسلام لأنها عوض عن القتل؟ 

الجواب: بل لا يصح أخذ الفداء مع الإسلام, والله أعلم. 

سؤال (ع): ما يكون الحكم في ولد الذميين والمستأمنين اللذين ماتا وبقي ولدهما في 
دارناء هل يحكم له بعد موت أبويه بالدار فيكون مسل ى] ذكره في (البيان) في باب 
الطهارة وني بعض شروح الأزهار, أو يحكم له بالبقاء على حالته الأولى قبل موت 
أبويه لأنه لم ينقل خلافه عن أحد من السلف مع كون الأمصار لم تزل مشحونة 
بالذميين والمستامنين ولا يخلو حالهم عن وجود طفل قد مات أبوه» ولكونهم غير 
مصال حين على أزواجهم وأولادهم؟ 

الحا أن ا غا اتا مكمه هد مرت انيه كيت 
قبله» وأنه ليس کمن في دارناء وأمره في غيرهاء وقد ذكر الإمام (ح) ما يقضي بهذا فإنه 
نص على أنه إذا سبي صبي مع أبيه ثم مات الأب وبقي الولد لم يحكم بإسلامه» إذ قد 
ثبت له حكم الكفرء خلا أن الإمام المهدي ذكر أن فيه نظرأء وهو يقضي بأنه يحكم 
بإسلامه کا يقضي به ظاهر كلامه في الأزهار, والله أعلم. 

سؤال (ع): ورد في المتحابين في الله أفضلهم| أشدهما حباً لصاحبه فكيف ذلك مع 
آنا نعرف محبة الخلق لآحاد الفضلاء وأخيار المسلمين حتى يحبهما أهل المعاصي ومن 
يباينهم في الطرائق المحبة العظيمة فوق ما هم يحبون عموم الخلق وآحاد الناس؟ 

أقول: جوابي هذا كالذي قبله في السلام» وأن المعنى أن لأكثرهما حباً الأفضلية في 
أمر الحبء فإذا فرض أن رجلين تحابا في الله أحدهما أفضل وهو أولم) حباً فهو أفضل 
في الخصال التي انفرد بها على سبيل الإطلاق» والذي يحبه أشد حباً منه أفضل منه في 
أمر ا لحب» بمعنى أن ثوابه أكثر في التحاب منه» ولا مانع أن يكون ثواب رجل من 
أدنى الناس على محبته الشديدة للإمام أو لبعض الفضلاء أكثر من ثواب الإمام على 
محبته لذلك الرجلء بل هاهنا ما هو أبلغ من ذلك وهو أن رجلاً من الفساق إذا كان 
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يحب الإمام مثلاً محبة شديدة وله عليها ثوابها المقرر هاء ولا يستحق من يحبه من الإمام 
أو غيره على محبته شيئاً من الثواب» بل إذا سلم من العقوبة على حبته» وكثير وأبلغ ما 
انتهى إليه الإباحة» وفي الحديث الذي أشار إليه السائل لفظه: «ما تحاب رجلان في الله 
إلا كان أحبهم إلى الله تعالى أشدهما حباً لصاحبه»» قال المنذري: رواه الطبراني 
وأبو يعلى وابن حبان والحاكم. 

سؤال (ع): وما يتعلق بمسألة الموالاة مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن 
ها بها غاية الارتباط والاعتلاق» وهي أيضاً من مهام الدين العظيمة وأركانه القويمة 
الجسيمة» وقد ورد فيها من الآيات الكريمة والأخبار الشريفة ترغيباً وترهيباً مالا 
يكاد ينتهي إلى حد ولا يحصره العدد» ولا نوقف له على غاية وأمد. وقد كنت عوّلت 
على مولانا أن يلحق بمسائل الإمامة التي جمعها لتعويلي عليها الكلام على مهام هاتين 
المسألتين الجليلتين مسألتي الموالاة والأمر بالمعروف. فإن لما غاية الاعتلاق لمسألة 
الإمامة» وكيف لا والإمامة إنا شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموالاة 
والمعاداة من أعظم توابعها ولوازمها؟ فإن رأى مولانا إلحاق هاتين المسألتين بذلك 
الإملاء الشريف حتى تتم الفائدة وتعم العائدة» رجوت أن يعظم النفع بذلك الإملاء 
لاز ك وكمز غا الكال؟ 

الجواب: أما الرابط الذي ذكره بين مسألة الموالاة والمعاداة ومسألة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فلا كلام أن المسائل الدينية والأحكام الشرعية لا تخلو عن ترابط 
واعتلاق» لا أن هاتين المسألتين زيادة تلازم وارتباط» فكل واحدة منههما باب منفرد 
لا تتوقف على الأخرى في أحكامه ولا أدلته» ولا شروطه ولا موضوعه» وأماذكره 
أن هاتين المسألتين من أهم المسائل فحق وصدق كم أشار جار الله إليه في ذكر المحبة في 
الله والعداوة في الله» وأنه لا يوجد شىء أدخل في الإخلاص منههماء وأما الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فقاعدة دين وأصل الجهاد وموضع إرسال الأنبياء 
ودعاء الأئمة» والوارد فيهما من الآيات والأخبار كما أشار إليه السائل من السعة 
وعدم الانحصارء ول نترك الكلام عليه| وجعله متصلاً بالعناية التامة في تحقيق 


۷ - 


مسائل الإمامة تهاوناً بأمرهماء ولا نسياناً لما عوّل عليه السائل» ولا تهاوناً بأمرهما بحق 
سؤاله» فإنه من آهل الحمم العالية في الدين والشغف بالتحقيق في مشكلات المسائل 
وطلب اليقين» إلا ان شواغل الزمان شاغلة وعوارضه عن كثير من الأغراض حافلة» 
فنظرنا إلى أن هاتين المسألتين الجليلتين مذكورتان في كتب الأصول والفروع» وله| 
بابان شهيران» ومسائلهما أقرب إلى الجلاء» وما نأتي فيهما بأبلغ ما قد وضعه العلماء 
السابقون واللاحقون الذي لا يشق غبارهم» ولا يعبر مضارهم, فعا ترك الأول 
للآخر ولا يدرك المتأخر ما للمتقدم من المغاخرء وإن كان ربا لا يخلو الاعتناء بذلك 
من جمع ما تفرق» أو تجديد نظر تناول شيئاً من الغوامض وتتعلق؛ ولولا اشتغالنا الآن 
من هذا القبيل بتحشية كتاب البحر وشرحه لسارعنا إلى ما التمسه السائل ولم نضرب 
عما له راح من ذلك وآمل» ولرجونا أن نأتي في ذينك البابين بها يروق المسامع وتقر به 
العين» فإن منّ الله تعالى بالإمهال لم يكن لذلك إغفالء والله المبلغ للآمال. 


حرو 6 ور 


قال السائل: أولاً ومن أهم ذلك تفسير قوله تعالى: #عَلَيَكُمَ أنفسكة...€ الآية» 
فإن على ذهني أنه ورد في تفسيرها من الحديث: «ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر 
حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً... الحديث» وهو يدل على أن الآية وردت 
مورد الترخيص والتخفيف» وتدل على سقوط وجوبه) عند ظهور تلك الأمور, 
والظاهر أنها قد ظهرت منذ دهور وأزمان فالله المستعان» وورد أيضاً في الحديث أن أبا 
بكر قال: يا أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية يتا آلّذِينَ ءَامَتُوأ لیک شك ل 
يَضُرّكُم مّن صل إِذَا أَهَتَدَيَثْرَ4 ه1884 وإني سمعت رسول الله 4# يقول: «إن 
الناس إذا رأوا الظالم فلم ادوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده»» 
وقال النواوي في شرح مسلم: الصحيح عند المحققين في معنى الآية: إنكم إذا فعلتم 
ما كلفتم به فلا يضركم تقصير غيركم مثل قوله تعالى:#وَلَا ترز وَازِرَةُ وزْرَ 
أُحْرَى )ق ققر: دق]. وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» والحديث الأول يدفع في صدر هذا التفسير ويرده رداً صريحاً فيتكرم مولانا 
باستيعاب الكلام على تحقيق ذلك؟ 
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الجواب: الذي عندي أن هذه الآية الكريمة نما لا إشكال فيه ولا تشابه لحال» وأن 
معناها واضح» ونور هداها لائح» وأنه لا ينبغي أن يحمل قوله تعالى: #عَلَيكُمَ 
أَنفْسَكُم4 على أن المراد فلا تتعرضوا لمن ضل بأمر ولا نبيء ولا تهتموا با يرتكبه 
غيركم من المآثم والجرائم» فإن هذا معنى غريب ليس له من الآي القرآنية شاهد. ولا 
من الأخبار النبوية معاضدء ولا تساعد عليه الأصول والقواعدء وإنا المراد بقوله: 
لعَلَيْكُمَ أَنفْسَكُجَ» النهي عن التحسر والتأسف لضلال الضالين وكفر الكافرين» 
وتسلية المؤمنين والتخفيف عنهم في ذلك والتهوين» وأن يقيده بالاهتداء احتراز عن 
أن يذهب على المعنى الأول فإنه لا اهتداء مع التفريط في واجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والمفرط في تلك الحال غير مهتدء ويشهد هذا المعنى قوله 
تعالى: قا تَذْهَتٍ كسك عله حَسَرتٍ4قظغ]. فلك خم نَفَسَكَ عَنْ 
ءاثرهِم إن لم يُؤْمنُوا بهذا آلْحَدِيثٍ أ8:2708415]: والمعنى اشتغلوا بأنفسكم 
والزموا النظر في أحواهاء واتركوا التأسف لضلال من ضل وإضرار من أضرء ولا 
تشتغلوا بأمرهم وذكرهم والتحرز لأجلهم» وذهاب أنفسكم حسرات عليهم إذا كنتم 
قد اهتديتم فجانبتم مسالكهم» واحترزتم عن مهاوي ضلاهم بأن أطعتم ربكم 
وأصلحتم أمر أنفسكم, وأديتم ما أوجب الله من مفترضاته عليكم» ومن ذلك أداء ما 
أمرتم به من أمركم بالمعروف ونبيكم إياهم عن المنكر ولم يسمعوكم» ولم يؤثر ذلك 
فيهم» أو مع ترككم ذلك لعلمكم بعدم تأثيره وفوات فائدته وعدم عائدته» فإنه 
لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا مع العلم أو الظن بتأثير ذلك وإفادته 
ومع ظن عدم التأثير قد قيل: إنه يقبح. 

وعندي أن كلام النواوي -وياله من علامة ذي تحقيق- كلام لا غبار عليه ولا 
سبيل للتضعيف إليهء وأنه الغاية القصوى في معنى هذه الآية» وأن الخبر المذكور 
لا يدفع في صدره» ولا يرد شيئاً من أمره» بل هو تأكيد للمعنى الذي ذكرناه» ولا يناي 
ما ذكره النواوي فإنه 4# قال: «اتتمروا با معروف» وتناهوا عن المنكر»ء فأمر بذلك 
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والأمر يقتضي الوجوب ولم يرخص فيه ثم قال: «إذا رأيت شحاً مطاعاًء وهوىّ 
متبعاًء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسك». والمعنى أنه 
جعل ما ذكر غاية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرتفع عندها الوجوب» لأن هذه 
الغاية مقتضاها عدم تأثير الأمر والنهي» وارتفاع فائدتهاء وحينئذ يسقط الوجوب 
لاختلال شرطه. لا على جهة الترخيص كا وهم السائل» فإن| الترخيص لو صرح 
بعدم الوجوب مع تكامل شرائطه» وأما مع عدم اختلال شيء منها فلا رخصة. 

هذا ما اقتضاه نظرنا في هذه الآية ورقمناه من تلقاء أنفسناء وحال البلوغ إلى هذا 
الموضع طالعنا ما ذكره الإمام جار الله في هذه الآية (والقول ما قالت حذام)» فوجدنا 
اذ کر ناه مظابقا ا ذكره كأنا أخدناة شف قخمدنا الله تعال عل ترفعه وإشامه رشدا: 

قال ما لفظه: كان المؤمنون تذهب أنفسهم حسرة على أهل العتو والعناد من 
الكفرة» يتمنون دخوطم في الإسلام» فقيل هم : #عَلَيَكُمَ اسک وماكلفتم من 
إصلاحها والمثبي بها في طرق الهدى» ولا يضركم إضلال عن دينكم إذا كنتم مهتدين» 
كما قال عز وجل لنبيه: قلا تَذْهَبتَفْسّكَ عَلَهْمَ > حَسَرتٍ» هانقة]. وكذلك من 
يتأسف على ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي» ولا يزال يذكر معايبهم ومناكيرهم 
فهو خاطب به» وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» فإن من تركهما| مع 
القدرة عليهم| فليس بمهتد» وإنا هو بعض الضلال الذين فصلت الآية بينهم وبينه» 
وعن ابن مسعود أنها قرئت عنده فقال: إن هذا ليس بزماهها إنها اليوم مقبولة» ولكن 
يوشك أن يأتي زمان تأمرون فلا يقبل منكم» فحينئذ عليكم أنفسكم» فهي على هذا 
تسلية لمن يأمر وينهى فلا تقبل منه وبسط لعذره» وعنه: ليس هذا زمان تأويلهاء قيل: 
فمتى؟ قال: إذا جعل دونها السيف والسوط والسجن» ثم أورد حديث أبي ثعلبة 
الحبشي وهو: «ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحاً مطاعاً.. » 
لخ وقال: إنه ستل عتها للسائل» فقال للسائل: سألت عثها خبيرأء وروی الحديك 
مفسرا ها معنا كا أشان إليه السائل آنه ورد في تفسيرها اسنظهر جار اله به عل 
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تفسيره لحاء وعلى أن المراد معنى ما ذكره ابن مسعود من أن المقصود إذا لم يؤثر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يكن له مجال» ولم يجعله كما ذكر السائل مقتضياً 
للرخصة» ومانعاً عن معنى ما أشار إليه النواوي» وكفى في ذلك بحديث أبي بكرء 
وهو ما أخرجه أبو داود والترمذي وقال فيه: حديث صحيح. والنسائي» وابن ماجة» 


سؤال (ع): ما حكم الكتابي الساكن في بلد المسلمين وهو متمرد عن تسليم الجزية» 
ولا يتمكن الإمام من إجباره» هل تستباح نفسه وماله» وهل يعتبر أمر الإمام أو لا 

الجواب: آنه إن عصم هو وماله وثبت له حكم الذمة بالجزية» فإذا امتنع عن التسليم 
ارتفعت الذمة وصار كالكافر الحربي فيستباح ماله ونفسه بأمر الإمام وبغير أمره. 

سؤال (ع): دار الفاسقين المردة الناكثين المتغلبين لا يمتثلون ما أمر به الإمام من 
إتيان بواجبء ولا ينتهون عا ہی عنه من اجتناب حرم» وهم مصرون لا يرجعون 
عن ذلك» هل يجوز سفك دمائهم» وأخذ أمواهم» وإفساد زروعهم وثارهم 
وأشجارهم» ونصب المنجنيق عليهم ومنعهم الميرة عموماً وإن كان بين ظهرانيهم أحد 
من المتقين والأيتام والمساكينء أو يلزم التخصيص. وما الذي فعله الأئمة المتقدمون في 
هؤلاء المذكورين» وما نظر مولانا فيه| في أيديهم من الأموال التي أصلها الربا وظلم 
النساء والأيتام» لأنهم لا يورثون على فرائض الله والظلم معهم مؤسس كما هو حال 
لقبائل في الأغلب؟ 

الجواب: أما الطرف الأول: فمن كانت تلك صفته في عصيان الله وعصيان إمام 
الزمان وعدم الطاعة ومنع الحقوق الواجبة» فكلم| ذكر جائز في حقه على رأي الإمام 
وبأمره» وللإمام محاصرة العاصين ورميهم بالمنجنيق» ومنع الميرة عنهم ولو كان بين 
ظهرانيهم من ذكر» وعلى هذا جرى عمل الآئمة وسيرهم مشحونة بذلك» وما لحق 
من لا يستحق المضرة من الضرر فابتلاء وامتخان سواء كان قتلاً أو غنيره إلا أنه 
لا يتعمد قتل من لا يستحق من غلام صغير أو امرأة أو تقي» وإذا وقع تعمد كأن 
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يقتله بحجر المنجنيق» أو يقتله بسهم رمى به إلى تلك البلدة فلا إثم في ذلك» وديته من 
بيت المال» والله أعلم. 


وأما الطرف الثاني: وهو حكم الأموال التي في يديهم مع معرفة تخليطهم في 
المكاسب وعدم التوريث» فمع معرفة ذلك هي بيت مال» وهؤلاء القبائل المنكرون 
للشريعة في المواريث والمكاسب والمبايعات فلا يورثون النساء ويأخذ قويهم مال 
ضعيفهم ويتيمهم, أموالهم لله تعالى لا هم» وهي بيت مال حض» فقد شاهدنا منهم 
من يموت فيصير ماله إلى من لا يستحق من الإرث شيئاًء كرجل مات وخلف بتتاً 
وأختاً لأب وأم وابن عم يأخذه ابن العم» وهذا أمر ظاهرء وقد ذكر ذلك وبنى عليه 
كثير من الأئمة وصرحوا به حتى قال الإمام محمد بن المطهر: وهذا حكم اليمن من 
مكة إلى عدن» والله أعلم. 

سؤال (ع): ما يقول مولانا أيده الله في الجبن والشجاعة هل هما غريزتان فلا يمدح 
الإنسان عليهما ولا يذم» أو اكتسابيتان فيذم عليههم| ويمدح ويتعلق بهم الشواب 
والعقاب؟ 

الجواب: الجبن والشجاعة غريزتان جبل الإنسان عليههما غير داخلين في اختياره. 
ولا واقفين على مراده» والحاصل آنا من الله تعالى» ولا ينبغي أن الإنسان يمدح على 
الشجاعة ولا ذمه على الجبن» كما يمدح على فعل الحسن ويذم على فعل القبيح» لأن 
مدحه وذمه في الشجاعة والجبن كا يمدح ويذم بحسن خلقته وقبحهاء والمدح والذم 
إنما يكونان في يتوقف على الاختيار» فيمدح الشجاع على إقدامه وثباته في الحرب 
وعدم فراره» ويذم الجبان على إحجامه من حرب الحق أو فراره من الزحف» وهذا 
متعلق الثواب والعقاب, لأن ذلك كله مما يدخل تحت الاختيار» ولا يدخل في معنى 
الغريزة الخلقية ولا ينافيهاء فإن الشجاع لو شاء لما قدم» ولو شاء لهربء والجبان لو 
شاء لأقدم» ولو راد لثبت وما فر» ومدح الشجاع وذم الجبان لا ينافي كون تلك 


الغريزتين من فعل الله تعالى ومنسوبتين إليه. 
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ولكن هاهنا دقيقة: وهو أن يقال: فمن أي المعاني هذان المعنيان» 
فالمعانٍ محصورة؟ 

الجواب: أن عُلماء اللطيف من أصحابنا لا يجعلونها من قبيل المعاني المستقلةء والأقرب 
أمهم يردونها إلى الاعتقادات والظنون لا تجعلونې| جنسين مستقلين» ولا يردونه) إلى الله 
تعالى على الإطلاق» ولكن ال حق ما ذكرناه أولاً أنهما غريزتان وجبلتان» ومن المعاني المستقلة 
والأجناس المتميزة» وأجلى الأمور ما وجد من النفس. والله أعلم. 

سؤال (ع): مَنْ وضع على نفسه الزنار غير معتقد لمذهب اليهود ما المختار 
للمذهب هل يكفر آم لا؟ وما تقول في رجل سمع آخر يقول: إن التكفير في هذه 
المسألة مذهب لبعض أهل العلم» فشنع في ذلك وقال: ذلك جهلء ولا يقول بذلك 
إلا جاهل. وبالغ في ذلك حتى قال: ولو اطلعنا على ذلك أمرنا من يقتله. وما تقول في 
رجل أسند إلى آخر أنه يكفر آهل القبلة؟ والمعلوم من مذهب المسند إليه ذلك العدل» 
هل ذلك تكفير للمسند إليه آم لا؟ وإذا كان تكفير فا يكون حكم هذا المسند؟ 

الجواب: الذي ينقدح في الخاطر ويقوى للناظر أن مجرد نسبة من يتشبه بأهل الذمة 
بملابسة الزنار مع انتفاء عقائدهم الكفرية منه لا يوجب كفره ولا يحل تكفيره» وذلك 
أمر واضح جلي لا شك فيه» فإن التكفير لا يكون إلا ببرهان قاطع ودليل نوره 
ساطع» ومرجعه إلى الاعتقاد» وغاية هذا أن يكون كا لو أخبر محبر عن نفسه بأنه 
كافر» فإنه مع تجرد عقيدته من مقتضيات الكفر لا يكون كافراً على الصحيح» وأما 
تشنيع المشنع في ذلك ونسبته إلى الجهل إلى من قال بالتكفير فكان له عن ذلك 
مندوحة» وما ينبغي لعاقل تجهيل العلماء والتشنيع عليهم وإن كان فيا يعلم خطأهم 
فيه بزعمه فللعلم جلالة» وما يكاد يفعل ذلك إلا آهل التعاطي والدعوى» ومن بلي 
هذه البلوى» وما ناله في ذلك» وأنى له اقتحام تلك المسالك» فإن الأوائل لم يتركوا 
للأواخر شيئاً من المناقب والمفاخر» وأما إسناده تكفير أهل القبلة إلى من علم من 
مذهبه خلاف ذلك فلا يضر المسند إليه ذلك الإسناد ولا نسبته» وذلك ظاهرء وكذا 
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للمقتضى كون المسند إن تكلم بذلك من دون اعتقاد فكذبة كذبها وفرية اخترصهاء 
فعقابه عقاب الكذب» وإن كان مع الاعتقاد لغير شبهة فذلك خطأ ولا دليل يوجب 
بلوغه حد الكفرء وكذا الشبهة ضعيفة» وإن كان لشبهة قوية فقوة الشبهة تمنع التكفير 
فيم يوجبه ما لا دليل عليه يوجبه. والله أعلم. 

سؤال (ح): مَنْ أطلق الألفاظ المحتملة على الله تعالى هل يكفر أم لا كإطلاق 
الجسمية والرؤية؟ 


الجواب: أَنَّهُ يكفر بذلك بلا إشكال. 


سؤال (ع): ورد في فضل حسن الخلق مالا محصى من الفضائل والآثار» فما هو 
حسن الخلق» وما أقرب ما يقال في تفسيره؟ 

الجواب: الذي قد صار متعارفاً بين الناس أنه سهولة الطبيعة» والرفق» وعدم 
الإغلاظ والاكفهرار» ويؤيده ما رواه ابن العلا الشحير أن رجلاً أتى النبي # من 
قبل وجهه فقال: يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «حسن الخلق» ثم أتاه عن 
يمينه قال: أي الأعمال أفضل؟ قال: «(حسن الخلق)» ثم أتاه عن شماله فقال 
يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ فقال 4#: «حسن الخلق». ثم أتاه من بعده فقال 
يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «(حسن الخلق»» فقال: فالتفت إليه 
ستول الله لله تقال «ما لك ل تفقه خم الى هدو ألا مضب إن نطف 
ذكره في الترغيب» وأبلغ المعتنين بتفسيره العلامة ابن الآثير في نبايته قال ما لفظه: 
الخلق -بضم اللام وسكونها- الدين والطبع والسجية» وحقيقته أنه لصورة الإنسان 
الباطنة وهي نفسه» وأوصافها ومعانيها المختصة بهاء بمعنى الخلق لصورته الظاهرة 
وأوصافها ومعانيهاء وها أوصاف حسنة وقبيحة» والثواب والعقاب متعاقبان 
بأوصاف الصورة الظاهرة» ولهذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير 
موضع كقوله ###: «من أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق»» 
وقوله 4#: «أكمل المؤمنين إيهاناً أحسنهم خلقاً»» وقوله 4#: «إن العبد يدرك 
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بحسن خلقه درجة الصائم القائم)» وقوله 4: «بعثت لأتهم مكارم الأخلاق»» قال: 
وأحاديث من هذا النوع كثيرة» وكذلك جاءت في ذم قبح الخلق أحاديث كثيرة» قال: 
وني أحاديث عائشة: (كان خلقه القرآن)» وكان متمسكاً بآدابه وأوامره ونواهيه» وما 
يشتمل عليه من المحاسن والمكارم والألطاف» انتهى. 


قال في القاموس: الخلق يتضمن السجية والطبع والمروة والدين» فعلى ما ذكر أن 
حسن الخلق جامع لما هو الأحسن في هذه الأمور والأليق» قال جار الله في تفسير قوله 
تعال :وك لعل حلي عظيم4[##]ء استعظم خلقه لفرط احتاله الممحصات من 
قومه وحسن مخالقته ومداراته هم» وقيل: هو الخلق الذي أمر الله به في قوله تعالى: 
#خذ الْعَفََ... #83 2ت] الآية فيؤخذ من هذا أنه قد يراد بالخلق الحسن ما 
يرجع إلى حسن معاملة الناس واستعمال الرفق واللين كا صار متعارفاً. 

قال السائل: أولاً ما معنى قوله 4#: «أوحى الله إلى إبراهيم 2لككاة:إنك خليلي» حسن 
خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار فإن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه». 

أجاب: هذا الحديث ذكره جار الله في كشافه من رواية أبي هريرة» وتمامه: «أظله 
تحت عرشى» وأسكنه حضيرة القدس» وأدنيه من جواري»» وأخرجه المنذري بمعناه 
وأكثر ألفاظه وعزاه إلى الطبراني» ومعنى ما أمر به إبراهيم س حسن ما فعله في 
مخاطبة أبيه مع كفره وجفاه وغلظته» من استعمال المجاملة واللطف. والرفق واللين» 
والأدب الجميلء والخلق الحسن. 

قال السائل: أولاً ويقرب من ذلك قوله تعالى: #وَقُولُوآ لاس حُسَمَا4 إقققوقاة]. 
ونحوها من الآيات الكريمة» وكيف ينطبق ذلك مع قوله تعالى: #وَلْيَجِدُوأ فيكم 
غِلطَةٌ564ت]. وقوله تعالى: #أَسِدَاء على الكَُارٍ راء ببب 8هة: غن] 
ونحوهاء وما الأولى في معاملة الظلمة والفسقة ونحوهم هل الفظاظة والغلظة وإن 
نسب الإنسان إلى سوء الخلق والشكاسة؟ أو لين الجانب خصوصا إذا كانت الفظاظة 
لا تؤثر فيهم ولا تكسر من قلوبهم أو تزيدهم عتواً ونفوراً؟ 
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الجواب: لا كلام أنه قد شرع في حق العصاة المعاملة الجميلة وتحسين الأخلاق في 
حال» وشرعت في حقهم الغلظة والفظاظة والانتهار والزجر والإيحاش في حال» 
والتحقيق أن هذه أمور إضافية» وأن الأحوال والمصالح تختلف في ذلك» وأن لكل 
مقام مقالآ فمن لم يكن الإيناس في حقه يثمر صلاحاً ولا يعود منه مصلحة دينية 
فالأولى إيحاشه والإغلاظ في حقه وانتهاره ليكون ذلك له زاجراً ولطفاًء ومن كانت 
مخالقته الحسنة وملاينته فيها مصلحة ويرجى بها خير توجهت ولزمت» وقد قال الله 
تعالى في حق فرعون أكفر الكفار المدعي للربوبية وما انفرد به من أنواع الكفر 
الفاحش: #فقول لَه قرلا يا عله يتَذَكرُأوكدْسَى 4 انهة ل]. كذلك وقال الله تعالى: 
لاوا دلوا ُهل لكب إل الى هى اخسن 8جق #ك]. قال جار الله: أي 
الخصلة التي هي أحسن» وفي مقابلة الحسنة باللين» والغضب بالكظم» والسّورة 
بالآناءة كما قال تعالى: «أَذَفَعَ الى هى أُحَسَنُ»* 83 6التا]ء وكذلك قد تليق المعاملة 
الحسنة والمخالقة الجميلة لذي الكفر أو الفسق با له من الحق كا مر في قوله تعالى: 
«فقولا لَه قَوَلا نياك . 

فإنه قيل: ذلك لأجل الأبوة والتربية» وما كان من فرعون إليه من الإحسان» 
وكذلك قد يليق ذلك للتقية لقوله تعالى: إلا أن تَكَقُوأ مِنَهُرَ تقد 53 ةغ]. 

قلنا: نعم» فإذا استوى حال الكافر والفاسق مع معاملته باللين وتوابعه. والغلظة 
وتوابعهاء فما الأولى؟ يحتمل أن الأولى تحسين الخلق في حقه لخبر إبراهيم» ولأنه من 
لآمور الحسنة المستحسنة وسجايا المؤمنين» ويعضده ما أخرجه الستة إلا النسائي من 
رواية عائشة قالت: إن رجلاً استأذن على رسول الله 4# فلا رآه قال: ابشس أخو 
العشيرة» وبئس ابن العشيرة»» فلا جلس تَطَلّقَ في وجهه وانبسط إليه» فلم) انطلق 
الرجل قلت: يا رسول الله: حين رأيت الرجل قلت كذا وكذاء ثم تَطَلَّت في وجهه 
وانبسطت إليه» فقال: «يا عائشة متى عهدتني فاحشا؟ إن من شر الناس عند الله منزلة 
يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره»» وفي رواية «اتقاء فحشه). ويحتمل أن الأولى 
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عكسه با يقتضيه حال من هو منغمس في عصيان الله تعالى ومتعلق بعداوته» وأن ذلك 
أقرب إلى مراد الله تعالى وأقوم بحقه» وهو الأرجح كا قدمنا. 

قال السائل: أولاً على الجملة في حسن الخلق خصوصاً وعموماً أدلة متعارضة» 
ومن أعظم ذلك قوله تعالى: ل تج قَوَمَا يموت بالل اليو الا خر يوذو من 
حاد الله وَرَسْوكدُر 8ت 6]. فليتفضل مولانا بتبيين المراد بالمودة والمراد بالمحادة» 
وتبيين معنى الموالاة والمعاداة ومن يعامل )؟ 

أجاب: أما التعارض المشار إليه فليس تعارضاً حقيقياًء وإنما هو باعتبار الحالات 
واختلاف النيات والأعمال بهاء وقد يكون من الفعل صورتان متفقتان إحداهما حسنة 
والأخرى قبيحة لاختلاف القصدء وأما الآية الكريمة فنعم هي من أعظم ما ورد في 
التشديد. قال جار الله: من باب التخييل خيل أن من الممتنع المحال أن تجد قوما 
مؤمنين يوالون المشركين» والغرض به أنه لا ينبغي أن يكون ذلك» وحقه أن يمتنع ولا 
يوجد بحال مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته» والتوصية بالقلب في مجانبة 
أعداء الله ومباعدتهم» والاحتراز عن خالطتهم ومعاشرتهم» وزاد ذلك تأكيداً 
وتشديداً بقوله: ولو كَائُوا َابَآءَهُمْ4 وبقوله: «أولتيك كنب فى فوم 
الْإِيمََ4» وبمقابلة قوله: أُولتِِكَ حِرْبُ الشّيَطنِ4. بقوله: اوليك حِرّب آلو 
فلا تجد شيئاً أدخل في الإخلاص من موالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله» بل هو 
الإخلاص بعينه» وعن الثوري أنه قال: كانوا يرون أا نزلت فيمن يصحب 
السلطان» وعن عبد العزيز بن أبي رواد أنه لقيه المنصور في الطواف فلا عرفه هرب 
منه وتلاهاء وأما المراد بالموالاة فهي الملابسة والمخالطة والمعاشرة على ما أشار إليه جار 
الله» والتحقيق أن المراد مفاعلة من الود بأن توده ويودك» وتخالطه ويلابسك. والمعنى 
في ذلك ظاهرء وأما المراد بالمحادة فهو المعادي له والمشاق له. ذكره في (الكشاف)» 
وذكر في موضع آخر أن المحادة مفاعلة من الحد كالمشاقة من الشق» وفسر ذلك بأنَّ 
المعنى أنه يكون كل واحد في حد غير حد صاحبه» ولعله يكون المراد التعدي لحدوده. 


والله أعلم. 


کو 


وقال في القاموس: حادّه بمعنى غاضه وعاداه وخالفه» فهو على هذا معادي لله ومخالفه 
فی أراد به ونبى عنه» قال جار الله في تفسير قوله تعالى: للا يَكَخِذِ آلْمُؤْومُونَالْكَفِرينَ ولا 
يِن دون الْمُؤَيينَ* قَان و وة5]ء نبوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهما وصداقة قبل 
الإسلام أو غير ذلك من الأسباب التي يتصادق بها ويتعاشر» وقد ذكر ذلك في القرآن: 
ومن بوهم يكم فإ مب 5:983]. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» ل تجَدُ 
وما يورت يأللو4: والمحبة في الله والبخض في الله باب عظيم وأصل من أصول الإبيان» 
قال في قوله تعالى: إلا أن كوأ مِنَهُمَ ر تلان وھ رهة]. أي إلا أن تخافوا من جهتهم 
أمرا يجب اتقاؤه» ورخص هم في موالاتهم إذا خافوهم» والمراد بتلك الموالاة خالفة 
ومعاشرة ظاهرة» والقلب مطمئن بالمعاداة والبغضاء وانتظار زوال المانع من قشر العصاء 
كقول عيسى لِليَكْاق: (كن وسطاًء وامش جانباً) وید ڙڪم آلَهُتَفْسَهُدك» فلا تتعرضوا 
لسخطه بموالاة أعداء الله» وهذا وعيد شدید» وقال جار الله في قوله تعالى: ل نهد اله 
عن أن لم يفوم فى آلدّينِ888834] الآية لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء» وهذا رة لهم 
لتشددهم وجدهم في العداوة المتقدمة لرحته تبشر بإسلام قومهم حيث رخص م في صلة 
من يجاهر منهم بقتال المؤمنين وإخراجهم من ديارهم. 

قلت: فيُؤخذ من هذا أنَّ أصل الواجب في حق الكفار والفجار المعاداة وعدم المودة 
والتشديد في ذلك» وأنه ما جاء على خلافه فرخصة» إما للتقية وتكون المحاسنة ظاهرا 
لا باطناًء ولإعراض من تلك صفته عن الأذى و المحاربة؛ أو ليست تقتضي ذلك 
كالأبوة» وتقدم حق كا ورد أن أم أساء بنت أبي بكر قدمت على أسماء وهي مشركة 
بهدايا فلم تقبلها ول تأذن بدخوهاء فنزلت الآية قوله تعالى: لا يَتهَدكرْالَهُ.. 4 الآية 
فأمرها رسول الله بإدخالها وتقبل منها وتكرمها وتحسن إليهاء وقال قتادة: هي 
منسوخة نسختها آية القتال» وقد قيل: إن المراد بها من آمن بمكة ولم هاجرء وقيل: 
أراد النساء والصبيان» وقيل: أراد خزاعة» وقد صا حوه 4# ألا يقاتلوه ولا يعينوا 
عليه وأما الموالاة والمعاداة فقد نص في (البحر) على أن حقيقة الموالاة أن يحب له ما 
يحب لنفسه» ويكره له ما یکره لنفسه» كما نبه عليه يلك في قوله: «لا يكون المؤمن مؤمناً 
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حتى يرى لأخيه المؤمن ما يرى لنفسه» ويكره له ما يكره لما»» أو كما قال» وحقيقة 
المعاداة للغير: أن يريد إنزال الضرر به وصرف المنافع عنه» ويعزم على ذلك إن قدر 
عليه ولم يفرض مآرب ترجح التركء قال: ولا يكونان دَيُنِين إلا حيث يواليه حيث 
يكون ولياً لله تعالى» ويعاديه كونه عدواً لله کا نبه عليه 4# في قوله 8: «إنه من أحب 
لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»» وهذا الحديث أخرجه 
أبو داود من رواية أب أمامة» قال: فإن لم يكونا كذلك فدنيويان نحو أن يحب له الخير 

قلنا: عامل بالموالاة المؤمن الذي يظهر من حاله الإيعان ولو فرض أن باطنه مخالف» 
وبالمعاداة الكافر والفاسقء هذا في الموالاة والمعاداة الدينيتين» وأماما كان منههما دنيويان 
فتجوز الموالاة الدنيوية في حقه| إلا ما حرمه الشرع من ذلك» وهو أنواع ثلاثة: 

الأول: التعظيم بقول أو فعل. 

النوع الثاني: ما تتضمن إعانته على صفة من قول أو فعل وإنلم يتضمن تعظيأ 
لقوله 4#: «من لاق لهم دواة أو برى لهم قلماً.. الخبر. 

النوع الثالث: الدعا هم بالمغفرة» وأما الدعاء بها يجوز فعله من له من الرزق 
والعافية فلا بأس بذلك لا طول البقاءء وأما المؤمن فمعاداته لا تجوز دينيها ولا 
دنيويها مهما لم يصح فسقه. قال الإمام المهدي ل2ِلِيَا: وليس من المعاداة الوحشة التي 
قلّ ما تخلو من كثير من الفضلاءء إذ لا يريد كل منهم بصاحبه ضرراً بل يدافع عنه ما 
أمكنه فلا عداوة» إنا هو نوع غل يجب مدافعته. 

قال السائل: أولاً ومن الآيات الشديدة قوله تعالى :يتاج الذين اموا ل تكخدوا 
الود وَآلمَصَرَئ أَوَليَآء.. * الآبة ق4و55] وفيها دلالة لا أعظم منها على عظم موقع 
الموالاة والمعاداة من الدين؟ 
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أقول: الجواب: هو ما ذكرت لقوله تعالى: ون كرك مِنَكُم فاه چ أي من 
جملتهم» وحكمه حكمهم» قال جار الله: وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجوب مجانبة 
المخالف في الدين واعتزاله كما قال #: «لا تترائى نيرانهه)»» ومنه قول عمر 
لأبي موسى في كاتبه النصراني: لا تكرموهم إذ أهانهم الله تعالى» ولا تأمنوهم إذ 
خوهم الله تعالى» ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله تعالى. 

قال السائل: أولاً: وقول الله تعالى: #وَلَا تَركمُوَأ إلى لين طَلَمُوأ658:4[4] فحقق 
معنى الركون» ومن المراد من الذين ظلموا؟ 

أقول: الجواب عن الركون قال جار الله: هو الميل اليسيرء والمراد بالذين ظلموا 
الذين وجد منهم الظلمء قال: ولم يقل إلا الظالمين. 

قلت: أراد أنه هى عن الركون إلى من وجد منه ظلم ماء ولم يعلقه لمن يثبت به 
الظلم» ولا اشترط ذلك في تحريم الركونء قال رحمه الله: والنهي متناول للانحطاط في 
هوائهم» والانقطاع إليهم» ومصاحبتهم» ومجالستهم» وزيارتهم» ومداهنتهم» والرضا 
بأعماهم» والتشبه بهم والتزبي بزهم» ومد العين إلى زهرتهم» وذكرهم با فيه تعظياً 
لهم؛ وحكي أن الموفق صلى خلف الإمام فقرأ بهذه الآية فغشي عليه» فلا أفاق قيل لهه 
فقال: هذا فيمن ركن إلى من ظلم» فكيف بالظال؟ وقال في (الثمرات) في الركون 
المراد به في هذه الآية وجوه: أحدها: أن المعنى لا تميلوا إلى الظلمة عن دينكم» عن 
ابن عباس والأصم.ء وثانيها: لا ترضوا بأعالهم» عن أب العالية» وثالثها: لا تلحقوا 
بالمشركين» عن قتادة» ورابعها: لا تداهنوهم» عن السدي وأبي زيد» وخامسها: 
الدخول معهم في ظلمهم» وإظهار الرضا بفعلهم» وإظهار موالاتهم» انتهى. 

وقد بالغ بعض العارفين في أن المراد بالذين ظلموا -أين)ا ورد في القرآن- 
المشركون» واحتج بآيات قرآنية» منها قوله تعالى: #إر الشرك لَظِلمٌ 
عطي رقة]. وقوله تعال: طوَالكَفِرُونَ هم الطَلثئرن» قتوحمن]. 
وأما الزمحشري فبنى على أخهم الذين يظلمون الناس كأمراء الجور وسلاطينه» ولعله 
أظهر وأقرب. والله أعلم. 


= 


سؤال (ح): ما حقيقة القطع للرحامة الذي يستوجب به العبد العقاب؟ 


الجواب: أنه الإخلال بفعل أو ترك ما يجب مم» وارتكاب فعل أو ترك ما يحرم في 
حقهم» سواء كان حكم غيرهم في ذلك كحكمهم كالموالاة للمؤمن» والهداية للضال» 
والنصرة للمظلوم» وعدم الضرر والإضرارء والهجرة لا سيما فوق ثلاث أو 
لا كحقوق المواريث والنفقة للمعسرين على ما هو مقررء وأن يبدأ هم في النهي عن 
المتكر ويقاتلهم حيث له ذلك» وقال بعض العلماء: الصلة أن يفعل ما يعد به واصلاً 
من هداية أو إعانة في عملء أو ا مشي إليه للسلام إن كان حاضراًء أو الكتابة إليه إن 
كان غائبا» فقد قال ##: «تواصلوا بالكتب وإن شطت الديار»» والمنهي عندما يعد 
هجراً وقطعاً في العرف. وقد عد من حقوقهم الخصيص: البر» والصدقةء والتقديم في 
الإرشاد والإنذار» وإمحاض النصح. وكثرة المواصلة والموادة والموازرة» وحسن 
المعاضدة والمعاشرة» وقال في (مسالك الأبرار): وأما الصلة بالزيارة فالظاهر أنها 
لا تجب لكن يحرم أن يقصد القطع لأجل المهاجرة» وقال في الزوائد: يجب لكن في 
الأبوين سواء كانا صا حين أو كافرين» وني حق الأخوة والأخوات بشرط الصلاح. 

قال في الأم: انتهى ما ظفر به السيد الأفضل عزالدين محمد بن أمير المؤمنين من 
الفتاوى للإمامين الجليلين: الحادي إليالحق أمير المؤمنين عزالدين بن الحسن بن أمير 
المؤمنين» وولده الناصر لدين الله أمير المؤمنين» وللإمام اهادي لدين الله على بن 
المؤيد فيب أجمعين شيء يسير» وكذلك لغيره في أسئلة يسيرة ما تبلغ العشرة» وللإمام 
عزالدين ليا في الفتاوى مجلدات واسعة هي موجودة بعضها في كتبه في صنعاء 
وجهاتناء ولعل الله سبحانه يظفرنا مها أو من فيه همة فإن فيها من الفوائد ما لا يحيط به 
الوصف» وهي سالمة عن عيب التخريجات المأخوذة من مفهوم لايعمل به» وترتيب 
السؤالات والجوابات في هذا الكتاب لا إحكام فيه والمقصود معرفتها والإحاطة 
بمعانيهاء وبالله التوفيق والنجاة من عذاب الحريق. 


AE 


الفهارس العامة للكتاب 


فهرس الآيات القرآنية 
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أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك سس اس سس ا ا ا سس سس سس سس سس سس س6 0 
أن أسماء سألته صلى الله عليه وآله وسلم عن غسل الحيض لس 0۸ 
أن الإمام إذا أتم الصلاةء فلَّهُ وللمؤتمين ۱۱۳ 
إن الزمان قد إستدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض لس ۱۷۳ 
إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه 5527522252252 5ك ل 
أن الصلاة في جماعة تعدل حمس وعشرين صلاة 8 11 
إن العبد يدرك بحسن خلقه د 1۷۸ 
إن الله حي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه إليه أن يردهما صفراً خائبتين عع عد ا 
إن الله رحيم كريم يستحي من عبده EEE EEE‏ نكر كر 
إن الله لايمل حتى تملوا سس سس ا سا ا سس سس 2 س2 2 س2 سس سس سس ساس 8 1 
إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ل ست د جاع د ع عر د iS‏ 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده 222222222222222 ۷۱ 


أن النبي صل الله عليه وآله وسلم أعاد الوضوء بعد الغسل من الجنابة ا ا 
أنَّتَعْليم جبريل للنبي صل الله عليه وآله وسلم الأوقات كان صبيحة الإسراء -- 
أن رجلا أتى إليه فقال: يارسول الله ا 
أن رجلا هز برسوك أشاصل الله عليه وآلهوسلم وهو يبول فس ب جيك 
إن لجواب الكتاب حقاً كرد السلام عدد يده عدب لعفا ا 
إن نصيب عل أكثر من ذلك ب ی ا بك تاجيا 
أنتم اليوم خير أهل الأرض ےک ج چ چ چ 
إنكم تختصمون إل ولعل أحدكم لحن بحجته وك ع بت نا ب ع نات 


عو 


أنه صلى الله عليه وآله وسلم نى عن السدل في الصلاة E‏ 
أنه صل الله عليه وآله وسلم نبى عن كلام من تخلف عن غزوة تبوك e‏ 
أنه أمر من قهقه في الصلاة بإعادة الوضوء والصلاة ل م 
أنه في حال الإغتسال للجنابة توضأ كوضوء الصلاة للا دين ادكه 


إنه من أحب لله وأبغض لله وأعطا لله يدم ج ےج یح ب مي يجاح حو يح بع ج اج ےج ج يداب چ 


أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام إنك خليلي حسن خلقك 25 


أولاهما بالله تعالى م 


حرف الباء 


بأمره صل الله عليه وآله وسلم أولاد سويد بن مقرن ی کے ےک ی کر ب 
بينا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم جالس» أتاه صبي بجت بد اي ب ی جر 
بینها رجل يصلي مسبلاً إزاره د 


أنه صل الله عليه وآله وسلم رأى بعد فراغه من الإغتسال لمعة من جسده 321111 


حرف التاء 


تأخير الصلاة عن وقتها كفر 222222222 222222222222222 سس ا ل ۱۷٣۵‏ 
تطعم الطعام وتّقرأ السلام على من عرفت ومَنْ لم تعرف سس 00۷ 
تمرة طيبة ومآء طهور مكايا ب من كرا ی 
تواصلوا بالكتب وإن شطت الديار سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 
حرف الثاء 

ثلاثة لا يكلَمَهُم الله يَوْمَ الْقِيَامَة E‏ ل N la El‏ 
حرف الحاء 

حرمة مال المسلم كحرمة دمه ددد 0٩4‏ 
حقاً على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة مي ا و 
حله صل الله عليه وآله وسلم أمامة بنت أبي العاص وهو في الصلاة = ۱٩‏ 
حرف الخاء 

خذوا شطر دينكم عن الحميرا 1000000 
الخلع طلاق بائن عن ج ی 
حزق الل ليو لا جين لماخ لوث روه ارط نادت تياك مج اتات نا بج[ 
خير الأعمال الصلاة في أول وقتها ل ل سس ل سا سس سس 8[ 
حرف الدال 

الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد حادم سج ا صب اد بيجب لي o‏ 
الدنيا ملعونةٌ ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى مم ا ل E‏ 
حرف الراء 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهُوا عليه ۵0۹۷ 
حرف السين 

سأل أهله ذات يوم هل عندهم من طعام ا a O a‏ 


سألت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أي أفضل الصلاة في بيتي؟ أو الصلاة في المسجد ١١7‏ 


a 


ستفتح لكم أرض | لعجم وتجدون فيها بيوتاً يقال ها الحمامات ماخ ب E‏ كاك 2 1 


سيكون قومٌ يعتدون في الدعاء سس سا سس ۱۱۷ 
حرف الصاد 

صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك لع د GCE‏ 2222-8 10/252 
الضيافة على أهل الوبر سس سس سس سس سس TT‏ 
حرف العين 

العبد في صلاة مادام ينتظر الصلاة سس سس سس 4 1 1 
على اليد ما أخذت حتى ترد اس ا ساس سس سس سس سس سس سس سس سس ساس 0۸4 
على کل رجلٍ مسلم في کل سبعة أيام غسل يوم EGE GEES‏ و 
حرف الغين 

غسل الجمعة واجبٌ على كل حتلم EVIE‏ ع و N SSE TEENIE‏ 
حرف الفاء 

فاستروا عوراتهن في البيوت چ چ د بريه اي باك كع ين اك دب 8 1 
فإنها واحدة» فراجعها إن شئت لل ل ا ۷0۷ 
فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحّون ------2-----2 N‏ 
فكفارته أن يعتقه ععععج ج کے لع ات ی کک 000 
فليحدها فإن عادت فليجلدها -------------------22222222222-22 22222 4 1 6 
فيها سقت السماء العشر و 
حرف القاف 

قالوا فاذا نقول يارسول الله د ۱۰۵ 
قل کا يقولون فإذا انتهيت» فسل تعطّةٌ 0 ااا ا 0 0 0 يل 
قلت يارسول الله: هو حر لوجه الله تعالى د ييح ی ج بت ج جك چ عب بض 2 پیک 299 
قيلوا فإن الشياطين لا تقيل سا 81 ع 1 8 0 


A 


حرف الكاف 


كان صل الله عليه وآله وسلم في بيتي ا 000 
كان صل الله عليه وآله وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة A‏ 
كان النبي صل الله عليه وآله وسلم لايتوضاء بعد الغسل من الحنابة دعدية 2د نج باب 2د 0 
كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطّهُها حتى يمسح با وجهه/١١‏ 
کل مسکر حرام ی ب ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی یک ر | 
كم أعفو عن الخادم ست سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ساس سس سس سس سس سس سس 
حرف اللام 

لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام د ۵0۲ 
لا تترائى نيرانها سس ا سس سس 2 2 س2 س2 سس سس سس سس ا 
لا صلاة إلأبوضوء aN‏ 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل Sree CE‏ 
لا ضرر ولا ضرار في الإسلام کچ ی ی ج و ی ی ج ج ج ن 
لا ظهران في يوم جد ع ع لي و 
لانذر فيها لا يملك ابن آدم ا سا ا سا ا ا سا ا ل سس ا سس سس سس سس سس 0۳۷ 
لا يؤمّن فاجر مؤمناً ولا يصلي مؤمن خلف فاجر ا ا ل 
لا يدخل الجنة سيء لَك ا 2 2 2 22 2222 )0۰ 
لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يرى لأخيه المؤمن ما يرى لنفسه ل ۲ 
لايحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه سح حا حا حا ا ا ا ا ا ا ا 0۲۷۲ 
لايقطع صلاة المرء شيء إدرأوا ما أستطعتم 3 کک 
لطمت مولا فدعاه أبي ودعاني کک اي ی کے کر اج مدي ی 
لطمت مولا لنا کک حك دعا ب کے طن ید د 
لعن الله الراشي والمرتثي سس سس سس سس سس سس سس 8 1 
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت لما ا ا يس سح ديا يب ب كي 31[ 


اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة IEE‏ ع E‏ ع خب ع ب اك 1E‏ 


لو أن رجلا عبد الله ستين سنة ثم ختم وصية بضرار 0 1000 
لو منع الناس من فت البعرة لفتوها بببببببب 0 0000000 
ليس للمرء إلا ماطابت به نفس إمامه 17 1 
حرف المي 

ما أخذ بسوط الحياء فهو حرام E A‏ 
ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهم إلى الله تعالى أشدهما حباً لصاحبه ۷۰ 
ما تقولان نتا ا اس اس اس اس سا ا سس سس سس سس سس سس سس ساس 1 
ماء زمزم لما شرب له --------------22222222-2-2-22-2 = ۱۹٩۳‏ 
مال ارخ القرآن اي و يا E O O‏ 
مره فلي اجعها اح ا ا سس سس سس سس سس ۷0۳ 
مَنْ أطاق السواك مع الطهور فلا يدعه کے ا ب ر 
مَنٍ اغتسل عن جنابة ثم حضرته صلاة» فليتوضاً ها ا سس 0 
مَنِ اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله -------------222222222222-2-2-2-2-2-2 222 187 6 
من أكثر ما يدخل ال جنة تقوى الله وحسن الخلق ا 
من أكل فليمسك ومن لم يأكل فلِيصَمْ ا ست 6188 1153 
من توضاأً يوم الجمعة فبها ونعمت دع ب ب ب 5 2225553 01 
من جرّ ثوبَةُ خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ل 8م 
من دخل الكعبة دخل في حسنة وخرج من سيئة وخرج مغفوراً له نا 
من دعا لظالم فقد أحب أن يعصى الله في أرضه مح عم ی ني كي مد بجي نب 0 
من دعى لظالم بالبقاء فقد أحب أن يُعصَى الله في أرضه دد ٩۱‏ 
من دعى لظالم بالبقاء فقد أعان على هدم الإسلام س سس سس سس سس سس ٩۱‏ 
من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي و وچ ع د ویچ ی 
من زارني حياً أو ميتاً صلت عليه ملائكة الله اثنتى عشرة ألف سنة REE‏ 


-595- 


مَنْ سيل عن علم ذ فكتمه امه الله بلجام يمن نار OV TT ET‏ 


من سأل وله أوقية أوعدها 222222222222222 2 ۱)1 
من سمع المؤذن فقال مثل مايقول فله مثل أجره د 101 
من ضرب غلاماً له حداً S2‏ تابنا قا 20 جلت OA‏ 
مَنْ طلق زوجته ثلاثاً بلفظٍ فهي واحدة ا ۷۹۷ 
من قُتِحَ له في الدّعاء فُتِحَ له أبواب الإجابة بعياد بص يا نك و ا ی 
من فْتِحَ له منكم باب الدعاء فيح له أبواب الرحمة ESE ECELE ESE‏ 11 
من قطع ميرا ث وارث قطع الله ميراثه من الحنة ا o‏ و الال YAEOYAY‏ 
من قطع وارثاً ميرائه قطع الله ميراثه من الجنة ---------22222222 222 ل ۵٣۵‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحام بغير إزار سس ۱٤۳‏ 
من لاق لهم دواة أو بر هم قلا حل د ع ور كد عر ا حر و A A a‏ 
من لطم مملوكاً أو ضربه فكفارته أن يعتقه ا اس 64٩‏ 5 0137 
من لم يبيت الصيام من الليل فلا صوم له دحي د ب ا كريد ورك ريك 19 
من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب د 11€ 
من نام عن صلاته أو نسيها سس سس سس سس سس سس سس سس س2 سس س2 س2 س2 س2 س2 سس س2 سس سس ۱۲۷ 
خرف الان 

نحن نحكم بالظاهر ماه ع علج دع بح ع أ مج عدب ع لبج حب ع مت عاك ع 11م 
حرف الماء 

هل لكم في خير ف| جئتم له و و ا 
هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم سس ا ا ا اس 8 8 60 
هي لك أو لأخيك أو للذئب سا ا سس سس سس سس سس سس 0٩٤‏ 
حرف الواو 

والله الذي لا إله إلا هو إا لفي رمضان 0-5 0 
والله لئن قتلوه لأناجزنم دد 11۱ 


ودسعة تملاء الفم --------------222222222222222222222222222 ۷۷ 
وفي بدر فإنه صلى الله عليه وآله وسلم إستقبل القبلة ومدّ يديه AE e‏ 
وقتت لأهل اليمن يلملم ۱۷۷ 
وله إمام عادل أوجاير ددد ٩۵‏ 
ومن يجد باباً مغلقاً يجد إلى جنبه باباً فتحاً E‏ كد Eg‏ 
وهل ترك لنا عقيل من رباع Si ii ja SS pl i iS‏ ل ص را 
حرف الياء 

يا أبابكر إقطع لسانه عني» إِعطِه مائة من الإبل ج 
يا عائشة متى عهدت مني فاحشاً ا ۷۹ 
يا علي عليك بتلاوة القرآن ا سس ا ا ا ا ا ا ا ا ل ۳۷ 
يارسول الله إنها تدخله بإزار مك ےک ا د چ ج چ کے ري ی ج وت يدي عدو ب حي ی 11577 
ياعلي من أطاع إمرأته في أربعة كبَّهُ الله على وجهه في النار ١5‏ 
يأمر بالوضوء من الحدث وأذى المسلم اا ا ا ا ۳۹ 
يجزي عن الجاعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ا ا سس ا ا سس سس ۵۵۳ 
يسروا ولاتعسروا وبشروا ولاتنفروا ا ا ا ا ا اس ۲۹7 ۲۹۸ 
يعجب ربّك من راعي غنم في رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلي ا كل 


-9- 


مقدمة التحقيق للقسم الرابع وهو فن الفقه سس /ا 
مقدمة كتاب الفقة منقولة من النسخة الرابعة ذل ع ل ل ب م ا 31 
هذه مسائل متعلقة بالفروع وهذا أوان الشروع فيها باب الطهارات والنجاسات ١6‏ 
وف باب النجاسة حب ا ا ع ايوب ع تقو اس e‏ لوؤي جر ساح با ا سالج ابوب جد 38 
باب الاستججار ---------------2---2--22222222-2-2 2222222 2س 1[ 
باب الوضوءِ ا ا ا ا ا ا ا ا ا سس سس سا 31 
فبم| ينتقض به الوضوء من المعاصي ا ا 
وهذه نبذة ذكرها عليه السلام من النهي عن الغلوٌ في التشكيك في الطهارة ونحوها 4١---‏ 
باب الغسل د ۷ 

بيان حكم الوضوء مع الغسل الواجب ------222222 82222 
باب التي ق 
باب الحیض ق 
كتاب الصلاة ت ۷ 
بين حكم النية المشروطة = Y۷‏ 
بيان حكم إسبال الثياب حال الصلاة يي رب و د ب .م 

سؤال (ع): في شأن صلاة الجمعة 1 

سؤال (ع): يتعلق بصلاة الجاعة 1 

سؤال (ع) يتعلق بالصلاة الوسطى والجمعة والجماعة: ب 16 


-1949- 


سؤال يتعلوٌ بالدعاء كيك ع عمت ع حي لمعيه ع چ ج 


جوابات على أسئلة متعلقة بالجماعة والأذان والجمعة والعيدين 1188 
جوابات على أسئلة متفرقة أرسلها الإمام الحسن بن عز الدين إلى أحد طلاب العلم وتعليقاته عليها ٠١١‏ 
تذييل من حي مولانا الإمام الحسن عليه السلام ۱۳١‏ 
تذييل لمولانا الإمام عليه السلام 0 ۱۳۱ 
تذييل من حي مولانا الإمام الحسن رحمه الله ۱۳۳ 
باب الجنائز وما يتعلق بها دع حي اي كل د رد ا دك كد E‏ 
[بيان حكم دخول الحمامات ع وديم ا سح بعر ف ی 
كتاب الزكاة = ۱)7 
التذييل: من حي مولانا رحمه وأعاد من بركاته: ا 66 ١‏ 
جواب الإمام عليه السلام على بعض أعيان الشيعة فيا يتعلق بولاية الإمام على قبض الزكاة -- ٠١۸‏ 
كتاب الخمس د ۱۹۳ 
كتاب الصيام --22222 222222222222 2 2 ا ا ۱06 
في نية الصوم سس ا ا ا ا سس سس سس ۱۹6 
الاختلاف في رؤية المهلال ا ا ا ا 163 
كتاب الحج د ۱۷۲ 
في الإجارة للحج والوصية به سس سس سس سس سس سس سس ۱۷€ 
الكوكب السيار في مناسك الحج والإعتمار جد حم چو دع عع د چچ 
صنفه مولانا الإمام الوالد العلامة المدرة الصمصامة وحيد عصرنا وفريدأً بناء دهرناء بيجة 
الزمن» ودرة التاج في بني الحسن» سبط أب القاسم والوصي E SEE‏ 2222-9 1/9722 
أبي الحسن عزالدين بن الحسن بن أمير المؤمنين علي و 
مايجب على من يريد الحج AV ea RRR ERS‏ 
صفة الحج الإفراد وذكر مناسكه وتعدادها على الترتيب د ۱۹۱ 


کټ و« /ا ب 


النوع الثاني: القران جا حك ع ص ی داقن حدم حك 
النوع الثالث: التمتع کچ ی چ ی ی چ ج 


ذكر ما لزم لنقض يعرض للمناسك المذكورة في الحج والعمرة ل 


ذكر محظورات الإحرام وما يلزم مرتكبها بحاي ب تت ب تك 


ا 5 ا 07 0 11 
فصل في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مدلا حي ا ا 


مسائل في الطلاق 11 1[ ا |[ ذ 1 5 5 ی 


مسألة انهدام الطلاق 5151295 
مسألة وقوع الطلاق البدعي ی 


حكم الطلاق المتكرر والمتبع EES‏ 
بقية الفتاوى المتعلقة بالطلاق ل E‏ 


دآ ولاب 


بيان حكم التصرف في الوصايا التي لام مكة ونحوها ا ۳۷۱ 
باب القرض اس يبع ج و عا ات كت 0 
كتاب الشفعة ل سس ا سا سا ا ا ل ا سس ا ا 383894 
كتاب الإجارات جا ب يا عمدت عسي ب جد سات باعي عايج سويد يتدج كي بن ج کے کا 
باب المزارعة دد ۳۳۸ 
باب الإحياء دد ۳۳۹ 
باب المضاربة ااا ا ااا ۳٤0‏ 
باب الشركة ج 
كتاب القسمة دد ۳۹۷ 
كتاب الرهن د ۳۹۵ 

فائدة في حكم بيع الرهان مكيح يا يع كد عد د عي ع كدي ع i‏ يج عي كاد 1 7 
باب العارية دد ۳۹۹ 
كتاب ابة دد ۳۷۷ 
كتاب الوقف د ۳۷٩‏ 

توضيح الإمام (ع) لما أفتى به في شأن نقض أوقاف العوام والإذن ببيعه ل ۳۹۰ 

جواب سؤال عن رجل وقف جميع ماله على ذريته ما تناسلوا کی ا 

المغارسة في الأرض الموقوفة س6 1 

كلام للإمام الحسن في بيان حكم بيع ما التبس مصرفه أو انقطع = 1/8 
باب الوديعة د ا ا ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ۲ 
كتاب الغصب دد E۳‏ 
كتاب العتق والكتابة والتدبير والولاء ااا بدت 6۹0 

بحث في بيان حكم المثلة بالعبد سس 41 

تنبيه: في ذكر ماهيّة المثلة المقتضية لوجوب العتق. ل ل ل 549 


VY — 


تنبيه آخر مما يتصل بذكر هذا الأصل. 
خاتمة هذه المسألة 


تفريع على القول بوجوب العتق في المثلة 


تعقيب بن مظفر على كلام الإمام عز الدين في مسألة المثلة 


- ١/ او‎ 


كتاب الوصايا 222222222222222 ۳۹ 
كلام للإمام عز الدين في شأن إحدى الوصايا التي حصل عليه فيها غبن 0 لضن 
تعقيب للإمام الحسن على كلام الإمام عز الدين ۳۷ 

كثات السین ق 

الفهارس العامة للكتاب د 5/6 
فهرس الآيات القرآنية VAS SSS‏ 
فهرس الأحاديث NS‏ 00 
فهرس المحتويات س 0۹٩‏ 


V6 


